بَابُ نَفْقَةِ الأقارب وَالْمَمَالِيكِ 6 0 


(يَابٌ نَقَقَةِ تَمَمَةٍ الأقَارب وَالْمَمَالِيكِ) 


ب 


وهي واجبة مع اليّسار فَقَظ. 

ت غ لتريه تعالن: ا 
وون بالعروف € [البتقسرة: ٣م۲٠‏ ولقوله تال #وقضَئ ر يك ألا 0 إِيَاهُ 
لك بحست [الإسرّاء: ++]» ومن الإخسان الإنْفاقٌ عَلَيهِما عند حاجتهماء 
ولقوله ا مجان الذي سرو [لقمّان: 16]» ومن المعروف القيام 
اا ا ا و ر ا ما e‏ وان 
أؤلاكم E‏ دا أبو داوة» والثرمزئ و > وقال ابن المندر: 
(أجْمَعَ أهل العلم أن تَمَّقةَ الوالِدَينِ المَقِيرَين اللَّذَينِ قنك لوما ملا مال 
اجا في مال الركد)""*7, ولان الاتبنان بجت علية آن قق على تشه 
ووگه ون" على خض وأضيلة. 

(وولډو بالْمَعْرُوفي)» الجا متعلقّ ب (يَجِبُ)» أو بَعضها؛ لقَولِه تعالى : 
إن أَنَصَعَنَ کک اوه ا [الطلاق: ٠ ]٦‏ 

5 كانوا ف آی: لا مال لھم ولا كسب ینود به عن 
عُیرهم» والكثوة والسكى كال 

ره الشركة فيك كان أحذهما رقا قاذ نَمَقَهَه قاله الرَّرْكَشِيُ 
وجَرَّمْ في «الخرَقِيٌ) و«المعْنِي) : اا ا تكن تلن انيه وإ 
كان الأب خرًا . 


aa 
75 


اذ 
م 


(۱) سبق تخريجه 5/ 575 حاشية (۷). 

(۲) ينظر: الإشراف ٠١۷/١‏ . 

(۳) فى (ظ): وكذا. 

)€( كذ في النسخ الخطية» وفي المغني ۸ : يستغنون . 


٠‏ | عش ند 


(وَلَهُ ما ما ينق عَلَيْهِم قَاضِلًَا EEE‏ 77 ورقيقه» 3 وليك 
بق كله و اش ماهد لقوله :ل : «ابْدَأ بتَفْسِكَء ا وا 
مُواساةٌء فلم تَجِبْ على المحْتاج ؛ كالرّكاة. 

(وَكَذَلِكَ رمه تَمَقَةُ سَائِرٍ آبَائه وَإِنْ عَلّواء وَأَوْلَادِه وَإِنْ سَمَلوا)» في قول 
الجَمْهور؛ لِدُخْولِهم في اسم الآباعبوالكؤلاوة لقولة تعالى 7 و ويك أله ف 
لحا انتساء: 00١‏ فيَدخُلٌ فيه ولد البَيبنَه وقال: لابه لكل وج 
مهما الشدس يما رك إن کان 7 00 ات ون وفحال: 9 5 
رهيم «دمج: »ه٠‏ ولان بَيتَهُما قرابة» قَوَجَبَ العِنْقٌ ورد الشّهادة أشبة 


الولّدَ والوالِدَينِ القَرِيبينِ. 

(وَلرَمه تَمَقَهُ گل مَنْ يَرنْهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَْصِيبٍ مِمَّنْ سِوَاهُمْ)؛ ظاهِرٌ 
المَلْهَب: اذ لفقا EERE NE‏ 
وغِناةُ» وفَقْرٍ المثْمّقٍ عَلَِيء (سَوَاءٌ م زُ)؛ لقوله تعالّى: «وَعَلَ الْوَارثِ 
نل ذلك » [البتقسرة: مم٠‏ أَوْجَبَ التَّمَقَةَ على الأب» عَطَفَ الوارِتٌ عليه 
وذلك تفي الأشدر اك في الؤجوب». 0 ا) يرنه ؛ (كَعَمَيِهِ وَعَتِيقِه)؛ أي : 
ديم حو حي 


1 00 e 


)١(‏ مركب من حديثين الأول: أخرج مسلم (491): من حديث جابر وء والثاني: أخرجه 
البخاري .)١577(‏ من حديث أبي هريرة طله » وسبق التنبيه على ذلك ۳/ ۳۸١‏ حاشية (8). 

(۲) في (م): يلزمه. 

(۳) في (م): ويلزمه. 

(5) زيد في (م): كابن الأخ وابن العم وما أشبهه. 

(5) في (م): فلم يلزمه. 
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.و رو ع9 


تز ار قز أذ هبي ف لما لقضاء عمرّ على بني عم 


منوس بتَمََه احتج به > وکالعقل» فلا يلرم بعيدًا مُوسِرًا يَحجبه 
فويس مس : 
زفق سه ا و 58 
الم و ا 


الأول > ويلم على الثانية. 
فإ اغْتير إت ف غر غرف س لزقت اج قال لمر وهو 


)١(‏ في (م): يختص 

(0) ينظر: الفروع .۳٠۲/۹‏ 

(۳) احتجاج أحمد بأثر عمر ينه إنما هو على اختصاص العصبة بالنفقة» قال أحمد في 
مسائل ابن منصور ا (ولو قال قائل: هو على العصبات لكان مذهبًاء لما وقف 
عمر بن الخطاب ## بني عم منفوس كلالة برضاعه)» وقال في موضع آخر :٠٠١١/7”‏ 
لالس ال اكل رارت يجبر هلي وازله ذا الي يكن له سيلة) 4 ا 
هو على العصبة»ء إن عمر ض نه وقف بني عم مَنْمُوسٍ) . وينظر: المغني »7١1//8‏ الكافي 
۴ ال الک ۳۹2/۲2 
والأثر: أخرجه عبد الرزاق »)۱١۸١(‏ وابن أبي شيبة »2١9159(‏ والطبري في التفسير 
۲۲/9)» وابن حزم في المحلى (9/ 423519 عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب» 
أن ابن المسيب أخبره: «أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس ابن عم كلالة» بالنفقة 
عليه مثل العاقلة». فقالوا: لا مال له. قال: «افوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل». قال 
الألباني: (وهذا إسناد رجاله ثقات» لولا عنعنة ابن جريج» والخلاف في سماع سعيد من 
عمر)» وابن جريج صرح بالسماع عند عبد الرزاق» لكن يرد على هذا أن البخاري قال: (لم 
يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًا)» وسماع ابن المسيب عن سعيد محمول على 
الاتصال. ينظر: جامع التحصيل ص۰۲۲۹ الإرواء 711/1. 

(4) في (م): كالعقل. 

(5) قوله: (يحجبه قريب معسرء وعنه: بلى. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) في (م): الأول. 
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الكاهة بزاع ف ا غا د ار 

رمو 00 2 وشاع 3 30 

وعنه: يعتبّر توارثهماء اختاره أبو محمدٍ الجوزي. 

والاول أصحٌ؛ لِمَا روي E TE‏ ا ق 
وأباك» وأحْتَكَ وأخاك» ومَولاكَ الذي يلي ذلك حقٌ واج ورَحِمٌ موصولة» 
رواه أبو داو وبه يَظهَرٌ المَرْقُ بيه وبين قريبه؛ لأنّه(" يَرنّه» بخلاف 
العكس . 


م EE‏ اما E‏ د ل في 5 72 
(فاما دوو" الأرْحام)» وهم الذينَ لا يُرثون بفرض ولا تعصيب ؛ (فلا 


نَمَقَهَ عَلَيْهِمْ رِوَايّةَ وَاحِدَةَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي)؛ لِعَدَّم النّصّ فِيهِمْء ولأن قرابتهم 
6 000 ر 8 2 1 قا أ پر ت 1 3 
ضعيفة » وإنما او ماله عند عدم الوارث» فهم كسائر المسلمين» ا 
ر 5 0 2 1 1 
المال صرت إلبهم إذا لم يكن للميّثٍ وارث» بدليل قدي الرد عليه . 
e a Irs. A BE A‏ ا ا 
(وَقال ابو الخطاب: يخرج في وجوبها عليهم ` روايتان): 
إحداهما : ما سَبَقّء وهى المذْمَبُ. 
بي 9 8 7 د 4 
والثانية + تجب ‏ لكل وارث» واختاره الشيخ قش الدين ‏ ؛ لأنه ين 


»)۷۷٦١( والبيهقي في الكبرى‎ »)۷۸١( والطبراني في الكبير‎ .)٥٠٤١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأخرجه البخاري في التاريخ تعليقًا (۷/ ١٠۲)ء من طريق كليب بن منفعة» عن جده» وعند‎ 
الطبراني : عن كليب بن منفعة الحنفي» عن أبيه» عن جده» قال أبو حاتم : (المرسل أشبه)»‎ 
الإرواء‎ ٤۷۸/١ وكليب مقبول» وضعف الحديث الألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم‎ 
1 لا‎ 

)۲( زيد في (م) : لا. 

(۳) في (م): ذو. 

(:) في (ظ): بأن. 

(5) في (م): عليهم في وجوبها. 

(5) في (م): الثانية يجب. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى RTAE‏ يت الفروع 4/. 
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صِلَةٍ الرجم» وهو عامٌ؛ لِعموم الميراث كت ذوي الأزحام» ار قال : 
وعلى هذا ما وَرَدَ من حَمْل الخال للعقل” r‏ «ابنْ أخْتٍ القوم منهم «« 
وقوله : مولى القّوم منهم»" ". وكان مِسْطَحٌ ابنَ نّ خالة أبي بكر فيَدَخُلُونَ في 


م وحور 


قولِه فال «إوءاتٍ ذا لمر حم [الإسرّاء: ۰]۲١‏ 
وأوجبّها ماف 1 که دي سيه فَمَظْ. 


(وَإِنْ گان للْمَقِيرٍ وَارِثُ؛ٍ تة عَلَيهمْ عَلَى قَذرِ هم منه)؛ لاد 
رنب التَمّقةَ على الإِرْثِْء فيَحِبٌ أن يرب على المقدار عَلَّيهِ. 


وحاصِله : أنَّ الصّغِيرَ إذا لم يكن له أبّ؛ فالنفقة على وارثه مُطَلَقًا. 
م وَجَدٌ ؛ اا الهم الل وَالْبَاقِي عَلَى ال ا 


مراده قوله ي : «والخال وارث من لا وارث له» يعقل عنه ويرثه» أخرجه أحمد (۱۷۲۰۶)» 
وأبو داود (۲۸۹۹)» والنسائي في الكبرى «(TAD‏ وابن ¿ ماجه (2)5575 وابن حبان 
»)٠٠٠(‏ وغيرهم من طريق علي بن أبي طلحةء > عن راشد بن سعدء عن أبى عامر 
الهوزني» عن المقدام بن معدي كرب فيه به رجاله ثقات عدا علي بن اا و 
صدوق» وذكر أحمد أنه له أشياء منكرة» وحديثه لا ما الحسين» ووقع في 
الحديث اختلاف في الوصل والإرسال» وقال ابن معين: (ليس فيه حديث قوي) وضعفه 
البيهقي› وحسنه أبو زرعة» وصححه ابن حبان والحاكم. ينظر: علل ابن أبي حاتم 
.٠۲ ]٤‏ السنن الكبرى للبيهقى 5/ .٠۳‏ التلخيص الحبير ۳/ ۱۸١‏ . 

(۳) اللفظ الأول: أخرجه البخاري (۲٦1۷)ء‏ ومسلم »)٠٠١۹(‏ من حديث أنس وله واللفظ 
الثاني : أخرجه البخاري (2)51/51 من حديث أنس ر ين بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم»» 
وأخرج الترمذي زلاهك) والنسائى 00530 وابن 0 والحاكم (م54ة كد 
من حديث أبى رافع ونه بلفظ : «إن الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم منهم»)» وعند 
PEY‏ 
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يرثانه كذلك . 
مسائل : 
ابن وبنث: التّمَقَةُ عَلَيهِما آلو 


3 وابْنٌ: على الام السَدينٌ؛ والباقي على الابْن» فإن كانث ينث وابن 
ابْنِ فَالتَمَقَةُ عَلَيهِما نُصفان. 


يو ی ا ۳ 0 5 
أم وبِنْتٌ: النمَقة عَليهما أَرْباعًا؛ كويراثهما منه» فإن كانت بنتٌ وابنُ 
ردس و 


(وَإِنْ كَانَتث”'' جدة وَأَحْ؛ ل لخا الد َاَْاتِي عَلَى الأخ)؛ 
u‏ ا" جلت سات اللتقاياء تن : 1 
تيب التفقات على ترتيب العنراكة ككينا أن ا ا 


18 عليها” سدس التّفقة» والباقي على الأخ؛ لِأنَّ الباقي”* له. 


اع م CR‏ 


ولو اجتَمّع بٿ وأخٿ»› فك ' وأخء أو ثلاث الوا شي 
فالا كتيبب على در السيراق فى له موا كان قن السا رد ار عون 
أو لا. 

ولو الْجتَمّع أمٌ أمّ وأمٌ أب؛ فهُما سَّواءٌ في النَمَقَة؛ لِاسْتِوائِهِما في 


000 في (م): كان. 

(۲) قوله: (منه) سقط من (م). 

(©) قوله: (يعني: أن ترتيب النفقات. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(4) في (م): عليهما. 

)٥(‏ قوله: (لأن الباقي) في (م): والباقي. 

0 ی( ونت: 

)۷( في (م): متفرقات . 
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(ِلَّا اَن يكُونَ لَه أَبْ؛ فَالتََقهُ َيه وَحْدَه)» بغر جلاف تَعلَمُه"2. وسَنَدُه 
قول اا 59 اك 0 الآية [الظلدق: +]» لإوعل الولو ل هن 
وفي «الواضح): ما دامَتُ أمّه أحقٌّ به" . 


2 


وقال”" ابن عَقِيل: وله الولد؛ أي: يَخْتَصٌ الولدٌ بَفقة والِده. 
وقال القاضِي وأبو الحَطَّلاب: القِياسُ في أب وابْن؛ أن يَلرَمَ الأب 


ن 


فَمَظ» لكن تركه أضحابنا؛ لِظَاهِرَ الآية» ذكرّه فى «المستوعب». 


PN 


وى ي 
سدس 
(وَمَنْ لَه ابن قير وَأَحّ مُوسِرٌ؛ قلا فة لَه عَلَيْهُمَا)ء الابْنُ لِعْسْرتهء والأُ 
لعدم ميراثه . 
ورت يتخرّح فى كل وارث لولا الحَجَب إذا كان من يحجبه معسّرًا وَجهان: 
أحدهما: لا تَمَقَةَ له عليه؛ لأنه غيرٌ وارث؛ كالأجنيث . 
والثاني : عليه التَمَقةُ؛ لِؤْجِودٍ القرابة المقَْضِيَةِ للإزث والإنفاق» صحّحه 


السَّامَرَيُء وصرّح ابن عَقِيل بذلك» والمانِعٌ مِن الإِرْثِ لا يَمنَعٌ من الإنفاق؛ 
ا الالنانع ف چ بالنسة إلى الاقاق ا 


(وَمَنْ له 


3 ل ت و 


م قَقِيرَةٌ وَجَدَّةٌ مُوسِرَةٌ؛ فَالتَمَقَهُ عَلَيْهَا)؛ أيْ: على الجَدَّة وذلك 
أن الوارت القَرِيبَ المغْسِرٌ إذا اجُتَمَعَ مع بعيد مُوسِرٍ من عَمُودَي النَسَبِ 
- كهذه المسألة -؛ وَجَبّت التَّفْقةُ على المُوسِرِء فأب مُعْسِرٌ مع جد موسر 
التّمقةٌ على الجَدٌ. 


.5١5/8 ينظر: المغني‎ )١( 
قوله: (أحق به) سقط من (م).‎ )( 
في (م): قال.‎ )( 

(5) في (م): الوالد. 

(5) في (م): أي. 

(5) في (م): والثانية. 


5 El 


50 . 8 8 4 7ك عو N TE‏ ب 

00 الكاة إليهم لِقرابتهم؛ وَجَبَ أن تلزمه نممتهم مع 
حاجّتِهم , ويّناه في «المحرّر» على ما تَقدّمَ من الرّوايات. 

كن 5 - 0 07 2 و ييا الْوَالَِيْنِ -. قل ته و 
نقثه؟ عَلَى ررَايتئن)» لا ؛ ترط في َة الواليدين والمَوثُودِينَ تفص الخِلقة: 
ولا نَقْص الأحكام في ظاهر المذهب؛ لقوله ## لِهِنْدَّ: «حُذِي ما يَكْفِيكِ 
ETRE‏ ““» ولم يسن ن منهم بِالِغّاء ولا صحيحًاء ولأنه ولد ف 
فاسَحق التّمقةَ على والده الغ 6 کال 

وقال القاضني: لا يشترظ ذلك فى الوالديق» وغل تشترظ فى الوثد؟ 
فكلام أحمدٌ يَقَنَضِي رِوايََينِ 

إخداهُما: يلزه”” ؛ لاله فقيرٌ. 

والثانة: إن كان يكتييث يي على نفسه؛ لم تَلرّمْ فته » وهذا يَرجِعٌّ إلى 
الذي لا يقل رر على كَسْبٍ ما يقو يموم به؛ فتَلْرّمُ تَمَمَنّهِ رواية واحدةً سَواءً كان 
ناقص الأحكام» أو الخلقةٍ. 

وظاهِرٌه: إذا لم يَكُنْ صحيكًا فتَجِبُ تَمَمَنه» بعر خلافي“» أو ليس 
)١(‏ ينظر: المغني ۲۱٤١/۸‏ . 


(؟) أخرجه البخاري .)۲۷٠٤(‏ من حديث أبى بكرة طفن . 


(۳) في (م): يلزمه. 

(4) في (م): وما. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۳٦٤(‏ ومسلم »)۱۷١١(‏ من حديث عائشة ينه في قصة هند بنت عتبة وب . 
(5) في (م): والغني. 


(۷) في (م): أحدهما: يلزمه. 
(۸) ينظر: الإنصاف ٤0۹/۲٤‏ . 


بَابُ تَعَفَةِ الأََاربٍ وَالْمَمَالِيكِ ل 1 


° 


5 5 5 2 ا م 4 م 
وگلا ا كان له حِرْفة» فإنها لا تجبٌ نففَته بِعَير خلافي؛ 39 الحرفة 
عت من ر 


تُعْبوء وتَمَّقَةٌ القريب لا تَحِبُ إلا مع الفقرء ولا بُدَّ أن تكونَ الجرفة ة يحضل 
بها غناةء فإن لم يُعْنه ؟ فالخلاف. 

وعَنْهُ: لا نفقة لفقير غير عَمُودَي النّسَب . 

وهل يَلرَمٌ المُعدِمَ الكَسْبُ لِتَفَقةٍ قَرِيبه؟ على الرٌوايتين في الأولّىء قاله في 
«التّرغيب»» وجَرّمَ جاع لزنه 

(تَإن0" لَمْ فصل عَنْهُ إلا نَقَقَةٌ وَاحِدٍ؛ بَدَأ) بامرأته)؛ لأنّها تَحِبُ على 
سبيل المعاوضة. 

م برَقبقه ؛ لِحدِيثِ جابر' “ ولأنّها تب مع السار والإعْسَارء ويقدّمُ مَن 
يَخْلِمُه على غَيرِه. 

ثم (بِالْأَفْرَبٍ قَالْأَفْرَبٍ)؛ لان تَمَقةَ القَرِيبٍ تَجِبُ على سبيل المُواساة 
E‏ 3 اللساو: 


)١(‏ في (م): إن 

() قوله: (لم) سقط من (م). 

(۳) في (م): فإن. 

() في (م): بالأقرب فالأقرب. 

كتب في هامش (ظ): (لأن نفقتها آكد؛ لأنها لا تسقط بمضي الزمان» ولا يعتد بغناهاء 
فالتحقت بالديون). 

مراده كما في المغني :17١/8‏ ما أخرجه مسلم »)4٩4۷(‏ عن جابر طا مرفوعًا: «ابدأ 
بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شىء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شىء فلذي قرابتك» 
فان فضل عن ذي قرابتك شىء قا وهكذا»» وأخرجه أحمد »)۱٤۲۷۳(‏ بلفظ : «إذا كان 
أحدكم فقيرًا» فليبدأً بنفسه» اة کان فضل» فعلى عیاله» وإن کان فضل» فعلى ذي قرابته). 
(5) قوله: (ثم) سقط من (م). 


٥( 


کر 


5 E 


وقيل”'"' : يُقدَّمُ وارٹ» 9 ۾ اللساوس, 

وفي «المحرّر': فإن اسْتَوَيا؛ كد 5 على غَيرِهء ولا فهما”" سَواءٌ. 

وقِيلَ: يُقدَمُ مَّن امْتارَ بِمَرْضٍ أو تعصيب. فإنْ تَعارَضّت المَزِيّتانء أو 
e ES‏ ۰ ۰ 

(قإن" گان لَهُ أَبَوَانَ؛ فَهُوَ بَيَْهُمَا)ء هذا هو أحد الؤجوو؛ لتساويهما. 

وقِيل: تُقَدَمْ الأم؛ لأنّها أحقٌ باليرٌء ولها فضيلة الحَمُل والرّضاع 
والثّربية»ء فهو أضعف”*' منها . 

والمذْهَبٌ : يقَدَّمُ الآَبُ عَلَّيها؛ لِمَضيلتِهء وانْفِراده بالولاية» وَاسْتِحْقَاقٍ 
ا 


يرو ا 


والاول اوی > قال في «الشّرح». 
(وَإنْ گان مَعهّمَا ابْنّ)ء وهما صحيحان؛ (فَفِيه ثَلَانَةَ أَوْجُوِ) : 
ع و و(5) رمعوه ° 4ه 
(أحدعًا: 0 بينهم) ؛ لتساويهم في القرب . 
(وَالتَانِي”" ': يُقَدّمُه" عَلَيْهِمًَا)؛ لِوُجوب نميه بالنّضّء ٠‏ تقل أبو طالب : 
الِابْنُ أحق بالنّمّقة منهاء وهي أحقٌ بالا . 
(وَالنَالِتُ: ممما )لن حُرْمتهُما كد 


(1) في (م): فقيل. 

(؟) قوله: (وإلا فهما) في (م): ولأنهما. 

(9) في (م): وإن. 

(:) قوله: (هو) سقط من (م). 

(5) في (م): ضعف . 

(5) في (ظ): تقسمه. 

(۷) كتب في هامش (ظ): (الوجه الثاني هو الصحيح). 
(0) في (ظ): تقدمه. 

(9) ينظر: الفروع .71١57/9‏ 

)٠١(‏ في (ظ): تقدمهما. 


بَابُ تَفَقَةِ الأقارب وَالْمَمَالِيكَ 6 ١‏ 


¢ ا عجر يز 


وقال القاضي : ا کان الاين هيدا أو مجنونًا؛ قَدَّمَ؛ لأن نفقته وَجَبَتْ 
بالنّصّء مع أنه e‏ ن e‏ وان كان كبيدًا والأتٌ رَمِنْ ؛ فهر ع 


السلا 
اوم 


ا 


0 


(2K‏ . ت 
من ا الام ¢ لامتيازه بالتعصيب» ومع بي ابي 


ب 
5 
4 


5 2 
وى سو ۽ ء۶ 
وفيل : يعدم ابو أم. 


وفي «الفصول» اخْيمالٌ: عَكْسّْه جَرَمَ الوا 

وفي (المستوعب»: بْقدَّمُ الْأَحْوَجٌ في الكل. 

واغْتبّرَ في «التّرغيب»: بِإِرْثِْء وأنَّ مع الاجتماع يُورَّعٌ لهم بِقَدْرِ إِزْثِهِم . 

فرع : كما ميتي درم فِالتَمَقَةٌ عليه على قَذْرٍ مِيرائه 
فإن الْكْشَف حاله» فبَانَ أنه أنْقَقَ أكثر؛ رَجَعَّ بالرٌّيادة» وإنْ بان أنه أنْقَقَ أقل؛ 
رَجِعّ عليه فإِنْ كان أحدٌ الوَرَثة مُوسِرًا ؛ لزم بِقَدْرِ إرْثِه . 


و الكل . 

قال اي E‏ إذاكان انداهيا ساف ان ركد ! “ أذ نَصِيبِ 
الغائت 

(وَِنّ گان لَه أب وَجَدَّه أو ابن وَابْنُ ابن ؛ قَالْأبُ وَالِابْنُ أَحَقٌ)؛ لائ“ 
() في (م): حريته 


(۲) قوله: (أبوان): كذا في (م)» وسقط من (ظ)» وصوابه كما في الفروع :7١1/4‏ أبو أب. 
(۳) في (م): أب أم الأم. 

(:) في (م): الإخوة. 

(5) في (م): أو تعذر. 

(5) في (م): أنهها . 


| المبدع شرح المُقنع 


أَقْرَبُ وأحق بويراثه؛ كالأب مع الأخ. 

وقِيلَ: بالساوي؛ أيْ: يَسْتَوِي الجَدّ والأبُء والابْنُ وابْنُه ؛ لتساويهما 
في الولادة والتّعصيب. 

قال أبو الحَطّاب: هو سَهْوٌ من القاضي . 

قال في «الشّرح»: إذا المَمَعَ ابن وجَدٌء أو أب وابنٌ ابن؛ احَثَمَلَ 
وجهين : 


5 3 57 و 
أحدهما : تقديم الان والآب؛ لا ولا ا بحالٍ. 
ويحتول : النَّسُويةَ بيتهما؛ لأنهما سَواءٌ في الإِرْثِ والتعصيب والولادّة. 
يو 2 
والاول أولى. 
و معو ET E N‏ ر 8 5 1 2 
(وَلا تب نفقة الأقارب مَعَ الختلافٍ الدين)؛ أي : إذا كان دِينْ القريبين 
تستزتاء هلز شنفة ھا على الأشرع أنه ا ارت ھاء بولا ولا 
أَشيَه ما لو كان أحذهما رفيقًا: 
(وَقِيلَ: في عَمودي النْسَب روايتان)» ذگرهما القاضي : 
۽ و 109 م اع 2 قو مد بف )ا ود .عع كين 
أحدهما : تجب؛ لأن نفقته مع اتفاق الدين ٠`‏ فیجب مع اختلافه؛ 
كتَمَقَةَ الرّوجة . 
والثَّانِيةٌ: لا تجب» ونَصَّرَّهَا في «الشّرح»؛ لأنّها مُواساةٌ على سبيل البرٌ 
والصّلَّةء فلم تجب”'' مع اختلاف الذَّين؛ كأداء زكاته إِلَيِوء وعَفْلِهِ عله وإِرْثه 
مله . 
(۲) كذا في النسخ الخطية» وصوابه إحداهما. 
(۳) كذا في النسخ الخطيةء وفى المغنى :5١5/48‏ لأنها نفقة تجب مع اتفاق الدين. 
() في (ظ): فلم يجب. 
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(وَإِنْ تَر الْإنْمَاقَ الوَاجِبَ مُدَة؛ لَمْ يَلْرَمْهُ عِوَضْهُ). أطلَمَّه الأكد 
وجَرّمَ به في «الفصول»؛ لِأنَّ نفقةً القريب وجَبّتْ لِدَفُع الحاجة وإِحياءٍ اللّفس» 
وقد حَصَلَ ذلك في الماضي بدونها. 

وذْكَرَ جماعةٌ : إلا بفرضٍ حاكم ؛ ؛ لأنّه تأكّد بِمَوْضِه ؛ كتمّقةٍ الرّوجة. 


95 


وقي تراد لا بر إن رت إلا 

وا “ين 0 الشَِّحٌ تقيٌ الدّين: ويَستَدِين”*' عَلَيء فلا يَرجِعٌ إن 
اسْتَغْتى بكشبء أ 2 َفَقَة متبدّع ”7 . 

وكام 8 باك وت لها التفقة رد إِذْنٍ؛ كزوجدةء نَقَلَ ابناة: 
e) e EL‏ بالمعروك إذا 2 i TET‏ 


006 رو (Vs, f‏ كير | فا ا 
مَنْ لَزِمَه نفقة رَجل ؛ هل رمه مْرَأَيهِ؟ عَلَى رِوَايتينِ) : 


ن دان غا ادن 0 


والثَّانِيةٌ: لا يَلرَّمُه؛ٍ لأن بيه تَقُومُ بون المرأة» بخلاف تَمَقَةِ نَفْسه» 
وحَمَلّها في «الشّرح» على أن الابنَ كان جد تَمَقَتها . 


)١(‏ في (م): كذا أطلقه الأكثر. 

(0) قوله: (إلا بفرض) في (م): لفرض . 

(۳) في (م): فظاهر. 

0( ودين . 

(5) ينظر: الفروع ۳۱۸/۹ . 

(5) ينظر: مسائل صالح ۰٤٦۹/۱‏ مسائل عبد الله ص 575 . 
(۷) في (ظ): يلزمه. 

)٨(‏ في (م): يحتاجه. 

() في (م): بينته . 
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وعَنْهُ: تجب"' لزوجة" الأب فَمَظ . 

وعنه : تجب في عَمُودَي ااي 

وهي مسألة الإغفاف. 

ويلرّمه إغفاف أبيه إذا اختاجَ إلى ذلك» وكذا ابنه إذا لزمته نفشته» وهو أن 
بور وي 4 ا 


رس لو م 


يروجه حره تعفه» أو بسريّق ولا يَملِك اسْتِرْجاعَ 


م يها 


سبوا بع ااي 
الأصحٌ. ويُصدَّقٌ في أنه اد ِقّ بلا يَمِينِء ويُعتَبَرُ”" عَسَرُه ويَكفِي إغفافه 
بواحدة» و إن ماف وقيل: لا ؛ كمُطلّقٍ لِعُذْرٍ في الأصمٌ . 

ويَلرّمُه إغفاف أمّه كالاب» قال“ القاضي: ولو سل فالات آ 
N‏ اھا 1ل ر ا 

وقیل : يَلرَمه | e‏ 


6١ جه‎ XZ 6١ 


)١(‏ في (م): يجب. 

(۲) في (ظ): كزوجة. 

(۳) في (م): يعتبر 

)٤(‏ في (م): وقال. 

(5) في (م): ولم يسلم. 

(5) قوله: (لا يتصور؛ لأنه بالتزوج) هو في (ظ): (لأنه لا يتضرر). والمقصود: لا يتصور؛ 
لن الإعفاف لها بالتزويج» ونفقتها على الزوج. ينظر: الإنصاف ٤١١/۲٤‏ . 

(۷) في (م): يلزم إعفافه. 
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(فَضل) 
(وَتَحِبُ نَمَقَةٌ ظِْرٍ الصَّبيّ): كذا في «المحرّر»» وعبّر في «الفروع»: 
صَغِيرء وهو أولى» حولينء (عَلَى مَنْ تَلَرَمْهُنََقَتْه)؛ أن تَقَقَةَ ظِئْرٍ الصّغْيرٍ 
كتَمَقَةٍ الكبير» ويختص وجويها بالأب وَحْدَّه. 
0 لاًب مَنْعْ الْمَرْأةِ مِنْ رَضَاعٍ وَلَدِمَا إِذَا طَلَبَّتْ ذَلِكَ)؛ أي 
طلَبّت الام رضاعً وَلَّدِها با مثلها - ولو اه كرتن نكانا - نهى ا 
بف سؤاة كاك تحته أن اا مھ لقولة تعالى و ووت دن رھ 


©( الآية [البَقَرَة: #«ممع]» وهو خبر يراد به لامر وهو عام في كل 00 


لقوله تعالى: ٍن اسن لک خاو اجر نسدی: »» ولائّها أسْمَقُ 
وان بالكضانة وها 

E E lA وي‎ 0 

ا عل أجرة ييقاء e‏ ام 


قإذ ليت ا Tes‏ ووجد مَنْ ترضعه مُتبَرّعة اه 


< > < 


مثلها””'؛ جاز انْتَزائعُه منها؛ لقَولِه تعالى : «إوَإن اسم ضضم لم ل » 


٠]5 [الظلاق:‎ 


2000 


تَقَلَ أبو طالب : هي أحق بها تطلب يمن الآجرةة لا باكر . 


)١(‏ في (م): ولأنه. 

(0) في (م): يكن. 
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() قوله: (ووجد من ترضعه متبرعة» أو بأجرة مثلها) سقط من (م). 
(5) في (ظ): يطلب. 

(5) ينظر: الفروع ۹/ .٠۲١‏ 


E 1‏ المبدع شرح المُقنع 


1 200000 0 7 -ه إن 
وفي «المنتخب»: إن استاجرها من هي تحته لرضاع ولده؛ لم يَجَرْ؛ٍ ل 
اسْتَحَقَّ تَفْعَها؛ كاستنجارها للخدمة شهرّاء وإِنْ لم يَحِدْ مُرضعة إلا بتلك 


اه 


ع 


الأجرة؛ فالآمٌ أحقٌ. 

(وَإن امْتَتَعَتْ مِنْ رَضَاعِهِ؛ٍ لَمْ تَجبّرْ) إذا كانت مُفارقةء لا تَعلَّم فيه 
خلانًا"'". وكذا إِنْ كانت في حِبالٍ الرّوج في قَولٍ أكثرهم؛ لقوله تعالى: 
«إوإن كَاسَرتم...4 الاي رسدى: > وإن اَْتَلّها فقد تعاسّراء ولان الإجبارَ 
على الرّضاع إِمّا أن يكونّ لِحَقّ الولدء أو الرّوج» أو هُماء لا يجوز أنْ يكونَ 
لِحَقّ الرّوج» فإنّه لا يَملِكُ إجبارها على رضاع ولده مِن غَيرِهاء ولا على 
يدمته فيما يَحْتَصٌ بهء ولا لِحَقٌّ الولد؛ لأنّه لو كان له لَلَزِمَها بعد المرقةء 
ولاه مِمّا يَلِرّمُ الوالِدَ لولده كالتّفقة؛ ولا يجوز أن يكن لهما؛ لِأنّه لو كان 
لهما لَتَبَتَ الحكم به بعد الفرقة» والآية محمولة على حال الإنفاق وعَدَم 

و أن نطق O‏ ران لا ا تريعا سواهاء آذ ل 
يَبَلَ الصَّغيرٌ الارْتضاعَ مِن غَيرٍهاء فاه يَجبُ عليها التّمكينُ ين رَضاعه؛ لاه 
حال ضرورةء وحفظ لِنَفْسِ ولدها؛ سن ان 

و كدت غلبو أجرة الفلفر لما واه غاي الضؤلتن) تقول فمالى: 
لزلا بی اود عون یلین من ارہ أن بم اع ررم : ٣ب‏ 
فلم يَلرَمه ما واد على قلق الام واد على الكمال: اأ الكارى: 

وعُلِمَ منه : أنه لا يفطم قبل تمام الحولين إلا برضًا أَبَوَيوه ما لم ينضرٌ. 

ر غ ا ال و ا 
)١(‏ ينظر: المغني ٠٠١/۸‏ . 


6 کے( وق لے اک 28886 ا 


بَابُ تَعَقَةٍ الأقَارب وَالْمَمَبِيكِ - فصل: وَتَحِبٌ تَفَفَةٌ ظِْر الصَبِىُ ع 


وظاهِرٌ «عيون المسائل»: إباحته مُطَلَقًا . 

ل ترج es‏ معي 0 
الصَّلَواتء ا يُعَوّتُ عليه الِاسْيِمْتاءَ في بعض الأوقات» فكان له 
مَنْعَها؛ كالخروج من مَنزِلِهِ . 

أن تشم لتنا دحال رر وط لب ولذها: فقرّم'") 
ف الي ل ل ييا 
شع الإجارة, 200 بن الع حى تمضي الإ لان 00 
ملكت بِعَقَدٍ سابتي» ا عا لو ا شْتَرَى أمَهَ مُرَوّجة ذکرّه فی ي «الشرح». 

وللرّوجٍ الثّاني وَظُؤُها ما لم مسد اللَبَنُ فان قَسَّدَهِ فللمُستأجر فَسْحٌ 
الإجارة. 


جو 
8 


ا تحريم الوطء. 


e 


2 مت 


. زيد في (م): إلا أن يضطر إليها‎ )١( 
قوله: (حتى تمضي المدة) سقط من (م).‎ )( 
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(فَضل) 

(وَعَلَى السَّيّدٍ الْْمَاقَ عَلَى رَقِيِقِهِ) ركام ولو آبقٌء وأَمَةٌ ناشٌِ (قَدْرَ 
كِنَايَتِهم). مِن غالب قُوتِ البلد» سَواءٌ كان قوت سيّدِهء أو دُونّهء أو قَوْقَه 
ودم لِه بالمعروف» (وَكِْسْوَتَهُمْ) مُطْلَقًا؛ أيْ: لِأمْثالٍ الرّقيق في ذلك البلدٍ 
الذى عو فيه وكا المسلمية""؟ لما زوق أبو غريرة مرفوقا قال: 
الللتقروك كعات وق نه المعر شه رلا لان العَمَلِ ما لا يطيق"» 
روا الشَّافِعِيٌ والبَيهقيُ بِإِسْنادٍ جير“ . 

واتَمَقُوا على وچو ذلك على السَيّد؛ لِأنّه أخصٌ النَّاس به فوَجَبَتْ 
نفقته عليه كبهيمته» د عانم كن نارق ا 

(5َ) له (تَروِيِجَهُمْ إِذَا طَلَبُوا ذَلِكَ)؛ كالتّفقة؛ لقوله تعالى: « وأنكحوأ الأب 
00000008 ا [الشور: +م]» والأمْر يقتضي الؤّجوبَء ولأنّه 


ل ع عر 


يَخافٌ من ترك إعفافه الؤقوع في المحظورء وهو مخير بَينَّ تَزُويجهء أواتملكة 


ولا يجوز تزويجه''' إلا باختیاره إذا كان كبيرًا . 
(إلا الْأَمَهَ إذَا ان يَسْتَمْتِعُ بها)؛ لأنَّ المقصود قضاءٌ الحاجة”"» وإزالة 


)١(‏ في (م): وكذلك. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما يدل عليه في الفروع 7/9 ۳۲۲: السكنى. 

(۳) في (ظ): ما لا تطيق. 

(4:) أخرجه الشافعي في مسنده (ص705)» والبيهقي في الكبرى »)۱١۷۷١(‏ وهو عند مسلم 
(10012). 

(5) ينظر: مراتب الإجماع ص 48١‏ المغني ٠٠۲/۸‏ . 

(5) قوله: (أو تمليكه أمة. ولا يجوز تزويجه) سقط من (م). 

)۷( في (م): حاجة. 
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ضَرَرٍ الشّهوة» وإِنْ شاء زوّجها إذا طَلَبَتْ ذلك. 

وظاهِرٌه: ولو مُكاتبة بشَرْطه. 

وفي «المستوعب»: يَلرَمه تزويج المُكاتبةٍ بطلّبه» ولو وَطِكَها 3-7 
بالشّوْطء ذَكرَه ابن الْبَنّاء ؛ لِمَا فيه من اكْتِساب المَهْرِء فمَلّكه كأنواع التكسّبٍء 
راه كلامم غلاثه» وعو طهر لما فيه من إشقاط حى السنده وإلغاء 
الشّرْط. 

وغل 0 إن أي ا عليه وتصدق في الهلا يط غل الأصم : 

فرع: من غاب عن أَمُ الوا" و حكن حل هل" جة نفقةء 
وكذا: آذ وطع عقن من عله كه "نوفقي «الاتفضار»: ر ھا من بل 
ماله » أَوْمَاً إليه في رواية بر . 

ويَلرّمُه نفقةٌ ولد أمَيِهِ الرّقيق» دُونَ رَوجهاء ويَلرّمُ حرَّةٌ نفقةٌ وَلّدِها مِن 
عبوء. تضق عليه > ومكاتة نفقة ولدها وكشي لهاء وينفقن على من بعضه حر 
عدر ره وبقيّتّها عليه . 

وآ ُكَلْمْهُمْ ن الْعَمَلِ E‏ )+ لحديث ابي EE‏ تكلّفوهم ما 
کب .ان کار فا عر رواد البخاري ولا دیا يدن عا 


والعراة : ا ا 


(4 ف( ولد 
(0) ينظر: الفروع 870/4. 

(5) ينظر: الفروع ۳۲۹/۹. 

فا شر الفروح ۴١‏ 

)05( أخرجه البخاري ٤0(‏ 0( ومسلم .)١151(‏ 
68 ر ا سقط ی 

(۸) في (ظ): كثيرة. 
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وقد ذَكَرَ صاحِبٌ «المحرّر» عن نَقْلٍ أَسْماءً النّوى على رأسها للرَبَيرٍ ِن 
نحو ثُلَنَنْ فَرسَخْ من a‏ ا سر الغرأة السفر""؟ التتضير بير 
محرم» وَرَعَيُ E‏ الگ ف معناه» وأَوْلَى. 

ل غير : ؛ بور ذلك فر لواحا لإ اليس بسار شرع ولا عُوُفَاء ولا 


ا اھ 8 


وير ووه وَقَتَ ال 6 يلولَة وَالتَوْم» ونا 0 تِ الصَّلَوَات)؛ أن العادة جار 
بذلك. 


ع ا رر 


0 ل 4 قاله ماف ؟؛ لأن تفقتهم تجبٌ بالملك» 


a,‏ آخَرِينَ : ae‏ ال و في في «الفروع»: : وهو أطي 


30 يَ بن لهاع 


gS‏ : العَبّدَ لا مال له فالسّيّدُ أحق بتمَمَي 
ومؤنته › ولهذا ف القفقة اا الق و مو الاو ج اله 


e a )۱(‏ لي 00 تنك أبي بكر و #ثاء قالت: 
فرسخ) . 

(۲) قوله: (السفر) سقط من (م). 

20 كذا في النسخ الخطية: وتبعه في الكشاف» والذي ف في الفروع: جارية معاوية بن ن¿ الحكم . 
وهو الصواب» والحديث أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 

(0) في (م): قاله. 
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بخلاف الرّوجة. 
E as‏ ر e‏ م A‏ 3 اق و 
(ويركبهم عقبة)» بوزن غرفة» وهي النوبة» (إذا سَافرَ بهم)؛ للا يكلفهم 


E CT E 
(وَإِذَا وَلِيَ أَحَدُهُمْ طَعَامَهُ؛ أَظعَمَهُ مَعَهُ فَإِنْ أبَى؛ أَظعَمَهُ مِنْهُ)؛ لِمَا رَوَى‎ 
أبو هُرَيرةَ مرفوعًا: «إذا مى أحدّكم خادمُه طعامّه حَرَهُ ودُخاته؛ فَلْيُجْلِسْه‎ 
معفه فإن ا فيرو" له اللقمة والشُمتیں»» ومَعْنَى الترويح”": عَمْسّها‎ 
في المَرّقٍ والدسم ودَفْعُها إليه» ولِأنَّ الحاضِر موق تَفْسّه إلى ذلك» ولكِنْ‎ 

لا يأك إلا بإِذه» بص عليه . 
(وَلَا يَسْتَرْضِعُ”" الْأَمَةَ ِمَيْرِ وَلَدِمَا)؛ لأنَّ فيه إضرارًا بولها؛ للتّقص مِن 
كفايّته وصرف”" اللَبّن المخلوقي”*) له إلى عيره مع حاجته إليه؛ كتَقْصٍ الكبير 
و يي" لغ اه مراكمو فلكتت عه الوذه 
فكان له اشيفاوه؟ كما لو مات ولذها وبق ليها 


:55١/55 كذا في النسخ الخطية» ولفظ الحديث وفي المغني 8/ ”50 والشرح الكبير‎ )١( 
يرو.‎ 

(۲) أخرج مسلم (۳٦١۱)ء‏ نحوهء وأخرجه الشافعي كما في المسند (ص50١”)‏ بلفظ : «فإن 
أبي فليروغ له لقمة)» وعند الحميدي :»23١١١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (2)07195 
«فليأخذ لقمة فليروغها». 

(۳) في (م): التوريج . وصوابه كما في كتب المذهب: الترويغ . 

() في (م): والمدسم. 

(5) ينظر: الفروع 94/ ٠٠١‏ . 

(1) في (ظ): ولا تسترضع. 

(۷) في (م): وفرق. 

(6) في (م): المحلوب. والمثبت موافق للشرح الكبير ٤٤١/١١‏ . 

(9) قوله: (فيها) سقط من (م). 


ا المبدع شرح المُقنع 


رلا تجوز له إجارتها باذ إذن زوج قال المؤلّتٌ: لاشتغالها عنه برضاع 
حا وهذا ا تج إذا رها في مد حق الرّوج؛ فلو آجَرّها في 
ع س اللاب نل" بتعلا وقد مل ألا يلرم تقييده 
به» فأما إِنْ ضر ذلك بها؛ لم يَجَرْ. 

(وَلَا يُجْبِرٌ الْعَبْدَ عَلَى الْمْخَارَجَة)» ومَعْناهٌ: أنْ يَضرِبَ عليه خَراجًا معلومًا 
وكيد إلى سه وا فصل للعيدء لأن ذلك علد ها ب ناد ني عله 
كالكتابة . 

(مَإِنٍ انمق OEE‏ ادكو ترون وات وو ور 
روئ «أنَّ أبا طيبة حَجَم النَّبِىّ كلق طا ارهچ وا ماله أن دموا 
عنه من حَراجه»“» وكان كثيرٌ من الصّحابة يَضرِبونَ على رقيقهم حَراجًاء 
وروي «أنّ الزبير كان له" آلف ملوك على كل واحدٍ منهم رهم 1 
توم ا لَوَلْوَةٌ إلى عمرّ بن الخَطَابء فسأله أن سال الخ ي 


(^A) 2 5 2 2‏ 
شد أن يخفف عنه من خراجه» 


)۱( في (م): صغره. 


ث4 في (م): فقيد. 
(9) قن (م)* عنهما. 
() أخرجه البخاري »)551١١(‏ ومسلم »)۱٥۷۷(‏ من حديث أنس ذل . 
(5) في (م): للزبير. 


(1) قوله: (كان له) مكانه بياض في (م). 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)٠١۷۸۷(‏ والزبير بن بكار كما في الفتح »)۲۳١ /١(‏ 
وان عساكر في الفاويخ 0۳۹۹7۸ عن میت بن سمي به ورجال إستاوه ثقات. 

)۸( أخرجه عبد الرزاق (هلالاة), وابن سعد في الطبقات جره عن الزهري دياه 
ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأشياخ» عن عمر نحوه» وفيه : محمد بن عمرو صدوق 
وجهين » فيقوى الاحتجاج به . ينظر : جامع التحصيل ص۲۹۸ . 
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فان لم يكن له كَسْبٌء أو وَضَعَ عليه أكثر من كَسْيه؛ لم يَجُرْ. 

وفي «التّرغيب»: إن قدّر حَراجًا بِقَدْرٍ كَسْبِهِ؛ لم يُعارَضٌ 

وهو كعبي''' مأذون له في النَّصرّف في هدي طعام» وإعارة مَتاع» 
وعَمَل دعوةٍ. ۰ ۰ 

وظاهِر كلام جماعة: لا تملك ذلك) اذاف المشارعة: رك العمل 
د الف 1 

(وَمَتَى امْتنَعَ السّيّدُ مِنَّ الْوَاجِبٍ عَلَيْو فَطَلَبَ الْعَبْدُ الْبَيْعَ لَرِمَهُ بَيِعْةُ)ء نص 
عليه ؛ كرَوجةٍ» وقالَهُ في «عيون المسائل» وعيرٍها في 0 الولد» وهو ظاهِر 
کلایهم» Eg‏ لان بقاء ملكه عليه مع 
الإخلال بِسَدّ أمُره؛ إضرارٌ به» وإزالةٌ الصرّر واجبةٌ» وقد رُوي: أن النَبتَ كلل 


3 


5 «جارِيتُك تَقولٌ: أَظعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي إلى من تَنْرْكُنِي؟؟ رواه أحمد 


(¥) 


والذا نی باسنا صحيح»ء وروا e‏ 


یھی ی 3 


ونقل أبو داود 000 باع | لجارية وهو وها ويطعمها؟ قال : لا 


)١(‏ في (م): بعيد. 

(۲) قوله: (في) سقط من (م). 

(9) في (م): الضربة. 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۷۸. 

(5) قوله: (قال) سقط من (م). 

(5) في (م): رواه. 

(۷) أخرجه ا والنسائي في الكبرى (4177)» والدارقطني (۳۷۸۱)» وهي من 
قول أبي هريرة 5 ينهء كما أخرج البخاري »)٥٠٠١(‏ وفيه: «تقول المرأة: إما أن تطعمني» 
وإما أن تطلقني» ويقول العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن: أطعمني» إلى من 
تدعنى»» فقالوا: يا أبا هريرة» سمعت هذا من رسول الله َلِ؟ قال: «لاء هذا من كيس 
بي هريرة) . ينظر: الفتح ٥١٠/۹‏ . 

)٨۸(‏ في (م): وعنه. 
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ضَرَرِء كما ا اع 
بهيمةٍ مع الإثغاق عَليها. ۰ 
اميك EE E‏ 

له تأديثهما بارخ والشربي؟ كنا يوق ثبولدهوائراتهفن ال وز ول باس 

بالريادة على ذلك؛ للأخبار الصّحيحة . 


مء (بمَا يُوَدَبُ به وَلَدَهُ وَامْر 


ولي له صرب على عير َنْب ولا أن يَضربه ضَرْبًا مب رخًا إن أَْنَتَء ولا 
مه في وَجهه؛ لِمَا رَوَى ابن عمرّ مرفوعًا : «مَنْ لَطمَْ غُلامّه؛ فكمارته عِنْقها 
a‏ مسل 

وتَقَلَ حَرْبٌ”": لا يُضرَبُ إلا في دنب بعد عَفُوِهِ مر 
يَضرِبّه شديدًا . 

تقل حنبل”: لا به ا لقوله ##: «إذا رَنَتْ آَم 
أحدكم ل ل اين إذا خاف 207 و غير فر فان 
وافَقّه وإِلّا باعَهُ؛ لقوله فل : «لا تُعذَّبُوا عِبادَ اش“ . 

د E‏ لس بإِذن ا ص 7 ابي وهو رل قدماء 


.۳۷۸ ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (1161) وأخرجه أحمد (٤۷۸٤)ء‏ باللفظ الذي ذكره المصنف. 

(۳) ينظر: الفروع 577/9. 

(:) ينظر: الفروع 5577/9. 

(5) أخرجه البخاري »)5١07(‏ ومسلم »)۱۷٠۳(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(5) في (م): ويعقدها. 

(۷) في (م): بضرب . 

(8) أخرجه ابن حبان (5711)» من حديث أبي هريرة ونه وإسناده صحيح» وأصله في مسلم 
(01607). 

(9) قوله: (نص عليه) سقط من (م). وينظر: مسائل ابي داود ص ۳۲٤‏ . 


بَابُ تَفْقَة الأقارب وَالْمَمَابِيكِ - فصل: وَعَلَى السَيَّدِ نَا عَلَى رَقِيقِهِ ع 


الأصحاب”'» من غير بناءٍ على رِوَايَتّي الملْكِ وعَدَّمِهء بل الجْرَقِيٌ وجناقة 
قالوا: إنه لا يَمِلِكُء ويُباحٌ له التَسَرَي . 
تَقَلَ ا بو طالب" : أ اى الخ قال + تع فال ولك ابن عم 


واد بن عباس 0 وير واحدٍ من التَبعِينَ طا ومجاهدة وأهل المدة على 
هذا. 

20 : مك > کے ایور اام 
قيل ا عبدك الله : : فمن 00 بهذه اروا : ولت هر لفرؤجهمٌ ... 
©( الآبة [المعتارج: 4‘ فاي ملك ابن قال: إذا اک ملك 


e eee يد : من اشترى عدا وله مال ؛‎ NE 


)١(‏ في (م): الصحابة. 

(۲) ينظر: شرح الزركشي ۱۳۲/١‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١7875(‏ وابن أبي شيبة »)١1778٠0(‏ عن نافع قال: «كان ابن عمر 
يا يرى لمملوكه سراري» لا يعيب ذلك عليهم). وإسناده صحيح» وأخرج نحوه 
سعيد بن منصور »)۲۰۸٤(‏ من وجه آخر. 

(:) أخرجه عبد الرزاق (۳٤۱۲۸)ء‏ من طريق عمرو بن دينارء أن أبا معبد مولى ابن عباس ويا 
أخبره» أن عبدًا كان لابن عباس» وكانت له امرأة جارية لابن عباس» فطلقها فبتّهاء 
فقال ابن عباس: «إنك لا طلاق لك» فارجعها»ء فأبى» فقال ابن عباس: «هي لك» 
فاستحللها بملك اليمين» فأبى. وإسناده صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق (855؟7١)».‏ عن ابن عباس قال: «لا بأس أن يتسرى العبد)» وفيه جابر 
الجعفي وهو ضعيف» وأخرجه سعيد بن منصور »)۲٠۸١(‏ عن العباس بن عبيد 
الله بن عباس» عن عمه ابن عباس «أنه أذن لغلام له أن یتسری» فاشترى ثلاث جوار ثمن 
ألفين ألفين»» وعباس بن عبيد الله مقبول. 

(5) في (م): لمن. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي شرح الزركشي 17/0 : الآية. 

(۷) في (م): فأما. 

(۸) في (م): ا 

(9) في (م): فقول. 

_ من حديث ابن عمر وا بلفظ : «من ابتاع‎ »)١5417( أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم‎ )١( 


ا المبدع شرح المقنع 


فقد جَعَلَ له ملكا( وابنُ عمرٌ وابنُ عبّاس أَعْلَمُ بكتاب الله مِمَّن احْتَجّ بهذه 
الآيةء ولأنه”" يَملِكُ في التكاح؛ فمَلَكَ التَسَرّيَ كالحرٌ "2 ولأنه آدَمِيٌ؛ 


3 


فلك المال كالخ » .وذلك لأنه ادمه تمد لأفلكة الملك إذا كان" اله 
تَعالَى حَلَقَ الأَمُوالَ لِلآدَهيِنَ؛ ليستعينوا”' بها على القيام بِوَظَائِفِ التّكاليف» 
وإذا تَبَتَ الملكُ للجَنِينِ مع كونه نطفةً لا حَياةً فيها باعْتِبارٍ ماله إلى الْآَدَمِيّة ؛ 
فالعند الذي هو ادي ن و 

وظاهِرٌه: أنه إذا تسرّى”"' بغير إِذْنِهِ؛ أن الود ملك للسّيّد. 

فان أَذِنَ له فيه» وأظلَّقَ؛ تَسَرّى بواحدة فَقَظ؛ٍ كالتّرويج» وإ أَذِنَ له في 
أكثرٌ ين واحدةٍ؛ فله التَّسَرّي بما شاءَ بص عليه ؛ لان مَن جار له التّسَرّي ؛ 
جاز له بير حَضْرٍ؛ كالحرٌ . 

لوقيل : يجني" دلت على الروايكئق في يلك العثو ایتا كذا باه 


و 


و 
22 


القاضى وعامة من بَعدّه. 
اتج الماع : بأن العبد لا يَملِك المال» والوَّظءَ لا يكون إلا في نكاح 


= عبدًا وله مال» فماله للذي باعه» إلا أن يشترط المبتاع». 
499 ينظن: شرح الزركشي ه/ 37 . 

220 في (م): ولا. 

(۳) في (م): كالحرة. 

)٤(‏ في (م): يملك. 

)2 في (م) : يستخيتوا + 

(1) في (م): اشترى. 

.AV /V ينظر: المغني‎ )۷( 

(۸) في (ظ): يبنى. 

(9) في (ظ): المخبر. 


اب تققة قارب ولَماليك - فصل على عيب لإثقاف على رفيقه ...| يلا 


يما سَلك؛ إذ الشارع " بيت من الملك" ما : E‏ ويَمْتَعُ ما 
فيه فُسادهم» والعبدٌ مُحتاجٌ إلى التكاح» فالمصلحة تَقَتَضي ثبوت ملك“ 
البضع له“ وکود" لعب تلف مطلقا؛ إشراء بايد و 
إِضَرارٌ بد فالعذل ثبوت كذر الحاجةء 00 لاله ك المال؟ ممنوع. 

5 َه سَيدَهُ أَمَة؛ِ لَمْ يكن لَه | ي بها إلا بِذْيد) ؛ لذن الهبة إن 
لابين شي مع ب كم 
يَدِهه ولا شك أن ذلك يُؤْدّي إلى تنقيص المالٍ مره وإلى الإغدام أخرى؛ 
لآنها را شت وذلك تنقيصٌء ولذلك جيل عيبا في المَبيع› وريّما مات 
منه» وذلك إغدام. 

gE E NOS 
ابن ماهان» وإبراهيمٌ بن انی “؛ كالتّكاح» قال ابنُ حَمْدانً: حیث يَجِبُ‎ 
له وطؤه؛ كما لو رَوجّه.‎ ES إغفافه‎ 

فرع : اال ا ساسم فله وَطؤها بلا إِذْنِ سيّده في 
الأَْيَسء ولا يتزوج”" إلا بإذن“ 


5-56 6 


KK‏ مت 


. في (م): إذا تسارع‎ )١( 

() في (م): المال. 

() قوله: (ملك) سقط من (م). 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (ظ): فكذا. 

() ينظر: مسائل ابن هانئ .۲۲٠/١‏ المغني ۸۸/۷. 
(۷) في (م): ولا ينزل. 

(۸) في (م): بإذن سيده. 


BE)‏ البدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(وعَلَيِْ ِظعَامُ بَهَائِِ وَسَفْيْهَا)ء وإقامة مَن يَرْعاهاء لِمَا رَوَى ابن عمرٌ 
مرفوعًا قال: «غلكت امرأة فى هرو ھا حتى ماكث جوعاء لاه 
أ طَعَمتّهاء ولا هي أزتلتها تأكل من حَشَاشِ الأرض» و ل 

قال ف 0 لامها عا ھچ اکاک الا 

في يه1: وي 1 فو ا 

ما انَّحَدَه التَّامِنُ عادةً لجل النّسمين. 

حرم عليه أن قله با قاله ابن حر 

(وَأَنْ لا يُحَملَهَا ما لا تطيق)؛ لِأنَ الشَّارِعَ مَتَعَ تكليف العبدٍ ما لا 
50 وال ف ا ولان فيه قا تلكروان الق لسر مد فى سه 
وإضرارًا ب وذلك غَيرٌ جائز . 

ا 2 ا 7 2 ا ين 0 عتم 8 م 

(وَلَا يَحْلبٌ مِنْ لبَنِهَا مَا يضر بِوَلَدِمَا)؛ لأن كفايته واجبة على مالكهء أشبه 
وَل الام 

ويكرّه أن يعلق عليها جَرَسَاء أو وَترّاء أو جَرَّ مَعرفةٍ وناصية» وفي جر 
عا رواكانء اه الاه 

و 15 کک د O‏ ر کے کت ره سم عه - قو 7 

(وَإن 2 2 عن الإنفاق عليها ؛ أجبرَ على بيعها)» أو إجارتها» (أو ذبحي 
8 د بق 7 7 وة 17 
إِنْ كات مِمّا بباح أَكْلَهُ)؛ لأنّها نفقة حَيّوانِ واجبةٌ عليه» فكان للحاكم إِجْبارُه 


عليها؛ كنفقة العبدِء فإن امْتَتَع من البيع بيعت عليه» كما يُباعٌ العبدٌ إذا طلبه“ 


2020 


NT 


.)۲۲٤۲( ومسلم‎ »)۲۳٠۵( أخرجه البخاري‎ )١( 

95 ينظر: مراب الالجماع ص 8. 

(۳) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) في (م): معرفته أو ناصيته. والمعرفة: كمرحلة: موضع العرف من الفرس . ينظر: القاموس 
المحيط ص ۸۳۷. 

(5) في (م): طالب . 


بَابُ نَفْقَة الأقارب وَالْمَمانِيكَ - فصل: وَعَلَيْهِ إِطعَامُ بهائمه» وَسَفَيْهَا 6 0 


0 ف ا 
بإغعسار سده نتممته . 
وع 2 3 ۰ 2 


فإ كانت مما لا يُْكَلُ؛ أَجْبِرَ على الإنفاق عليها؛ كالعبدٍ الرَّمِنِء ودكَرَ 
في «الكافي»: لَه" إذا امْتَتَعَ من الإنفاق عليها؛ أَجْبِرَ على بَيعِهاء فإ أبَى 
أكريث» والْيقّ علبهاء فإ انك وإلا بيعت 

وقال ابن عَقِيل: يَحتَّمِلْ ألا يُجبَرَ ويأمره به كما يأْمُرُه بالمعروف 
e‏ لأوكلك لياس ير E‏ لفغي يديل ال 
لا تصح”* منه الدَّعْوّىء ولا يُنصبٌ عنها حَضْمٌء فصارّث كالرّرع والشّجَرء 
وجِيمَتُّها له» وتَقْلّها عليه» قاله أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ. 


0 


اع 


حي SF‏ چ 


)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (م). 
© قوله: ا( سقط می (ظ): 
(۳) في (م): في. 

(:) في (م): لا يصح . 


| المبدع شرح المقنع 


(يَابٌ الحخضانّة ) 


3 


ا بفتح الحاء: مصدر حَضَّئْتٌ الصَّغِيرَ حضانة؛ أيْ: تحمّلت" 
مته وتَربيتّه الا التي بي الظَفْلَء سمي به؛ لأنّها تَضُمّ الظفل 
إلى جضنها. 

وهي واجبة؛ لِأنّهِ يَهِلِكُ بتزكه» فَوَجَبَ حِفْظه عن الهلاك» كما يَجِبُ 
الإنفاق عليه وإنجاؤه'” من المهالِكِ. 

ومُسكحقّها؛ وجل عَصَبةٌ» وامراة وارئةٌ) أو مُذُلِيَةٌ يوارث؟ كخالة وبنات 
أتحواتء أو مُدلِيَةٌ بِعَصَبةِ؛ كبناتٍ إِخُوةٍ وأعماه”* » ثُمّ هل تکون كحاكم» أو 
كبقيةٍ الأقارب مِن رَجُلٍ وأهرأة ناي اكور فيه وَججهان. َ 

ی النّاسٍ بِحَضَائَةٍ الطَفْلِء وَالْمَعْتُوو)اء وهو المُحكَل العَفْلٍ : مه 
سن : إذا كانت حرة عاقلة عل ف الاه لا تعلم فيه ىلوب لِمَا 
فال يا رسول اله إن 


O’\ 


رَوَى عمرو بن شعَیب» عن أبيو عن جده: أن اسا 
الذي هذا سر ك0 وتَديي له سِقاءًء وڃجري له حِواءً فإ أباة 


3 


أ 


طلَّقَنِي» وراد أن سدق "يفي فقال لها النَبِنُ كله : «أنتِ أحقٌ به ما لم 


. في (م): تتحمل‎ )١( 

(۲) في (م): والحضانة . 

(۳) في (م): وإلجاؤه. 

. في (م): أو أعمام‎ )٤( 

(5) في (م): الحاكم. 

(0) قوله: (أي) سقط من (م). 

(۷) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۰۸٤‏ الاستذكار ۲۹۰/۷ . 
)۸( في (ظ): ينزعه . 


ت عش E‏ 


تنکحی» واه جمد وع ولقتشاء ایی کر على عا 
عام بوص نه فقال: «ريخها e,‏ واا كي لد م 7 نين 
ا 5 و 7 شْتَهَرَ ذلك ولم ينكرّء نايا َشْمَقُ عليه وأقْرَبُء ولا بشتاركها في 


عن اص ا 


اوا الأب ولس له مل شتتييهاء ولا قول احا بتفيية) الها 
يدفعه إلى مَنْ يُقوم به. 

وظاهره: ولو باج ر“ مِثْل ؛ کرضاع» قاله في «الواضح»» وَافْتَصَرَّ عليه 
في «الفروع». 

فإن لم تكن مَوجودة» أو كانت ولم و الشروط؛ انتقل إلى ن يليه 


في الا ستحقاقي» sS‏ 0 أَمَهَاتّهًا) ؛ لان وِلادَتَهُنَّ ف HS‏ 


e E‏ قةر 
الأقدء ورت شَبَهًا بالأم. 


(م ا في الكبديع عد لأنه آفر تين غيره» ولیس لكبره كمال 


»)۲۸۳۰( أخرجه أحمد (572017)» وأبو داود (۲۲۷7)». والدارقطني (۳۸۰۸). والحاكم‎ )١( 
وصححه الحاكم وابن الملقن» وقواه ابن القيم وذكر أن الأئمة احتجوا به» وحسنه الألباني‎ 
2784 /0 للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ينظر: زاد المعاد‎ 
.75١؟‎ 5 البدر المنير 03006 الإرواء /ا/‎ 

(۲) زيد في (م): أبو 

() أخرجه سعيد بن منصور (1797/7)» وابن أبي شيبة (۱۹۱۲۲)» وفيه مجالد بن سعيد وهو 
ضعيف. وأخرجه سعيد بن منصور (۱۹/۲)» وابن أبي شيبة »)۱۹١١١(‏ عن عكرمة 
مرسلا .. وأخرجه سعيد بن منصور 4118/59 عن الحسن مرسلاء وأخرجه مالك في 
الموطأ (۲/ »)۷٦۷‏ وسعيد بن منصور (۱۳۹/۲)» عن القاسم بن محمد مرسلًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۹۱۲۳)» عن سعيل ين النسيب رسلا وهذا أقواهاء وهي 
مراسيل مختلفة المخارج يقوي بعضها بعضًا. 

(5) في (م): بأجرة. 

(5) قوله: (متحققة فهن في) في (م): مستحقة فهي . 


| الفبدع شرح الفقنع 


O OS NS شفقته ترجّح بهاء‎ 


2 


Tey‏ أنه بذلية عن" ا 
إن قِيل: 4 يڏلي بالأقرَب؛ م ع 00 من عليه؟ 
قيل : الأو د وِيّة مع التساوي» فَوَجَبَ ا دليله : الأمّ مع الأب. 
وعنه: أنَّ أمّ الأب مُقدَّمَةٌ على أمّ الأمٌ؛ لِأنْها تُدْلِي بِعَصَبِةَء فَعَلَيْها : يكون 
بُ أُوْلَى بالتّقديم ؛ لِأنَّهِنَّ يُدْلِينَ به» فيكونٌ الأب بعد الأمّ ثُمّ أمهاته . 
4 الك أله أتْء أو نمف ا ومقتكضاه: تقديمه بعد الأب ا 
العَمَل به في ات الأب؛ لِمَا در من الترجيح بالأبوية" . 

ك4 ا ا في أمّهاتٍ الأب. 

فان فيل + الأعَوّات دلي بالأب» وهو أحقٌ من البْجَدٌّء فيَجَبُ أن يكون 
ن يلي به احق يمن يدي a‏ 

يل : أُمّهاثٌ اليد اجْتَمَعَ فيهنّ الإذلاء بالجَدّ» وون الظَفْل بَعضًا مِنَهُنّ 
وذلك مَفْقودٌ في الأحَواتٍ. 


ع 


الا 


ثم الأخث لِلاَبَويْنِء لاب للم دمه على" "سيار 
القراباتِ؛ لاهن يُشارِكُنَ في“ التّسبء و في الميراثِ» وتَقدَمُ E‏ 
)١(‏ في (م): شفقة. 
(0) في (ظ)+ تكوث: 


(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الكشاف »1894/١7‏ ومطالب أولي النهى 1777/6: الأنوثة مع 
التساوي توجب الرجحان. 

(5) قوله: (ثم أمهاته) سقط من (م). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه كما تقدم: بالأنوثة. 


فاك اة 8 ۷ 


( 2 الكانةه ا ابي بالأم» واد الشّارعَ نّم خالة اة حمزة على 
ين e e‏ ا ا E‏ ناكا هه خالتها9؟؛ 
مَقَضَى الشَّارِعٌ بها لها في يها . 


( العنذاه ائ؟ لأبرين» 3 لأ م لآم (فِي الصجيح عَنْهُ)؛ 
E‏ قد ت الت ا بلسكاه في 00 الخالة على العمةع 


(٥) 


رر على الاش لاهن نساء ين آهل ال لحا َقُدّمْنَ على مَنْ في 
دَرَجَتِهِنَّ مِنَ الرجال”؛ كتقديم الأمّ على الأب. 

خالا" أبويون ا بناثُ الأعمام . 

وقيل : :اندم قات بنات الإخوة 6 رات عل ا ات والخالات 


. ٤٦١/۳ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (75799)» من حديث البراء بن عازب ونه . 

() في (م): خالته. 

() هكذا في النسخ الخطية» وتبعه في الكشاف )۱۸۹/٠١(‏ حيث علل تقديم الخالة على العمة 
بأن صفية لم تطلب» وفي الاستدلال بذلك على المذهب نظرء والصواب: أنه جواب من قال 
بتقديم العمة على الخالة عن الاستدلال بقصة ابنة حمزة» قال في الفروع ۷/ :۱۸١‏ (وعنه 
عكسه في الكل - أي: يقدم أقارب الأب على أقارب الأم -» اختاره شيخنا وغيره» لأن 
الولاية للآب» وكذا قرابته» لقوته بهاء وإنما قدمت الأم؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة 
الطفل» وإنما قدم الشارع خالة ابنة حمزة على عمتها صفية» لأن صفية لم تطلب» وجعفر 
طلب نائيًا عن خالتهاء فقضى الشارع بها لها في غيبته). وينظر: الاختيارات ص 4١5‏ . 

(5) قوله: (الآب) مكانه بياض في (م). 

(5) في (م): الخال. 

(۷) في (م): خالة. 

(۸) قوله: (بنات الإخوة والأخوات) في (م): الأخوات. 


م | المبدع شرح المُقنع 


ا 


امه على آَم ةة واه امه على أخته لاأبيهء وال 


ر و ا 2 ع و القت O a‏ 

عمته» وخالة خا أبيه » وشالات أبيه على عماته» ومن أدلى 
بعمة"'' وخالةٍ بأمٌ عَلَى مَّن أذلى بأب, أو بالعكس”"؟ فيه روايّتان. 
و 2 


وغه الأخت مِنّ الأ الخال احق مِنَ الأب تذكون اللشقاءية 


الْأَبَوَيْنِ أَحَقَّ)؛ لِأنّهنَّ ذ ة يُذْلِينَ الأ فكنَّ أَوْلَى من الأب؛ كالجَدَّاتِ 
ووو "مزق اعوية O‏ ص ع الأب وَمِنْ جَمِيع el‏ 
اچ ونه اه رالات العو ين الات الأب ومن جمِيع العَصَباتِء 


فل هذةة 7 تقد تقدّمٌ يساءٌ الحضانة على كل رجل . 
وقيل: إن لم دين به 


ويحتول تقديم نساءٍ الأمّ على الأب وجهّته. 

وقيلَ: يُقدّمُ العَصَبةٌ على امْرأةٍ مع قَرْبِهء فان تَساوَيا قَوَجْهانِ. 
OS‏ خاله الأ نوخد ين :سي 

قرابةٍ الأب على قَرابَةٍ الم ؛ لِأنَّهِنَّ يُدْلِينَ بِعَصَبِقٍء فَقُدّمْنَ؛ كتقديم 0 

من الآب على الأَخْتٍ من الأم؛ لأ الخالاتِ أحواث الأمٌ» فيجرين" في 

الإشتحقاق والتقديم فيما بيه مَجْرَى الأحَواتِ المفترقات””. 


)١(‏ في (م): وقد. 

(؟) في (م): بعمته. 

() في (م): وبالعكس . 

)٤(‏ في (م): تكون. 

(5) في (م): فيدخل من. 

(5) قوله: (على قرابة الأم) سقط من (م). 
(۷) في (م): فيجرهن. 

(۸) في (م): المتفرقات. 


ال # . 


وإن0© فنا بتقديم الخالات؛ فعدهن العنّاث» والعكة " بالعكس 6 'فإذا 
دمن الْتَقَلَتْ إلى خالةٍ الأب على قول الخرَقِيّء وعلى الصّحيح: إلى خالة 
الا 

ثم کر وا رائ اج ثم ج ثم اقرب عَصبة على 
تریب الميرايه و نولان لهم ولاية وتخضيتا بالقرانة» فت لهم الحضانة 
كالأب» بخلافي الأجانبء فإنَّه لا قَرابَةَ لهم ولا شََقَةَ. 


¢ 


أو" العا افق O A‏ زان بين 


مَحَارِمِهًا): ول عدا ا ان الع بل يَجْرِي ذلك في کل عص بو عير 
5 فك 


وفى «المعْد ( و«الشّرح) : إذا يلكت سَيعًا لم إليه . 


5 


وفي (التّرغيب»: 0 

واتار صاحِبٌ «الهذي»: مُطَلَقًا(". وحِيئَئِذٍ: يُسِلّمُها إلى ثِقَةٍ يَختارُها 
في 1ق رتوب لاه Abg‏ 

وهذا إذا لم TS‏ رضاع مُحرّمٌء فإِن کان؛ جوز له خضانتها , 

وكذا قال فِيمَنْ تزوّجَثْ ولس للولد غَيرٌهاء وهذا موجه ولیس بِمُخْالِفٍ 


)١(‏ في (م): وإذا. 

(۲) قوله: (والعكس) سقط من (م). 

9 ف يكو : 

(4) في (م): فثبتت. 

(5) قوله: (إلا أن) في (م): لآن. 

(5) في (م): محرمه. 

(۷) أي: له حضانتها مطلقًا . ينظر: زاد المعاد 477/0 . 
(A)‏ في (م): وإلى. 


8 8 المُبدع شرح المُقنع 


للخبر ؛ لِعَدَم عموهة: 

الي الأ مِنْ حَضَائَتِهًا؛ الْتَقَلَتْ إلى أَمّهَا) في أَظهّرٍ الوَجْهَين 
السك uo‏ 
لمان 

(وَيَتَْيِل: آذ تلعفل" إلى الآب)؛ لاد انها قرع علي“ 
E E EN‏ 

وكذا الخلاف في E a‏ 
وأنّها إذا أَسْقَطْتْ حقَّها؛ لم يَسقْط حقٌ الأخحتٍ يِن الأب وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّ 
استخقاقها مِن غير جِهتهاء ريست اغا عليهًا: 

ECE ETN 
: وجهين)‎ 

(أَحَدَُّهُمًا: لَهُمْ ذَيكَ)؛ لان لهم رَحِما وراب رون يها عِنْدَ عَدَم من هو 


000 0 


َوْلَى منهمء أشْبَهَ البعيد ِن العَصَبقٍء يوذ أَبُو الم امائ" أَحَقَّ مِنَ 
الْكَالٍِ) ؛ لاله ز في الميراث. 


(وَفِي تَقْدِيِوِهِمْ عَلَى الخ مِنَ الام“ وَجْهَانَ) : 


)١(‏ في (م): منعت. 
(۲) في (م): المانع. 
(۳) في (م): ينتقل . 
(4) في (م): عليه. 
(5) في (م): سقط. 
() في (م): وليس. 
(۷) في (م): وأمهاتها. 
)۸( في (م) : يسقط . 


(9) قوله: (من الأم) سقط من (م). 


كاك الخطاقة ع ٤١‏ 


أحدهما: يُقدَّمُ الأ ِن الام ؛ لِأنّه يَرِتُ بِالفَرْضء ويُسقَِطظ دوي 
الأزحام كلَّهمء ققدم عَلّيهم في الحضانّة . 

اا ایا را الى بنع ركد ا ی ا 
والأخ يُذْلِي بالبئوّة» والأب يقَدَمُ على الابن في الولايةء فيقدَّمُ في الحضانّة ؛ 
لأنها*" ولايد 

والوجةُ الثاني : لا حقٌّ لهم فيهاء ويَنتَقِلٌ الأمرٌ إلى الحاكم؛ لأنّهم لَيسُوا 
مِمّن يَحْضنُ بَفْيه» ولا لهم ولايَة؛ لِعَدَم تغصييهم. أشْبَهُوا الأجانِبت. 

5 حَضَانَةَ لِرَقبِقِ)؛ لِعَجَزِه عنها بخدمة لا نولو کان ف 
و رفيقء لآ لا اك تنه الذى ب ال 

وفي «المعني»» و«الشَّرح) في مُعْتَقٍ بعضه : قياس قَولٍ أحمد يدل في 
مُهايأَةِ؛ أي : له الحضانة في أيّامه. 

وفي «الفنون»: لم يَتعرّصُوا لِأمّ ولي" ؛ فلها حضانة وَلَيِها ِن سيّدهاء 
وعَليهِ تمتها ؛ لِعَدَم الماِع» وهو الاشتِغال بروج وسيّدٍ. 

وقال ف «الهڏي» : 5 دليل عل اشتراط ال , 

(وَلَا قَاسِقٍ)؛ لِأنّه لا يوفي”" الحضائة حقها“ ولا حضانةً للولد؛ لاه 


(؟) في (ظ): ولأنها. 

)۳( قوله: (وظاهره) سقط من (م). 
() زيد في (م): الذي يحصل الكفالة. 
2000 في (م): ولده. 

(۷) ينظر: زاد المعاد ٤)١۲ /١‏ . 

(9) قوله: (حقها) سقط من (م). 
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کا على طريقةه رخاتت ناث الود اه ل رف أذ الشرع درق 
لذلك» وأقرٌ النَّامسَ» ولم يله بيانا ااا ولاحتياط ‏ الفاسقٍ وسَمَفَتِه 
على وَلَّدِه. 

ا كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمِ)» بل ضرره' " أَعظم ؛ لاه ينه عن دينه» ويخر جه 
عن الإسلام بتعليمه الكفرٌ وتربيته عليه وفي ذلك کله ضر فكان مهنا . 

(وَلَا امُرأو“ مُرَوّجَةٍ)ء افْتَصَرَ عليه الخِرَّقِنُ والحلواني”*'» وكذا أظلَقَه 

حمل“ ؛ لقوله ##: «أَنْتِ أحقٌ به ما لم تنكحجي”". فَجَعَلَ اسْتِحْقاقها 
5-6 ِعَدَم التكاح. 

ال اا م (لأَجنَبيٌ e‏ مِنَّ الظَمْلِ)» وكذا في «المحرّر) 
و«الوجيز»؛ لأنّها تَشْتَغِلَ عن الحضانة بحُقوقٍ الرّوج» وظاهِرّه: ولو رضي 


الرّوج. 

قال “0 «الهڏي» : لا قط إن رضي ؛ بناءَ على أن سقوطها لمراعاة 
حق الرّوج 

a‏ إذا كانت م جا تسب لللقل» لم يمت ذلك من 
ا ٠‏ 


. ٤١١/١ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) في (م): لاحتياط . 

(9) في (م): ضرورة. 

(8) في (): لمرآأة: 

(5) قوله: (والحلواني) سقط من (م). 
(0) ينظر: الروايتين والوجهين .۲٤٩/۲‏ 
(۷) سبق تخريجه 94/ ١‏ حاشية .)١(‏ 
(0) في (م): مشروطه. 

(9) ينظر: زاد المعاد ٤۳۲/١‏ . 


بَابُ الْحَضَاَةٍ ع ۳ 


E TGA,‏ يكو ع لشفل 
َالأَشْهَرٌ: وقَرِيبّه. وهو مَعْنَّى قول بعضهم: ونسيبّه» ويتوجّةُ اختمالٌ: ذا رجم 
مَحرّم . 

رغ لها حضاف البعارية فقظ إلى سبع سديق + لكا ى أن عا 
ا عاركة تناز خوااق ا بدي نميو تقال عل بدك 
عمّيء وقال رَيدٌ: بنتُ أخي - لأنّه ‏ آحَى بَيتهما -» وقال جعفرٌ: بنتُ 
مي وخالتها عِنْدِيء فقال الي كه : «الخالة م وميا إلى جعفر» رواه 
أبو داود بنحوه» فَجَعَلَ لها الحضانةً وهي مُرَوَّجةٌ؛ لِأنَّ الحاضنة إذا 
زوجت ده هو مِن أهل الحا اة المزوحة الجن لم 11 
أنه يُشاركها في الولادة والشفقة عليه أشْبَهَ الأمَّ إذا كانت مُرَوّجة بالأب. 

وظاهِرّه: لا يُعتَبّرُ الدّخْولُ في الأصمٌ؛ لِأنّهِ بالعَفْدِ مَلّكَ مَنافِعَهاء 
واسْتَحَقَّ رَوْجُها مَنْعَها من الحضانة» أَشْبَهَ ما لو دَخَلَ بها . 

والثّاني : لا تسقط”” إلا بالدُخول؛ لأنَ”" به تشتغل”" عن الحضانة. 

فرعٌّ: كل عَصَبَّمَينٍ نَساوَيًا وأحدهما”” متزوّجٌ بمن” هي أهل 
للحضانة”' ؛ قُدّمَ بذلك. 


)١(‏ في (م): بنسب. 

(؟) أخرجه البخاري (5799)» وأبو داود (۲۲۷۸). 
(۳) في (م): ممن. 

(:) قوله: (عليه) سقط من (ظ). 

() في (م): لا يسقط. 

(5) في (م): لأنه. 

(۷) في (م): يشتغل. 

)٨(‏ في (ظ): أو أحدهما. 

(9) في (م): ممن. 

)٠١(‏ في (م): الحضانة. 
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(وَمَكَى ذَالْت الْمَوَانِعٌ مِنْهُمْ)؛ الككان ».وعم الجر و 
القن وغدل القايى :+ جا إلى > حَقهم مِنْهَا)؛ لان سببها قائة؛ و 
امیت لماع فإذا زال المانِعٌ؛ عاد الت بالسّبّبٍ السَّابِقٍ الملازم؛ كالرّوجة 
إذا لقت 

a,‏ وو حلها في طلاق”''' رجعىٌ بعد العِدَّة وصځُحه في 
(المبشرغي»4 لآن الأو قات ٠‏ بدليل أ" يلحنيا طلا وظمارء فلذلك 
لا تعود إليه قبل انقضاء عدا 

يوان ا ا كناد حا هع الا اناب ما الى ركنت 
على أؤلاده؛ فمّن تزوّج من البنات فلا حقّ لها ٠‏ قاله القاضي . 

وغل يلظ حنها قاطا فيه الخعبالان: 

فائدةٌ: هل الحضانة حقٌّ للحاضِن» أو عَلَيهِ؟ فيه قَولان. 

وهل لِمَنْ له الحضانة أن يُسقِطها ويَنَزِلَ عنها؟ فيه قولان. 

وأنّه لا يَحِبُ عليه خِذمة الولد”" أَيَامَ ا بأخرق إن ا لعن 
وى" DE‏ القَولِينِ. 

وان وَعَيّك الحضاتة للأب: وقلنا: الح لها؛ لَرِمَت الهبةٌ ولم ترجع 
فيهاء وإِنْ قُلّنا: الحقٌّ عليها؛ فلها العَودُ إلى طَلّبهاء ذَكَرّهِ في «الهَدْي), 
ونَسَبَه إلى“ كلام أصحاب مالك . 1 


)١(‏ قوله: (في طلاق) سقط من (م). 
(0) في (م): نها . 

(9) قوله: (الولد) سقط من (م). 
() زاد في (ظ): أنه 

(45) ينظر: زاد المعاد ٤٠٠٤/١‏ . 


فاك اة 0 ِ 


ا هذا ا e‏ أو المعولٌ؛ ر 
الخترت ف مما نان الات اح + كها لى الت بيو بلن إلن 
ا 


9 الأ اع وقندها في «التّرغيب» و«المستوعب»: بإقامَتِها؛ 
لِأنّها اتم شَفَقَهَه أَشْبَهَ ما لو لم يُسافِرُ واحدٌ منهما. 

وقبل : للمقيم منهج 

وقال في «الهڏي» : إن اراد الق مَضارَة الآخَرِء وانْتِزاعَ ع الولَدِ؛ لم 


° 


ولاه ل بل يُعمَل ما و نضا رار وهو مراد الأضحاب. 


0 الأول هو الصَّحيحٌ؛ أن الأب هو الذي يقوم'” پاب ولد 
وتّخريجه. وحفظ یة: فإذا لم يكن في بَلَّدِه؛ ضاعء اها لو كان فى 


0 


فريةٌ. 
والبعيدٌ هو مَسافة القّصرء جَرّمَ به الأكَْرُ؛ٍ لِأنَّ ما دُوته في حُكم القريب» 

و ما لم ide‏ العود او اتا رة ف «المعْنِى)» ونْصَّرَه ف 

«الشّرح)»؛ لِأنَّ مُراعاةً الأب له مُمْكِنةٌ في ذلك» بخلاف ما زاد. 

(1) في (م): القفلة 

NOES 

48 ودف 0ه للا 

87 قرك؟ فقي )اسقط فن 


(5) في (م): قريبة. 
(5) في (ظ): عليه. وينظر: زاد المعاد ٤٠٤/٥‏ . 
(۷) في (م): بما. 
)٨(‏ في (م): يقدم. 


.7505 /5 ينظر: الفروع‎ )٩( 


< ةا الشبدع شرح القنع 


إن شك تنلا يق كيف فلكي ينبب 
انتزاعه» وهو صور: 

مِنْهًا: إذا كان السَّفرٌ لِحاجةٍ ثم يَعُودُء فالمقيم أَوْلَى؛ لأر 
بالطفل إضَرارًا به. 

وقيل: للأم. وقيل: مع قربه. 

ومِنْهًا: إذا كان الظرِيقٌ أو البلدٌ الذي يَنتَقِلُ إليه مَحُوفًا؛ فالمقيم أحقٌ؛ 
أن في السَمَّر حَطَرًا وتغريرًا بالولد. 

ومِنْهًا: إذا كان للسَّكْنَى مع قُرْبهء فكذاء وقِيلَ: للأمٌ» فلو انتَقََّا جميعًا 
إلى بلدٍ واحِدٍ فالأمٌ على حَضَائَتِهاء وكما لو أَحَذَّه الأَبُء ثم اتمَعاء فإنَّه 

فرعٌ: غير الأب مِن العَصَّباتِء وَغَيرٌ الأمّ مِمَّنْ له الحضانة؛ يَقُومُ 
متاقييا"" ف :ذلك 


مك5 سے )© 
r,‏ 0-5-3 


فلك الكفاقة + قصل وَإذَا بَلَعَ الْفُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ 8 ۷ 


(فَصَنّ) 


2 ا 0 جد أله +2 0 e‏ ف قاس جو سر لأ ررق 

(وَإِدَا'' بَلَعَ الْعْلَامُ سَبْعَ سِنِينَ) وهو عاقل؛ (خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيُْو) على 
المذهب» (فَكَانَ مَعَ مَنِ اخُتَارَ مِنْهُمَا)؛ قَضَى به عمرٌ لبه رواهُ سعيد”"'. 
وعلينٌ» رواه الشَّافِعِنُ والبيهقيغ . 


رمعو ۶ و 


وعنه . أبوه. 
ع 
وعنه: امه. 
اک ا عشم ا ور ر (ê)‏ ر 5 ي 
وف : حتى ياكل » ويسرب » ويتوّضاء ويلبس وحده» فيكون أبوه أحق 
به بلا تخییر . 
عير ۳ ئ کر 0 چ ¢ 3 
والآول هو المتصوز؛ لما روي أبو هريرة» قال جات مرا إلى النبك 
لاه :6# 5 مر 2 2و م م إه e‏ 2 و 
كد فقالتة إن روج بريد أن لهت بان وقد سان عن كران عا 
ار 5 هد و عسات ل لست .0 22 ده ر ان ع ق 
وو قال ا لااو وهذا امك يقد اها تا 


ارات ل متي ا e‏ :9 2 8 و ذه ٠‏ ت 
فاخل بيدٍِامه. فانطلقت به» رواه الشافعئٌ» واحمد» والترمڏی وصححه. 


a e 2‏ عس عر 3 عه عن ع هه 
ورال ات د و إذا قال إلى أكن او ول على أنه أزنن ت وای عليف 


)١(‏ في (م): إذا. 
(9) أخرجة سعيد ين ختصضور (141/0): .وان أبي شيية (15313)+ والببيقي في الكبرى 
(1517)». عن عبد الرحمن بن غنم: «أن عمر بن الخطاب فين خير غلامًا بين أبيه وبين 
أمه»» وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء 9/ .751١‏ 

() أخرجه الشافعي في الأم (44/5)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)٠١۷١١(‏ عن عمارة 
لجرمي» قال: «خيرني علي ونه بين أمي وعمي»» وسنده قوي . 

(:) قوله: (ويلبس) سقط من (م). 

(5) في (ظ): عبيدة. 


(0) قوله: (ونفعني) سقط من (م). 
(۸) أخرجه الشافعي كما في مسنده (ص۲۸۸)» وأحمد (4۷۷۱)» وأبو داود  »)۲۲۷۷(‏ 
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عم 


وو بالسّبْع؛ ؛ لأنّها أوَّلُ حال أمَرَ الشّرعٌ فيها بمُخاطبتِه بالصّلاة 
بخلاف الام فا قُدَّمَتْ في حال الصُعَّر؛ لِحاجّته إلى حَمله ومباشرَة 
خِدْمَتِه؛ لأنّها أعْرَفُ بذلك. 

وهذا إذا كانا من أهل الحضانةء فإن كانا مَعَدُومَينء أو مِن غير أَهْلِها؛ 
فإلى”" امْرأةٍ؛ كأخيه أو عمّتهء فإنّها تَقُومُ مَقامَ الأمّ. 

فلو بَلعّ سَبِعَ نين غير ميزه أو حَمْسَ عشرة معْتوهًا؛ فامه. 

فلو اختار الصَّبٌِ باه م زالٌ عَقْلّهِ ؛ زه إلى الام 

وعَلِمَ منه منه أنه" لا حضانة على البالغ الرشيدء ويقيم انك اوا 
ور Fee‏ تفرد عنهما . 

فأمّا الجار ريه ؛ فليس لها ذلك» ولأبيهًا مَنْعُها منه» فإِنْ لم يكن لها أَبّ؛ 
قام الوليٌ مقامه. 

HERG U EOD‏ نازرا ولا يُمْنَعٌ مِنْ زِيَارَةٍ 
من الإغراء بالعقوتي» وقطيعة الرَّحِم . 

(وَلَا تُمْنَعُ هي تَمْرِيضَهُ)؛ لِأنّه صَارَ بالمرض كالصّغير في الحاجة. 

(وَإِن اختَارَ أَمّهُ؛ گان عِنْدَهَا لَبْلَا)؛ لأنّه مُستَحَقٌ الحضانة 0 َه 
انا لق" الشكافة E‏ 117 أن ك هو اط من د 
الولقة 


1 


مَّهِ)؛ لِمَا فيه 


= والترمذي »)١707(‏ والنسائي (2*597: وابن ماجه (7701)» وصححه الترمذي وابن حبان 
وابن القطان والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ۳۹/٤‏ الإرواء .٠٠١/۷‏ 

)١(‏ في (م): وقيده. 

(۲) في (م): قال. 

(۳) في (م): أن 


(4) قن (ط لعل 


بَابُ الْحَضَانَةِ - فصل: وَإِذَا بَلَعَ الْفُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ 8 ٤۹‏ 


وك AKI IS 2 A ê RE‏ 02 
(فَإِنْ عَادَ قَاخْتَارَ الآَحَرَ؛ نقِلَ إِلَيْه ثمّ إن اخْمَارَ الأَوَّلَ؛ رد إليْداء هكذا 


5 عو 
ا اق حيو 6 ير شع للبم a OED Ef‏ 7 رس ا 
(فإن يحتر ا فرع" اا لك لا مزيه لأحدهما على 


. 3 8 ° ۶ عم اع 3 و 5 6 حل علدا 
و 


وإذا قُدّمّ أَحَدُّهما بالقُرْعة» ثُمَّ احتَارَ الآَخَرَ؛ٍ ثُقِلَ إليه. 
حَدَُهُمَا بِالْفَرْعَةِ)؟ أي : 


شن 
0 


rR ال ل‎ Sal e 

(وإن استوى اثنان فِي الحضانة؛ کالا حتین ؛ قدم | 
06 ت ر و هاعر وه 2 0 5 
َبْلَ السّبْع» ويكون لِمَن اختاره الطفْل بعدّها إن خيّرٌ. 

فرعٌ: سائرٌ العَصّبة كالأب في التَخيير» والإقامة» والتّقُلة بالطفل إِنْ كان 
مَحَرَمًا . 

(3 5 2 . ل‎ / ET (Vu .- 

وذو الحضانة مِن عَصَبةٍ وذوي رَحِمِ في التخيير مع الام كالاب 


وو 


وحَضاتة رقيتي لسيّدِ فإِنْ کان بعضه حرًا؛ تَهايَا”” فيه سيده وقَرِيبه. 

تقول الها سقط ON‏ 

(۲) في (م): يشتهي . 

(۳) قوله: (أخذته أمه) في (م): أمدته. 

() في (م): أقر. 

ا رد ( 9 سقط من © 

(5) كذا في النسخ الخطية» وجعله في الرعاية ص ١١٠١ء‏ وتبعه في الإنصاف 194/55 قولًا 
اخر» فقال: وقيل: ذو الحضانة. 

(۷) في (م): الأب كالأم. 

(0) في (م): يهاياً بها . 
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(وَإدَا بَلَّعَتِ الْجَارِية سَبْعَا؛ كَانَتْ عِنْدَ أبيها)؛ لِأنَّ العَرَضَ مِن الحضائَةٍ 
الحظ”''» وهو لها بعد السَبْم؛ لأنها تحتاجُ إلى الحِمظهء وإنما تُخطبٌ مِن 
اا کان اولی مخ يرف 
وا الام الج قال فی «الهڏي» : وهىّ الأشب ضع اعد وأصحٌ 
Js‏ 
ه2 و رهسو 
وعية . يحير . 


5 


ل a‏ ع o‏ ماه ا کو 00 
وجوابه: أن الشْرّعَ لم يرذ بها فيهاء والفرق بيتهما واضح. 
والمذَّمَبُ الأوَّلُء تَبَرّعَتْ بحَضائَيه أمْ لا. 


رمعو روم 
وعله : بعل يسع 

رعس 1 7 بے رر لآ 7 
فإن بَلعَتْ؛ فهي عِنده حتی يَتَسلمّها روج 
رمو 2 


وعنه : عندها. 
EME‏ حم بِرَشْدِها؛ aR‏ کلام وقاله في «الواضح». 
وخرّجه على عَدَم إجبارهاء لا ر كرنيا را 

(وَلَا تَمْنَعْ الهم مِنْ زِيَارَتَهَا وَتَمْرِيضِهًا)؛ لِأنَّ الحاجةً داعِيّةٌ إلى ذلك 
وهي أحقٌ بالستر“ والصّيانة؛ لأنّها مُخدَّرةٌء بخلاف أُمّهاء فإنَّها تَخرّجَتْ 
وَغر فت ولت فلا یخافُ ها 

فرعٌ: لم أقِث في الحُنْتَى المشكل بَعْدَ البُلوغ عَلَى نَقْلِء والذي يبعي أن 
يکوت كاليئْتٍِ البكرء حنَّى يَجِيءَ في جواز اسْيَقُلاله وانّفِراده عن أَبَوَيهِ 
)١(‏ في (م): الحضن. وفي الكشاف :۲٠١/٠١‏ الحفظ. 
(۲) ينظر: زاد المعاد ٤۱۷/١‏ . 


بَابُ الْحَضَانَةِ - فصل: وَإِنَا بَلَعَ الْفُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ 8 o‏ 


الخلاف» واللهُ أعلم'"' . 


6١ ASF 6١ 
کک‎ 2-3 E 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (بلغ بخط المؤلف كة). 
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(كتَابٌ الْجِنَايَاتٍ)7١)‏ 


وهي جَمُْمُ جنايَةِ» وجْوِعَتْ وإنْ كانت مَصْدَرًا؛ نوها إلى عَمْدِء وشِبْهِ 
عَمْدِء وخطأ”"'. والمُرادٌ بها" : جناياتٌ الجراحة ونحوها. 

وهي : كل فِعْلٍ عُذوان على تفس أو مالٍ» لكنّها في العُرف مخصوصة بما 
ق ی ا ا بدي وو 
ا على ۲ ال ا وا و وو 

وأجْمَعَ العْلَماءٌ على تحريم المَثْل بِغَيرٍ حقًا “أ وككدم ترك سال :: 2 
كوا اشن لق حرم .9 0 لحن » 4 [الأنعتام: )]16١‏ وقولّه َي : «لا جل 


دم مئ مسلم”" يَشهَدٌ أن لا إله إلا الله eS‏ 
اااي ا والتّار 3 ليؤه الارن الماع مدن عل 


4 
حديث ابن س ٤‏ 


عوفى عام 6 - 6م EN.‏ ہے 
فإذا قَعَلَّء ثُمَّ تابَ؛ قبلت توبته”” عِنْدَ الأكْثَر؛ للآية» وَالحَبَّرٍ المتَّمَّقِ 
غل 4 وكالكاق. 


)١(‏ من هنا بدأت المقابلة على النسخة (ن)» وكتب في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم. 

(0) في (م): وبخطأ. 

EOF 

)٤(‏ في (م): ونحوه. 

(5) ينظر : الحاوي للماوردي ٦/١۲‏ مراتب الإجماع ص ٠۳۷‏ . 

(1) قوله: (مسلم) سقط من (م). 

(۷) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (15175). 

(۸) قوله: (توبته) سقطت من (ظ) و(ن). 

(9) وهو حديث عبادة بن الصامت وء أن رسول الله بي قال: «بايعوني على أن لا تشركوا 
بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
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وعَنْهُ : لا تُقبَلٌ» ذَكرَها أبو الحَكَّلاب في «اتصاره»» ددا 
تو تاى: (وکن يل تؤيكا تجلا 6) ا 

a ae‏ ا 
جازاه الله تعالى. 


5 5 0 

الل غل ار اب لد ويه" عبن 0 وما أَجْرِيَ 
لقي لظا كنا كرو اليد نك تَبَعَا لأبي الخَطّابء وجَرَمَ به 
«الوجيز). 

رمه و ا ا 7 2205 5 مه 9 

ووّجهه: أنه إذا قَصَدَ قتله بما يصلح غاليًا عرفا فهو عمد ون کان“ بما 
7" يملخ للقكل غات فين ج عا إن لم يقصد المَثْلّ فهو خَطَأء وما 
ألبيق""؟ به كالقتل. الب وكالناف " يقلت على إنسات. 

ان الا ؤلى : أن الحَكُمَ الشّرعيَ لا يزيد على ثلاثةٍ: عمد وشِبه عَمْيِ 
ا صرح به الخِرَقِنُء والمؤلف في «الكافي»» والمجد في «مُحرره»» 
- شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فأمره إلى الله 

إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه)» أخرجه البخاري (۳۸۹۲)» ومسلم .)۱۷٠۹(‏ 
2 أخر جه البخاري »)٤٥۹۰(‏ مان عن سعيد بن جبير » قال: آية اختلف فيها أهل 


الكوفة» فرحلت فيها إلى ابن عباس ها فسألته عنهاء فقال: «نزلت هذه الآية: «#إومَن 
قل مومشا محا فحرَاو هه 0 هی آخر ما نزل» وما نسخها شيء)» وعند 


مسلم : «فأما من دخل في الإسلام وعقله» ثم قتل» فلا توبة له» 
(:) قوله: (بما يصلح غالبا عرقًا فهو عمد» وإن كان) سقط من (م) و(ن). 
( رل (0ا) مقط مع (م): 
(5) في (م): ألحقوا. 


كتَابُ الْجِنَايَاتِ 6 هه 
والجَدّ في «فُروعه»؛ لاما أخري مر ا لان فاعِلّه لم يَقصِدْه؛ 
إذا'' هُو من فِعْلِ من لا يَصِحّ فَضده. 

(فَالْعَمْدٌ)» يحص القَّوَدُ به : (أَنْ يله ما يَعْلِبُ عَلَى الطّنّ مَوْتُهُ بوء عَالِمًا 
ِكَوْنِهِ اديا مَعْصُومًا)ء هذا بيان للعَمّْد المُوجِبٍ للقصاص شَرْعَاء فالأوّلُ: 
ا حرا عن فكو اده وال اي اع ال غار ا اوه 


اذا 


2 )€( ل سرج 


(معصومًا) : احيرا من الحربي" ونحوه؛ لأنه عير مَعْصوم . 

(وَهُوَ تِسْعَةٌ أَقْسَام)» وسيأتي ينها . ۰ 

(اختقه E‏ انم ثرا لوي التو شريو ازا 
غَيْرِ)؛ كرّصاص ودَهَبٍ وفِضَّةٍ TOS‏ كا كبا اتماكه فين 
عمد بقبر خلا تعلق ولو نطالث عله مع (يأن؟ أن کے بيكيره أ 
كر مدل ا فهذا عمد مخض : 

م" أشار إلى مَحَلَّ الخلاف». فقال: (إ 
وَنَحْوِجِمًا)؛ كشّرطة'" الحَجَامء (فِي غَيْرٍ مَل فَيمُوتَ في الَْالِ؛ فَفِي كَوْنِهِ 
عَمْدَا وَجْهَانِ)» وجُمْلَتُه : أنه" إذا جَرَّحَه جُرْحًا صغيرًا في عير مَقتَّل» فمات 
في الحال: 


ر 


4 4 r 

a‏ جو اي g4‏ وس عه 

لا أن يغرزه بِإِبِرَةٍء أو شوكة» 
ا ي 


ن الظاهرَ أنه لم نمت مه كَالعَضا: 


(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .١١١‏ 
(5) قوله: (ثم) مكانه بياض في (م). 

(V۷)‏ في (م) و(ن): برط 

(۸) قوله: (أنه) سقط من (م). 
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والثَّانيء وهو الأَشْهرٌ: فِيهِ القِقصاصٌء وهو ظاهِرٌ الخِرَقِيٌ؛ لِأنَ 
المحدّدا'' لا يُعتَبَرُ فيه عَلَبةٌ الطَنّ في حصول المَثْل به» بدليلٍ ما لو مَطعَ 
فخي انه RE‏ ب ل 
رجت ره کر نه مدد > ولأنّ في البَدّن مَقَاتِلَ حَفِيَّة وهذا له سرا 
ومَور» أشبه الجر الكبير. 

(وَإِنْ بي مِنْ ذَلِكَ 2 أي ا ارام وكَسْرٍ الميم» 
وقال الجَوهَري : هو الذي به الرَّمانَةٌ في جس 5 وقيل: هو الذي لَرِمّه 
ع ای مات فَاتّمَقُوا على أن فيه القَوَدَء قالَّهَ فى «الشّرح) و «التَرغيب»؛ 
لن د مات منه. 

وقيل : لا يجب به * القصاص ؟ أنه لَمّا احْتَمَل حصول الموت بعيره 
طاھراء كان ف ' فى دَرْءٍ القصاص . 

و گان رر ب في مفتل ؛ كَالْفُوَاد Oy‏ والعين» والخاصرة» 
والصذْغ» وأضل الأذن؛ (َهُوَ عَمْدّ مَحْص)؛ لِأنَّ الإصابةً بذلك في مَقَتَل؛ 
م ا وكذا إن بال في إِدْخالٍ الإبْرة ونحوها في 
البدن؛ لابه بشت ألقده بوئوقي إلى القثل +كالكير. 

إن قم عة حَيلرة: أو بَكَلها (مِنْ أَجْنَبِيٌ بِغَيْرِ إِذْنِوه قَمَاتَ؛ فَعَلَيْهِ 
اء لآ مد له أشْية ها لو كله 
(4) ينظر: الصحاح ١٠١١/١‏ . 


مكتاب جتدات ]1 . 


HE‏ و ف و عوام . م لوو د E‏ م م 
ن قطعهًا حاکم مِن صَغِيرِ) أو مُجنون» (أو وليه؛ فلا قَوّد). جزم به 


في «الوجيز»؛ ال A‏ أشبّهَ ما لو ختته» ولو عر بقولة: (وإن 
fof ^ - 5 5 1‏ 5 0022 سر 
قَطعَها من صغيرٍ ونحوه وَليّه) ؛ لكان أولى؛ مول الحاكمَ وغيره. 


(الثلزية ا e‏ عَمُودٍ الْفُسْطاطِ)» وهو بيت مِن 
شَعَرِء وعَمُودُه الحَشَّبَةٌ التي ب يَقُومُ عليهاء » قال القاضي : وا 
و 


2 


وحاصِله : أنه إذا قَتَلّه بمقمّل”"' يَعْلِبُ على القن حصولٌ الرُّهُوقٍ به عِنْدَ 
استعماله؛ فهو عَمْدٌ مُوحِبٌ للقصاص» وهو 3 التَّحَعيٌ » وَالزّمْرِي 
وابنٍ سِيرِينَّ ؛ والأكثر؟ لقوله تعالى: 2 لين مها كي يکم القصاص في 
آنل 4 [البَقَرَة : Ty‏ : أن يهوديًا قَتَلَ جارية على أؤضاح 
لها بحجر» فته الئنْ يله" بين حَجَرَينٍ”"2. ولِمَا رَوَى أبو هُرَيرة قال: قام 

فينا رسولٌ لله ل فقال: وم قُيلَ له كَِلٌ؛ فهو بير التّرَينِ ما أن 
توق + وكا آذ غاا مق غليين©؛ ولان الل ل غاا قرحت 


)١(‏ في (م): قطعه. 

(؟) في (م): سؤاله. 

(9) في (م): 0 

(4) ف (م) + 

زف ترك ees‏ 

(0) في (م): بمقتل . 

(۷) قوله: (أنس) سقط من (م). 

(۸) قوله: (بحجرء فقتله النبي يَلِ) سقط من (م). 
(9) أخرجه البخاري (1۸۷۷)ء ومسلم (15175). 
)٠١(‏ زيد في (م): بحجرء فقتله النبي کيا . 
)١١(‏ أخرجه البخاري (۱۱۲)» ومسلم .)٠۳٠١(‏ 
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القصاص به ؟ كال 

ومُقْتَضَاءُ: أنه إذا ضَرَيّه بوئل عَمُودٍ المُسْطاط؛ أنه لا يجب القَّوّدُ نص 
عليه ؛ لأنّه #4 لَمّا سيل عن المرأة التي ضَرَبَتُ جارتها بعَمودٍ الفُسُطاطء 
ها وجيتها؛ كقضى في الجنين برو ومَضَى بالدبة على عاقليهاء ولا شك 
أذ و ا ما أرجت اا 

ولق این مكفيك غه لد ولاه رة بال رد الذي حه 
الك لِحِيّمهمء فإنه يقل غالبا : 

(آنْ با فلب علي الظن أله بجر ٿ بو 3 گل وهو بضمٌ اللام» توع 
ين آلةٍ السّلاح مَعروفٌ في زمانناء وهو لفط مول لیس من كلام العَرّب» 
(وَالْكُودَيْنِ)ء وهو لَمْظ مُوَلَدٌ أيضاء وهو عِبارةٌ عن“ الحشسّبَة التّقيلة التي يدق 
بها الان الثبات» 0 ا0ا الطامة أله مرل وهو عبار عن الآلة 
المعروقة من الحديد الثقبلة يعمل علا الكذاة اف 
لاشتراك الكل" في گونه يتل غالِبّاء ولِأنَّ القصاص هنا لگونه َء فلا 
تر للمَرْقٍ . 

(أو يلقي عَلَيْهِ حَايِطَاء أَوْ سَفْمَاء أو يُلْقِيِ مِنْ شَاحِقٍ)؛ لِاشْيراكِ الكل في 
القثل. 

(أَوْ يُعِيدُ الصَّرْبَ بِصَغِيرِ)؛ كالْعَصَاء والحَجَرٍ الصَّغِيرٍ ؛ لِأَنَّ الإعادة تَقُومُ 


3 


)١(‏ في (م): كالحدود. 

(۲) ينظر: مسائل صالح ۰۲۰۲/۱ مسائل عبد الله ص ۰۲٤۲‏ مسائل ابن منصور ۳۳٣۱/۷‏ . 
(۳) ينظر: الفروع ٠١١/۹‏ . 

(:) قوله: (به) سقط من (م). 

(5) قوله: (ليس) سقط من (م). 

(1) في (م): في. 

(۷) في (ن): الظن. 
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مقام" المثَثّلٍ س كذا نَقَلّه أبو طالب (أَوْ يَضْرِبُهُ بو" مره (في 
مل )؛ لن الكل + 00 22 «الواضح»» وفي الأولى 
فى «الانتصار»): ھر ظاهر کلامه. 


32 مه 


(أَوْ في حَالٍ ضف فُوَةِ؛ مِنْ مَرَضٍِء او صِكْرِء او كِبَرِء أو حر أو برو 
وَنَحْوو)؛ لأنَّها" قَتَلّه بما يَقثّلُّ غالِبّاء أشْبَهَ المتقّل الكبيرٌ» واه لو كله 
بلكمة؛ ترداب ل وفي” «الرعاية»: يَعَلمة عليه وق آذ ا فان 
قال ا فصد قله ؛ 5-8 

لے ا ف اشوا ای 2 بون غرف وهی الرايية 
د لا يَعَلُوها العا و ا" OETA‏ 
نانانية ل الخد ED‏ ,لمتكم اياي لكل a‏ 
تكن E‏ الج e‏ مِنَ الْقَوَاتِلِ مخ ا دان" 


3 \ 


)١(‏ قوله: (مقام) سقط من (م). 
(۲) ينظر: زاد المسافر ٤٠٠۲/٤‏ . 
6 قوله : (به) سقط من (م) . 
فك في (م): وفيها . 

000 في (م): وهو. 

)۸( في (م): ف 

(4) في (م) : ألقاؤه . 

)١١(‏ في (م): الزريبة. 

)١١(‏ قوله: (التي) سقط من (م). 
)١5(‏ في (ن): الأضراس 
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کیا اميق يررك کے 2 


ت 
ا 5 


n A r e OF 7‏ ۴ 
فَفَتلّه؛ فهو عمد فيه" القَوَدُ؛ِ لأنه إذا تعمّد الإلقاء؛ فقد تعمد تله بما يقتا " 
غال 


وإِنْ فَعَلَّ به فِعْلّا لو فَعَلَّه الآدَمِيُ لم يكن عَمْدًا؛ لم يجب القَودُ؛ٍ لذن 
السّبْعَ صار آله للآدَِيَ» فكان فِعله كفعله . 
فان أَلْقَاهُ مكتوقًا في فضاء» فقتله؛ فعليه القود» وكذا إِنْ جَمَمَ بيه وبين 


(VD n سك همع‎ 000 Oe 
.` حية ` فى مكان ضیق»› فنهشته وقتلته‎ 


E 5‏ - 3 1 س م £ کا سے د چ 
وقال القاضي : لا يَجِبٌ الصَّمان في الصورَتين؛ لِأن الْأسَّدَ والحية يَهربان 
- ع وا ي TE‏ 5 و کے چ د r‏ 7 < 
وجوابّه: أن هذا يقل غَالِبّاء فكان عَمْدَا مَحْصًاء والأسَدُ يأخذ الآدمِيَ 
1 اہ ا ر ر وو س3 . 20 (A)‏ 4 5 
المطلق فكيف يَهرب من مكتوفي؟ والحية إنما تهرب في مكان واسع . 


5 > o2 
وذْكَرَ القاضى فِيمَنْ ألقِىَ مكتوفا فى أَرْض مَسَبَعَوَء أَوْ ذاتِ حيّات‎ 


e 0‏ 5 7 زا متاقضّه فاته بي الضّمان 
فقتلتّه" : أن في وُجوب القصاص روايتين» وهذا يُناقِضهء فإنه تَمّى الضَّمانَ 

غ ae AS E I‏ لد ف ص رة کا 
بالكليّة فى صورةٍ كان القتل فيها أغلبّ» واوجك الصا" رة کان 


)١(‏ في (م): تقول. 

(۲) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(۳) زيد في (م): به. 

(4) قوله: (كفعله) سقط من (م). 

(5) قوله: (في فضاء) سقط من (ن). 

(5) في (م): حاجة. 

(0) في (م): فنهشه وقتله . 

(۸) قوله: (والحية إنما تهرب) في (م): إنما يهرب . 
(9) في (م): فقتله. 

)١(‏ قوله: (وهذا يناقضه. . .) إلى هنا سقط من (م). 


خا وداه B&‏ + 


6 1 ع 2 ع 59 ۳ ل 3 3 ع دعن لع 
أتن” والأصح: أنه لا قصاص هناء ويَجبٌ الضمان؛ لانه فعل فعلا 
5 و د 20 4 - 
و وهو لا يقتل مِثْله غاليًا . 


و 


وقولّه : (مِنَ القَوَاتِلِ) يَحتَرِرُ به عن حيِّةِ الماء» وتُعْبان الججاز» أو سَبُع 
صغير» فقيل : هو شِبه عَمْدِ؛ كالسّوطء وكما لو کته وطْرَحه فى أرض غير 


ےو 


8 چ 3 r‏ ص 0035 
ر ا ا قات وقيل: عمد. 


ع 


فرع : قال ابن ختدان: إذا آغری کله على رجل فَقَّتَلّه ؛ لم بضمن: 
كلاف ما لی غ از شرق 4 

وويت لكالاو ERA E‏ 
بو" )؛ لأنَّ الموت حَصَلَ بَعْدَ فعل" يَعْلِبُ على الطَّن إِسْنادُ القَثْلِ إليه» 


-24 
54 


ا" 


وظاھرہ أنه اڈ ألقاة فى هاء يسبرء فلبة فی اخييارًا حكئ مات؛ 


ا 


فهدر. 

ر 5 1 2 0 2 5 ر ° ت > ٠‏ ر 
وإن ترگه في نار يُمكنه التخلص منهاء فلم يَخرّجٌ حتى مَاتَ؛ فلا قَوَدَ 
ا ٠‏ سه 3 3 ۰ ا ٠‏ ۹ ° 

ولا يَضْمَنُْ في وَجو؛ لأنه مهلك لنفسه بإقامَتِه؛ كماءٍ يسيرٍ في الأصح» لكِنْ 
حت ها أضائف: الثاز من 


ويَضمَنُه في آكَرَ» لِأنّه جانٍ بالإلقاء المُنْضِي إلى الهلاك؛ لن يسير النّار 


)١(‏ في (م) و(ن): أنذر. 

(0) في (م): أتلف. 

(۳) قوله: (غير) سقط من (ظ). 

(4) في (ظ) و(ن): نهشه. 

)٥(‏ في (م) و(ن): مسال 

() في (م): بها . 

(۷) قوله: (بعد فعل) في (ن): بفعل . 
(۸) قوله: (يسير فلبث فيه) في (ن): بثر. 
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ن يَنْجْوَ منهماء فلم يَفْعَلْ حى مات؛ وَجَبَّت الدية. 

مسألةٌ: إذا حَمَرَ في بيته بئرّاء وسئّرّه”" لِيَقَعَ فيه أحدّء فَوَقَمَ فمات» وقد 
َل بِإِذْنه ؛ فهو عَمَدٌ. 

وقیل: ۷ + كما لو کل بلا إذنهة أو كائث مكشوفة يكبث يراها 
الداخل . 

ا حََقَهُ بحَبْل أو عَيْرو)» وهو تَوعَان: 

أحدّهما: أن يَحْنَقّه بحَبْل في عُنْقِهء ثم يُعلّقّهِ في حَشَّبةٍ أؤ تحوهاء 
ت فيو کا کر مات فى الحال» أذ قت اء لأن هذا ف ب 
عاد االعورض ب لمشيو كر 

الثاني : أن يَحِنِقّه وهو على الأرض . 

(آَوْ سد أنْقَهُ وَقَمَه») حنَّى مَاتَ؛ أيْ: فَعَلَّ ذلك في مُدَّةِ يَمُوتُ في مِثْلِها 
غالبا فهو عَمْدُّ وهو قَولٌ عمرّ بن عبد العزيز والنَّحَعِيّ وإِنْ كان في مُدَّةٍ لا 
يموت في كس اكيش فهو عمد خطأ. ذَكَرَهُ في «المعْني) و«الشّرح». 

نظام اند تنه كذهيا شميقا» 1ن الحياة فى العالب ل ت 
کا کل ابو خاو 5200 


)١(‏ قوله: (بئرًا وستره) في (م): ممرًا فستره. 

(۲) قوله: (وقيل: لا) سقط من (م). 

() في (م): المفسدين. 

)٤(‏ في (م): أو فمه. 

(5) في (م): بمثلها. 

() قوله: (فهو عمد» وهو قول عمر بن العزيز. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۷) في (م): سدهما فقل. 


كتَابْ الْجِنَايَاتٍ 6 0 


e O 5 2‏ ا 
اا و ف ب 


5 کی اچ ي TD og‏ 


رت جر م 011 عر ي لبر سه 2 و EER‏ - 
و عصر خصيتيه حَتى مَاتَ)؛ أئ: عَصَرَهما عضرا يقتله غالبا فمات› 
أو بق متألمًا من ذلك كله مده يَموتٌ فيها غالبًا؛ فَالقُوَدُ. 


و 


وان صح ثْمّ مات؛ لم يَضْمَنْه ؛ لاله لم يقل أشْبَهَ ما لو بَرِىَ الججزح» ثم 
55 

O oS‏ وسار علي الشلته القن 
ROE SET IEEE‏ كن ال تعالى اشرق 


ده سلس 


العادة بالموت عتدوء: فإذا تَعمّدّه الأنسان؟ ققد تعمد القثل. 

وقوله : (في مُدَّةِ يموت في مِثْلِها غاليًا)؛ لان النَّامنَ يَحْتَلِفُونَ في ذلك؛ 
أن الرّمانَ إذا كان شديدَ الحرارة» وكان الشَّخْصٌ جائعًا؛ مات في الرّمن 
القليل» وَإِنْ كان سَبْعَانَ والرّمان مُعتَدِلُء أو بارد؛ لم يَمْتْ إلا في الرَمَنِ 
الطويل. 

ومُقتَضاءٌ: أنَّه إذا كان في مُدَّةِ لا يموت فيها غالِيًا؛ فهو عَمْدُ الخَطَأْء وإِنْ 


تكاقما فيه لم كمي التو 17711 الأكل رارت مم افدر قاف 
26 ند 


فهدر. 


(السَّابِعٌ : سَفَاة"' سما لا يَعْلَمّ بو“ ). فمات؛ فعليه القَوَدُ؛ لأنّه فَعَلَ 


(0) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۰۳ . 
(:) قوله: (كله) سقط من (م). 

(5) في (م): كانا. 

(5) زيد في (م) : غالا 

62 قوله : (سقاه) سقط من (م) . 
(۸) قوله: (به) سقط من (م) . 
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OT‏ و وم 0 5 ب ی ی حم اعيضر 3 ا رظ 
فعلا یقتل مله غالِياء فكان عَمْدَاءِ كما لو ضربه بمحدوء (أَوْ حاط سا 
بِطعَام فَأَظعَمَةء أو خَلَطَهُ بِطَعَامِه فَأكلَه» ولا يَعْلَمٌ بو" قَمَاتَ)؛ لِمَا رَوَى 
أنَس : أن يهوديّة آتت ال كله بشاة متسمومة» فأكل مها اللي كله وب 


ع 


ابن العلاء فلمًا مات بشرٌ أَرْسَلَ إليها الت يا فاغْتَرَفَتْء فأمر”” بِمَئْلها» 


اط اب رزيع قا اا الثمه اء أو خل©طه و كولين 
(َإِنْ عَلِمَ آكِلَهُ بو» وهو بَالِمٌ عَاقِلٌ)؛ فلا ضَمانَ عليه» أَشْبَهَ ما لو قدّم لي 


)١(‏ في (ظ) و(ن): خلطه. 

(۲) قوله: (به) سقط من (م). 

فى 0 وکر 

(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه: بشر بن البراء» كما في مصادر التخريج . 

(5) في (م): فأمرا. 

() أخرجه أبو داود »)٤١١١(‏ عن أبي سلمة مرسلاء وأخرجه الطبراني في الكبير »)۱۲١۲(‏ 
والحاكم (44397)» والبيهقي في الكبرى »)٠١١١١(‏ وذكر فيه أبو هريرة 445+ وسئده 
حسن» فيه محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو صدوق له أوهام» قال الذهبي: (وحديثه 
في عداد الحسن)» وصححه الحاكم. 
وأصل الحديث في البخاري »)۲٦۱۷(‏ ومسلم (۲۱۹۰)» من حديث أنس و#أنه» وعندهما: 
فقيل: ألا نقتلهاء قال: «لا»» فليس فيه ذكر قتلهاء وأخرج أبو داود »)15٠١(‏ من 
حديث ابن شهاب» عن جابر ونه وفيه: «فعفا عنها رسول الله َيه ولم يعاقبهااء 
قال ابن حجر: (وهذا منقطع لأن الزهري لم يسمع من جابر)» قال البيهقي: (اختلفت 
الروايات في قتلهاء ورواية أنس بن مالك أصحها)» ورجح بعض الأئمة أنه ترك قتلها 
ابتداء» ثم قتلها قصاصًا لما مات بشر بن البراء. ينظر: الكامل لابن عدي 288/4 شرح 
النووي »1794/١5‏ ميزان الاعتدال 5/ 4545 السير 417/7 زاد المعاد /598» الفتح 
۷/ 64۷ . 

(۷) قوله: (إذا) سقط من (م). 


مكتاب جتدات ٠‏ 


والمتحتون لا غيرة يفكلهما . 

و د (۱) ۶ ىك oe‏ سرو و و و 2 . مه 

ويشترط له أيضا شرط اخر لم يذكره المؤلف» وهو: العلم بكون السم 
قاتَلًا؛ لِأنَّ مَن جَهِلَ ذلك لا يَصِح أنْ يُقالَ: عَلِمَ بگونه قاتِلاء دَگرّه 
OTE TEEPE‏ 

(أَوْ خَلَطَهُ بطعَام نَفْسِوء كَأَكَلَهُإِنْسَانْ بعَيْرِ إِذْنِه؛ قلا صَمَانَ عَلَيْو)؛ لِأنّه لم 
يَقثُلّه وإِنَّما الدَّاخِلَ قَتَلَ نَفْسَهء أَشْبَهَ ما لو حَمَّرَ في داره بنرا لِيَقَمَ فيه“ 
الل إذا دَكَلَ يَسرق منهاء وكذا لو دَخَلَ بإذْنِهء فأَكلَ الطَعامَ المسموم بلا 


0 
اذنه . 
و 


الْوَجهَيْن)» جَرَمَ به في «الوجيزاء و في «المحرّر) و«الفروع» ؛ لان الس 
يمل غالبا أشْبَهَ ما لو جَرَحَهء وقال: لم أَعْلَّمْ أنه يَموتُ به. 

RENAN 
شِبَهَ عَمِ)؛ لاله من عي إِنَّه‎ u القَوّدى‎ IR قال » وهذا‎ 
قَصَدَ فِعْل الشّيء الدَّاعِي إلى القتل؛ فشبه"" العمدء كما لو كان لا يقل‎ 
ET 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م) و(ن). 

(۲) قوله: (إذ هو شيء يضاد) في (م): وهو شيء لا يضاد. 
(۳) قوله: (فيها) سقط من (م). 

(:) في (م): إني. 

(5) في (ظ): لا. 

() في (ظ) و(م): يسقط. 

(۷) في (م): ويكون. 

)٨(‏ في (م): شبهه» وفي (ظ): يشبه. 

() قوله: (مثله) سقط من (م). 
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(الثَامِنٌ: أن يَقْثْلّهُ بسخر يَقْثْل عَالِبًا)» إذا كان السَّاحِرْ يَعلَمُ ذلك أشْبة 


المحدد”''. وكذا إذا بَقِي مده يموت في مِثْلها غاليًا . 
E EE,‏ الك 
ا ل ا ا و 
قاتِلء أو اذَّعَى قاتِل المريض الجهل ‏ بمَرضه في وَجْهِ؛ فشِبه عَمْلٍ. 
الاس : ا اي جل بِقَثْلٍ غتفه أزرتي أزوني) کا في 
«المحرّراء وشار «الوجيز) وفالشروع»: ولي شهدت بد پا وجب قله › 


و 


or بوكس‎ 


0۶ ا ا ج 8# تر -ه و 5 کا 5 

وهي احسَنْ٬›‏ (فيقّل بذلِك› ثم برجعا)» أو يُرجع واجد من ستو ذكره في 
و 000 ا ا * 2 o‏ 2 وى 

(الروضةا» (ويقولا: عَمَدَنًا لها وفى «الكافى»: رَعَلِمنا أنه يفثل» وق 


38 


8 


5 -ه مد 2 5 س # ر 
«المغْني»: و يَجَرْ جَهُلَهِما به» وفي «الترغيب» و«الرّعاية»: وكذبتهما 
قرينةٌ؛ فعَليهما القَوَدُ؛ِ لِمَا رَوَى القاسِمٌ بن عبدٍ الرحمن”: أن رجلين شهدا 


۶ 
A) 7‏ 2 سه سا عا سم 


4 و بل 70 2ج A‏ 
عند ذاه على رجل أنه سرق > فقطعهء ثم رَجَعَا عن شهادتهماء 
فقال علييٌ: «لو أَعْلَمْ أنكما تعمَّدتّما لَقَطَعْتُ أَيُدِيكما”"'. 2000 


)۲( قوله: (أنه) سقط من (م) و(ن). 

)6 في (ظ): لم. 

(1) في (ن): محمد. 

(۷) قوله: (على رجل) سقط من (ظ). 

Q0‏ ف سر 

)4( أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٤٦١(‏ وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف» وأخرج 
عبد الرزاق .»)۱۸٤١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲١۱۹۲(‏ عن الشعبي: أن رجلين شهدا عند 
علي ونه على رجل بالسرقة» فقطعه» ثم جاءه أحد الرجلين برجل فقال: هذا الذي سرق» 
فقال علي : «لو كنتما تعمدتماه لقطعتكما)» فأبطل شهادتهما عن الآخرء وأغرمهما دية 
الأول وواه صصخي ٠‏ 


كنات الْجِتَايَات 3 كك 


ولأنّهما وا إل نله يسبب يقل غاليّاء أشْبَه المكره. 

كليو قاف RA RR‏ وساف تت امنترن انه كيف 
رم القَوَدُ؛ِ لأنّهما في مَعْنَى الشّهودء فكان الحاصِلٌ بسببهما عَمْدَا كالقتل 
الحاصل بسبب الشَاهِدَينِ. 


فل ا الشّاجِدانَ والحاكم والولنٌ جميعًا بذلك؛ فعلى الولىٌ القصاص ؛ 
لاله بار الل عمد عُدوانا: 


0 3 ,ےل ككس اس 5 5 3 فى ا O‏ 


والمباشرة يُبُطل حُكمّها ؛ كالدَافِع مع الحافر'"". 

وفي «التّرغيب» وجة: هما كمّمسِكِ” '' مع مباشر. 

وَإذ لم يقر الول + فالقصاص على الشهوه والحاكم» لأنهم مسرن“ . 

وحاصِله : أنه يَخِتَصُ بالمباشر العالمء ع وَلِيّاء 0 البيّنة والحاكم» 
قل 3 ا راد سمت العو ن و سكب" رايط كي 
شهادتهم وقتله» فلو بِاشَّرَ اَل وكيل" الوليّء وأقرّ بالعلم» وتعمَّدَ المَثْلَ 
ظُلْمًا؛ فهو القايِلٌ» وإلّا فالحكم يتعلّق بالوليٌ. 

وقِيلَ: في كنل حاكم وجهان؛ كمزڭ فد" المزكي 0 


. في (م): توصل‎ )١( 
في (م): مستويان.‎ )١( 
في (ظ): الحاضر.‎ )9( 
في (م): ممسك.‎ )4( 
في (م): منشبون.‎ )5( 
في (م): أخصر.‎ )0( 
في (ن): حمله.‎ )0( 
في (م): وقيل.‎ (۸) 
فس( كمشرك.‎ 0 
في (م): لأن.‎ )۱۰( 


ع المبدع شرح المُقنع 


لا يُقتل"'' عِنْدَ القاضي ؛ لاله عير مُلجئ» ويُقتل'" عِنْدَ أبي الحَطّاب وغَيرِه. 

يإ صار الأمرٌ إلى الذية على البيّنة والحاكم؛ فقِيلَ: على عددهم» 
وقبل: نصفين. 

ولو رَجَمَ الولينٌ والبيّنة؛ ضَمِئّه الولي”” . 

فرعٌ: إذا قال بعضهم : عَمَدْتُ قَثْله وبعضهم: : أحطأث؛ فلا ل 
المتعمّد على الأصحٌ» وعليه بحِصّنه من الدّية المغلّطة» والمحطئ من 
ال 

ولو قال واحِدٍ: تعّدتٌ وأخطاً شريكي ؛ فوجهان في القَوّد. 

ولو قال واجِدٌ : عَمَدْناء والآخَرٌ: أحطأنا؛ لَرِمَ المقِرّ بالعَمْد القَوَد 


(قَهَذَا كُلَّهُ)؛ أي: الأقسام التّسعةء (وَشِبْهُهُ: بتار أي لا شنية 
قم توج لِلقِصّاص) بير خلافي تَعلَّمُّه"2». (إذَا كَمُلَتْ شُرُوظه)؛ أي : 


بالشروط السَّابِقَةَ 


() في (ن): لا يقبل. 

(۲) في (ن): ويقبل. 

(9) قوله: (الولي) سقط من (م). 

(:) في (ظ): كل واحد. 

(5) في (م): يوجب. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .١١١‏ 


كتَابْ الْجِنَايَاتِ - فصل: وَشِبْهُ الْعَمْدُ ع 54 


(فَصَنّ) 


اها r E IOS RTE E Rp a‏ 
لوخي العشنة أن هد الستاتة ينا ا يفت اماه عدا کان ا 
العَمُّدء سى بذلك؛ لأنه قَصَدَ الفعل"" وأخطأ في القَثْلء وسّمّيَ خَطأ العَمْد 


وعفد الخظا» لاحمافيها فيه. 


21 


E 


فقول (فضد السذاي؛ رر به عن الكطاء ور ا لذ بل غات 


يُحَتَرَزْ به عن العَمْد المَحخض» زاد في «المحرر» و«الوجيز» و«الفروع»: ولم 
ل 34 وقال جياض : ولم يقصد تله . 

فَيُقْكَل)4 إمّا لقَضْدٍ العُدُوان علبه؛ أو لقصد”* التاديب لهء فيُسرف فيه؛ 
چ م مم و 5 0 0 - مه بره 0 
فهذا لا فود فيه في قول الأكثر ؛ لِمَا رَوَى عمرو بن شعَيب» عن آبيه» عن 
حَذه مونوقاة قال نع "1 GS O TT‏ 


4 ع و ع ال 3 
ع 1 رواه خمد وابو داو أ LS‏ ل AE OSS‏ 


(5) في (م): ولقصد. 

(5) قوله: (قال: عقل) في (م): فعقل. 

(۷) في (م): مغلظة. 

(۸) في (م): عقد التعمد. 

(9) في (م): صاحب. 

(۱۰) أخرجه أحمد (1۷۱۸). وأبو داود (55575)» والدارقطنى .)۳٠٤٤(‏ والبيهقى فى الكبرى 
( © وفي سنده: محمد بن راشد المكحولي» رتنه أحمد تابن معين واا 
وقال ابن عدي: (إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم)» ويشهد له الحديث الذي بعده. ينظر: 
تهذيب الكمال ۱۸١/۲١‏ . 


ع القبدع شرح المُقتع 


وعن عيك الله بن عمرو"؟ مرفوعًا: ١آ‏ لا إِنّ في قَثْلِ الحَطأ شِبّْه العَمْد قتيل 
التوط اقا الزيل: منها أَرْبَعونَ في بُطونِها أولادها» رواه 
ا ا و ا 
النّسائنُ» والدَارَفَظنِنٌ مُسْئَدًا ومُرساا» ساه“ : خطأ العمد» وأَوْجَبٌ فيه 
eT‏ 


وهذا قِسُمٌ ثبت بالسّنّة والقسشمان الآخران"'' ثبتا" بالكتاب 


د f‏ يَضْرِبَةُ بِسَوْطِء أَوْ عَصًّاء أَوْ حجر صَغِيرِ)؛ لان ا 


تجر بِقَثْلِه بذلك» و اللّكد الصَرْبُ بجميع الكفٌ في أي موضع فين 


کر 


یدو وال ف ااا هو ال ت ,الكت 00000 


)١(‏ في (ظ) و(م): عمر. 

(۲) في (م): رواهما. 

(۳) حديث عبد الله بن عمرو ووِها: أخرجه أحمد »)٠٥۳۳(‏ وأبو داود (24541)» والنسائي 
»)٤۹۱(‏ وابن ماجه (7771)» وابن حبان »)2501١(‏ والدارقطني (۴۳۱۷۰)» ووقع فيه 
اختلاف فى سنده» وساق النسائى والدارقطنى أوجه الاختلاف فيهء قال ابن عبد البر: (هذا 
الوط ورب بولا ينها موا ج العا ماخلا قن ما کل ا 
عن ابن عمر ويا كما أخرجه أحمد (4)0805 وأبو داود .)٤٥٤٩(‏ والنسائي 
(549)» وابن ماجه (/577)» والدارقطني (۳۱۷۲)» وإسناد حديث ابن عمر فيه: 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وصحح حديث عبد الله بن عمرو: ابن حبان 
وابن القطان» ورجح أن هذا الاختلاف لا يضرء وذلك لأن جهالة الصحابي لا تؤثرء وقال 
الألباني: (إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات). ينظر: الاستذكار 255/50 بيان الوهم 
0٥‏ الإرواء ۲٥۹/۷‏ . 

40 في (م): سمي . 

(5) في (م): ثبتت. 

0( في (م): يعني . 

(۷) في (م): ثبت» وفي (ن): بينا. 

(۸) في (م): نحوه. 

(4) في (م): بجميع الكف . 


كتَابُ الْجِنَايَاتِ - فصل: وَشِبْهُ الْعَمْدُ 8 ۷١‏ 

5 يس ° )١١‏ و وت23 , a‏ كله SE OR o ROBE SR‏ 
فى الصّدر > (أو يلقِيّه فى مَاءٍ قليل» أو يسحره بمّا لا يقتل غَالِبًا). 
والمرجمٌ في ذلك إلى أهل العِلّم به؛ لِأنَّ ما يَقدُلُ غالبا هو عَمْدٌ. 


(أَوْ يَصِيعَ بِصَبِيٌ أو مَعْتَووٍ)» وفي «الواضح»: أو امرأةٍء وقِيل: أو 

2 كٍِ 00 اق د‎ £ 2 o A Ra 
مُكلفيء (وَهُمَا على سَظحء فَيَسْقَطَا)؛ لأن الصّياحَ في العادة لا يقتل غالِبًاء‎ 
قإذا ته الموتة كان شه مل‎ 


6م ص 2 و 


0۶ کے OTT aA‏ 78 ت 225 ا اما و COL‏ 2 - 

(أو يَغتفِل عاقلا فيَصِيح به > فيسقطء أو نحو ' ذلك)؛ كذهاب 
8 س و 500 8 م ع ر و لع س2 
فغله فالدية على الغافلة» لما رَوَئ أبو هريرة قال: #افتكلت امْراتان مه 
و چ ° ك5 0 عام 010 r‏ 4 ت 
هديل » فَرَّمّت إحداهما الأخرى بجر فقتلتها وما في بَطنها. فقضى النبئٌ 
: أن دِيَةَ جَدِبِيْها عَبْدٌ أو وَليدة» وقَضَى بيية المرأة على عاقلَتِها» ممق 
عله 2 رجت دا فق العافلة» وھ لا تخل العمد: 

C9 5 5 ى خر ك ا و ي رو ا‎ 4 a 

نقل الفضل في رجل بيده سكين › فصّاح به رجل» فرمی بهاء فعقرت 
رجلا؛ هل عَلىَ مَنْ صاح به شي*/؟ قال: هذا أَخْشّى علیه» قد صاح به '. 


eC 2 oN Sl “Ta‏ سوه ع ماقا مه وم 
فرع : إذا أَمْسَكٌ الحَيّة؛ كمذعي المشيحة فقتلتّه؛ فقاتل نفسِه. وإن قيل : 


u 


2604 ٩ ال ونع داه ف اومسر شه ا ی ت لي‎ #8 e. 
38 0 0» 5 ٠۰ 0 ¢ la ٠ 


)١(‏ ينظر: النهاية 5/ 27577 وفيه: (اللكز: الدفع في الصدر بالكف). 
() في (م): ويسحره. 

(9) في (م): غافلا. 

(6) قوله: (به) سقط من (ن). 

(5) في (م): ونحو. 

(5) قوله: (الأخرى) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) أخرجه البخاري »)141١(‏ ومسلم .)١1181(‏ 

() في (ن): ديتهما . 

)٩(‏ في (م): فعقر. 

.7537/9 ينظر: الفروع‎ )٠١( 


5 ° ت 2 3 01ص د 2 
نفسه» وإمساك الحيات جناية » وهو محرم» ذكره الشيخ تقي ال 


6١ يه‎ > 6١ 
NED 


)225 ينظر : مجموع الفتاوى «41/٤‏ الفروع ۳/۹ . 


r | EE اتا عد‎ E 


رفصّل) 
(وَالْخَطأْ عَلَى ضَرْيَيْن) : 
a,‏ اول ونيم A‏ بكر قا  I‏ اناه كله 
ا الْعَاقِكق قال ابن المنذر: (أَجْمَعَ كل من نحفظ”” عنه 


عر اين و 


0 5 :أذ الل الكظأ أن تريخ فا فصت غير لأ اغ 


تحب الكفارةٌ على القائل؟ لقوله تغالی: ومن فل موا طا سرد 
رَقبَقَ مومس 4 [التيساء: e SE‏ 
عَلّيها في شِبْهِ العَمْدِ؛ فلأن"2 تجب”" في الحَطَأْ بطري الأوْلّى» ولأ“ 
الكَطَأً يَكثُرٌ فلو وَجَبّت الدَّيةُ على القاتل؛ لَأَجْحِف به» فَنَاسَبَ تعليمُها 
بالعاقِلّة؛ لتحصيل“ مجموع الأَمْرَينِ من إيفاء”''' المجْنِيٌ عليه" حقّه» مع 
عق لكا ا 


)١(‏ قوله: (أن) سقط من (م). 

(۲) في (م): يحفظ. 

() قوله: (من أهل العلم) سقط من (ظ). 
(:) ينظر: الإشراف 7/ 759. 

(5) في (ظ): فالدية. 

(5) في (م): فالآن. 

(۷) في (م): يجب. 

(۸) في (م): لأن. 

(9) في (ن): ليحصل . 

)١(‏ في (ظ) و(م): إبقا 

)١(‏ قوله: (المجني عليه) في (م): المجنون. 
)١١(‏ في (م): بالجافي . 


8 شن شع د 


دى 


مسألةٌ: مَّن قال: كنتٌ يوم نلو“ صغيرّاء أو مَجْنوتاء وأمْكَنّ؛ صُدٌ 


سميئه . 


e‏ موسا 


الثاني + أن ل في كار الحرّب: تق به حرا يكره ملا أذ يزيد 
ل o od‏ 


وه ¥9( Ie‏ ف اه جو وی 
ا 0 ابي نيم فل اله CEU‏ روي 
عن ابن 1 ومركم وقاله عطاء» وماعد 00 كناك وغَيرّهم ؛ لقوله 


تال «فإن كا فت کا ن قور عدر ESE‏ مم رر رَبََةَ نىد 


[اليّسّاء: ؟و]. 

رفي ُجُوبٍ الديةِ على الْعَافةروَايَان: 

ااا الل 0 تعالى: لإوس فل مُوَّمِنَا خَطَنًا...4 الآية 
[اليِسَاء: 97]» وللخبر السّابق” ٬‏ وو َل مسلِمًا م فوّجَبَتٌ؛ كما لو كان 


. في (م): قتلته‎ )١( 

95 في 7 الل 

(۳) قوله: (لم) سقط من (م). 

)4( أخرجه الطبري في التفسير .)۳١١/۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١٤۷٤(‏ عن 
ار الائ عن اتن خياس ئ اغ ا و ت ے بن کر عر کی 
وَهُمَ موم 4 الآية» قال: «كان الرجل يسلمء ثم يأتي قومه فيقيم فيهم وهم مشركون» 
نيمر بهم التجيش لرسول الك كل فيقعل نين بقكل» فيعقق قائله رة ولا وة ال 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳٠٠۲۸)ء‏ والحاكم »)۳۲١١(‏ وعندهما: عن عطاء» عن أبي يحيى 
المكي وهو زياد» عن ابن عباس» وأخرج الطبري (۷/ »)۳١١‏ عن علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس قال : «فإن كان ف في أهل الحرب وهو مؤمن» فقتله خطأء > فعلى قاتله أن يكفر 
بتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين» ولا دية عليه»» ورواه غيرهم عن ابن عباس 
وا وهو صحيح بمجموع طرقه عنه. 

(5) في (م): يجب. 

(0) أي حديث أبى هريرة ونه وفيه: «قضى أن دية المرأة على عاقلتها». أخرجه البخاري 
Ola, eID‏ 


E ha a 


0 
5 
Me. 


و وهي ظاهِرٌ المذهب؛ لقوله تعالى : قان کات 
ع كوو 450 الذبة ترود ده فلم يَذكرْ دِيَهَ في هذا القِسْمٍء ودگرَها في 
الذي قَبْلَهِ ويَعدّهء وهذا ظاهِرٌ في أنّها غَيرٌ واجبة» وبه ان تُموم ما 
ا 

وعَنْهُ : تَجبٌّ في الأخيرة. 

وفي اعيون المساكل 0+ مك لته فَعَلّ الواجب هنا . 

(وَالذِي أَجْرِي مُجْرَى الْحَطا؛ كَالنَّائِم E‏ قله أو قا 
بِالسَّبّبِ؛ EEN‏ العام تعدَّيّاء ولم يَقصِدذْ 
ا (َيَؤُولَ إلى إِنْلَاف إِنْسَانِ)؛ لأنّه يشارك الحَطَأاً في الإثلاف» وإنَّما 
لم يجْعَلْ حصا ؛ لِعَدَم القَضْد في الجملةٍ. 

وقال بعض7© أصحابنا: الأفسام ثلاث فيكون ما ذكرَ خطأء» وضك يي 
في «الفروع»» قال في «المحرّر»: والقَثْل بالسَّبب مُلحَقٌ بالخطأ إذا لم يَقصِدْ 
به الجنايّة» فن قَصَدَها؛ فشِبْهُ عَمْدِء وقد يوی فَيَلحَقُ بالعَمْد؛ كما ذكرن“ 
في الإكراه والشّهادة. 

ووعنة ونشو ولعتو لجل TRE‏ زاله .ذا اذى بحت 
DEE‏ على الكاولو» اليا تحير ويد الخطأء نما 


0 في (م): إلثا 
8 55 خص: 
(۳) في (ن): عليها . 


0 O 
کر‎ 0 


“ا 


حب تبر 


المُبدع شرح المُقنع 


5 ر 8 5 د 0 8 ¢ PIT.‏ 3 
أجري مُجراه كذلكء (وَعَلَيْهِ الْكَمَارَة فى مَالِهِ)؛ لِأنْ الأمْرَ فى الخطأ كذلك؛ 


ES‏ في الذي أجري مُجراة. 


6 SF © 
ري‎ KS رر‎ 


9( سقط من 83) و( 
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(قخفص) 
(وَتُفْمَلَ الْجَمَاعَةٌ بِالْوَاحِدِ) على الْأَشْهّر؛ لِمَا رَوَى ابن عمرّ: أن غلاما قل 
غيلةً» فقال عمرٌ: الو تمالا عليه أهل صَتْعاءَ لكل َقَتَلتّهِمُ' رواه البخاري» وهذا 


إذا كان فِعْلُ كل واحِدٍ منهم صالِحًا للقتل به» وإلا قلاء ما لم يَتَواطَؤُوا على 
ذلك. 

(وَغَنّْه: لا ll RE‏ خا روي ذلك عن ابن عباس 
وابن الرییر؛ لقوله تعالى : تفس بالتقیں) دیس:۰ یدل على أن لا 
ۇل اکر من نفس واحدةٍ بنفس ا ولأن كل واحدٍ من الجماعة 
مكاؤء للمفتول) فلا ۇل E‏ ولحل كبا ل ود وات ول 


¢ 1 5 4 ر اش ¢ ى 2 1 
واحدٍء ولان التَفَاوَتَ فى الأوصاف يَمنَعْ) بدليل أن الحر 02 يوذ بالعبد» 
فالتفاوتٌ فى العدد اول 


وعَلِيها: يلزمهم“ دية واحدةٌ» قال ابن المنذر: (لا حُيَةَ مع مَن 


.)1۸۹7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) ينظر: زاد المسافر ٤٨۷/٤‏ . 

(۳) لم نقف عليه» وقد روي عنه خلافه كما سيأتي» وأشار الزركشي في شرحه (077/5) إلى 
اختلاف الرواية عن ابن عباس ويا . 

(:) أخرجه عبد الرزاق »)١8١85(‏ وابن أبى شيبة (۲۷۷۰۱)ء عن عمرو بن دينار» قال: «كان 
عبد الملك وابن الزبير لا يقتلان منهم إلا واحدًا)» وسنده صحيح . 

(5) قوله: (بنفس واحدة) سقط من (م). 

(0) في (م): لا يؤخذ. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (م). 

() في (ن): تلزمهم. 

0( في (م): ولا. 
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أوْجَبٌ فل الوا اح وعلى الأولى”" : يَلرّمهم ديةٌ واحدةٌ» نص 
le‏ »> وهو ا ؛ کک . 
تَقَلَ ابنُ ماهانَ: تلزمهم yS‏ 


وتَقَلَ ابن مَنصورٍء والمٌضل : 0 ثلاثةٌ؛ فله" قل أحدهم» والعَفْوٌ 
عن خر الدية كايِلة من اح 

(وَالمَنْعَبُ الْأَوَّلُ)؛ ؛ لقوله تعالى: «إوَلَكُْم في الصا حو € (البقسرة: وبا ؟ 
لاه إذا علم أنه مَتَى فل فيل به؛ انكف عنه» فلو لم يُشْرّع القصاصٌ في 
الجماعة بالواحد؛ لَبَطلّت الحكمة في'''' مشروعية القصاص» ولإجماع 


الصّحابة» فَرَوَى سعيد» عن هُشَيم» as‏ مين 
السب «أنَّ عْمَرَ كَعَلَ سبعةً يِن أهل صَنْعاءَ لرا راد و 
ا a‏ 


(۱) ينظر: الإشراف ٠٠١/۷‏ . 

(0) في (م): الأول. 

(۳) ينظر: زاد المسافر ٤١۷/٤‏ . 

0) في (م): الأشهر. 

(5) كتب في هامش (ظ): (وهو المذهب). 

() في (م): يلزمهم. 

(۷) ينظر: الفروع 808/4. 

(6) قوله: (فله) سقط من (م). 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور 7/ ۰۳٤۲١‏ الفروع ۳٥۸/۹‏ . 

)٠١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ظ). 

)١١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

)١١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (1/ »)۸۷١‏ والشافعي كما في المسند (ص 2235٠١‏ بإسناد صحيح 
عن سعيد بن المسيب» وهو في البخاري بنحوه (18415)» ولم نقف عليه في سنن 
سعيك بن رر 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (77797)» من طريق أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب» قال: خرج - 
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وابنِ عباس مَعْناه ٠‏ ولم يُعرَفْ لهم في عَضْرهم مُخالِفٌء فكان كالإجماع. 
ولأنها عقوبة تب للواحد على الواحك فَوَجَبَّكٌ على الجماعة؛ كجد 
الذفت: 

والفَرْق بينَ قَثْلِ الجماعة والدّيّةِ: أن الدّمَ لا يَتبِعَضُء بخِلافٍ الدَيّةء 
وها ذا قلناة إن توكتك الكقد عل تكو السام او O‏ 1ق عن 
ع او فكت ال و وان فلن شرعته اد قط لللكوتياء أن يكنوا غل 
القليل" والكثير مِن عَيرٍ تقدير. 


(وَإِنَ اع Ea‏ جُرْحًا وَالآخَرٌ مائة) جرح أ 


8ه يد ت 


5 3 و 
و ا أاحدهما 


- 
u 2 د‎ 


وشيّجه”” الآخَرٌ مه أو أحذهما جائفةً وَالآخَرٌ غيرَ جائفةٍ؛ (قَهُمَا سَوَاءٌ في 
الْقِصَاصٍ وَالدَّيَةِ)؛ لِأنَّ اعْيِبارَ النَّساوِي يُقْضِي إلى سُّقوطٍ القصاص عن 
ا إِذْ لا كاد جرْحان يَتَساوَيانِ مِن كل وَجْوِه ولو احمل التساوي 
Eo‏ ن العم بوجوده» ولا يُکتَمَی باځتمال 


= رجال سفر» فصحبهم رجل فقدموا ولیس معهم» قال: فاتهمهم آهله» فقال شريح: شهودكم 
أنهم قتلوا صاحبكم» وإلا حلفوا بالله ما قتلوه» فأتوا بهم عليًا وأنا عنده» ففرق بينهم 
فاعترفواء فسمعت عليّاء يقول: آنا أبو الحسن القرم» فأمر بهم فقتلوا. وسعيد بن وهب 
قال الألباني فيه: (هو الثوري الهمداني الكوفي وهو مجهول الحال)» وهناك راو آخر وهو 
سعيد بن وهب الهمداني الخيواني الكوفي أخرج له مسلم وهو ثقة روى عن علي حه وقد 
روى عنه أبو إسحاق السبيعي فيحتمل أن يكون هو. ينظر: تهذيب الكمال ۰4۷/١١‏ الإرواء 
۷/ 11. 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق (۸۲٠۱۸)ء»‏ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «لو أن مائة قتلوا رجلا 
قتلوا به)» وإسناده واو جدًا فيه: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك. 

(۲) في (م): والدية. 

(۳) في (م): عن القاتل . 

(:) في (م): وأوضحه. 

(5) في (ظ): أو شيجه. 
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الوجودء بل الجهل”"' بوجوده كالعِلّم بِعَدَمِه في انّتِفَاءِ الحُكم» ولأنَّ 
الجرح"" الواحِدٌ يحتول أن يَمُوتَ به دُونَ المائة. 
فرع: إذا اشْتَرَكَ ثلاثة 3 أحذهم يَدَ والآخَرٌ رِجْلَّه والثَالِتُ 


رخ الاك 


أوضحه». فمات؛ فللوليٌ نل جميعهم. وَالعَفْوُ عنهم إلى الذي وا 
كل وا جد نُلتَهاء وله أنْ يَعفُوَ عن واحدٍ فيأحد من" تلك اللي ويقتل 
الآخَرَين» وان يَعَفُوَ عن اين اشن نيما لي الدَّيّة» ويَقُلَ الثَالِت . 
2 وچ م م رق > 0 ا E E‏ 

(وَإنْ قَطعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحُوعَ ثم قطعه الاخر مِنَ المرفق؛ فهما 
قاتِلان)؛ أيْ: فهما سَواءٌ في القصاص أو الدية إذا فطع الثاني قبل بْرْءِ جراحة 
الأرق على المذكي لامها تظعان» ف مات يعدقيا» رجت كلها 
القِصاصٌ؛ كما لو كانا فى يَدَين. 

وقيل : القاتِلٌ هو الثاني فيُقادُ الأوَّلْ؛ لِأنَّ مَظِعَ الثاني قَظمُ سِرايَةء قَطعَه 

وعلى الأرّل : إن سقط الو بعر عَرِمًا دیته نصفينٍ . 

وإن الْدَمَلَ الجَرّحانء فَعَلَى مَن قَطعّ من الكوع القَوَد وعلى الآخَرٍ 
ا وه و ا 

ولو قَتَلوهُ بأمْعالٍ لا يَصلحٌ واحِدٌ لِمثله؛ نحو أن يَضرِبّه كل منهم سَوطا في 
حالةء أو مَعوالبًا؛ فلا قرف وفيه ‏ عن تواطة وجهانء قالة فى 
(5) زيد في (): في 
9 قول لامن) سقط من (م). 
8١‏ كلد يندا ا 
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«الترغيب» . 


ع ا قموه NY EG Us (a‏ كاسن لا E Fa‏ ني ك2 
(وإِن فَعَلَ أَحَدَُهْمَا فِعْلا لا تَبْقَى'" الحَياة مَعَه؛ كَقَظع حشرته)» بض 


ج 


الحاء وكسرها: أمْعاؤه» (أَوْ مَرِيئِِ) بالهمزء وهو مَجرَى العام والشّراب في 
الحَلق» (أَوْ وَدَجَيْ)» بمح الواو وكشرهاء والوّدّجان: هما عِرْقان في العْنّقء 
IRE‏ لا تبت مم سنابده: 
ور الثاني)+ كما لو ی على میت فلهذا لا بضمت :> ودل عل أن 
هذا التّصرّف فيه كميتٍ لو كان عبدّاء فلا يَصِح بَيعْه. 

كذا جَعَلُوا الضَابِط : من يعيش ْله » ومن لا يَعِيسُْ. 

وكا عل الحرؤغ المسالتين»-مم أله قال في الذي لا تخرد" 
بطنه وأخرج حُشوته» فَقَطعَها فأبانها منه“» وهذا يقتضِي : أنه لو لم يُبنْها 
لم يكن حُكُمُه كذلك» مع أنه بَطْعها لا يَعِيشُء فاعمُبرَ گونه لا يعيش في 
مَوضع خاصٌ» فتعميم'''' الأضحاب فيه نَظَرٌ. 

د 


ا Sg e‏ .1ه one‏ سق Ea. AE.‏ ل ل ا 0 
(وإن شق الأول بَظته» أو قطع يده ثم ضَرَبَ الثاني عنقه؛ فالقاتِل هو 
و 


8 


الثاقياء م ف اتنس اء على هذا + عليه القصاض فى 


(1) قوله: (قاله في «الترغيب») سقط من (م). 
(۲) في (م): لا يفضي . 

(۳) في (م): لا يضمنون. 

(:) قوله: (على) سقط من (ن). 
)26 زاد في (م) : هو . 

انث في (م): متا : 

(۷) في (م): حر. 

(۸) قوله: (منه) سقط من (ن). 
)٩(‏ قوله: (لم) سقط من (م). 
)٠٠١(‏ في (م): فتبعهم. 

() قوله: (هو) سقط من (م). 


| الغبدع شرح المُقنع 


النَفْسء والدّيةٌ إِنْ عَمَا عنه؛ لأت ل يَخْرُج بجُرح الأول ين كم الحياة. 

لوقل ازل اد ها ات لالد خضر ا ف (بِالْقِضَاصِ أو 
الدّيّة)؛ لِأنَّ الجناية”" تارةً تكون مُوحِبَةَ للقصاص؛ كمَّظع اليّدِ عَمْدّاء وتارةً 
لكر عذلاك ه e‏ جن الأول کان موچ اا 
شير بِينَ َع طَرَفِه والعَفْوٍ على ديته”” ' والعَفْوِ مُطْلَمّاء وإِنْ كان لا يُوحِبُ 
ور 39 اجا فعَلَيهِ الأرْشْنُ» وإنّما جَعَلْنا عليه القصاصٌ؛ لأنَّ الثاني 
بفعله”'' قَطعّ سراي الأوَّلٍ. 

زد كان جن الآرل ي إلى لرك ل مالك إل أنه لا يخر به ون 
حم الحياة» وتَبْقَى معه الحياةٌ المستقرة”" ؟ فالقايِلٌ هو الثَّانِي؛ لِأنَّ عم لما 
جر وتق لتو قدو من كرلهه تعن الديتنم وحور" إلى الناس» 
وجَعَلَ الخلا في أَهْل الشُورَى؛ قبل الصّحابةٌ عَهْدَه وعَمِلُوا به . 

(وَإِنْ رَمَاهُ مِنْ شاهق» قَتَلَقَاهُ آحَرٌ بسَيْفِ كَقَدَّهُ؛ كَالْمَاتِلُ هْرَ النَّانِي)؛ لِأنّه 
قَوّتَ حَّاتَه قبل المصير إلى حال يُيأس”' '' فيها من حياته» أَشْبَهَ ما لو رَماهُ 
بسَهْم» فبادرَه آحَرُ فَقَطْعَ عُنْقَه قبل وُصول السّهم إليوء wo‏ 


)١(‏ قوله: (لم) سقط من (م). 
20 في (ن): بحياته . 

(۳) في (ظ): الحيا 

(4) قوله: (والعفو على ديته) سقط من (ن). 

(5) قوله: (قودًا) سقط من (م). 

(5) في (م): بفعاله. 

(۷) في (م): المسترة. 

() في (م): وعمد. 

(9) أخرجه البخاري »)۳۷٠١(‏ في قصة مقتل عمر وبيعة عثمان وا 
)٠١(‏ قوله: (إلى حال ييأس) في (م): حالة يئس . 

(1) في (م): بسبب. 


ع 
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والقل مباشرة: 

ف 599 عمق" الاي ٠.‏ و و قد ب ی قمر دراه 5 5 
(وَإِنَ رماه فى لجو فتلقاه حوت فابتلعه؛ فالقوّد على الرامى فى أحد 
الوجهين)؛ جَرَّمَ به في «الوجيزاء وقدمه في «الفروع», وهو المذْمَبٌ؛ لأنه 
تسبَّبَ إلى قَثْلِهه ولم توجد" مباشرةء فصلح”"" إسناد القَثْل إليه» فَوَجَبَ أن 
يعمل السَبَبُ عمله ٠“‏ وبه فارَقَ ما تقدَّمّ. 

اكات ل عله اا والإثلاث خضل بالمباشرة» وهو 

0 مه م رر مه of‏ < عه 7 
وجب قظع التسبب» وكما لو مَنَعَهَ موچ أو غيره» أو كان الماءُ عير مُغْرِقٍ . 
چ0 ء۶ 2 ۴ 4ر سه 2 و ه06 ا 
والاول أصح ؟ لان قطعَ التسبب لا يكون إلا بشرط صلاحيّةٍ إسنادٍ 
O O a‏ 00000 
وعلى هذا: لا فرق بَيْنَ أن يَلتَقِمّه قبل أن يمس الماء أو بعده» قبل العْرّق 
أو بعدّه. 

وقِبلَ: إن الَْقَمّه بعد حصوله فيه قبل عَرَقِهِ . 

وقيل : شِبه عَمْدٍ. 

ومع قا" ؛ فان علم بالحوت؛ فالقود» وإ ا 

(وَنْ أكُرَة إِنْسَانَا) مُكلمًا (على القثل)؟ أئ: على قثل مكافيه» (فْفَكل؛ 
وس للقي e 2A‏ 0 ا 4 
فالقصضصاص" ') أو الديةء قاله في «المحرر» و«الوجيزاء (عليهما) ؛ لان المكره 


)١(‏ في (م): فإن. 

(؟) في (م): ولم يوجد. 

(۳) في (ن): يصلح. 

(4) في (م): علة. 

(5) في (م): الثاني» وفي (ن): الثلث. 

(1) في (م): المباشرة. 

(۷) في (ظ): قلة. والمراد: قلة الماء. ينظر: شرح منتهى الإرادات 9/ 511. 
(۸) في (ظ) و(م): دية. 

(4) في (م): فقيل بالقصاص . 


3 ¢ ا ا 0 

EO TT O POA PIT نشي‎ O Ear 
عله" لما لاشتتقاء تَْيِه؛ كما لو قتله" فى المجاعة ليأكله" فعلى هذا:‎ 
إن صار الأمْرٌ إلى الدية؛ فهي ا کال رین‎ 


وفي «الموججز»: إذا قُلّنا: تقتل الجماعة بالواحد» وخصّه بعضهه”2 


تمكرة + وتو جه عکسهة: 


لا قال المكره a‏ ؛ أنه غَيرٌ صحيح؛ أنه مُتمَكنٌ من الامْتناع» 
ولهذا يأثم اللو لكلا : «عَفِي متي ع استکرهوا عا مهو 
على غير القثل . 

(وَإنْ أَمَرَ مَنْ لا يمير أو مَجَنُونَا)ء أو أعجَيًا لا يَعلّمْ حطر المَثْلء وفي 
«الرّعاية» و«الفروع» : ا يجهل تحريمّه» e)‏ ل الي يعم 9 
اقل مُحَرَم)؛ كمَنْ نَشَأْ في عير باد الإسلام: هَقَكل؛ كَالْقِصَاصٌ عَلَى 
الآمِر)؛ لآن الال ها عا اما رآ "سي 


و ١5‏ ي ا 1 فضي سر ١‏ 26 5 
ونقل مهنى: اذا أمر ضا أن يضرت وجلاء فضربه قله فعلى 


) في (م): ليأكل. 
(5) في (م): بقتل. 
(1) قوله: (بعضهم) سقط من (ن). 
(۷) سبق تخريجه 57/7 حاشية (5). 
(۸) في (م): وكثيرًا. 
(9) في (م): عنده. 
)۱١(‏ في (م): نهشه . 
)١1١(‏ في (م): فإذا. 
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الآمِرِء ولا شيءَ عليه بذع سكين إليه''' ولم يمره" . 

لق «الاتصاروه رذ ارانى الله و 
ون سُلَّه0* لا يَلرَمُهما؛ فلعيجزه غال 

رطاف انا تي رادو لضام د تلد قاط بسني عليه بحري 
القَثْلء ولا تعد هه إذا كان غالا OME as‏ م 
ET‏ 

وعَنْهُ : قتل الآمِرٌء ويُحبَسٌ العَبْدٌ حى يَموتَ؛ٍ كمميكه. 

وعُلِمَ: آنه إذا أمَرّه بزتى أو سَرِقَةِءٍ فعلى المُباشِر. 

(وَإِن* ا مر كبِيرَاء عَاقِلاء عَالِمًا بتَخْرِيم الْقَيْلِء فَقَتَنَ؛ فَالْقِصَاصٌ عَلَى 
لْقَاتِلِ)ء بِغَيرٍ خلافي تَعلَمُه ؛ لأنّه مَقتولٌ ظلمّاء قَوَجَبَ عليه القصاصٌ؛ 
كما لو لم يوْمَرٌ. 

وقال ابن المتبّى: المرادٌ بالكبير هنا: مَنْ يُميّرُ ولیس بكبير» فلا قود 
عليه» ولا على الآمِرِ؛ لاله غيرُ مُكلّفٍِء ولان تمييرّه يَمنَعُ گوته كالآلة» ولَيسَ 
بظاهر . 


. في (م): عليه‎ )١( 

(0) ينظر: الفروع ٠٠۳/۹‏ . 

(۳) قوله: (أمر صبيًا) سقط من (م). وفي الإنصاف /٠١‏ 85: (قال في «الانتصار»: لق أهر :ضِينًا 
بالقتل» فقتل هو وآخر). 

(4) في (م): امرأة. 

(5) في (م): أسلم. 

(1) في (م): قام. 

(۷) في (م): فحينئك. 

(۸) ينظر: الفروع ۳٣۳/۹‏ . 

(9) في (م): فإن. 

. ٠٠/۲١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 


^ | المبدع شرح المُقنع 


د ا د 2 a8‏ ع هماه و ا ال 0 5 

فرع: إذا قال لعّيره: افتلي» أو الجرّخنيء فَمَعَلَ غيرَ مُكرَّو. وهما 
تكلناق» هدر نض عا . 

رفع رو يلل يي رمو 5 4 رام ابر ضر 

وعنه : تلرّم الدية. وعنه: عليه دية نفسه إرثا. ويحتمل : القَوّد. 

1 ۹ م 0 1 > د yo.‏ > 7 
ولو قال ذلك عبد لِمَن يقتل بهء فَقَتَله؛ ضَمِئه لسيّدِه بمال فق تنص 
ولو قال : افتلنى وإلا قَتَلَتَكَ؛ فخلافٌ, كإذيه. 
وفى «الانتصار): لا إثم ولا كفارة. 


وفي «الرّعاية»: اقْثُلْ نَفْسَكَ وإلا َتْنُك إكْراةٌ» كاختمالٍ في : ال رَيدَا 
او اء 


ب 


(وَإِنْ أَمَرَ السَلْطان بل إِنْسَانِ بعَيْرٍ حى مَنْ يَعْلّمُ َلك ؛ قَالْقَصَاص عَلَى 
لْقَاتِلَ)؛ لأنه و لقوله ل : «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية 
الغارى :كلا لان عي الخلطان لو اقزر تلاكة عات الان تعلى تادر 
لم أو لم" يعم 

ويَحَكَولٌ: إن خاف السُلْطَانَ قتلا؛ كما لو أكْرَهَه. 

(وإِنْ لَمْ يَعْلَمْ؛ فَعَلَى الآمرِ)؛ لان المأمور معذورٌ؛ لِوْجُوب طاعة الإمام 


. ٠۲١/۲ المحرر‎ ۳٦۱١ /۷ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 7/ ۰۳٤٤١‏ الفروع 755/9. 

(۳) قوله: (ذلك) سقط من (م). 

(:) روي هذا عن جماعة من الصحابة» أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۱۹۸۸٠(‏ والطبراني في 
الكبير (۳۸۱)» من حديث عمران بن حصين ذيإنه» وقال ابن حجر : (سنده قوي)» وصححه 
الألباني» وأخرج البخاري »)۷۲١۷(‏ ومسلم (1850)» من حديث علي وه » ولفظ مسلم: 
«لا طاعة في معصية الله» إنما الطاعة في المعروف». ينظر: الفتح 2177/1 الصحيحة 
(9/ا١1).‏ 

() قوله: (لم) سقط من (م). 
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في غير المعصية» واا ين بحاله أله لياق إل بال 

فرعٌ: إذا أكْرَمَهِ السلّطان على قَدْلٍ أحدٍ بِغَيرٍ حقٌ؛ الخد د سيا 

NENE‏ ا اء فقا 
القاضي : ا لاله كز من ل ب له قله 

قال في «المغْيي»: يَنْبَغِي أن يُمْرَّقَ بين المجتهد والمقلّدء فَإِنْ كان 
ين نير ن ااي Ole GE,‏ 
تقليدَ الإمام فيما lS‏ 

ون كان الإمامٌ يَعتَقِدٌ تحريمه» الاس ف عله واا وا 
الآمر» كنا لر ا مر السّيّدُ عبدّه الذي لا“ يعتقد””' تحريم القَثْلٍ به. 

لن أَنْسَكَ إِنْسَانًا لاحر لِيَفْتْلَهُء فَفَمَلَهُ؛ 2 الْقَاتِلُ)» بعَيرٍ خلافي 


نه فل من یکافئّه عمدًا بغر حق 


3 


ع 


3 ا لأنه 

(وحبس ااا حتى موت في إخدى الرَوَايتَيْنِ)» نَصَرَّهِ فى 3 في «الشرح»» 
وقدّمه في «الفروع». e‏ » قال : 
فإذا فشك الر جل وتكله الاح "49 نين الفائزء. وخسن الذي اما رواد 
دار ةة O‏ 


(۱) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۲) في (م): رواه. 

(۳) قوله: (لو) سقط من (م). 

)£( في (م): لم. 

(5) في (ن): لا يعلم. 

(1) في (م): فقتل . 

(۷) ينظر: المغني ۳٠٤/۸‏ . 

(۸) في (م): آخر 

(9) أخرجه الدارقطني .)۳۲۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٠٠۲۹(‏ ورجاله ثقات» لكن اختلف 
في وصله وإرساله» ورجح البيهقي وابن عبد الهادي إرساله» وصححه موصولًا ابن القطان. - 


A۸‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وزوى التافهة تساي :عاد سراق نو" "واولا ا ارت 
فِيحبّسٌ الآخَرٌ عن الطّعام والشراب حتّى يَموتَ. 


5 
> o۶ 3 


5 3 5 0 ° #2 و 5 2 3 
ا N‏ اختاره أبو محمدٍ الجوزي» وقدمه فى 
ك 5 3 و 3 2 5 3 5 
العا واذعاء""" سيان ي فرت ااا :لا قبل جف 


Na E 
. عليه‎ 


4 


ع 
وس و كن 


وكذا الخلاف لو قَتَحَ واحِدٌ فمّه وسَقاه آخَرٌ سَمّا قاتا فمات» وجَرّمَ في 

#الوجي ) بشتله: 
مله : لو أمسكه'" لِيَقطعَ طَرَفَهء دَگرّه في «الانتصاراء أو تبع”" رجلا 

ليه فهَرَبء فأدركه”” آخَرُ فَقَطعَ رِجْلّهء ثم أذرَكّه التاني فَمََله فن کان 

= ينظر: بيان الوهم 5/6 تنقيح التحقيق 2/5 . 

)00 أخرجه الشافعي في الام (۷/ 0۰( عن علي بن أبي طالب وطن : «أنه قال في رجل قتل 
رجلا متعمدًا وأمسكه آخر فقال: يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت»» وهو 
من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج» وروايته عن الحجازيين ضعيفة» لكن روي عن 
علي من أوجه» منها ما أخرجه ابن أبي شيبة (1/1/49؟)» من رواية ابن أبي كثير أن عليًا 
ييه وذكر نحوه» وهو منقطع» وروي من طريق الشعبي عن علي» ذكره ابن عبد البر في 
الاستذكار ۸/ ٠۷١‏ وقال: (وروي ذلك عن علي من وجوه)» فتتقوى هذه الطرق. 

(۲) في (م): والآخر. 

(۳) في (م): وادعى. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۷۹۸)» عن سليمان بن موسى قال: «الاجتماع فينا على المقتول: 
هو أن يمسك الرجل ويضربه الآخرء فهما شريكان عندنا في دمه» يقتلان جميعًا». 

(5) في (م): فعله. 

(5) في (م): أمسك. 

)۷( في (م): وتبع . 

(۸) في (م): وأدركه. 

(9) قوله: (كان) سقط من (م). 


كباب الْجِنَايَاتِ - فصل: وَمُفْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ ع 


الأول حَبّسَه بالقطع”"" لِيَمْثُلّه الثاني؛ فَعَلَيهِ في القَظعء وک ف 
التنى 122 E E‏ القَثلء 
كالذي أَمْسَكه غير عالِم . 

وذ كلك لحان وَطْرَحَ“ فِي أَرْضٍ مَسْبَعَةِ» أو دَاتِ حَيَّاتٍ فَفَتلَْهُ؛ 
َحُكْمْهُ حم الْمُمِْكِ)ء ذَكَرّه القاضيء قال المؤلُفٌ: والصَّحيحٌ: أنه لا 
قِصاص فيه؛ لِأنّه لا يَقثُلُ غالِبّاء وتَحِبُ فيه الدَّيةٌ؛ لأنّه فَعَلَّ به فِعْلَا 
متعتذاء لا شل غالا فيو شه عمل: 

فرحٌ: إذا أْمَسُْكَ ريد عبدّاء كَمَتَلّهِ آحَرٌ؛ٍ ضَمِئّه رَذّه ورجح على قاتِلِه"» 
ول اا ا و ا TT‏ لم يَضْمَئْهِ الممْسِكُ بحالٍء 
قاله في «الرّعاية». 

ومّن تعرّض لِقَدْلٍ ريده ولم يَدقَعْه عن نفسه وسكت فَقَتَلَهِ؛ ضَمِبَّه إن 
لا : الدب إرْثْ فَإن قلنا: له؛ 00 


5-083 


عر 6١‏ 
ل 2 م 


)۳( في (ظ): فإن. 
4 في (م) : فطرحه . 


93نا ر فا مط موا 
0 في (ظ) : عاقلته . 


1 3 المبدع شرح المقنع 


رفصّل) 

(وَإِن اث شرك فِي الْقَثْلِ انْنَانِ لا يجب الْقِضَاصُ عَلَى أَحَدِجِمًا؛ كَالْأَبٍ 
0 8 تبي في قثل الول وَالْحُرٌ وَالْعَبْدِ فِي قَثْلٍ الْعَبْوِ وَالْخَاطِئ وَالْعَامِاِ؛ 
في وجو ب القصّاص. على الشريكٍ كرا 

اا ك عَلَيه ؛ ا کی ار مُوجب وغير موجب» 

والثانية : يجب على الراك گام فى «الرّعاية», واختاره أبو محمد 
الجّوزي؛ لِأنَّ سُقوطه عن شريكه”“ لمعتّى مُخِتَصٌ به فلم يَْقُذْ إلى عير 
وكما لو أكره'' با على فل ابه . 

(وَطَاهِرٌ الْمَذْهَبٍ: Th‏ والققن» لأن لها مد 
تخفل کوان ولأنّه شارَكَ في القَّثل العَمّْد العّدُوانء فَيُقَلٌ به ؛ كشريك 
الأجنبيٌ» وفِعْل الأب يَقتَضِي الإيجاب؛ لِكونِه تمض" عَمْدَا عُذُوانَاء 
والجناية به ا ولذلك“ خصّه الله بالئَهيء وإنّما ك 
حقّ الأب لِمَعْتّى مُخْتَصٌ بالمَحل» لا لقصور“ في السبب” ' الموجب 


. في (م): في‎ )١( 

(۲) في (م): أحدهما. 
(۳) في (م): تركب . 
)٤(‏ في (ن): في . 

(5) في (م): شريك. 
(5) في (م): أغراه. 
(۷) في (ظ): محضًا . 
(۸) في (م): وذلك. 
(9) في (م): لا القصور. 
)٠(‏ في (م): النسب 
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2 0 2 م مرجم ر علس‎ e 
وكذلك كل شريكين امْتَنَعَ القَوَدُ في حقٌّ أحَدِهما لمعنّى'' فيه من غير‎ 
قصور في السَّبَب؛ كمْسْلِم وذِمّيّ في شل ذِمَيّ‎ 
وسو عن شري الاطو)» في قل أكثر العلماء! اه‎ 
07 
والأصحٌ في المذهب: أنه‎ E لك تكلنت وغ‎ E ركذا‎ 
لا قصاص على البالِغ» وهو قول الحَسَّن والأؤزاعيٌ؛ لأنه شارَكٌ مَن لا‎ 
a ده‎ 500 
إثم عليه في فِعله؛ كشريكِ الخاطىئ.‎ 


د 
# 


(وَفِي شَرِيكِ 0 ا وَجُهان)» وصورته: E‏ 
أو لي ل عضري ' إنسان ثم جر تَفْسَه مُتعَمَدَا وهما في شريكٍ ف الول 
المقْنّصٌ»ء > وشَرِيكِ القاطع حَذَّاء وشَرِيكِ دَفْع الصّائل : 

أحذهما : لا قصاص فيه؛ لأنّه شارك مَن لا يجب عليه القصاص؛ 


6 


كشَّرِيكٍِ الخايطئ» بل الى . 

وا عَليةَالقضاض » واختاره آبو بکر» وجَرّمٌ به في «الوجيزاء وهو 
ال ا ا 
كشريكِ الأب . 

اا إن جى تفه حطاً؛ فلا قِصاصّ على شريكه في الأصمٌّ. 

وإذا قُلّنا: لا قَوَدَ عَلَيوه أو عَدَّل إلى ْلَب المال منه؛ لَزِمَه نصف 
الدية. َ 


(0) قوله: (لا إثم) في (م): الإثم. 
0 في (م) و(ن): ويجرحه. 

40 في (ن): يتمحض . 

(5) قوله: (أو عدل) سقط من (م). 


558 | 


وبل يلزه كباليا فى رات الدع عا 
و لزنه كلها فى سريف ا 

ودِيةٌ شَرِيك مُخطئ في ماله. لا على عاقلتِه" على الأصحٌ. قاله 
القاضي . ٠‏ 

AN E E E 
الحيّء أو فَعَلَ ذَلِكَ وَليهُء أو الْإِمَامُ» كَمَاك؛ (كَفِي وُجُوبٍ الْقِضَاصٍ عَلَى‎ 
الْجَارح وَجِهَان):‎ 

اسا لا قصاصّ عليهء وهو أَشْهُر؛ لِأنَّ المداوي قَصَدَ مُداواة 

والثاتى : لى لاله شريك "فى القفل . 

لکن إِنْ كان سَعَّ ساعةٍ يقتل في الحالٍ؛ فقد قَتَلَ نَفْسَّهء وقَطعَ 


م وود 66 


أ اه WD - 1 (Vl | 6 o‏ 
سرايَة الجرح»› وچرۍ مجری من دج نفسّه بَعْدَ أن جِرِح» وينظر في 
الجُرح؛ فإن”” كان مُوجبًا للقصاص؛ فلوليّه استيفاؤه» وإلا أَحَدَ الأزش. 

êw « 0‏ ميل 4 ص کو 6ه 2 Trt A‏ ص 

وإن كان السّم لا يقتل غالبّاء فَفِعْل الرّجَلٍ في نفسه عمد الحْطاًء وشريكة 

وإِنْ خاطة غَيرٌه بغي ِذْنِهِ كَرْهًا؛ فهما قاتلان عَلَيهِما القَوَدُ. 


)١(‏ في (ن): شريكه. 

انريف في (م): ما قلته. 

8 قرلده (العن) سقط فق 3م 

(5) في (ظ) و(م): جرح . والمثبت موافق لما في المغني ۰۲۹۸/۸ والشرح الكبير .۷٠/۲١‏ 
00 قولهة ریک سقط من (م): 

(۸) في (ن): إن. 


بَابُ شُرُوطٍ القِضَاص 8 ۹۳ 


(وَهِيَ أَرْبعَةٌ)ء وسَيَذْكُرُها المؤلث. 

أَحَدُعَا: أن كود الْجَانِي مُكَلَنًا)؛ لأ القصاص عُقوبةٌ» وَغَيرُ المكلّفٍ 
00 لها 

اما الصَّبُِء وَالْمَجْنُونُ؛ فلا قِصَاص عَلَيْهمَا)ء بعّيرِ جلاف ؛ لِأنَّ 

من شروطه» وهو مَعدوم» وكذا إذا كان زائل العَفْلٍ بِسَبَب يُعذّرٌ فيه ؛ 
کالائم والمُْمى عَلیو؛ لاله لا َصْدَ لهم صحيعٌ 

فلو قال القاتّل: كنت زر الكل شد از مجنونا؛ صُدَّقَ مع الإمُكان 
ميته وإن قال: آنا الآن صغيرٌ ؛ فلا قود ولا يمين 8 

(وَفِي السَّكرَان وَشِبْههِ)؛ کل زان طفله پیب غبر اور فيه؛ کمن 
عات الأذوية المجتنة؛ (روايتان)» ودر ا اب "أن ذلك می على 
طلاقه. وفيه روایتان» فيكون في وجوب القصاص عَلَيهِ وجهان: 

أحدهما: لا يجب عليه ؛ لأنه زائل العثلء. أشبة المجدون» ولاه غير 
مكلف انه القن 

(أَصَحُهُمًا: وُجوبهُ عَلَيْو): نَصَرَّهِ في «المغْنِي) و«الشَّرح»» وجَرّمَ به 
القاضي وصاحِبُ «الوجيز»؛ لأنَّ الصّحابةً أَوْجَبُوا عليه حَدَّ القَذْفِء وإذا 


ي 


و ا فالقصاص ا ل حقّ آدَمِيٌ أ ولى» E‏ 


(۱) ينظر: مراتب الإجماع ص 2.157 المغني ۸/ .۲۸٤‏ 

(؟) قوله: (فلو قال القاتل : كنت يوم الققل.. .) إلى هنا سقط من (م). 
(9) في (م): المخشية» وفي (ظ): المخثبة. 

(:) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(5) في (م): أوجب 

(5) في (م): الممحض. 


ا المبدع شرح المُقنع 


3 0 93 م o‏ 6ن و 0 
وان" عفن الى أن mm‏ كتقاط العقورة عه والطون 


قول“ يُمكِنُ إلْغاؤه» بخلاف القثل. 


6 SF © 
کک‎ KB e, 


بَابُ شرُوطٍ القضاص - فصل: النَّانِي: أن يَكون المَفْتُولٌ مَخْصُومًَا 6 40 


(فَصَنّ) 


اع 


(التاني : أن يَكُونَ المَفْنُولٌ مَعْضُومًا)؛ أئ: مَعْصومَ الدّم؛ لِأنَّ القصاصَ 
إنّما شرع حِفْطًا للدّماء المعْصُومةء ورَّجْرًا عن إِنلافٍ البْْيةِ المطلوب بقاؤهاء 
وذلك معدوم في غير المعْصُوم . 

1 د n‏ بل ا 5 4 فيه خخلاقا0©, ولا 
قله ديد ولا كفَارةٌ؛ لاله ماح الدّم على الإظلاق كالخِئْريرِء ولأنّ الله تعالّى 
أَمَرَ بقَتْلِهِء فقال: فاقلا المتركينَ» ردرت: > وسّواءٌ كان القاتل مُسَلِمًا أو 

(وَلَا مرد )؛ لأته ماح الدّمء أَشْبَهَ الحربيّ . 


ي 
8 


و ا حر 01 5 9 5 2 ت 3 
(وَلا زان مخصّن)؛ اي : لا يجب بِقَثَلِه قصاصء ولا ديه » ولا كفارة؛ 


كاله ل 

وحَكى بعضّهم وَجْهًا: أنَّ على قاتله”” القَوّدَ؛ِ لان ْلَه إلى الإمام؛ كمَنْ 
غليه القضاصن ]13 كله غير ميق دي" . 
وجَوابُه : بأنّهِ مُباحُ الدّمء مُتَحَتُمُ تله فلم يُضْمَن”" كالحربي . 


)١(‏ قوله: (للدماء المعصومة وزجرًا عن إتلاف. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)¥( في (م) : جزء. 

(۳) ينظر: الأم للشافعي ۲٦/١‏ المغني ۸/ ۲۷۷ . 

(5) كتب في هامش (ظ): (أي لا يقتل به مسلم معصوم؛ لاستيفائه حد الله تعالى» سواء قتله 
قبل أمر الإمام بقتله أم لاء وسواء ثبت زناه بالبينة أم بالإقرارء وكذا تارك الصلاة عمدًا بعد 
الأمر بها وقد خرج وقتها؛ لا يقتل به مسلم معصوم) . 

)٥(‏ في (ظ): عاقلته. 

(0) قوله: (دمه) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) في (م): فلم يضمنه . 


| المبدع شرح المقنع 


وظاهره: ولو قبل ا عند > قال فى «الرّعاية» و«الفروع»: 


والمراد قبل التّوبة؛ فَهَدَرٌ ES‏ طارئ”" . 
اكت ف مُحصَّنٍ كَمُرتَدٌ لا سِيّما وقَولّهم : عضو مِن نَفْسِ وَجَبَ 


قتلهاء ولكِنْ يُعرّرُ؛ٍ للافتياتٍ على وليّ الأمر؛ من فل حرا . 

(وَإنَ گان الْقَاتِلَ و قد نه على مساواة المي للمسلم في ذلك ؛ أن 
الل هما نات مكل 

ويَحتَمل: ثل الذَّمّه مي بالزّاني المحْصّنء قاله في «التّرغيب»» لأنَّ الحدَ 
ل به نائتٌ 
قال في «الرّوضة»: إن أَسْرَعَ ولي قتيل أو أجنبيٌ فَقَتَنَ قاع طريتي كَبْلَ 
وصوله”" الإمام؛ فلا قَوَدَ؛ لأنّهِ الْهَدَرَ دَمُه» وظاهِرّه: ولا دِيَّةَ» ولِّيسَ 
كذلك . 

و قط مسيم أ 3 E e‏ 
ريا ٠‏ كَأَسْلَمْ َل أن يَقَعَ بو السّهُمُ؛ فلا شَيْءَ عَلَيْو)؛ ل 
يحضو ولأنّه رَمَى مَن هو مأمورٌ بِرّمْيه فلم بع ن الاغتبار في 
اا يخال ا ا 95 


3 أو عزيضي تاسلرء ” ماك أو ر 


3 
نه 


. في (م): قتل بثبوته‎ )١( 

(۲) في (م): ظاهر. 

(۳) زيد في (م): على. 

() في (ظ): في قتل. 

(5) قوله: (لأن الحد لنا) في (ن): لكن الحد لنا. وفي (م): لكن لنا . 
(5) في (م): وللإمام. 

(۷) في (م): سؤاله. 

(۸) في (م): وذمي. 

(9) في (م): لم يجر. 

)١(‏ في (ظ) و(م): الحيا 


بَابُ شُرُوط الْقِصاص - فصل: النَانِي: أَنْ يَكونَ المَقْتُولُ مَعْصُومًَا 8 ۹۷ 


وحالّها لم یکن“ كل من الربيٌ والمربّدٌ اهُا لأن”" يُضْمَنَء فلم يكُنْ على 
الجاني شَيِءٌ؛ لِمّواتٍ الأَمْلِيّة المشْترّطة لؤُجوب الضّمان. 

وظاهره: أنه لا قصاص ولا ية عليه» وجَعَلّه في «التّرغيب» كمَنْ أَسْلَمَ 
قل الإصابة. 

(وَإنْ رَمَى مُرْتَذَاء كَأَسْلّمَ بل وُقُوع السَّهُم به؛ قلا قِصَاصَ)؛ لان رَمَى مَن 
ليسّ بمعصوم» أَشْبَه الحَرْبِيَ » (وَفِي الثم ا 

ا لا جب وهو الأشْهّرٌ؛ كردّة مسلم» وكالحربيٌ. 

رای ج ان ال ا ا ذيد بن الاعات على الاب 
وا ر 

وقِيلَ: كمُرتَدٌ؛ لتفريطه؛ إِذْ قتله”" ليس إليه. 

العمل على الأول قاله الحلوانئ. 

فائدةٌ: قال في «الرّعاية»: وإِنْ رَمَى مُرتَدًَا أو حَرْبيّاء فأصابّه بَعْدَ 


مو 
ني 


ر عتم 


ِسْلايِهء قَمات؛ فهّدرٌء كما لو بانَ أنَّ الحَربِيَ كان قد أَسْلَمَّ قَبْلَ الرّمي وكَتَمَ 
إشْلامه» وقِيلَ: تَجِبُ الذي وقِيلَ: للمُرئَدٌ فقظء وهي كدي“ مك 
وروا" على بها قلس ر قن د 1 

(وَإِنْ قَطمَ يَدَ مُسْلِم قَارْتَدٌ" وَمَات؛ قلا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعْ فِي أَحَدٍ 


() في (م): لم تكن. 

(۲) في (م): لا أن. 

).في (م) : إذا فل : 

(:) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
(5) في (ظ) و(م): دية. 

() قوله: (مسلم مخففة) في (م): محققة. 
(۷) في (ن): تقتل . 

(۸) قوله: (فارتد) سقط من (م). 


558 E 


الْوَجْهَيْنِ)» هذا هو الأصحٌ؛ لأنها تفس مرد غير معصوم ولا مَضمونِ» بدليل 
ما لو فطع طرف ذِمّيّ فصار حرا نم مات ين جراحه . 

واا فالصحيح : أله له قود فيها 

أضلهما: هل يفعل”" به كفِعله» أم في النّفس فقظ؟ وهل يَسْتَوْفِيِ الإمامُ 
أمْ قَريبُه؟ فيه وَجهان: أصلهما”": هل ماله فَيْءٌ أمْ لورثته؟ 

والوَّجَهُ الثاني : يجب ؛ ؛ كما لو فطع طَرَقه ثم جاء آخَرُ فَقَتلّه. 

وجوابّه : بأنَّهِ َع صار كنلا لم يَحِبْ به المَثْلَء فلم يَحِبْ به القَظمْ؛ كما 
لو قَطِعَ ِن عير مَمَصِلٍ . 

وظاهِرٌه: أنه لا تَجِبُ ية الكرّف في وَجْهِ؛ نه فل لكر مَعْصوم. 

وتجب”*' في آخَرٌ؛ٍ لن ؛ سقوطا” كم سرايّة اجرح لا سقط ضَماله؛ 
ا ١‏ بيد ضما 

لو قَطْعَ يديه" '' ورجلَیوِء م ارْتَدَّ ومات؛ ففِيه يتان ؛ أن الردةَ قَطِعَتْ 
حكم السراية. 

وعلى الأوّل: يَحِبُ عَلَيهِ الأقل مِن دِيّةٍ النَّفْس أو الطرَفِء يَسْتَوْفِيه 
الإمام. | 

(وَنِي الآخَرِ: يَجِبُ الْقِصَاصٌ في المَلَرَفِ)؛ لأنَّ المجْنِيَ عَلَيهِ حال القع 
aT‏ 
لانيفاءِ إفضائه إلى القصاص في التفس» (أَوْ نِضْفُ الدَيَة)؛ لِمَا سَبَقَّ . 


)١(‏ قوله: (ما لو) سقط من (م). 

(۲) قوله: (هل يفعل) في (م): هو يقتل. 
(۳) قوله: (أصلهما) سقط من (م). 

(4) في (م): ويجب. 

(5) قوله: (سقوط) سقط من (ن). 

(5) في (م): يده. 


بَابُ شرُوطٍ الْقِصَاص - فصل: النَانِي: أَنْ يڪو المَقْتُولُ مَعْصُومًَا ع ۹۹ 


وقبلَ: لا قود ولا دِيَّةَ في عَمْدٍ ذلك ولا خَطَيْهِ؛ لان الجرحَ صارّ بالسراية 
َفْسَاء فيدخل القطع"'' فيه تَبَعَاء ولو قََلّه في ِلك الحالٍ لم يَضمَئْهء فكذا إذا 
مات بالسراية: 

(وَإِنْ عاد إلى الإشلام» ثُمّ مَاتَ؛ وَجَبَ”" الْقِصَاصٌ فِي النَّفْسِ) مَع 
العمّدء أو الدَيّةٌ مع الكل + (فِي طَاهِرٍ كَلَامِهِ)» ونّصٌّ عليه في رواية محمّدٍ 
ابن الحكم؛ لاله مُسِلِمٌ حال الجناية“ والموت؛ فوّجَب القصاص بِتَتْلِف 
كما لو لم يرلك. 

3 شا اع و 4 e‏ 3 (0) عماس ۶۸ , 

وأما الدية فتجب كايلة» وقيل: يصفها؛ لأنها من جر مصمول» 
وريز" قير و مالو كع إنبيات و للست وماك ا 

(وَقَالَ الْمَاضِي) : يَنوّجَهُ عِنْدِيء واختارّه في «التّبصرة». (إِنْ گان رَمَنَ 
الرٌدّةِ مِمَّا شري فيه الّْجِنَايَةُ؛ فلا قِصَاصّ فِيهِ)؛ كما لو" عفا“ بعض 
المستَحِقَّينَ» ولهذا لو وُجِدَت الرَّدَةٌ في أحَدٍ الظَرَقِينِ؛ لم يجب القصاصٌ» 
ويَجبُ نصف الدية» وقيل : كلّها . 

ا ا 

ا 1 2327710 


. في (م): القتل‎ )١( 

)۲( في (م): وتخت 

(۳) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٠٠۳‏ . 
(4) في (م): الحياة. 

(8) فى (ن)2 قی: 

(5) في (ن): وسرايته. 

(۷) قوله: (لو) سقط من (م). 

)۸( زيد في (ن): عن. 

)٩(‏ في (م): لم تجب. 


(۱۰) في (م): السهم . 


ايت شد شن انع 


فلم يَقَعْ به" السَّهُمُ حنَّى اربد؛ فلا ضَمانَ عليه» وفي ية الججرّح روايتان: 

إعدافماة َال الايا واا جال الا 

ومّل الاغتبارٌ في القتل بحال' ' الرَّامِيء أو بحال الإصابة؟ فيه وَجُهانء 
قال في“ «الرعاية»: والْأَوْلَى أن كل جناي تُهِدَرٌُ ابتِداءً تُهدَرُ دَوامّاء وإِنْ تغيّر 
اال عه وای ا عي ا 

ويُعتَبّرٌ المقّدارٌ بالآخِرّة» فلو تبدّل حال الرَّامِي والمَرْمِيٌ بَينَ الإصابة“ 
المي ؛ فلا قَوَد حتّى يَكمُلَ حالها في الطَركينٍ» وفي تحمل العَفْل ؛ يُعَمَبر 
كرفا والواييطة . 

وإذا كان المَرمِيُ مَضمون الدّ في الطرفين” ؛ اعْثْيِرَ الصّمان بالآخرة. 

وإِنْ كان مضمونًا حِينَ المي دون الإصابة؛ فَهّدرٌء وإن الْعَكَسَ؛ ضَمِنَ 
حال الإصابة. 


() قوله: (به) سقط من (م). 

(۲) قوله: (وفي دية) في (م): في ردته . 

(۳) في (م): بالقتل بحالة. 

() قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 

(5) قوله: (والمرمي بين الإصابة) سقط من (ن). 

() قوله: (وفي تحمل العقل يعتبر الطرفان والواسطة. . .) إلى هنا سقط من (م). 


نات اعوط لفاس + هسب اليف ن ينضوع المعيق علد ع 0 


(فَصَنّ) 


(الَالِتُ: أن يَكُونَ الْمَجْبينٌ عَلَيْهِ مُكَافئًا لِلْجّاني)؛ لأ المَجْنِتَ عليه إذا لم 
يكن مُكافِنًا للجاني» تكون اع اه اک وى ادن 

و اَن يسَاوِيَهُ في الي لقوله ةا : «المؤمنون تتكاقاً دماؤهمء 
ويتسعى بذِمّتِهم 00 ولا يقل مويل بكافِرا رواه ادا رامق داود» 
والنْسائي 2 وفي لفظ”” : : دولا يتل مُسلم بكافر». و ِن السئة 


لا بقل مر م د 6# ولآن اكاد هوم الي قاذ 

يقل a‏ کالم ن 
لذ تقال : الاباك لك e E Ê E‏ 

المسلِم بالكا فر ؛ :لآل يح تخصيقها ينا د 

)١(‏ قوله: (آخذه) سقط من (م). 

)¥ في (م): الىد 

(۳) قوله: (وفي لفظ) في (م): ولفظه لمسلم. 

(@ هذا يڪن ا #هء فاللفظ الأول: أخرجه أحمد (404). وأبو داود 
بر 564 والتساتى (0 ۷( لساك 5ت وصححه الحاكم وابن عبد الهادي 
وابن الملقن» وله طرق أخرى صحيحة عن جماعة من الصحابة» وأخرج البخاري 
(1115)» قطعة منه وهو قوله: "لا يقتل مسلم بكافر». 
واللفظ الآخر أخرجه الدارقطني (2775514» من طريق جابر» عن الشعبي عن علي ونه قال: 
اف ا ال پک ومن کا وو ا يقد عض بحا وق اساد جار الج 
وهو ضعيف› ا وكذا ذكر الألباني» وقد عزاه ابن قدامة لأحمد. 
2 0 الام : تنقيح التحقيق :/ ٠‏ 6» البدر المنير ۰۱١۸/۹‏ الإرواء ۲٠۸/۷‏ . 


3 المبدع شرح المُقنع 


وقد رو امان“ ٤‏ «أقاد مسلمًا ِذِمَيٌ 21 Es‏ قال اھا لبس له 
امناد ""دونان ed AN ENG‏ 


م 


إذا أُسْنَدَ؛ٍ فكيف إذا أرسَل"'. 


(والْحريّة وَالرُقٌ) ؛ لقَولٍ علي واب بن عباس : «لا يقل حر بعبل) رواه 
الا د و شَخُصان لا يجري بَيئهما القِصاصٌ في الأطراف 
الات قل بيعت ف التضى+ كالأبة».ولآله مقر بالری» فلم بقل بذ 
الحُر؛ لِرجْحَانِه عليه بِوَصْفٍ 

NAN ويك"‎ aE 


. في (م): السلماني‎ )١( 

E E 

05 في (م) : إسناده . وينظر: المغني ۷/۸ 

(5) في (م): القاضي. 

(5) في (م): السلماني. 

(7) أخرجه الدارقطني (۹١۳۲)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۹۱۷١٠)ء‏ من طريق إبراهيم بن محمد 
الأسلمي؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن ابن البيلماني» عن ابن عمر ويا أن 
رسول الله ي قتل مسلمًا بمعاهد» وقال: «أنا أكرم من وفى بذمته»» وأخرجه من وجه آخر 
بلفظ: «أقاد مسلمًا قتل يهوديًا». وفى لفظ: «أقاد مسلمًا بذمى»., والأسلمى متروك 

لحديث» وأعله الدارقطني والبيهقي 007 قال الدارقطني: ١‏ والعيوانن 5 رة 

عن ابن البيلماني مرسل عن النبي 5ي وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل 

لحدية: فكيف .يما يزسيلة): 

(۷) أثر علي سبق تخريجه ٠١١/9‏ حاشية »)٥(‏ وأما أثر ابن عباس ويا فهو حديث مرفوع» 

أخرجه الدارقطني (2775517)» والبيهقي من طريقه في الكبرى »)٠١۹۳۹(‏ عن جوبيوة عن 

لضحاك» عن ابن عباس وكيا أن النبي بي قال : «لا يقتل حر بعبداء وإستادة ضف جد 
فيه جويبر بن سعيد الأزدي وهو ضعيف» وقال الذهبي: (تركوه)» والضحاك لم يسمع 
من ابن عباس» قاله النسائي وغيره. ينظر: الكاشف »598/١‏ تنقيح التحقيق 577/5 . 

(۸) في (م): أو الذمي. 

(9) في (م): والعبد. 


بَابُ شُرُوطٍ القِصاص - فصل الذَلِتُ آن يَكون الْمَجِنِي عَلَيْهِ 6 نا 


بمثله)؛ لحصول المكافاأة هما ا و الذَّمّيُ ْله انَفْقَتٌ أذيانهم أو 
ا ا ر ot‏ 0 وئ بششكام 
وعكسه» والعبد المسلم بوثلِه في قول أكثرهم؛ لقوله تعالی : کیب e‏ 
اَلقَصَاضص ف الَا ...€ الآية [البَقترّة : ۰۷۸ وکتفاوت المُضائل ؛ كالعِلّم والشَّرّفء 
لا مُكائب بِعبْيهء يمل بده ذي الرّحِم المُحرّم في الأشْهَرٍ. ٠‏ 

فان قل رقيقٌ مسلمٌ رقيقًا مسلِمًا كمي ؛ ففي جواز القَوَد وَجْهِانء وإ 
ساوت اليه 

ون تل عبدٌ ذم عبدًا مسلمًا؛ قل به. 

ويقتل قِنّ بمُكائب في الأصحٌ» فإِنْ كانا لسيد' ؛ فلا قود في وَجْهِ. 

يقل کل منهما الا و الك واي 

فرعٌ: إذا قَكَلَ من بَعضّه حر مِثْلّه أو أكثر منه خُرّيّة؛ قيِلَ به 
الأصحء ولا بقل بع ولا يقل به عر 

(وَيقكل الذَّكرُ بالْأنتّى). بير خلافي””'؛ لقوله تعالى : گی علو فا أن 
ال للقي [السائدة: ٠٤١‏ و الاه “4 َل يهوديًا رض نّ رأسسَ جارية بَينَ 
حَجَرَينَ)”"2» ولأنَّهما شَخْصان يُحَذَّ كل واحِدٍ منهما بِقَذْفِ الآخَرِء فقيل" 
به؛ كالرّجل بالرّجل . 

(وَالْأنتى بِالذَّكَرٍ في الصّحِيح عَنْهُ)ء في قول عامّيهم ؛ لِأنّها دُونّه. 
)١(‏ ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠۳١١‏ زاد المسافر ٤٠٤/٤‏ . 


(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۹/ :۳۷١‏ لذمي. 

(۳) في (م): فإذا كان السيد. 

(4) في (م): قتل فيه. وفي (ن): فقتل به. 

. ۲۷٤/۲ ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (2»)78177 ومسلم »)۱٦۷۲(‏ من حديث أنس ونه 
(۷) في (ن): يقتل. 


يت شيع شن ندع 
2 يعْطى الذّكرُ ضف | و ا لما رق عيدو ا 
هَشَيمْء آنا يُونْسٌء امو عن عليّء قال: ايقل الرَّجُلَ بالمرأة 
ويُعْطى أؤلياؤه نصف الدية”"» ولأنَ يها نِضْفُ ديه قَوَجَبَ أن يُعْطَى 
ذلك؛ E‏ السا وي. 
E‏ ا العنة ار ت وي قِيمَتْهُمَا)؛ لاه بَدَلُ مالء 
فيعتبر”" فيه الساوي؛ كالقيمة› EE‏ 


A‏ ي 


والصّحيح الأَوّل؛ ال ولأنّه قصاص»› فلا يُعتَبَرُ فيه النّساوِي في 
القيمة؛ كالأحرار. 
لا لات ل اا ةر كر براه حِدٍ من الذّكّر 


0¢ 


والا بالخنء وك يهماء له إكا وجل أن امرأة. 
یل الگاورُ بالْمْْلِمٍ)» لالہ هنل ل يهوديًا بجاریق» ولاه إذا ل 
بوثله ؛ ؛ فمن ل فوقه”*) ألى . 


ےہ 


(وَالْعَبْدٌ بِالْخرٌ)؛ لأنّه أكمل”"' منهء أشْبَهَ قَثْلَ الكافرٍ بالمسْلِم . 


)١(‏ قوله: (إذا قتل بالأنثى لما روى سعيد. . .) إلى هنا سقط من (م). 
والأثر: E‏ وأخرج الطبري في تفسيره (44/۳)» عن 
قتادة» عن الحسن» أن عليًا ضَيْنهء قال في رجل قتل امرأته: إن شاؤوا قتلوه وغرموا نصف 
الدية»» ورجاله ثقات» إلا أن الحسن لم يسمع من علي» ويقويه ما أخرجه أيضًا الطبري 
423٠١ /۳(‏ من طريق سماك» عن الشعبي» قال في رجل قتل امرأته عمدّاء فأتوا به عليًا 
ديينهء فقال: (إن شئتم فاقتلوه» وردوا فضل دية الرجل على دية المرأة»؛» وسماك صدوق 
في روايته عن غير عكرمة. 

(۲) في (م): فيحصل . 

(۳) في (م): يعتبر 

(:) أخرجه البخاري (1۸۷7)» ومسلم »)۱٦۷۲(‏ من حديث أنس طون . 

(5) في (م): قومه. 

(0) في (م): كمل. 


بَابُ شُرُوطٍ الْقِصَاص - فصل اتات أن يَكُون الْمَجْنِي عَلَيْهِ ع ٥‏ 


و 
س 


اله لأن ای کا فل بال اا و 
مه عه 2 2 ا 7 5 7 ع 55 
المرتد أَسُوَأْ حالا من الذمَئٌ؛ لأنه مهدر الدم» بخلاف الذميّ . 


فَعَلَى هذا: لا قَرْقَ بَينَ أن يَبْقَى على ردّتِه» أو يَعودَ إلى الإسلام» ونَبّه 
ليه بقّولِهِ : (وَِنْ عَادَ إِلَى الإشلام نص عَلَيْه1")؛ لان الاعيِبارَ في القصاص 


6 
4 


مجان ا وهال ا و ا ا إلى س ال 


ع E‏ و ھە 1 0 5 cf‏ )€( 
(ولا يقتل مسلم بكافر) مطلقا > في قول أكثر العلماء» منهم عمر 4 
A O O E,‏ 


9 في (): لان 

(۲) ينظر: المحرر .٠١١/۲‏ 

(۳) قوله: (مطلقاً) سقط من (م). 

(4:) روي عن عمر يهن من أوجه منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷٤۷١(‏ بسند صحيح عن 
النزال بن سبرة: أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه إلى 
عمر بن الخطاب» فكتب عمر: «أن اقتلوه به)» فقيل لأخيه حنين: اقتله» قال: «حتى يجىء 
الغضب» قال: فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين» قال: فكتب عمر: (أن لا تقيدوه 2 
قال: فجاءه الكتاب وقد قتل. وأخرجه بمعناه محمد بن الحسن في الحجة (4/ »)٠٠١‏ ومن 
طريقه الشافعي في الآم (۷/ 207729 والبيهقي في الكبرى »)٠١۹۲۸(‏ عن إبراهيم النخعي : 
أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة. . .» وهو منقطع بين إبراهيم وعمر 
وأخرجه عبد الرزاق »)١18009(‏ من طريق ليث» عن مجاهد» قال: «قدم عمر بن الخطاب 
الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فهمَّ أن يقيده». فقال له 
زيد بن ثابت: «أتقيد عبدك من أخيك»» فجعل عمر ديته. وليث بن أبي سليم ضعيف» 
ومجاهد لم يدرك عمر طله . 

(5) أخرجه عبد الرزاق كما في المحلى .)۲۲۳/٠١(‏ ورواه عنه أحمد كما في أحكام أهل 
الملل للخلال .)۳١١/١(‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارقطني (۳۲۸۹)» والبيهقي في 
الكبرى »)١881(‏ عن ابن عمر ه: أن رجلا مسلمًا قتل رجلا من أهل الذمة عمداء 
فرفع إلى عثمان: فلم يقتله» وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم)» وإسناده صحيح› 
قال ابن حزم: (هذا في غاية الصحة عن عثمان). 


El‏ سه نی د 


وعلة 7 وريد ؛ لقوله نل : دلا ل مسلم بكافِرٍ) NEN‏ 
وظاهره: ولوار ولآله وض الك فلا قاب به المسلم؛ 


کالمشتامَن. 
وقيل: يُقَتَلُ به؛ للخمومات» وأن”” الخبر”" في الحربيٌّ؛ كما يُقَطَعٌ 
شرق ما 


e‏ حم الدال خخ ادس بدليل القَظع بِسَرِقةٍ 
مال زان مُحصَنٍِ» وقاټل في محار E‏ فازليها: 


وة أن سالا باق على العِصّمة؛ كمال غيرهماء فق ة ديهما 
الك 


وعَجِبَ أحمدٌ مِن قول الشَّعبِيٌ والنّحَعِيٌ : أنه يتل المسْلِمٌ بالمجوسيّء 


= وأخرجه ابن أبي شيبة (٥۷٤۲۷)ء‏ عن الحسن» قال: سئل عثمان عن رجل يقتل يهوديًا أو 
نصرايّاء قال: «لا يقتل مسلم بكافر» وإن قتله عمدًا»» والحسن روايته عن عثمان مرسلة. 

(9) سيق ترجه ١61/9‏ حاشية (0). 

(۲) تقدم في أثر عمر عند عبد الرزاق» وأخرج البيهقي في الكبرى »)۱١۹۲١(‏ عن مكحول: أن 
عبادة بن الصامت ول دعا نبطيًًا يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى فضربه فشجه» 
فاستعدى عليه عمر بن الخطاب واه فقال له: «ما دعاك إلى ما صنعت بهذا؟). فقال: يا 
أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتى فأبى» وأنا رجل فيَ حدة فضربته» فقال: «اجلس 
للقضصاض)» فقال زبداين ثايت: «اتقيد عبدك من أخيك؟01 فرك عمر ضله القود وقضى 
عليه بالدية. وإسناده صحيح. ينظر: نصب الراية .٠۳۷ /٤‏ 

() أخرجه البخاري »)۱۱١(‏ من حديث علي بن أبي طالب #5 

(4) في (م): ولا. 

() في (ن): ولأن. 

(5) في (م): الحر. 

(۷) في (م): في. 

(8) في (م): وقال في محاربته. 


بَابُ شُرُوط القصضاص - فصل: النَالِتُ: أن يَكُون الْمَجْنْنُ عَلَيْهِ 8 1۹۷ 
N OT‏ انه لر a‏ الدم. 
3 و E‏ سه 7 7 5 تعا i‏ دمو رص روش ددعو 

(وَلا حر ٠‏ بِعَبدٍ)؛ لقو لى : « لخر بالحرَ والعبد بالعبد) [البقرة: “٠۷۸‏ 
3207 عم وى س2 2 ت 56 3 و 5 عم ا 
فدل على أنه لا يقتل به الحرء وَلِما رَوَى أحمد عن عليٌ أنه قال: «من السنة 
CO‏ ولام ل َه 2 لد اع انق بن ل ل ل O‏ 
أن لا يقتل حر بعبد»» وعن ابن عباس مرفوعا مثله› رواه الذارَقطيِنٌ ¢ 

35 ل ل 1 5 2 5 
ولأنه لا يقطع طرفه بِطرَفِه مع التساوي في السلامة» فلا يقكل به؛ كالاب مع 


° 


ابنه . 


ست ,7 2 ك تاي ي ع0 ن و ر 
ويتوجه. حكسّه وهو قول ابن المسيّب والنحَعِيٌ ولأنه ادم مَعصوم 


کن 


وجَوابه : أنه مَنقُوصٌ بالرّقء فلم يُقتَنْ به الحْرّ؛ كالمكاتب إذا مَلَكَ ما 


قي 6ه ا 
ع 
2 


E‏ 5 10 6ه و کا چ E‏ و 
(إلَا أن تله وَهُوَ مِثله» أو يَجْرَحَهء ثم يُسْلِمَ القَاتِلء 
م ق و وق ق كت وو ف GET‏ 
يعتى » ويموت المجروح ؛ فإنه يقتل به)» نص عليه 8 
1 0 قن ابه س ج EF‏ 5 
وحاصله: أن الاغتِبارَ فى التكافؤ بحالة الوؤجوب؛ كالحدء فعلى هذا: 
م ge‏ ليك عه سد سم ا م و 4 3 و <k of‏ 
إذا قتل دمي ذمياء أو جرحه» دم أسلم الجارح» ومات المجروح» أو قتل 
وقد د عه سا ساسم وه e A‏ ووع عل اتی د لعن 
عبد عبدا» أو جرحه» دم عتق القاتل أو الجارخ””, ومات المجروح ؛ وجب 
القساض + لا هما مكافيان"" حال الجنانة» ولان القضادة قد وخ ذه 


و الْجَارحُ 1 


. ۲۷۳/۸ ينظر: زاد المسافر 5/ 5145» المغني‎ )١( 

(0) في (م): محقون. 

(9) قوله: (ولا حر) في (م): والاخر. 

(:) في (ظ): أنه . 

(5) سبق تخريجهما ٠١7/9‏ حاشية (۷). 

(5) ينظر: مسائل صالح ۲٤۹/۲‏ أحكام آهل الملل ص ۲٠۸‏ . 
(۷) في (ظ): الخارج. 

(۸) في (م): يتكافان. 


م١٠‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


تنظ يما كار ا كها لى جرع N E‏ 


وقبل: لا يقل بهء وقاله”" الْأَوْزَاعِنُ ؛ كما لو كان مُوْوِئَا حال قَثْلِه. 
والأوَّلُ أَقْيَسُء لا" يُقالُ: لِم اعْترَت المكائأةٌ عِنْدَ ذلك؟ لِأنَّ القصاصّ 


v6 1 1 0 5 0‏ 4 5 - 
عُقوبة» فكان الِاعْتِبارٌ فيها" بحالٍ الؤُجوب دون الِاسْتِيفاءِء ولِأنْ القصاصّ 
4 ر ا (BS‏ 8چ ٠‏ 5 
حق وَجَبَ عليه قَبْلَ إسلايه وعِنْقّه» فلم يُسقطه” الإسلامٌ؛ كسائر 
ا 
اق ا ل 282 عاق د و روه و كام ؟ع مو - ا 
(وَلوْ جَرَحَ مسلم ذمياء أو جَرَحَ حر عبداء ثم أسلم المجروح وَعَتق» 
و س n‏ رت 0 2 78 2 ص ا 2 ٍِ ° 
وَمَاتَ؛ فلا قرّد)؛ لأن المكافاة معدومة حالة الجناية» (وعليه ديَة حر مسلم 
في قَوْلٍ ابْن حَامِدِ)» قدّمه في «المحرّر»» و«الفروع»» وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ 
أن الاعْيِبارَ في الأَرْش بحال استِفرارٍ الجناية”" ٠‏ بدليل ما لو قَطعَ يَدَيْ رجل 
1 00 0 00 رو 3 o‏ ب o‏ :5 1 
ورجله + فسرّق إلى نفسه ففيه دة واحدة + اغمارًا بعال اسراو الجناية 
3 و 5 - 
ولو اغتیر حال الجناية؛ وچ ديتان. 
ِ عا هل ۴ 7 35 of‏ „ 5 5 ٍِ 
وللسيد أقل الاأمرّين من نصف قيمته» أو نصف دية حرء والباقي لورثته. 


وقيل : الذية لسيده لوجوبها عليه قبل العتق› وما زاد منها غل ارش 


)١(‏ في (م): وقال. 

(0) في (ن): لأآن لا. 

)۳( في (م): فيهما. 

)٤(‏ في (م): قد. 

(5) في (م): فلم يسقط. 

() قوله: (حر) سقط من (م). 
(۷) قوله: (الجناية) سقط من (ن). 
)۸( في (ن): ورجليه. 

() في (م): وجب . 


بَابُ شُرُوطٍ الْقِصاص - فصل الات آن يَكون الْمَجِنِيْ عَلَيْهِ ع ۹ 


(وَنِي قَوْلٍ ابي بكر)» والقاضي وأصحابه» وابن حامِدٍ فيما حكاه ابن عَقِيلٍ 
دكن في «التذكرة»» وهو ظاهِرَ كلام اا في المي 7 ذِمَىٌ) ل 
١ ATA‏ 

وديةٌ مسلم لوارثِ مسلم؛ لأ حكم القصاص مُعتَبَرٌ بحال الجناية» فكذا 
إذا أَسْلَمَ و ١‏ 

تقل حنبل : اا قیمته وقْتَ جنايته”"'2 وكذا ديه قله حوب إلا أن 
يجاور أَرْشَ الجناية؛ فالرٌيادة للوَرَثّةء وإن وجب بهذه الجنا 
للورثة”*“ على هذهء وعلى الأخرى: للسَّيّد. 

فرعٌ: تل أو جَرَحَ ذم وميا أو عبدٌ عبدّاء ثم أسْلَمَ أو عَمَقَ مُطلَمَا قي 
به“ في المنصوص”" ؛ كججنونه في الأصحٌ. وعَدَمُ ثل من أسْلم ظاهرٌ”*' نقل 
7 ند كإسلام حربيٌ قاټل . 


ص 


8 


ف 8 ممم Pg‏ موق E‏ 
وكذا إن جَرَحَ مرتد ذِْمَيّاء ثم أَسْلمَ. 
ولَيِسَتٍ التّوبة بَعْدَ الجُرح» أو بَعْدَ المي كَبْلَ الإصابة ماع من" القّوَدِ في 
1 يبك OA‏ موك لق ا غضم ع : 
ظاهِرٍ كلايهم» وجَرَمَ به شيخنا ٠‏ كما بعد الزهوق» ذكره في «الفروع». 


)١(‏ قوله: (عنه) سقط من (م). 
(۲) ينظر: زاد المسافر ٤٤۷/٤‏ . 

(۳) ينظر: الفروع 4/ ٠۷١‏ . 

فك في (م): حت 

(5) في (م): لورثته . 

(7) في (ظ): قبل منه. 

(۷) ينظر: الفروع ۳۷٤/۹‏ . 

(۸) في (م): فظاهر. 

(9) في (ن): أبي بكر. والمثبت موافق للفروع .۳۷٤/۹‏ 

)٠١(‏ قوله: (من) سقط من (م). 

. ۳۷٤/۹ في (م): (وجزم شيخنا). والمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع‎ )١١( 


١١6‏ 8 ا الممدع 
(وَإنْ رَمَى مُسلم يميا عَبْدَاء افلخ يد يَمَعْ به السَّهُمْ حَنَّى عَتَوَ e‏ فلا 


قَوَدَ)؛ لعدّم المكاناة» عة جه 00 الور ولا شي للشيدء ‏ (إذا 
مَاتٌ مِنَّ الرَّمْيَة ذَكَرَهُ الْخْرَقِنُ)» لا نزاءَ في وجوب ديةٍ حر مسلم إذا مات 
من الرَّمية؛ أن الإثلات حَصَل لِتَفْسِ حر مُسلم» يي" أن لز نود قا 
الخِرَّقَىٌ»ء والقاضي» وابنٌ حامِدٍ؛ إذ" الرّمْيْ سر امن ا ولا رَيبَ في 
انْتَمَاءِ e‏ ودا يتك الان كن بن اا2 عُدِمَتْ 
في كلّها ؛ إذ الكل يتفي اا بعضهء وكما لو رَمَى مُرتَدًا فاسل . 

(وَقَالَ أَبُو 3 5 به في «الوجيز»» وهو ظاهِرٌ كلام أحمد: (عَلَيّهِ 
القَضاص)؛ لته تل مكافنًا له عمتا عذوانا: فو چت لمرد كمنا لو کان حرا 
مسلمًا حال الرَّمْيء ولان الاعفياة بالإصابة» بدليل ما لو رَمَى فلم يصبّه 55 
ارد ووو عَلِمّه أو نه ذِمّيّا أو عبدّاء فكان قد أَسُلَّمَ أو عتق””. أو 
قال أبيه» فلم يَكُنْ في الأصحٌ. 

2 «الرّوضة»: إذا رَمَى مسلة دما هل يَلرَمَه دي مُسلِم أو ديه کافر؟ فيه 
رِوايّتان؛ اعتبارًا بحال الإصابة أو الرَمْيةء ثم بَنَى سا الدع 


١ 


4 


2 
3 


د -(/ا) ‏ چ مه 
الروايتين في ضَمانِه بِدِيَةٍ أو قيمة بے عليهما تن وتى اا جرا 


فأْسْلَمَ بل وقوعه؛ هل يلرمه دية“ مسلمء أو هَدرٌ؟ 


(۱) في (ن): فيتعين. 

(0) في (ظ) و(م): إذا 

(6) قوله: (وعليه دية حر مسلم. ...) إلى هنا سقط من (م). 
(4) في (م): وقتله. 

(5) في (م): أعتق. 

() في (م): حال. 

6 في (ن): يديه أو قيمته . 

() قوله: (دية) سقط من (م). 


بَابُ شُرُوط القصاص - فصل النَِتُ آن يَكون الْمَجْنِنُ عَلَيْهِ 8 


فرع: إذا رَمَى كافِرًا فأصابه'”"' السَّهِمٌ بَعْدَ أن أسْلَّمَ؛ كانت دِينّه لورثته 
المسلمين» وفي «الشّرح): A N,‏ أله يدل عزن 
المحل» فيُعتبَرٌ عن المحل الذي فاتٌ بهاء فيَجِبٌ بقدر*”" 2 وقد فات بها 
نس مسلم حرٌء والقصاعيٌ جزا الفعلء فم الغ فيه" والإصابة مما 
لأا عونا للك لم ببب لضام بك فال فى «الاعناية»: فى 
الأصحٌ. 

(وَلَو تل مَنْ يَعْرِفَهُ دما عَبْدَاء بان 
جَرَّمَ به ايان وصاحِبٌ «الوجيز)؛ 
لو عَلِمَ حالّه. 

(وَإِنْ گان يَعْرفة مُرَتَدّا)» كبانَ e‏ (فََذَلِكَء قَالَهُ ابو بَكْرِ)؛ 
لكلا" تك و 2 واا اله لا کی في دار الإسلام إل 
بَعْدَ إسُْلاهِهء بخِلافٍ من في دار الحرب. 


(قال: و القصضامة > أنه لم يَقصِدْ قَثْلَ معصوم. فلم 
E‏ ونه سو يقد إن الك 
ولا يله( الثية)؛ ا الاريداة سلطظه عليه» وجيت الذية» كلا بقرت 
القصاص لا" إلى يَدَلٍ . 


أنه قدا سل 1 فَعَلَيْهِ الة 0 


ره 

5 

ل م 
أنه 


س 
و 
5 


َو 


)١(‏ في (م): خاصًا به. 

(۲) في (م) بمقدره. 

() في (م): منه. 

2 في (م): فكذلك. 

(5) زيد في (م): من 

(5) في (م): لأن. 

(۷) زيد في (م): في. 

(۸) قوله: (لا) سقط من (ظ). 


E ۱۱۲‏ البدع شرح المُقنع 


تنبيةٌ: يُقكَلُ المكلّفُ بطفل ومجنون» والعالِمٌ والشّريف بضدّهماء 
ال بالمريضن ولي كارت الجوكةه را بار وكا فيه ر 
ال 

مسألةٌ: إذا”'' تل حر مسلمٌ في دار الحرب من عَلِمَه أو ظلّه حربيّاء فبان 
أنه قد أَسْلَم؛ فهّدرٌ. 

فلو دَحَلَّهها مسلمٌ بأمانء فقتل بها حربيًا قدا" أَسْلَّمَّ وكَتَمّ إيمانّه؛ ففي 
وجوب الدية روايتان. 

وكذلك الحكم لو فل هذا المستأمن بدارٍ الحرب مسلمًا قد دَحَلّها بأمانء 
ول بعل ا لى الأزل» ج على السل الان ديه مي . 


6١ هع‎ TT 6١ 
LIM 


(فَصَنّ) 


كي الإو mE‏ 3 5 1 
الراب : آلا یون بَا لِلْمَْتُولِ)؛ لِأنّهِ لو لم يكُنْ من شروطه لهل به 
واللازِم منت (فلا يمل الْوَالِدٌ بِوَلَدِهِ)» ص عليه ؛ لِمَا رَوَى ابن عباس 
مرفوعًا : «لا يقل والِدٌ ولد رواه ابن ماجه» وال و من رواية إسماعيل 
اا الى 
e‏ 0 7 أ 2 E‏ 
و طبن عجر و عر CE‏ البو عن مله ب كبن امبر 3 3 
ابنُ عبد البَّر: (هو حديتثٌ مشهورٌ عِنْدَ أهل العِلّْم بالججاز والعراق» 
سای شیرت وبول والعمَلِ به عن الإسناد» حتّى يكون الإسْناد في مله 


7 واع 2 ك :2 مه 5 31 
ي“ ورواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» من رواية حجاج بن 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۰٥۱٤‏ مسائل ابن هانئ ۰۱۱/۲ مسائل عبد الله ص ۰٤٨۹٩۹‏ 
زاد المسافر ٤٨۸/٤‏ . 

(0) أخرجه الترمذي (١١٤٠)ء‏ وابن ماجه »)۲٦١١(‏ والدارقطني »)۳۲۷١(‏ وفيه 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف» وعد هذا الحديث من مناكيره. 
وأخرجه أحمد .)١57(‏ والترمذي .)١500(‏ وابن ماجه(51577). من طرق عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده عن عمر وط أن رسول الله کی قال: «لا يقاد والد 
من ولد»» هذا لفظ أحمد» وعند ابن ماجه: «لا يقتل الوالد بالولد»» ويرويه عن 
عمرو: ابن لهيعة وهو ضعيف» وحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس» 
وذكر ابن المبارك وابن معين أنه يدلس عن عمرو بن شعيب» وأن بينهما العرزمي وهو 
متروك . 
وأخرجه الترمذي (۱۳۹۹)» من طريق إسماعيل بن عياش» حدثنا المثنى بن الصباح» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن سراقة بن مالك بن جعشم ينه قال: «حضرت 
رسول الله ية يقيد الأب من ابنه» ولا يقيد الابن من أبيه»» وإسماعيل والمثنى ضعيفان. 
وهذا الحديث اختلف فيه أهل العلم. فحكم عليه بالاضطراب الترمذي والإشبيلي» 
وصححه ابن الجارود والألباني» وذكر ابن عبد البر أنه خبر مستفيض عند آهل العلم. 
ينظر: ميزان الاعتدال »559/١‏ تنقيح التحقيق 4577/5 التلخيص الحبير 55/5» بلوغ 
المرام »)١١55(‏ الإرواء 7/10 719. 

(۳) في (م): فيستغنى . 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


مع شهْرَيهِ تکل وقال :8 : «أَنْتَ ومالك لاب لبيك“ فمقتضم يل 
الإضافةٍ تمليكه إيَّاهء فإذا لم تثبت حقيقة الملكِيّةِ؛ ثبتت”'' الإضافة شبهة“ 
في إسقاط القصاص . 


وظاهةه: ولى ا كان سببًا في إيجاده» فلا يكون 


س 


سببًا في إغدامهء إلا أن يكونَ ولدّه'" مِنْ رضاع أو زِنَّىء فانه يتل به . 

قال في «عيون المسائل»: ولا يَلرَّمُ الرَّاحِدَ العابد» فإن معه من الدّين 
وا لشففة ما يَردَعه عن القتا 6 أن رادعه کو وهو - ضعيفٌ. ورادع 
الاين" كتوم وى 15*31 E E‏ 

(وَإنْ سَمَلَ)؛ أي: لا يقتل والِدٌ بِوَلَّدِه وإنْ نَرَل؛ لِأنَ الجَدَّ وإنْ عَلَا والِدٌء 
فيدخل في الحديث» ولان ذلك خكم يعلق بالولادة: فاشكوّى فيه القريبٌ 
والبعيدٌ؛ كالمَحْرَمِيّة والمعتق عليه إذا مَلّكه» فْوَجَبَ تساويهما في الحكم. 


6 


5 بُ وَالَأَمٌ في EY 0 E‏ 52" الواندين فيث اننا 


فی (ن): مكلغاء وهو سقط من (م), 
(۲) ينظر: التمهيد ٤۳۷/۲۳‏ . 

(۳) سبق تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية (5). 
(:) في (م) و(ن): بمقتضى . 

(5) في (ن): تثبت. وفي المغني ۸/ 785: بقيت. 
(5) في (ن): بشبهة . 

(۷) في (م): ولد 

(۸) قوله: (عن القتل) سقط من (م). 
(9) قوله: (الأب) سقط من (ظ) و(ن). 
)٠١(‏ في (م): قوي. 

)١١(‏ في (م): هذا. 

)١0(‏ قوله: (لأنها أحد) في (م): لأنهما. 


بَابُ شُرُوطٍ اللقصاص - فصل الرَّبعُ: آلا يڪو أَبَا للْمَمْتُولٍ ع 1٥‏ 
oN‏ بالا جد فذاق هذا اكد و علقم ومن "اباب 
والأم؛ كالم ولو قال : وأم كأب فى ذلك ؛ لکا ارا 


رمعو 


و OF‏ 0 ا بر و عل 5 004 لاع موتو و 
تقتلء قال: من يقتلها؟ قال: ولدّها”'. وكالأخ. 


ر ع ص 1 6. 
وعنه: يقل أب بهء وقالّه ابنُ عبد الحكمء وابن" المنْذِرٍ؛ للعُمومات» 


عم د 


وکالا جنبین . 
وقال مالك : إِنْ قَتَلّه حذقًا”" بالسّيف ونحوه؛ لم يتل به» وإنْ أضجَعَه 


1 0 ع 7 7 5 3 2 - 3 7 8 

وجوابّه: أن الأب يُفارق سائرٌ النّاسء فإنهم لو قَتلوا بالحذف” © 
بالسّيف؛ وَجَبَ عليهم القصاص. والأبٌ بخلافِه . 

55 م وام اع 00 4 ° رك و 

وف : يقتل أبو آم بولدٍ بنتِهء وعكسه. 


عد 
4 


- 34 1 5 Tr 
وفى «الروضة»: ا قا © ام“ والأصع” ': وجدة.‎ 


)١(‏ في (ن): في قتل. 

(0) في (م): فكان. 

(9) في (ن): يقتل . 

)٤(‏ قوله: (قتلت) سقط من (م). 

(5») فى (ن): ومن. 

0( 5 الهداية لآبي الخطاب ص ”250 المغني 787/4. 

(۷) زيد في (م): عبد. 

(۸) في (ن): خذقًا. قال في الصحاح :175١7/4‏ (حذفت رأسه بالسيف: إذا ضربته فقطعت منه 
قطعة). 

(9) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة ٥٤۷ /٤‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ٠١١١/١‏ . 

)١(‏ في (ن): بالخذف. 

)١١(‏ في (ن): لا يقتل. 

(10) في (م): في الأصح. 


٠‏ |8 اا ا 


e 9 ١ . :‏ و : 
وفي «الانتصار): لا يجوز لاذين قثل ابه بردة وكُفْرِ بدار حرب” أ 


ولا رَجمه ري ولو غي عليه يرجم . 

وعَنْهُ: لا قود بقتل'' E‏ إلا لغير مُهاجر 

تذئيبٌ: إذا 9 اذعى الان نسب لقيط» ثم وي 3 az e‏ 
فلا قَوَدَه فان رَجَمَ أحدُهما عن الدَّعْوَىء أو ألحقته”" القاقَةٌ بغيره؛ الْقَطَعَ 
تَسَبّه منه وعليه القَوَدُ وإِنْ رَجَعَا عنها؛ لم يُقبَلْ منهما؛ لان النَسَبَ حقٌّ 
للولك: 

فإن بلع انَْسَبَ إلى أحدهماء قلا : يصح انْتسابه» فهل يقل الآخَرٌ 9 
فيه وجهان. 

وإن اث شْتَرَكَ اثنان في وَظءِ امرأق فأتّثْ بولدٍ يُمكنٌ أن یکون منهماء مَتَتَلاهُ 
بل نُحوقه بأحدهما؛ فلا قَوَدَه ولو أَنْكَرَ أحدُهما النَّسَبَ؛ٍ لم يتل به؛ لبقاء 
فراشه مع إنكاره. 

(ويفتل الْوَلَدُ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في أَظْهّرِ الرُوَايكَيْنِ)» هذا هو الصَّحيحٌ؛ 
للآيةء والأخبار“ ومُوَافَقَةٍ القياس . 

E N EN SS‏ ا اا 


الك في (م): ولا. 

(۲) في (م): الحرب. 

() قوله: (بقتل) سقط من (م). 
(4) في (م): بغير 

(5) قوله: (إذا) سقط من (ظ) و(ن). 
(0) في (م): قتلا. 


2020وغع0 في (م): أو الحقيقة» وفي (ن): وألحقته . 
(۸) سبق تخريجها قريبًا. 

(4) ل 

)٠(‏ في (ن): لا يقبل. 


اب شُرُوط الْقِصَاص - فصل: الرَابځ. الا يَكُون أَبَا للْمَفنُولٍ 8# 1۷ 


يقل به؛ کالأب مع ابنه". 

وچوا بان قباشه على الأب ع + اكد رمه ولأ إذا فيل 
بالأجنبي ؛ فَبأبهِ أَوْلَىء ولاه يُحَدَّ بمَذفه» فيل به؛ كالأجنبي . 

EES‏ مرقوقا أ قال ل ادالاب مات ول 
الان من أيبه؟» وروي كد او E‏ حَبّرانَ 
لارا ولا بوكدان فى الكتب المتشهورة» إن غات ليما شل ا 
متعارٍضان» فيتَعَيّنُ سُقوظهماء والعَمَلٌ بالنُصوص الواضحة غيرهما. 

(وَمَتَى ورت وَلَدُهُ الْقصاصٌء أو سيا مِنّْهُ)؛ سَقَط القصاصٌ؛ لته لو لم 
سمط لَوَجَبَ للولد على الوالدء وهو ممنوعٌ؛ لِألّه إذا لم يَجِبْ بالجناية عليه؛ 
كلد يَحِبَ بالجناية على غَيرِه بطريقي الأَوْلَى . 

(آَوْ وَرِتَ الْقَاتِلَُ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ؛ سَقَط الْقِصَاصٌ)؛ لأنّه لو لم يَسَقُظ 
لوجب”" القصاص له" على نفسه» وهو ممنوع. 

تلو فك انرالة وليلهًا و0 E‏ چ لرل 
عليه» وإذا لم يَجِبْ للولد بالجناية عليه فعَيرٌه أَوْلَى . 


م ا چە 
وسوا كان الولد ذكرا او الكن+ أو كان للمتفول عن يشارف" فى 
(۱) قوله: (مع ابنه) سقط من (م). 
(۲) قوله: (فأبيه أولى» ولأنه يحد بقذفه» فيقتل به كالأجنبي) سقط من (ن). 
(5) زيد في (ن): لأمهما. 
(0) سبق تخريجه ١١7/9‏ حاشية (۲). 
() قوله: (لو) سقط من (م). 
(۷) قوله: (لوجب) سقط من (م). 
(۸) قوله: (له) سقط من (ن). 
(9) قوله: (لوجب) سقط من (م). 


11۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


الميراك + لاه لو تت الود لوجت له حا مته ولا ينك وجرت وإذا ةط 
ينقد فلك علدو لالد لاحك و كما قر 42 E‏ 

اق ع مد ا قبح ابر AE I‏ ابر aê af‏ تس فو 

(أو قَتَلَ أَحَاهًا فَوَرِئَنَهُء ثم مَانَتْ فَوَرِتَهَاء أو وَلَذَهُ؛ سَقَطَ عَنْهُ القصاص)؛ 
ع ب د 55 9 ء چچ ت عم اع 2 ع إن 
لأنها ترت الصف إِنْ كان الأحٌ لأَبَرَيها أو أبيهاء والسَّدسَ إن كان لامها إذا 
م ا a‏ ا 5 ع 
كان معها مَن يرت بقيّةَ المال» والجميعَ إن لم يكَنْ معها أحدّء وهو ظاهِرٌ 
كلام المؤلف» فلمًا ماتتْ؛ وَرِتَ شَيئًا من الدَّم؛ أو ورت وَلَدّه ذلك» وهو 
مَفْمَضَى سقوط القصاص"'"'» سواءٌ كان لها ولد مِن غيره أو لا؛ لأنه لا 
ه. 0 
بعص : 

وعنه: لا يسقط"" بإِرْثِ الولدء اختاره بعضهم . 

۴ «0 م 5 1# صر م 7 ف‎ E 

فإك لم يكن للمقتول ولد منيما* ؛ وَجَبَ القصاص في قول أكثرهم؛ 
لأنهما شخصان متكافئان يُحَدَ كل منهما بِقَذْفٍِ الآخَرء فیقتل به ؛ كالاجتبيّين. 

فكي ص د ع واه هد ولاه )1 BE gO E ٠‏ وم صر كاين الاش ا فر ا د 

(وَلو قتل أبَاه أو أخاه فورنه أخواه» ثم قتل أحدهما صاحبه؛ سقط 


١ 


$ 


E 2D و اك ع‎ E ea 
القصاص عَنٍِ الاولٍ؛ لانه وَرِثْ بَعض دم نفسِه)؛ لان أخويه ' يستجقان دم‎ 
1 1 


عو 


أبيهماء فإذا قَتَلَ أحدّهما صاحبّه؛ وَرِتَ القاتِل الا 
المقتول؛ لأنه أخوه» فعلى هذا: يَستَحِقٌ نصف دَيه؛ لأن دَمَّ الأب بَينَ 


الأحَوّين نصفانء ضرورة أن القاتِلَ لا يَرتُ. 


وَل ما کات E‏ 


وإِنْ قَتَلَ الثاني الأوَّلَء ثُمَّ الثَّايِتُ الرَابِعَ؛ قُيِلَ لالت دُونَ الثاني لإريه 
)١(‏ قوله: (القصاص) سقط من (م). 
(۲) في (م): لا تبعيض . 
() في (ن): لا تسقط . 
(5) في (م): منها. 
(4) في (م): وأغفاه:. 
(1) في (ن): إخوته. 
(۷) في (م): من. 


نصف ديه عن الرّابع» وعليه نصف ية الأوّل للثَّالِثِ. 

(وَلَوْ قل أَحَدُ الِابتَين بَا وَالآخَرُ أ؛ سقط الْقَصاص عَنِ الأول 
كَذَلِكَ)ء وهو قايّل الأب؛ لاه ورت بعض دم نَفْسِهء وذللك مد ادم 
الآب» و أَنْ يفص من ا و وَيَرِنّه) إذا فل اك الأخوّين لا بَوَينِ أباعما ؛ 
وأضعَرهما أمّهما مع الرَّوجِيّة؛ِ فلا قَوَدَ على الأكبر؛ لِمَا ذَكَرْنا؛ لإرثه تم" 
دی و آنه وغ ew‏ أنبه للأصخر» وله قله وإزنه في 
الأصمٌ؛ لِأنَّ القَدْلَ بحقٌ لا يَمتَعُ الهيراتٌ. 

وإِنْ كانت بائاء TS e‏ 

فِنْ تَنارَعَا في السّبْتيِ بالاشتيفاء؛ كُدّمُ مَنْ قَرَعَ» ويَحتَمِلٌ: أن يُبدَأ بَِثْلٍ 
القاتِلٍ الأوَّلٍء واختاره ابن حَمدان. 

(وَإن* َل مَنْ لا يعرف وَادَعَى كُفْرَهُ أو ره '')؛ لم يُقبَل؛ لأنه 
محكوةٌ بإِسْلامِهِ بالدَّار ولهذا يُحكُمٌ بإشلام الان ولآن الا ال 

والرف طارئ. 

E OT USD‏ نقد O‏ 1 لم يُقبّل 
قولمة ان الاس الحياةٌ؛ كما لو قَطْعَ طرَقّه وادَعَى أنَّه كان مله ؛ لِأنَّ الأضل 
السَّلامَةٌ . 


ص 


وکر 5 «الواضح» عن ني بكر : ا 31 2 


0 

)¥( في (م): عن 

)5( في (م) : قتل . 

(ه) في (ن) : فإن. 

2000 قوله: (أو رقه) سقط من (م) . 
72و03 في (ن): ضربه . 


e‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وأظلقَ ابن عقيل في موه وجُهينِ 
وسأل القاضي : أفلا يعبر بالدّم وعدمه؟ قال : لا ٠»‏ لم ي بعتبزه الفقّهاءُ قال 


و رو 


في «الفروع»: ويتوخة: يعتبر . 
E‏ في دَاره» وَاذَّعَى ا يُكَابِرَهُ عَلَى قله 0 


3 


عاق اليو اليه وَلِيّه)؛ وَجَبَ القصاصٌ بير خلافٍ ان 


of يه‎ 


الأصل عَدَمٌ ما يَذَّعِيهء سَواءٌ جد في دار القاتّل أو غيرها» معه سِلاحٌ أو 
4 عا توم عن علق + أله شيل حكن وجا می اترا ربل لخر ا 
فقال: «إِنْ لم يأتِ بأربعة؛ فيط بِرْميِه» رواه سعيدٌ ورجاله ثَِاثٌ9©؟. 


قال في «الفروع»: ويتوجّه عَدَمه في معروفي بالفساد. 
وط افآ الوه إذا 2 تلك فو فاص ولا و الول عمد 
رواه ل وهو مُنقَطعٌ 1 r‏ هام عن هته أل قاد عاط اله مهد عه امو لوو او er‏ متها LS‏ 517 


. ۲۷۰/۸ ينظر: المغني‎ )١( 

(0) في (ن): غير ما. 

إفرة في (ن): يقتله . 

(:) أخرجه مالك (۲/ ۷۳۷)» والشافعى فى مسنده (ص75076)» والبيهقى من طريقه فى الكبرى 
(۱۷۰۱۲)» وإسناده صحیح › تتح رن ين فلن الفتح (15/ 0174 . ۰ 

(5) أخرجه سعيد كما ذكره في المغني (۸/ ۲۷۰)» فقال: روي عن عمر طا أنه كان يومًا 
يتغدى. إذ جاءه رجل يعدوء. وفي يده سيف ملطخ بالدم» ووراءه قوم يعدون خلفه» فجاء 
حتى جلس مع عمرء فجاء الآخرون» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن هذا قتل صاحبناء فقال 
له عمر: ما يقولون؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إني ضربت فخذي امرأتي» فإن كان بينهما 
أحد فقد قتلته» فقال عمر: ما يقول؟ قالوا: يا ا إنه CCE‏ فوقع في 
وسط الرجل وفخذي المرأة» فأخذ عمر سيفه» فهزه» ثم دفعه إليه» وقال: إن عادوا فعد. 
وأخرج ابن أبي شيبة (۲۷۷۹۳)» والبيهقي بمعناه في الكبرى »)١1719(‏ عن عبيد بن عمير: 
أن رجلا أضاف ناسا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطبء, فأرادها رجل منهم على نفسهاء 
فرمته بفهر فقتلته» فرفع ذلك إلى عمر فقال: «ذاك قتيل الله والله لا يودى أبدًا»» وإسناده قوي» 
قال ابن كثير : (إسناد جيد)» وقال ابن الملقن: (وهو أثر جيد رواه البيهقي بإسناد حسن) . 


َابُ شرُوطٍ الْقِصاص - فصل الرَابع. الا يَكُون يا لِلْمَهْدُ 
مرو ص 86 : 


وروي عن الربير 1 م ةا الحَضْمّ اعْتَرَفَ بما يبح قَتْلَّه ذ 01 
حوب Sd‏ 


¢ EE. 


(أَوْ تَجَارَحَ انتان» واد 0 وَاحِدٍ ا خرخة ذنعا ع تفيه): وانکره 
N O‏ سببٌ القصاص قد وجد» وهو الجَرّح» 
والأضل عَدَمْ ما تاقد الارن راون فزن المنكر). 

وفي «المذهب» و«الكافي» : تجب الذي ية » ونقل ين تو الت وا في 
قوم اجتَمَعُوا في دار فجَرَّحَ وقَتَلَ بعضهم بعضّاء وجهل الحالٌ: أنَّ على 
عاَلةٍ المجُروحِينَ دي القتلى”" يُسقَطُ منها ارش الجراح» قَضَّى به علي طف 


ع و 
رواه ا 


وَل على من لَيسٌ به جرح يِن ية المَتْلَى شيء؟ فيه وَجُهان» قالَه 
ابن حامِدٍ. 


)١(‏ لم نقف عليه» ذكره ابن قدامة في المغني »)71١/8(‏ وروي عن الزبير» أنه كان يومًا قد 
تخلف عن الجيش» ومعه جارية لهء فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئًا. فألقى إليهما طعامًا 
كان معه» فقالا: خل عن الجارية. فضربهما بسيفه. فقطعهما بضربة واحدة. ينظر: مسند 
الفاروق 7797/”7؟» والبدر المنير 49//ا١.‏ 

(۲) في (م): لأن. 

00 في (ن) : سقط . 

400 في (م): وقال. 

(5) ينظر: الفروع ۳۷۸/۹. 

(5) في (ن): داره. 

(۷) فى (ن): القتل. 

)۸( وا دايا أبي الصقر وحنبل عنه كما في الفروع (۳۷۸/۹) حدثنا هشيم» أنبأنا 
الشيباني» عن الشعبي قال: أشهد على علي أنه قضى به. وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۲۹)» 
عن هشيم به ولفظه: «أشهد على عليٌ أنه قضى في قوم اقتتلوا فقتل بعضهم بعضّاء فقضى 
بعقل الذين قتلوا على الذين جرحواء وطرح عنهم من العقل بقدر جراحهم»» وإسناده 
صحوح ٠.‏ 


۱۲۲ 6 البدع شرح المقنع 


فرِعٌ: ادّعى زِنَى مُحصَن بشاهدينء تَقَلّه ابن منصور"» ونقل أبو'" 
طالب بأربعة؛ فيل وإِلّا ففيه باطِنًا وجْهّان» وقيلَ: وظاهرًا . 

لكنَّ کلام أحمدّ وغَيرِه لا فَرْقٌ بين كَونِه مُحصَّنًا أو لاء روي عن عمرٌ 
وعليٌ”'. وصرّح به السَيح تق ا لاله لیس بد وإنّما هو عُقوبةٌ 
على فعله» وإ لفت شروط الح 

وقال الشَّافعِيٌ : له ْله فیما بیته وبينَ الله تعالى إذا كان محص“ . 

وللمالكيّة قولان في اعبار إحصانه . 


© جيه‎ © 
MARKS 


)١(‏ قوله: (يسقط منها أرش الجراح» قضى به. . .) إلى هنا في (م): شيء. 

(۲) قوله: (أبو) سقط من (م). 

(7) في (ظ): قتل. وفي (م): قتلى. وينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳۲۷۲ الفروع 4/ ۳۷۷. 
(:) في (م): فظاهرًا. 

.)٥( »)٤6( حاشية‎ ١١١ /9 سبق تخريجهما‎ )0( 

(0) ينظر: الاختيارات ص ٠٤۱۹‏ الفروع 0/4 

(۷) في (م): اعتبرت. 

(۸) ينظر: البيان ۷۷/۱۲ . 

(9) ينظر: الشرح الكبير ٤١١/١‏ . 


بَابُ اشْيِيقَاءِ الْقَصَاص 8 ۲۳ 


(بَابٌ اسَتِيفَاءٍ الْقَصَا ص) 

وهو فثل + مجني عليه" أو وليه بجان مِثْلَّ ما فَعَلَّء أو شبهه 

E 20 اينما‎ 

وأعتقه 1 عي ع فين O‏ يان في المكلف بق هل 
E‏ ا ل 
المكلف إنا ص از مجود وكلاهما لا يُوْمَنْ منه الحَيفُ على الجاني» ولا 
يقوم وليه مَقامّه ؛ لان القصاص شرع للتَشَفيه فلم يَقُمْ يره مَقَامّه. 

(قَإِنْ گان صَبيًا أَوْ مَجَنُونًا ؛ لَمْ جز اسْتِيِفَاؤٌ)؛ لِمَا ذكرنا”"» والقَوَدُ ليس 
لأبيه ولا لعَيره اسُتِيفاؤه. 

وفنة وى سكاها و ات و ا ل القضاض ادد 
بَدَلّي التفس» فكان للأب استيفاؤه“؛ كالدية» وكذلك الحكم في الوصيّ 
والحاكم في الّرَفٍ دُونَ النفس. 

والأوَّنُ هو“ ظاهِرٌ المذْمَب؛ لِأنّه لا يَملِكُ إيقاعَ الطَّلان برَوجَيِهء فلم 
يمك اسْتِيفَاءَ القصاص؛ كالوصيئ, ولان القَصْدَ التَشْمّي وتَرْكُ العيظء ولا 
يَحصّلٌ ذلك باستيفاء الأب» بخلاف الدّيّة» فإنَّ العَرَضَ يحصل”" باستيفائه» 
ولان الدّيّة إنّما يُملك”" استيفاؤها إذا تعيّّث» والقصاصٌ لا يتعيَّنُ . 


(۱) قوله: (عليه) مكانه بياض (م). 

(۲) في (ن): ولا يصرفه. 

(0) في (0): ذكر. 

(5) قوله: (وعنه: بلى» حكاها أبو الخطاب. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)٥(‏ قوله: (والأول هو) في (م): وهو. 

(5) قوله: (ذلك باستيفاء الأب. بخلاف الدية» فإن الغرض يحصل) سقط من (م). 
(۷) في (م): تملك . 


MC‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


تكلى هذا (يُحْبَسُ'" لقال حَنَّى يبْلْعَ لصي OE Ter‏ 
ويّقدَمَ الا لأن فيه عم للقاتِلٍ بتأخير نله ونا للمستجق اال 
إلى حف ولان يسدق إثلاك ثليه ركه فإذا تعر اشعيفاء التّفسن 
لِعارض؛ بَقِيَ إِنُلافُ المَنمّعَةٍ سالِمًا عن المعارض”” »2 وقد حبس مُعاوية 
هدا ا اليل 4 قلم کر ذلك وبال 
الحَسَنٌء والحُسَينُء وسعيدٌ بن العاص" لابْنِ القَتيل سَبْعَ وياتِ» فلم 
بلي“ . 

لقال Ne‏ لِمَا في ڌ تَخْلِيّه ِن تضييع الحق؛ 
لاله“ لا يُوْمَنُ هَربه» والفرق” ' پيتهما مِن وُجوو: 
ها: أن قضاء الدّين لا يَحِب مع الإغسارء فلا يُحبَسُ بما لا يَحِبُ» 
lm‏ والح و م لمَانع. 


2 


ى 


الثاني لبوا قن مدر عل لكين ار الذّين 


O E 40‏ أي وعلء قرفت ا أنه لا على ا 
رهن» فقد يهرب فيفوت الحق» ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد فوت القتل عنده إلى إذن 
ا 

(۲) كتب في هامش (ظ): (ولو قال المصنف: 'ويحبس حتمًا الجاني" كان أعم). 

(۳) في (م): باتصاله. 

() في (م): ولا. 

(5) في (ن): العارض. 

(5) في (م): هدية. 

(۷) في (م): المسيب. 

(۸) تقدم تخريجها 5/ 57١‏ حاشية (0). 

(9) في (ن): ولأنه. 

)١(‏ في (م): والمفرق. 

)١١‏ في (ن): يعذر. 


اك اشيم ااتكاض 8 1٥‏ 


الثَالِتُ: أله قد اسْتَحَقٌّ قله وفيه تَقُويتٌ نفيه وتَفْعِهء فإذا تعذر تَفُويتٌ 
التفس لِمَانِع ؛ جاز تَقُويتٌ تَفْعْه لإمكانه. 

ولو كان القوُّ لحي“ في طرَفه ؛ لم يتعرَّضْ لِمَنْ هي عليه. 

فان أقام كفيلًا بنفسه لِيُحَلَّى سبيله ؛ لم يَجُرْ؛ لأنَّ الكفالة لا نَصِحٌّ في 
القصاص ؛ كالحَدٌ . 

(ِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمَا أَبُ؛ كَهَلْ لَهُ اسْتِبفَاؤُهُ لَهُمَا؟ عَلَى و 


الأصحٌ: أنه له ذلك؛ لان مقصود شرعبة ة القصاص مَفْقَودٌ في الأب» 
وكوصيٌ 2 


والثَّانِيةٌ: بَلَى؛ لان له" ولايَةَ كاملة» بدليل أنه يَملِكُ أن يَِيمَ مِن نَفْسِه 
لنفسه » بخْلافٍ غيرِه. 
(فَإِنْ كَانَا ما جين إلى اله قد قټل لول" نقد E‏ 


ه6 سمه 


وَجْهَيْنِ) وحكاهما في نك روايتين 
أحدهما”©: يجُونُ صكحه القاضي امول يحمي ماكر 
والثاني: المَنْمٌ؛ لِأنّه لا يَمْلِكُ إِسْقَاط قصاصه. ونه في بيتِ المالء 
وكما لو كانا مُوسِرَينِ. 
لا 


34 


والأَوَّلُ أصحٌ؛ لأن وُجوب تَمَقَتِه في بيتِ المال" لا يغنيه" إذا لم 


(۳) قوله: (لأن له) سقط من (م). 

() في (ظ): للعفو. 

(5) في (م): إحداهما. 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۷) قوله: (وكما لو كانا موسرين. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(6) في (م): لا لغيبة. وفي (ن): تغنيه . 


١75‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


يَحضّلٌء ولا يجوز عَفُوُهِ مَجَّانًا . 

ولِوَلِيٌ الفقير المجنون العَفْوُ على مال؛ لِأنّه ليست له حالة معتادة يُنَطرٌ 
نا ناک جوع فك بخلاف الشي؛ وهذا هو المنصوصٌ”". وج ب 
في «الوجيزاء 

اراي رط رسا ساق NaS‏ 
فبَعْمُو إلى الدية» نص عليه . 


E 57 


(وَإِنْ قَتَلَا قَاتِلَ أبِيهِمّاء أو قَطعَا فَاطِعَهُمًا قَهْرًا؛ التَمَلَ أَنْ يَسْقُط 
عاو" هذا وجا قل في «الفروع»» وجَرَّمَ به في اليا 0 اف 
AE‏ على اتن لما رويد I KR‏ 1 
منه قَهُرَاء وكما لر 2 0 ممّن لا تحمل العافلة ديته. 

(وَاحْتَمَلَ: أن تَجبّ لَهُمَا ِي أَبيهِمًا في مَالٍ الْجَانِيء وَتَجِبٌ ية الْجَانِي 
عَلَى عَاقِلتِهمًا)› جزم به في «الترغيب» و«اعيون المسائل»؛ لأنه 6 من أَهْلٍ 
الاشييفا هلا يكون ا ا يعت تيت ليما ونا ابهها فى هال الجا ؛ 
لأ عمد الصَبن والسحدرة عدا وغلى حاقليهما دية القائل؟ كما لو انلف 
أجنبيًا» بخلاف الوديعة» فإنّها" لو َيِقَب بغير تَعَذّ؛ بَرئ منها المُودَعٌ 


0 نے( لبس 

00 ينظر : مسائل عبد الله ص ٤١۸‏ . 

(۳) في (ظ): أو دونها. 

(:) ينظر: الفروع .۳۹۹/٩‏ 

(5) كتب فى هامش (ظ): (أي الصغير والمجنون إذا ثبت لهما قصاص على إنسانء فقتلاه فهذا 
LE‏ عنمن لد كلاك e‏ اتن يمان E VEN‏ ونع 
لهماء فيسقط حقهما). 

(5) في (م): فأخذاهما. 

(۷) في (م): اقتضا 

(8) في (م): فإنهما. 


باب اشتيقاء اتُقِصاصٍ vv‏ 


ولو مَلَكَ الجاني مِن غير فِعْل؛ ل را ون البناية: فلو مات قبل تكليفه؛ 
فحقّه من القَوَدٍ إِرْتٌ. ۰ 

وقيل“: يَسقْط إلى الدّيّة؛ كما لو مات المسْتَحِقٌ الغائبُ وجهل عَمْوُه 
قاله“ فى «الرّعاية» . 

د لا تخي O E OC A‏ نوهي 
وَاحِدًَا)؛ لِأنّه لا يُمكنْ إيجابُ ديّته على العاقلة» فلم يكن إلا سقوطه”©. 


و 


© >> هيه 6 
اب KK»‏ کک 


فى :ذل قبن : 
©9 قوله: تما سقط بغرن (م): 
9 قول (لة) سقط من (م): 


8ق ابيع شرع ناي 


ته ل 
رفصّل) 
EHD‏ انان جر الآزلباء على اا لان الا ن 


مُشْتَرَكُ لا يُمكِنُ تقيض فلم يَجُرْ لاح الصف فيه" بغير إِذْنٍ شريكه؛ 
لاه لا ولا له عليه أب الدنَ: 

٠‏ ا ليده دُونَ بَعْض)؛ لِأنَّ انَفَاقَ الكل شر ولم 

gS e‏ لِأنّه قَكلَ 

نفسًا يَسبَحِقٌ بعضهاء > فلم يجب بعت لديا ؛ لأ الس لا وذ ببعض تَفْس» 
ولاه مشار في اشيشقاق القثل: عل بحت ا عنا لی كان تقار ا 
في ملّكِ الجارية وَوَطِئَها . 

ويُفارق إذا قَتَلَ الجماعة واحدًا ؛ فاا لم توب" القصاص بِقَثْلٍ بعضٍ 
افير 611 جو تنا لجر 499 ١‏ وابمودستي تلزال لبعمينها +براو فلم لود شان 
المشاركة. 
(وَعَلَيْهِ ِشْرَكَائِهِ حَقّهُمْ مِنَّ الدّية)؛ أي: للذي لم يقتل” قِسْطه من الدّية؛ 


0 


لآن*؟ سند ين القرو شقظ مثبر قارو أنقة نا لو ينات EN‏ 


)١(‏ قوله: (الثاني) سقط من (م). 

(۲) في (ظ): تنقيصه. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(4) في (ن): ولم توجد. 

(5) في (م): فإن لم توجب. 

() قوله: (لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس) هو في (ن): لم نوجب بقتل بعض النفس 
القصاص. 

(۷) في (ن): نجعل . 

(۸) قوله: (للذي لم يقتل) في (ظ): للذي يقتل . وفي (م): الذ 

(9) في (ظ): لا 


باب اسْتِيماء الْقصاص - فصل: الاق اتَمَاقٌ جَمِيع الأَوْلِيَاءِ عَلَى اسْتِيعَائْهِ ع ١0‏ 


بعض الأولياء. 
وهل يَحِبّ ذلك على قَاتِلٍ الجاني» أو في تَرِكةٍ الجاني؟ فيه وَجُهان. 
وأشار إلّيهما بقوله: (وَيَسْمَّط عَنٍ الْجَانِي فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنٍِ)؛ لان 
المقْتَصّ قد وجَبَ عليه» فيّجِبُ على قال الجاني؛ لأنه لف محل حقّه 


عه 7ه 


لسر لي سس و سر ار 

(وَفِي الاسر میت أي: حقّهم من الدّيّة» (فِي تَرِكَةٍ الْجَانِي» 
ورج 3 الْجَانِي عَلَى قَاتِلِهِ)» قدّمه في «المحرّر) و«الفروع»» وجَزم به 
في «الوجيزا؛ أي : يجب" في تركةٍ الجاني كما لو أثْلمّه أجنبئٌ» أو عَفا 
الريكهد عن القصاض > أى: واد وار من الق ا ا ع ل 
أللقك ذلك ر سى 

وكولناة الت مسل حف يطل با إذا أثلت سا جره أو غريمهه ويقارق 
الوديعةً» فإنَّهها مملوكة لهماء فَوَجَبَ عِوَضٌ ملكه» والجاني ليس بمملوك 
المجنيئ عليه» إِنَّما عليه“ حقء وهذا أفيس. 


يرو ا 


وقال الحلوان : والأَوَّلَ أَوْلى. 

فلو“ قَتلّت امرأةٌ رجلا له ابنان» فَمََلَّها أحدّهما؛ فللاَحَر نصف دية أبيه 
في تركة المرأة التي َلنّه» ويرجعٌ''' ورثتها على قاتلها بنصفٍ ديتها . 

وعلى الأوّل: يَرجِعٌ الابنُ الذي لم يتل على أخيه بنصفي دية المرأة؛ 


)١(‏ في (ظ) و(م): وترجع. 

(۲) في (م): تجب. 

(۳) في (م): المقبض . 

(:) قوله: (إنما عليه) سقط من (ن). 
(5) في (ن): لو. 

(1) في (ظ) و(م): وترجع. 


lv‏ س نی د 


34 


لأّه لم“ يفوّت على أخيه إلا نصف ديةٍ المرأة» ولا يُمكِنُ أن يَرجِعَ على 
رثةٍ المرأة بشيء؛ لِأنَّ أخاه الذي قتلّها أثْلّت جميعَ الحقٌ. 

قال في «الشرح»: وهذا دعاك ا الوجه. 

وفي «الواضح» اختمال: يسقظ حنّهم على رواية وجوب القَوَدٍ عَينًا . 

وقال ابنُ حمدانَ: إن قُلّنا: يحب القّودٌ عيئًا؛ غَرِمَ الدِّيةَ قاتِلُ الجاني» 


6 


2-5 - 1 وهس ST‏ 
وان كلب تح اعد اليو اخلط من ENE‏ 

(وَإنْ عَمَا بَعْضْهُمْ ؛ سَقَطَ الْقِصَاصٌ)؛ لِأنَ القتل عبارةٌ عن زُهوق الرُوح 
E‏ اواك لا يتف 3 


8 2 
لا دع اي 


(وَإِنْ كان الْعَافِي رَوْجًا أو رَوْجَةٌ)ء إشارةً منه“ إلى أنّهما من مُستحِمّي 
الذّم؛ كبقيّةِ دوي الفروض» وهو قول أكثرهم. 

وقال الحسن وقتادة: ليس للشساء عمو 

وعن أتحمد: هو مرروت للعصبات ‏ خاصّة» دكرها أبن البّاءه واتار 
السَيحٌ تقيٌ الدين؛ لأنّه تبت لدَفْع العار» فاختص به العصبة؛ كولاية 
التكاح. 

وفيه وجه : أنه خت بذوى الأنساب فقط. 

وقال قومٌ: لا يسقط بعفو" بعض الشّركاء؛ لِأنَّ حقٌّ غير العافي لم يَرْضَ 
اا 


)١(‏ في (م): لا. 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) في (ن): لا تتبعض . 

)٤(‏ في (ن): فيه. 

(5) في (م): بالعصبات. 

(3) ينظر: الاختيارات ص ٤۲۳‏ الفروع ٤٠١/۹‏ . 
(۷) في (م): بعتق. 


باب اشتيقَءِ الْقَصاص - فصل: الا اتَّاقٌ جَمِيع الأَوْلِيَاءِ عَلَى اسْتِيعَائْهِ 6 فر 


8 3 ا ع و ع ج‎ 8 ١ 7 Uk 

والأوّلُ هو المشهور”"؛ لِمَا رَوَى أحمدٌء وأبو داودء والتسائئ» عن 

م ع ك ¢ ے ےا م 9 2 - ع 

عمرو بن سشعيب »© عن أبيه» عن جده: «أن النبئ ية قضى أن يعقل عن المرأة 
عد اه ّ > ه | .| 00 a‏ 0 ب 
عَصَبتها من كانواء ولا يَرِنُوا منها إلا ما فضل عن وَرَنْتِهاء وإن قلت بَينَ 
رارت مرق و ويه م 1 306 9 ع 
وَرَثتها» وهم يقتلون قاتِلّها»» ار عا أ وقول عمر» رواه سعيد» 


00 ع2 عار ص‎ 55 5 8 ٤ 
واوو وعموم قوله : «فاهله و وهو عام في جميع‎ 


)١(‏ في (م): الأشهر. 

(۲) قوله: (عن ورثتها وإن قتلت) سقط من (م). 

(۳) أخرجه أحمد .)2١97(‏ وأبو داود (55754)» والنسائى فى المجتبى »)580١(‏ وفى الكبرى 
(5175». وابن ماجه (7571141). وفي سنده: 100 المكحولي» وثقه أحيك 
وابن معين والنسائي وغيرهم» وتكلم فيه آخرونء قال النسائي: (هذا حديث منكر» 
وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث» ولا محمد بن راشد)» وأما سليمان بن موسى 
الأشدق فهو صدوق فقيه» تكلم في حفظه» وقال الذهبي: (روى أحاديث ينفرد بهاء لا 
يرويها غيره» وهو عندي ثبت» صدوق)» وأخرج له مسلم» وحسن الحديث الألباني. 
ينظر: السير 5/ 575 » تهذيب التهذيب ۳۷۸/۲. الإرواء ۷/ ٠۳۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (5578)». والنسائى (5788)» والبيهقى فى الكبرى 2)١50170(‏ ولفظه: 
«على المقتتلين أن حون الأول فالأول» وة کات امرأة»؛ وفي سنده: 
حصن بن عبد الرحمن الدمشقي» قال الدارقطني: (يعتبر به)» وقال ابن القطان: (لا يعرف 
حاله) ولم يرو عنه غير الأوزاعي» وضعف الحديث الألباني. ينظر: تهذيب التهذيب 
۷/۲ الضعيفة ٤(‏ ۳۸۷). 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۱۹١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١17077(‏ عن زيد بن وهب» قال: 
«وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب وة فوجد عليها 
بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه» فأمر عمر ويه لسائرهم بالدية»» وصححه ابن الملقن 
والألباني» وروي من وجه آخر عن عمر لكنه منقطع. ولم نقف عليه عند أبي داود في 
مظانه. ينظر: البدر المنير ۸/ ۰۳۹۷ الإرواء ۲۷۹/۷ . 

(5) أخرجه أحمد (١١٠۲۷)ء‏ وأبو داود (55054)» والترمذي »)١505(‏ وصححه الترمذي 
والألباني» وهو في البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم »)٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة ونه بلفظ : 
«ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يفدى وإما أن يقيد». ينظر: الإرواء 7107 77/5. 


ع المبدع شرح المُقنع 


أهله والمرأة''' منهم. وكسائر 0 وإذا و بد مقط كلدة أنه لا 
سكف 4 #الدلاق والععاق» والمراة مه , 


وزوال الزوجية"" لا يَمِنَعٌ اسْتَِحُقَاقَ اد كما لم تع ا الك 
في (65 ع؟ 


وكذا لو شد أحدهم» ولو مع فِسّْقه '' عمو بعضهم . 

(وَلِلْبَاقِينَ حَفّهُمْ يِن الدّيَةِ عَلَى الْجَانِي)ء سوا عفا مُطلًَّا أو إلى 
الدّية"2. لا تَعلَمُ فيه خلانًا"؛ لِأنَّ حقّه من القصاص سقط بِغّيرٍ رضاه» 
ف اله كما لو ورت الال بع د أزمات: 

وفي «التبصرة»: إن عَمَا أحذهم؛ قلليفة الدية, 

وهل يلزمُهم حقّهم من الدّية؟ فيه روايّتان. 

(فَإِنْ له الْبَاقُونَ عَالِمِينَ بالْعَفْوِ وَسْقُوطِ القِصّاص بو ؛ فَعَلَيْهِمْ الْقَوَد) ؛ 
لأنه قل عم عَدُوانَء أسْبَهَ ما لو فکلوه ابْتِدَاءٌ» سوا حَكمَ به حا 


)4 قوله: (والمرأة» سقط من (م). 
052 سقط . 

)2 عر والباقين. 

ر ظر: المغني و 

9( في (م): 3 

)1١(‏ قوله: (به) سقط من (م). 
)١١(‏ قوله: (عمد) سقط من (م). 


باب اسْتِيماء الْقصاص - فصل: الا اتَمَاقٌ جَمِيع الأَوْليَاءِ عَلَى اسْتِيعَائْهِ 8 ۳۳ 


بان العَقُوَ مُسقَط للقّوّد؛ لم يَحِبْ حك 3و1 أن لك کا فد رات لكو 
كالوكيل إذا مله بعدَ العَفُو وقبلَ العلم . 

ولا فرق بين أن يكونٌ الحاكمٌ قد حكم بالعفو أوْ لا؛ لأ الشُّبهةَ موجودةٌ 
تمنع انتفاء العلم» معدومة عند وجوده. 

(وَعَلَيْهِمْ NaS‏ أن القع فد تعد" وال 
ا وهي مُتعيّنةٌ عند تعذّره أمّا العَفْوُ عن القصاص فإنّه يَسقُط عنه منها ما 
قابَّلَ حقّه على القاتل قصاصًاء ويّجبُ عليه الباقي. 

فإِنْ كان الول عفا إلى غير مالٍ؛ فالواجبٌ لورثة القاتلء ولا شيء”) 
عليهم. 

وإِنْ كان عفا إلى الدَّية؛ فالواجبٌ لورثة القاتل» وعليهم نصيبُ العافي من 
الذي 

وقل: جى العاف من الثية على الال + وفيه نط لان الحق لم يق 
ا يميه واا الذي واج فى د کیا لر لغری 

ED‏ ''" الْجَمِيعٌ حَاضِرِينَ أو بَعْضْهُمْ عَايَئًا) ؛ لاسْتوائهما معتی»› 


(وَإِّا قاد د قَوَدَ عَلَيْهِمْ)؛ ي : إذا له َير عالم ا او عالم 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (م). 

(۲) في (م): وغير. 

(۳) قوله: (قد درأت) في (م): فدرأت . 

(4) في (م): مع. 

(5) في (ن): يعذر. 

0 في (ن): ولا مبني . 

(۷) قوله: (ولا شيء عليه وإن كان عفا إلى الدية. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۸) في (م): معلقا. 

() قوله: (لو) سقط من (م). 

0( قوله: (كان) سقط من (م). 


١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فكذا يحب أن يكونَ حكمّاء فإِنْ كان القاتّل هو العافي؛ فَعَلَيهِ القَودُ في قول 
الجمهون ول ادع تسيانه» أو جوارة: 
(فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ صَغِيرَاء أو مَجْنُونًا)» أو غاتبًا؛ (قَلْسْرَ بالغ لْعَاقِلِ 


5 


الاستيفاء > حتى يَصِيرًا e‏ و الغائتٌ» (في الْمَشْهُور): وهو الأصحٌ. 


- 


ن 


نَصَرَّه في“ «المغْني) ا Ey‏ اندها زر كانا 
بالعَينِ ا و و کید اف ارا ۹ اع وک 
قذفي؛ لوجوبه لكل واحدٍ كاملا . 

(وَعَنْهُ: لَهُ ذَيِكَ): وقاله الأوزاعينُ واللَّيتٌ؛ لِأنَّ الحسنّ بن علي قَتَلَ 
ابنَ مُلبجَمٍ قصاصّاء وفي الورثة صغارٌء فلم ينر ذلك أحد نا 


فان ماقا أو أحذهما ؛:قوار تنما كهما» وغدد ابن أبي موسي 4 ت 


7 ضع 


الث 
والأوَلَ المذهث؛ لاله E‏ 


(۱) قوله: (في) سقط من (م). 

(۲) قوله: (عاقلين) سقط من (م). 

(4) أخرجه ابن أبي:شيبة (/الالا10؟)» من طريق ابن مهدي» عن »عن ويد القباتي » عن 
بعض أهله: أن الحسن بن علي : «قتل ابن ملجم الذي قتل عليّاء وله ولد صخار»» وفي 
لإسناد مبهم. وأخرجه الطبراني في الكبير »)١14(‏ بنحوه في خبر طويل» وقال الهيثمي : 
(وهو مرسل» وإسناده حسن). وأخرج الشافعي في الأم (4/ 242509 والبيهقي من طريقه في 
لكبرى 2)١51/59(‏ عن جعفر بن محمد» عن أبيهء أن علبًا وَييْنه قال في ابن ملجم بعد ما 
ضربه : «أطعموه واسقوه وا توا إساره» إن عشت فأنا لين دمى 2 أعفو إن شئت وإن شعت 
ملت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا»» قال ابن الملقن: (إسناده صحيح) . ينظر : اليل 
لمنير ۸/ 2655٠‏ مجمع الزوائد 9/ ٠٤١‏ . 


فاك اف المكتاضن 4 فضا الا اتَمَاقٌ جَمِيع الأَوْلِيَاءِ عَلَى اسْتِيعَائْهِ 6 


ا مُلْجَم NS‏ لا ن اعتقد إباحة ما حرّم الله ؛ كافِرٌء وقيل : 
e TA‏ ق ا انا مو ا 
فيكون كقاطع الكلريق» وقثله متحتم» وهو إلى الإمام» والحسنٌ هو الإمام» 
و استيفاء الإمام بحكم الولاية لا بحم الأب 

(وَكُلُ مَنْ ورت الْمَال؛ ورت الْقَصَاصَ عَلَى قَدْرِ مِيرَائو مِنَّ الْمَالء 
الرَّوْجَيْنِ ووي اأَرْحَام)؛ TE AR‏ ا 
أَشْبَهَ المال. 


ر ت 
حتى 


وعنه : يَخْتصٌ الخ ؛ 

وعل بس لار ابنداء آم پل عن كردق فيه رواينان. 

اا لاحي أن يكرة ا و ت ا ع كز يخ 
ورث»» ووجد بخط المؤلّف مجرورًاء وتكون «حتّی) حرف جر بمعنى انتهاء 
الغاية؛ أي : وكل من وَرث المال وَرِتَ القصاصء ينتهي ذلك إلى الرَوجين 
وڏوي الأرحام. 

ووقق E‏ ا ونو 
اقتص)» وفي «الانتصار» و«عيون المسائل»: مَنْعّ وتسلي؛ لذن نا“ حاجة 


() في (م): وقتل. 

(۲) قوله: (بالفساد) سقط من (م). 

(۳) كذا في (ظ) و(ن)» وفي (م): الأب. ولعل صوابها كما في شرح المنتهى ۳/ :۲۷١‏ بحكم 
الإرث. 

)٤(‏ قوله: (حق) سقط من (م). 

(5) في (م): الورثة. 

(5) قوله: (الوارث) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) قوله: (منع وتسليم) سقط من (م). 

() في (م): هنا. 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


إلى عطيمة الدماء» فلو لم تفكل+ لل كل من لأ وارك ت قلا ر 
رواية فيه» وفي «الواضح» وغيره: وجهان؛ کوالد" . 

ون شاه غقاهة زآنه او فيه العا اسل من 
القصاص أو العَفُو على مالٍء وهو الدَّيةٌ» لا أقلَّء ولا مَبَانَاء ذَكَرّهِ في 
«المحرّرا» eT‏ 

فلو عفا إلى غير مالٍ؛ لم يملِكّهء وإ كان هو ظاهِرٌ المتن؛ لِأنَّ ذلك 
ال ا لهم فيه» ذَكَرّهِ في «المغني» و«الشّرح». 

PET‏ وس طاو عن الا لك الأول 
َوْلَى . 


6١ هه‎ >> © 


LAMM 


)١(‏ قوله: (قالا: ولا) في (م): والأولى. 

9 فى 203 وجا کرد 

(۳) في (م): لأنه يقتل ما روى. 

(5) في (م): والآأحظ» وفي (ن): ولا خطأ. والمثبت موافق للمغني ٠۳٦۳/۸‏ والشرح 
٥‏ -.-. 

(5) مراده كما في الكافي ۰/۳ : ما أخرجه عبد الرزاق »)4۷۷٥(‏ والطحاوي في معاني 
الآثار (205045» والبيهقي في الكبرى »)١7087(‏ وغيرهم في قصة مقتل عمر ذه وقَثّل 
عبيد الله بن عمر الهرمزان» وفيه: قال عثمان ولي : ومن ولي الهرمزان؟ قالوا: أنت يا أمير 
المؤمنين» فقال: فقد عفوت عن عبيد الله بن عمر. وهذا لفظ البيهقي. 

(0) في (م): هناك . 


اك اقتقيقاء فاص 4 قحان ات ن ت فى الاشتيقاء ى ع ۷ 


رفصَل) 
9 أن ی فى الاشبيقاء التعذي"" إلى غثر فار لقوله 


تعالى : فلا ب £ لس عن منصورًا € [الإسراء: وراك والقّثل المُضِي 
إلى التعذي» فيه إسراف» وفي «المحرّر»ء و«الوجيز»» و«الفروع»: الجاني» 


عه ماو 


وهو احسن . 
ل وکت التشاف کان حَايلٍ» E‏ وجوبه؛ لم تَفْتل”"). 


كب و چ 


وححبستٌ» فإذا لذت جَلِدَت را ميا في الطّرّف»ء زحي تَضَعَْ الْوَلَدَ 
OS‏ بير خلاف نعلمه ؛ لما رَوَى ابن ماجّة بإِسُناده» عن عبد 


)0( 
الرّحمن بنِ عَنْمٍ» قال : حدثنا معاد بن جبّلٍء ا ¢ 
e,‏ وشَدَّاد بن أَوْسٍ» قالوا إن وسو الله 15د قال: «إذا 


ت المرا OME‏ حك SEN E‏ ت حایاا 
يس. (VW‏ 

وحتّی تكفل”'' ولدّهاء وإِنْ زَنَتْ لم تَرجَمْ حنّى تَضَعّ ما في بطنهاء 

5 تكفا 0 لع ولاك يَخافٌ على ولدهاء وله حرام» والولد يتضدر 


(0 قولهة (الثالك) سقط من (م). 

(۲) في (م): الفداء. 

(9) في (م): لم يقتل. 

© قولة + لها سقط من [(18). .ويظر؟ اقكار ۹/4 الى 44/5 , 

(5) قوله: (ا Es‏ 

(9) ويد ی( :وت 

(۷) في (ن): يكفل . 

(۸) في (ن): يكفل. 

(9) أخرجه ابن ماجه .»)۲٦۹6(‏ والطبراني في الكبير »)۷٠۳۸(‏ وفي سنده ثلاثة ضعفاء وهم : 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» وابن لهيعة» وعبد الرحمن الإفريقي» وضعفه البوصيري 
والألباني» ويشهد له ما أخرجه مسلم :»)١195(‏ في خبر الغامدية» وفيه أنها قالت: لعلك ب 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


يدرك اللا ضرا كرا وقال :فى «الكافن»: لا بیش إلا به. 
4 و ن 0 57 £ 5 م oR‏ 3 
(ثم إن وَجِدَ مَنْ يَرْضِعة”'')؛ قتلت؛ لان تأخيرَ قتلها إنما كان للخوفي 
2 
على ولدهاء وقد زال ذلك» وفى «الترغيب» : يلزه برضاعه بأجرة. 


(وَإِلَا)؛ أي”": إذا لم يُوجَدْ من يُرضِعُه؛ (ثرِكَتْ حَنَّى تَفْطِمَهُ) لحَولَينِ؛ 
للخبرء والمعتى : إل أن كون قنما دون ای٤‏ والقالت عَدَمُ ضَرَرٍ الاستيفاء 
هاه ولآن الع إذا أَخر من أجل سَقْط الحمل؛ فلأن يُوْخََرَ من أجل حفظ 
الولد بطريق الأول“ . 


1 2 كوس لش ]سياه 2 2 : 

وظاهره: أنه إذا أَمْكنَ سيه لَبَنَ شاةٍ؛ فإنها تترك» وصرّح في «المعْني) 

و«الشّرح»: بأنّها تَقئَل؛ لان له ما يقومُ به. 

فلا 0 8 لا 5ء فتك ع و ده 1 (۹) ےه 

وظاهره : أنها لا تؤخر لمرّضٍ وحر وبَردٍء وقيل: بلى ؛ كمن 
ل بط ١‏ 

د 5 5 امليف عله ” ا ووا e‏ 

= أن تردنی كما رددت ماعرّاء فوالله إنى لحبلىء» قال: (إِمّا لا فاذهبى حتى تلدي»» فلما 
ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميها. 
ينظر: مصباح الزجاجة 178/7., الإرواء 1/ 787. 

() في (ظ): ترضعه. 

(۳) قوله: (أي) سقط من (م). 

(:) قوله: (ولأن القتل إذا أخر من أجل سقط الحمل . ..) إلى هنا سقط من (م). 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(5) في (ن): لأنه. 

2 في (م): فظاهره . 

(۸) في (ن): أنه لا يؤخر. 

(4) في (ن): هي . 

)٠١(‏ قوله: (علي) سقط من (م). 

)١١(‏ أخرجه مسلم (١٠۷٠)ء‏ عن علي وله : أن أمةً لرسول الله بي زنت» فأمرني أن أجلدهاء 


باب أب سْتِيماء ال لقصاص - فصا : الثَالتُ: ك يُومَنَ في الات سْتِيعَاءِ الى ع Î‏ 


(ولا يُقْنَصٌُ مِنْها فِي الطَلِرَفٍ حَالَ حَمْلِهًا)؛ لِأنَّ القصاص في الكَّلرّف لا 
يُوْمّنُ معه التّعذّي إلى تَلَفٍ الولدء أَشْبَهَ الاقتيصاص في النّفس» بل يُقَادُ منها 
فيه بمُجِرَّدٍ الوضع» صرّح به في «الفروع» وغيره'''» وفي «المغني»: وسقي 
اا وهو ظَاهِرْء وفي «المستوعب» وغيره: ويقرغ نِفاسهاء وفي «البلغة»: 

(وَحُْكُمْ الْحَدَّ في دَّلِكَ حُكم الْقَصَاص)؛ لأنّه في معناه» وللخبر السّابق. 

واسْتَحَبٌ القاضي تأخيرً الرّجم مع وجود مرضعة؛ لتَرْضِعَّه بنفسهاء 
وقیل؛ بب“ 0 الماع : عل ا 

ولا ll‏ ا قاله في «التّرغيب» و«الرّعاية»» بل ولو مع 
غيبة"“ وليٌ مقتولٍ» لا في مال غائب. 


فوسو سين عدوا اماد اسن ير E‏ 
جَرَّمَ به في «الوجيزاء وقدقة 9 «المحرّر) و«الفروع»؛ لن للحمل أماراتٍ 
خفيّةٌ تعلمها”" من تفيِها دون غيرهاء فوج أن يُحتاط له كالحيض. 

وعليه في «التّرغيب»: لا قَوَدَ من منكوحةٍ مُخالِطةٍ لزوجهاء وهو ممنوع 
مِن وَظيِها لأجل الظهار؛ ففيه اختمالان. 


= فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى عياف 
کل ا ۰ 

)١(‏ قوله: (وغيره) سقط من (م). 

(۲) قوله: (اللبأ) سقط من (م). 

(0 فى (ن): بترك. 

)€( ينظر : مسائل ابن منصور ۷/ ۳٣۲۳‏ . 

(5) في (م): بقود. 

062 في (م): بيت 

(۷) في (م) تعلم. 


| المبدع شرح المقنع 


1 
کچ چ ى. 25 یں 24 
» 


(واحتمل ألا ؟ نبيئة)» ولو ارا ذكر فى «الفروع»» وفى 

3 7 7 و 00 2 ° ف o‏ 007 0 
«المحرر» و«الشرح»: أنها 0 أهل الخبرة» فإن شهدث بحملها؛ أخرّث» 
وإ شهدت ببراءتها لم تُوْخَرُ؛ٍ لِأن الحقٌّ حال عليهاء فلا تؤخر" بمجرّد 


دَعُواهاء فإن أشكل على القوابل» أو لم يُوجَدُ مَنْ يعرف ذلك؛ أخُرث حتّى 
ن أمْرها؟ لأنه إذا أسْقظنا القصاص من خرف الزيادة؟ فتأخيره أولى: 

ل و ا 2 4ج rdf‏ 0ه 0 
الاستيفاء» وعليهما”” الإثم إِنْ كانا عالِمَينء أو كان منهما تفريظ وإلّا 
فالإثم على العالم والمفرّط. 

و(وَجَبَ”" صَمَان جَدِبِهًا عَلَى قاتلا )؛ لاه المباشِرٌء فلو الْمَصَلَ ميا 
أو حا لوقتٍ لا يَعِيْلُ في مِثْلِهِ؛ ففيه غَرَّةٌ وإن انفصَلَ حيًا لوقت يعيش مله 
فيه» ثم مات من الجناية؛ ففيه الدَيهُ. 

وينظَرٌء فان كان الإمامٌ والوليئٌ عالِمَينِ بِالحَمْل وتحريم الِاسْتِيفَاءِء أو 
جَاهِلَينِ بالأمْرَينِء أؤْ أحدهماء أو كان الول عالِمًا بذلك دُونَ المُمَكُنِ له من 
ll‏ فالشمان عليه وحذه؛ له فياك ؛ والحاكم الذي e‏ 


. في (م): تقبل‎ )١( 

0 في (م): شهد. 

(۳) في (ن): فلا يؤخر. 

() في (م): لسلطان. 

(5) في (م): وعليها. 

(0) في (م): وجب. 

(۷) في (ظ): عاقلتها. 

(8) قوله: (أو جاهلين بالأمرين أو أحدهما. . .إلخ) سقط من (م). 
() في (م): يمكنه. 


فاك افك القخاص فضا ا ت أن تو قم فى الكشكيقاء ى 6 ١:١‏ 


وإِنْ عَلِمَ الحاكم دون الوليٌ ؛ فالصمان غلى الحاكم وخده؛ كالسَيّد إذا 
أَمَرَ عبدّه الأَعْجَوِيَ الذي لا يعرف تحريم القثّل به. 

وإِنْ كانا عالِمَين؛ ضَمِنَ الحاكِم فقظ . 

وَإِنْ كانا جاهِلَين؛ فقِيلَ: الصّمان على الحاكم» وقِيلَ: على الوليٌ» دَگره 


0 


في «المعْنِي) و«الشرح»» وقبل: يشمته السلطان »> إلا أن يَعلَمَ المقتَصٌ 
8 ا ي 

ND‏ الشاب 4 کت على اکان الل ةا هخ د6ء أنه 
فككة من االات فاع الماد يده على اف عا الجاهِل بتحريم 
الل فعلى هذا: هل العْرَةَ في بِيتِ المال» أو ماله" ؟ فيه روايّتان. 

فرعٌ: قال في" «الرّعاية»: فإِنْ قَتَلّهاء فتلف”"” جنيئها ؛ ضَِئَّه السلطان 
الممَكنٌ منها بعْرّة» وعنه: في بَيْتِ المال. 

فال م ا فمات يذلك؛ وَحَبْتٌ ديثهع ال يمه إن كات قينا من بيت 


مہ سے مھ 


المال» وعنه: من عاقِلته» وقيل: اعبتو تاليا وقيل: إن عَلِم وحدّه 
بالكما . . 
STN‏ 5 


)١(‏ قوله: (السلطان) سقط من (م). 
(۲) في (م): بالحمل وحده. 

)۳( في (م): يمكنه . 

(5) قوله: (أمر) مكانه بياض في (م). 
)2 زاد في (ظ): به. 

() في (ن): مما له. 

(۷) قوله: (قال في) سقط من (م) و(ن). 
() في (م): وتلف. 

(9) في (م): بغير 


EN‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 

(وََا يُسْتَوْمَى الْقَصَاص إلا بِحَضْرَةٍ السُّلْطان) أو نائبه؛ أنه يَفتَقِرُ الى 
اجتهاده» ولا يُوْمَنُ فيه الحَيفُ مع قَصْدٍ التَّشْفّيء فلو خَالَف؛ وق المُوقَعٌ 
آنه اسك فى علد وفي «المغني» و«الشّرح) : بره لاففاته على "الشلطان» 
وق اعون الا 07+ لها لحز ر و له كالما 

ويَحتَّمِلٌَ: جّوازه بير حضرته إذا كان القصاصٌ في النّفس ؛ لاه 4 أتاه 
رجل يَقُودُ آخَرَّء فقال: إن هذا قَتَلَ أخي. فاغترّف بقتله'"'» فقال النَّبِنُ كلل : 
«اذدْمَثْ فافتله) رواه ا ولان ا حضوره لا ثبت إل بدليل» 
ولم پوجد. 

و حفور شاعتين ؟ لاد تى الم الاشيفاء. 

(وَعَلَيْهِ تَمَفَد الآلَةٍ التي يَسْتَوْفِي بها الْقَصَاصَ)؛ لِأنَّ منها ما لا يجو 
ا LA ED a A E O a‏ و 9 
: «إذا تلم فأخستوا القِثْلدً) الل ون نيف يذ "لو ن 
المققول» المي" E‏ ادن وجا فتكت حيلف وإنْ عل 
فاستَوفى بذلك؛ عَرَّرَ؛ لِفِعْلِهِ ما لا ن 


(وتتطر ف الولع إن كان شيخ ااا وبنير ع بالكو 


)١(‏ في (م): فلا. 

(۲) قوله: (بقتله) سقط من (م). 

)۳( أخرجه مسلم (2)1780 من حديث وائل بن حجر ذه 
(:) قوله: (ولأن اشتراط) في (م): ولاشتراط . 

(5) في (ظ): يفقد. 

(5) أخرجه مسلم .)١900(‏ 

(۷) في (م) : بالقدرة. 


بَابُ استِيقَاءٍ القصاص - فصل: وَلا يُشْتَؤْقَى الْقِصَاصٌ إلا بِحَضْرَةٍ التُنْطَانٍ ا فلك 


کر ر ا رجه | عرض خوخ 


رالد هنه]؛ اله ال : إومن فل مظلوما قد فقد جعلتا لوليه 
سلطا 4 [الإسراء: م«م]» وللخبر» وكسائر حقوقه» ولان المقصود ااي 
وتمكنه ر أبلغ لعف ذلك . 

فان ادع الفحرذة بالاستيفاء» فان السلظان ماقت" عق 
00 فقد م 55 ا أصاب ب شیر کک فان 


اال انع جنيكة لا يب O‏ 

وقِيلَ: بلى» واختاره”" القاضِي؛ لان الظاهِرٌ أنه يَحتَرِزُ عن مثل ذلك 

(وَإِلّا أَمَرَهُ بالتّوكِيلِ)؛ لِأنَّه عاجرٌ عن استيفائه. فيُوكُلٌ فيه مَنْ ينه ؛ لأنَّه 
قائم مُقَامّه . 

(فَإِنِ اتاج إلى أَجْرَةِ؛ فين مَالٍ الْجَانِي)؛ كالحدء ولانها أخرة 
لويفا و ما له فن الح فكانّث لازمة له ؛ كأجرة الكيّال. 


وقال و يكون”' من القّيءء فان لم يکن فون الجاني. 


)١(‏ في (م): من 
(0) في (ظ): في. 
(۳) في (م): فضرب . 
)٤(‏ في (ن): القود. 
)٥(‏ في (ظ): أن 
() في (م): اختا 


(V)‏ في (ن) : ولالة: 
0 في لاظ) ر لتقا 
E‏ 


1 6 المُبدع شرح المُقنع 


وذْكَرَ المؤلف”' في «الكافي»: أن بَذْلَ العِوّض من بَيتِ المال» فان لم 
يكن فون الجاني . 

والذي دکرّه ان بكر والقاضي ذ في «خلاقيهما) : اَن الأجرة على الجاني . 

قال في «الشرح» 55057 TIE‏ 
ي الوه والقصاصَ؛ لان هذا من المصالح العامة فان لم يَحصّل 
E‏ لان الح علو فزن أجرة لاشتنا ا 
ل؟ 

SME CNOA SAE E, 
المواضع» والذي على الجاني التَّمكينُ دُونَ الفعل» ولو كانت عليه أجرة‎ 
الوكيل؛ للَزمه أجْرة الوليٌ إذا اسْتَوْفَى بنفسه.‎ 

(وَالْوَلَنُ مُحَيّرُ بَيْنّ الاسْتِيفَاءِ بِتَفْسِهٍ إِنْ گان يُحْسِنٌ» وبين التّؤكيل): هذا 
المذمّثُ؛ لان ”م كات له الك فو کا و 

ss e ND‏ قدَّمه في «الكافي»؛ لاه 
ا 1 

وقيل: يمع منها فيهما؛ كجَهّله ا 


والأوّلُ أَوْلَىء قال القاضي : ظاهِرٌ كلام أحمد: أله بُمكنُ منه؛ لا 
توعَي القصاص› فيُمكَنُ منه؛ كالقصاص في التّمس . 


0 
4 زيد في 1000 ي 


() في (م): إتلافه 


بَابُ استِيقَاءٍ القصاص - فصل: وَلَا يُشْتَؤْقَى الْقِصَاصٌ إلا بِحَضْرَةٍ التُنْطَانٍ ذا عدا 


(وَنْ تَشَاحَّ أُوْلِيَاءُ المَقْثُولٍِ7" في الْاسْتِيِمَاءِ؛ قُدَّمَ أَحَدَُهُمْ)؛ لأنّه لا جور 
الجتماعُهم على المَيْل؛ لِمَا فيه من تعذيب الجاني وتعدّدٍ أفعالهم» ولا مَزِيَة 
5 اا ع جتن ف و E‏ 2 3 5 5 م مس و 
لإحدهم؛ فوَّجَبَ التقديم (بالقرعة)؛ كما لو تشاحوا في تزويج موليتهم» فمَنْ 
حَرَجَتُ له القَرْعةٌ اسْتَأَدَنَ شركاءه في الاستيفاء» ولا يَجُورُ بير إِذْنْهم؛ لان 
الحقٌّ لهم . 

00 سه م 2 0 8 0 ورم 

فإن لم یتفِقوا على توكيل احدٍ؛ لم يستؤفَ حتى يوكلوا. 

وقال ابنُ أبي موسى : إذا تَشْاحُوا؛ أَمَرَ الإمامُ من شاء باستيفائه. 


کر 


EE‏ افص حجان من اسه برضا ولي ؛ اا فى االعجررة 
و«الرعاية»» وجَرَم به في «الوجيز»» وفي «المغني» و«الشّرح)» ا 
وأظلقهما في «الفروع». 
3 7 2 8 دع 2 5 و موه 
وصحح في «الترغيب»: لا يقع قوّداء وفي «البلغة»: يقع. 
قال فى «الرّعاية»: ولو أقامّ حد زِنَى أو قَذْفِ على نفسه ا لم ي 1-0 
ولوا ا نفسّه إن قوى مل د علي ا 0 لا 
0 55 م َه 
ا 

وقال القاضي : على أنه لا يَمتَنِعُ القع بنفسه. وإِنْ مَتَعْناهُ؛ فلأته ربّما 
اضْطَرَبَتْ يده فِجَنّى على نفسه» ولم يعبر على جّوازه إِذْنَّاء قال في «الفروع»: 
ويتوجّه اغتباره . 

ريو رو هو 3 ق E i‏ ب . 

وهل يقع الموقع؟ يتوجه على الوجهين في القود . ويتوجه احتمال في 
)١(‏ في (م): مقتول. 
(۲) قوله: (وفي «المغني») سقط من (م). 


(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱١۱/۲‏ . 
(4) قوله: (ويتوجه اعتباره هل يقع الموقع . . .) إلى هنا سقط من (م). 


E‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


حدٌ زتّی» ولت وشرْب؛ کحد سَرِقَةٍ وبَيتّهما فرق؛ لحصولٍا لمقصود في 
ال ام وهو قَظعٌ العضو الواجب قَطعه» وعدم خصول الرّذع 
وال جر ال لله 


6١ جه‎ > a 


م جح LA‏ 


(فَصَنّ) 


(ولا يشتوق القضاصل في الس إلا بِالسّيْفٍِ) في العْنق» وإِنْ كان القَتْلُ 
بغيرِه» لفى ای اليد 1 قدَّمه في «المحرّر» و«الفروع»» وجَرَّمَ به في 
الا و ا ا روس ا بن بشير: أن النّبيَ عله 
قال 0 ذه إلا بالخيفها رواة انل ماكة: َالدَارَفُظْنِيٌ والبيهقي م ين عير 
طریق» وقال جا لش اا بو" 2 و اقا أحد بَدَلِ 5 
فَدَحَلَ الطرَّفُ في حَكم الجملة؛ كالدية» ونْهَى عن المُثْلَة ولان فيه زيادة 
تعذيب» وكما لو قَتَلّه بالسّيف . 


فال في «الانضار» وغيره في قرو وحقٌ الله لا يَجُورٌ في النّفْس إا 


بِسَيفتِ؛ لأنه أو عي 57. لآ ن ولا في طرف إلا بها يت 


)١(‏ في (م): أحل 

(۲) قوله: (والبيهقي) سقط من (م). 

() أخرجه ابن ماجه (57737)» والبيهقي في الكبرى »)١1١84(‏ من حديث النعمان بن بشير 
طا وفي سنده: جابر الجعفي وهو ضعيف» وأخرجه ابن ماجه (2774)» والبزار 
(57)» والدارقطني (71154)» من طريق مبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أبي بكرة 
طبه » والمبارك مدلس وقد عنعنه» وقال أبو حاتم: (حديث منكر)» وأعله البزار بالإرسال» 
وله طرق أخرى من حديث علي وابن مسعود وأبي سعيد #.» وكلها ضعيفة» وضعف 

لحديث جماعة منهم أحمد وأبو حاتم وابن رجب وابن الملقن وابن حجرهء قال ابن القيم: 

(وحديث «لا قود إلا بالسيف» قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد» والثابت عن الصحابة 

أنه يفعل به كما فعل» فقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة والقياس وآثار الصحابة). ينظر: 

علل ابن أبي حاتم 558/4» إعلام الموقعين 2741/١‏ جامع العلوم والحكم »٤۳۸/١‏ 

لبدر المنير ۸/ ۳۹١‏ التلخيص الحبير ٦١/٤‏ . 

062 في (م): أر 


ع المُبدع شرح المقنع 


600 


-ه 


الرجم بحج ر لا بُو بِسَيفٍ 
E a‏ ا E OS‏ 
واختاره الشيخ تفي #الذّيه”* "+ لقوله 00 ول عاقتم فَعَاقوا يمثل ما 
ووم به [التحر: ٠٠٠٠‏ ولقوله تعالى: فم َس أَعْنّدَى یک اعدو عَلَيَهِ بمثل 
ما أَعْتَدَى ئ [البَقرّة: 1945]» ولأنّه رك 0 رأسَ يهودي . .. الخبر“» 
شرل للا اك جرد e CN lS‏ 


الاد من عااب» وف اساد ا ولأنّ القِصاص موضُوعٌ على 


الكماثلة وول ی ب چب أن : يَسْتَوْفِيَ منه ما فَعَلَ؛ كما لو ضَرَبَ 
العنق آخر غَيره . 


وعَلّيها: إِنّْ مات وإلّا ضَرِبَتْ عنْقَّه» وفي «الانقصار» اخْتِمالٌ» أو الدية 
بعیر رضاه. 

(تَلَوْ قط يَدَهُ ثم قتلَهُ؛ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ) لِمَا عَرَفْتّ. 

(وَإِنْ له بحَجَر» افر ا د 
(فعل به ذلك )؛ لِمَا دَكَرْناء واختاره أبو محمَّدٍ الجوز 


6 


)١(‏ في (ن): لأن. 

(۲) قوله: (بحجر) سقط من (م). 

ا 

(6) أي: يجوز أن يفعل به كما فعل» ويجوز قتله بسيف . ينظر: الفروع ٤١٤/۹‏ . 
(0) ينظر: مجموع الفتاوى كرك الفروع 49 . 

(5) أخرجه البخاري »)۲٤۱۳(‏ ومسلم (15175). 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١5997(‏ وفي المعرفة .)۱۷۱۸١(‏ وفي إسناده مجاهيل» قاله 
لبيهقي» اوا عبد الباق ينظر: تقبح التسقيق 5/ 45 .» البدر المنير ۸/ ۸۹. 
(۸) قوله: (به) سقط من (م). 

() في (م): فوجب» وفي (ن): فيجوز. 

)٠١(‏ قوله: (لما عرفت ذلك وإن قتله بحجر. ..) إلى هنا سقط من (م). 


بات اشتبقاء القضاص - فصل ولا ُشتؤقى الصا هي تفس ل يالشئبٍ | ١‏ 


رمو 


وَل : بعل به كفغله إِنْ كان فِعْلّهِ موحي . 

وَل : أ مُوجيًا لِقَوَدِ طَرَِه لو الْقَرَد. 

فعلى'" المذهب: لو فَعَلَ لم يضمن وأنَّه لو قَطمَ طَرَه ثم كله قبل 
البرّء؛ ففي دخول قَوَدِ طَرَفِهِ في قَوَدٍ نفسه لدخوله في الدَّيّة؛ روايّتان» قال 
في «التّرغيب»: فائدتّه : لو عََا عن التَّْس؛ سَقَط القَوَدُ في الكَّلرّف؛ لان قم 
السّراية كاندماله» ومتى”'' فَعَلَ به الولي'”' كما فَعَلَ؛ لم يَضْمَنْهِ بِسَيءِ وإ 
حرَّمْناةُ وإنْ زاد أو تَعدَّى بقع طَرَفِه؛ فلا قَوَدَ ويَضْمَنْهِ بِدِيتِهء عَمَا عنه أو 
لاء وقيل: إن لم يَسْرٍ القَطعْ . ١‏ 

(وَإِنْ قَطعَ يَدَهُ مِنْ مَمْصِلٍ أو غَيْرهِ أو أَوْضَحَهُ قَمَاتَ؛ فعِلَ به كَفِعْلِهِ)؛ 
للكتاب والسّئَدَ واعْيبارٍ الممائّلة» (فَإِنْ مات وَإِلّا صُرِبَتْ عُُقُه)؛ لأنَّ ذلك 
لتك ا ی لقال .فنا ل نمطا ر 
aE EN NENE‏ 

(وَكَالَ الْقَاضِي : يُقْئنُ)؛ لِأنَّ القصاص أحد بَدَلّي" التفس» فدَحَل القَظِعٌ 
وغَيرٌه في القتل؛ كالدية. 

(ولا يُرَادُ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةَ وَاجدَة)؛ أي : لا يقتَص منه في الظّرّف رواية 
واحدة» لإتضافه إلى اليادة قال المولت: والح تحربجة على 
الرُوايتِينِ» ولَيِسّ هذا بزيادةٍ؛ لأ فوا النّفس بسرايةٍ فِعْله» وهو كفعله» 
)١(‏ في (م): موجبًا. 
(۲) في (م): وعلى. 
© في (): البراءة: 
(4) في (م): ومن. 
و 


ف6 ول 


ا الُبدع شرح المُقنع 


ا كين 0 له . 

(وَإِنَْ فَتَلَهُ 00 فِي نَفْسِه؛ 0 الْحَمْرِء وَاللوَاطِء وَنَحْرِو)؛ 
كالشحرء لم يفثله وفافًا"” ؛ فيل بِالسَّيْفٍ رِوَايَة عق لأن هذا 
مُحَرّمٌ لِعَينه» و ا عند إلى ار کف لان نله بمثل فِعْله غَيرٌ 


: 1 5 ۶ 2 ت 
وذ" عانيه» شقال حفن El‏ ب تلفي هو و 


القاضي : لمح تيسن كو ا 

والثانية: يُحِرّن.وفالهمسروق وقعادة» وخكدرا النْهِيٌ على غير 
القصاصض» 

(ولا تجوز الريَادَةٌ عَلّى ما أتى به روَايَةٌ وَاحِدَةُ)4؛ لأ الزيادةً على فثله 
تعن عليه» فلم يَجُرِْ كما لو لم يكن قاتلاء (وَلَا فطع شَيْءِ مِنْ أَظْرَافِِ)؛ لأنَّ 
ذلك زیادة على ما أتى به» (فَإِنْ فَعَلَ؛ قلا اص فنا لآن القصاص عقوي 
درأ بالشّبهة: وهي هنا متحققة مسقا لأنه شك لأثلاي الطرّف خا لاشيشقاقه 
الات الجملة: 


)١(‏ في (م): أقطعه 

() في (م): كتحريم» وفي (ن): لتجريع . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع ۷/ 2550 التاج والإكليل لمختصر خليل ۸/ ۴۴١‏ الحاوي 2150/١١‏ 
الفروع 49 . 

(:) في (م): فإن. 

)٥(‏ قوله: (عنه) سقط من (م). 
والحديث أخرجه أحمد »)١1١75(‏ وأبو داود (/71؟)» من حديث حمزة الأسلمى وقن» 
وفيه : «فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»» وصححه الألبانى فى الصحيحة .)٤۸۷(‏ ۰ 

0 ق زه اشر ا 


بَابُ استِيقَاءٍ القصاص - فصل: وَلَا يُشْتَؤْقَى الْقِصَاصٌ في النَّمْسِ إلا بِالسَيْفٍ 6 


(وَكيدَث”2 فِيو)؛ أي : في الزائد" (هيَنُهُ)؛ لان ذلك حصل”" بِالتَّعَدّي: 
ایا يكن ا ا EE‏ 333+ يدن 
استحقاق إِنْلافِ الطرّف مَوجود في حالتي العَفو والقتل . 

لواحق + 

إذا كان الجاني قطع يده فقطع المستوفي رجلّه ؛ ؛ فقيل: مم 
لاستوائهماء وقيل : دية رجله؛ لِأنَّ الجاني لم يَقْطَعْها . 

0 فقَطعٌ ثنتين ؛ فحكمّه حكم القطع ابتداءً. 


¢ 


وان ظنَّ ولي د ' أنه اقتص في التفس» فلم يكن» وداوّاه أهله حنَّى 
ela o SM ay‏ 


وغل 150 ويشلن بن أمية دکرّه ا 


A 


)١(‏ في (م): ويجب. 

(۲) قوله: (في الزائد) في (م): الزيادة. 

ليث في (م): يصله. 

(4) قوله: (أو قتله) في (م): أقتله 

(5) في (م): د 

(7) قوله: (وعلي) سقط من (م). 

(۷) ينظر: زاد المسافر 579/5 . 
والأثر: أخرجه عبد الرزاق »)۱۷۹٠١(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۸۹۲)» عن ابن جريج قال: 
أخبرني عمر بن الحسنء أن حُبِيَ بن يعلى أخبره» أنه سمع يعلى يخبر: أن رجلا أتى 
يعلى» فقال: قاتل أخي. فدفعه إليه يعلى» فجدعه بالسیف» حتى رأى أنه قد قتله وبه رمق» 
فأخذه أهلهى فا ووه ی يوه فجاء يعلى» فقال: قاتل أخى» فقال: «أو ليس قد دفعته 
ell O‏ هال ساق N EE‏ 
فقال له يعلى : إن شئت فادفع إليه ديته واقتله» وإلا فدعه»» فلحق بعمر فاستأدى على يعلى 
فكتب عمر إلى يعلى» أن اقُدَمْ علىّ» فقدم عليه فأخبره الخبر» فاستشار عمر 
علي بن أبي طالب» فأشار عليه بما قضى به يعلى» فاتفق عمر وعلي على قضاء يعلى» أن 
ا 00000000020101 


١6‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وإذا اقتصّ بآلةٍ كالّةِ أو“ مسمومةء فسَرَىء فقال القاضي: عليه نصف 
الدّية؛ لِأنّه تلفت بفعل” جائز ومُحرّم؛ كما لو جَرَحَه في ردّته وإسلامه فمات 
منهما . 
ويستول : يَلرّمه ضمان السّرايّة كلّها؛ لِأنَّ هذا الفِعْل كله محرّم. 


= عمله. وشيخ ابن جريج ذكره البخاري في التاريخ (۸۸/۷)» فقال: (يحدث عن 
حبي بن يعلى» روى عنه ابن جریج)» ولم نقف له على ترجمة تبين حاله. 

)١(‏ قوله: (أو) سقط من (م). 

(۲) في (م): بتعد. 


ع عكر ا و رو ١‏ 


(فَصَنّ) 


(وَإِن قَتَلَ) أو قَطعَ (وَاحِدٌ جَمَاعَةً)» في وَفْتٍ أو أكثرٌ؛ لم تتداخل"") 
س 3 5 چت ل ر 2 0 
حقوقهم؛ لانها حقوق مقصودة لا دَمِيِينٌ ‏ فلم تعدا خا ؛ كالديون» لكِنْ إن 
رضي الكل بِقَثْله؟ جازء وقد أشار إليه بقوله: (قَرَصْوا تله ؛ قل لَهُمْ) ؛ إن 
حقّهم؛ كما لو رَضِيَ صاحِبٌ اليد الصّحيحة بالشَّلّاء (ولا شَيْء لَهُمْ سِوَاةُ)؛ 
o.‏ - 3 3 ا 5 5 ده ع 
آي سِوّى القتل؟ لأنهم رضوا بقنله »> فلم يكن لهم" سواه وان طَلَبَ 
أحدّهم القصاص والباقون الدَية ؛ فلهم ذلك. 

ولق عونق a‏ شر ور Ta aga RS‏ الام ا > 

(وَإِنْ تَشَاحُوا فِيمَنْ يَفْثلهُ مِنْهُمْ عَلَى الكَمَالٍ؛ أَقِيدَ لِلأَوَلِ)؛ ودره في 
«الفروع» قو لا ؛ ەا ولال المجل ان مسا له بالقتل» فعلى 
هذا إذا كات الولة ع ا ن الحن له 

وقيل: يقاد لِمَن بعدّه. 

5 سه 5 هه ېړ کيال ا 69( 5 00 

وقال ابنْ حَمُدان: مع السّبق يقاد بالسّابق» ومع © المعيّة؛ هل يقاد 

FS of 5 - سس و َ هه امه‎ o 2 o 7 3 

بواحد بر عد » أو بالكل» أو يَرجع كل واحدٍ ببقية حقه؟ فيه أوجه. 

وقدّم فوخ #المحررةة آ۵ يُقدَّمُ أحذهم بالقرعة» ا فى 
«الفروع» مِن غير ترجيح . 
22 في (م): له. 
000 في (م): وأنه. 


١6‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَلِلْبَاقِينَ ية قَتبلِهِةُ”"')؛ لان القَثْلَّ إذا فات تعيّنت الدَّيةٌ؛ كما لو بادر 

وفي «الانتصار»: إذا طَلَبوا القَوَدَ؛ فقد رَضِيَ كل واحلٍ بِجرَءِ منه» وألّه 
تو اخم قال : رة إن تجن دای ضنه د ویتخرح : 
يقتل بهم فقط على رواية يجب بِقَثْلِ العَمْد القَوَدُ. 

فرعٌ: إذا بادرَ أحدّهم فاقْتصّ بجنايته؛ فَلِمَنْ بَقِيَ اليه على جان» وفي 
«كتاب الآدمي»: ويَرْجع و قلي البشخص» وقدّم ف «النّبصرة)» 
وابنٌ رَزِين: على قاټله» وكما لو فل مُرتَدّا كان مُستَؤْفيًا لمل الردّة» وإنْ أساء 


ا د لي و اد اسل و و وق دوم 

(فإن رَضِيَ الآول بالديةٍ؛ أعطيها)؛ لانه رَضِيَ بدون حقه. (وقتِل 
ا 0 & A‏ ت ا یک 2 
للثاني")؛ لأن الأول إِنّما قَدّمَ عليه لِسَبقه» وقد سقط“ حقه لإرضاء بالدّية. 


7 5 
س 
ر 


إن تل وفع طرَا + قلع ر) آولا؛ لِأنّ لو بدا بالقثل لماك لقم ؛ 
وفيه تفويتٌ لحقٌّ المقطوع» فَوَجَبَ تقديمُ القَظع ؛ لِمَا فيه من الجمع بَينَ حمّي 
القطلع والقثلِء م ل لول" المَقبُولٍ)؛ لاله لا مُعارضّ له تَقدّمَ اقل 


. في (م): قتلهم‎ )١( 

(۲) قوله: (بجزء منه) في (ن): بجرمته . 

(۳) قوله: (قال) سقط من (م). 

(4) في (م): أنه . 

(5) في (م): ويخرج. 

(5) في (ن): وقيل. 

(۷) في (م): الثاني. والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 
(۸) في (م): سبق. 

(9) في (م): الولي. 

(2) قوله: (لا) سقط من (م). 


ب ساس + لسار وال و ]1 5ه 


أو تأر ؛ لأنّهما جنايّتان على رَجُلَينِء فلم يُتداحَلا؛ كقّظع يدِ رَجُلَينِ 
ولاه أمْكَنَ الجَمْعُ بَينَ الحَقَّيْنَء فلم يَمُوْ إسقاظ أحيهما. 2 
(وَإِنْ قَطعَ أَيْدِيَ جَمَاعَة؛ َحْكْمُهُ حَكْمْ الْمَيْلِ)؛ لان القَطعّ كالقتل» فَعَلَى 
ن رَضِيَ الجماعة بِقَطع يَدِه؛ قلعت" لهم ولا" شَيْءَ لهم سواه 
وذ ارا الخللاب» وإن وو اا ا یا 
للباقین*“. 
مسألة: إذا قَطْعَ يَدَ وَجْلِء ل ل كوه ت شرّى الفط إلى النفس 
وماتٌء وتشاخًاء قل بالذي AEN‏ الكرقتفوانا الْمَطع؛ فان 
لا : إِنّهِ سكوف منه مِثْلَ ما فعل؛ قط له أوّلَاء ٿه فل لذي قَتَلّه: 
ويَجبٌ للأوّل نصف الذية. 
وإِنْ قُلّنا: لا يَستَوْفِي القَطمَ؛ وَجَبَتْ له الذَّيةُ كاله ولم يُقَطعْ طَرَفْه. 
وقيل : پت القطع بكل حالٍ. 
° << 


9 سور اس ير ا بين مر 2 8 f‏ 


2 و 


هذا 


X س0‎ 


3 


عه هه 


إضبعه» ومع أوليته؛ تُقطعْ إصبعه» ثم يَقْنَضُْ رب اليد بلا أرش» وفيه وج . 
وهذا بخلاف النَّفْسء فإنّها لا تََشْصٌ بِقَظع الكّرّفء بدليل أَخْذٍ صحيح 
الأطراف بمقطوعها. 


)١(‏ في (م): تأخره. 

220 في (م): وقطعت. 

(۳) في (م): فلا. 

() في (م): الباقين . 

(5) قوله: (ما فعل) في (م): فعله. 
2000 في (م): لذي. 

72و03 زيد في (م): له 

(۸) في (م): لأول. 


|8 سه نی د 


(يَابُ الْعَفُو عَن القصَاص) 


أجمعوا على جواز العو عن القصاص > وعو افضل » وسئذه قوله 
تعالى: فمن ع لَه من أَضِدِ ىء فاا بالْمَعْروفٍ ودا له بحسن والتععرة: 
۷۸ والعفو: ا والتَّجِاوَزُء والهاءٌ في () ولآخيد) دوين وهو 
القاتِل» ويكون”" القتيل أو الول على هذا أخّا للقاتِل مِن حَيث الدّين 
E‏ 

e‏ «شيئًا» للإيذان باه إذا عَفِيَ له عن بعض الدَّمء أو عقا تعض 
الوَرّثة؛ سَقَطَ القصاصٌء ووجبت” الدَية» فيكون العَفْرُ على هذا بمعنى 
الإسقاط. 

(إذلك) أي: المذكور او وأخذِ الديةء ليت من ربک 
[الجَقَرّة: ٠۱۷۸‏ ]؟ لان 0 كان حَتمًا على اليهودء وحرم م عليهم العفو 
Ray eS‏ علا على Ele‏ وحَرّمَ عليهم الا فَخَيّرت 
هذه الأمَة , بِينَ القصاص E‏ والعمو ؛ فا ووهيا وان اللي ا 
لا ركع إليه ار نه القصاصيٌ إلا أَمَرَ فيه بِالعَفُو رواه الخمسةً. إلا التّرمذي» 
من حديثٍ اتس وات وي الآن الصا عن له فحاز لاك 


. ٠٠۲/۸ ينظر: المغني‎ )١( 

(0) في (م): أو يكون. 

) في (م): أو الصحبة. 

)٤(‏ زيد في (م): له. 

(5) أخرجه أحمد (۱۳۲۲۰)» وأبو داود »)٤٤۹۷(‏ والنسائي »)٤٤۹۷(‏ وابن ماجه »)۲٣۹۲(‏ 
وفي إسناده: عطاء بن أبي ميمونة» وثقه أبو زرعة وابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم : 
(صالح لا يحتج بحديثه)»ء قال العقيلي: (لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به)» وضعف 
الحديث ابن القطان. ينظر: الضعفاء للعقيلي ٠٤0۳/۳‏ بيان الوهم ۷۹١/١‏ تهذيب 
التهذيب ۲٠۱١/۷‏ . 


بَابُ الْعَهُو عَن القصاص 6 /اه ١‏ 


كسائر الحقوق. 

(وَالوَاجِبُ'' بِقَثْلٍ الْعَمْدِ أَحَدُ شَيْكَيْنِ: الْقِصَاصٌ أو الدَّيَّةٌء فِي طَاهِرٍ 
الْمَذْمَتِ) هذا قول الجماعة» لقوله تعالى : فن عن له من خد كن كنذا 
بِالْمََروفٍ وَأَمَآهُ له بإِحْسَنٌ» [التقسرة: +00]» أَوْجَبَ لاتب بمجرّدٍ العَمْوِ ولو 
وَجَبَ بالعمد القصاصٌ عَيئَا؛ لم تجب الدية عِنْدَ العَفْوِ المطلتي. 

(وَالْجيَرَةُ فيه إِلَى الْوَلِنَء إن شَاءَ افص وَإِنْ شَاءَ أَحَذَّ الدّيَةَ وَإِنْ شَاءَ 
ای غير شي 2غ): وإ شاء فل البعض إذا كان القاتلون جماعةء ولا سقط 
القصاص عن البعض بالعفو عن البعض . 

فَمَتّى اختار الأولياءٌ الدية من القاتل» أو من بعض القَئَلة؛ كان لهم ذلك 
من غير رضًا الجاني ؛ لقول ابن عباس : «كان في بني إِسْرائيلَ القصاصء ولم 
ES‏ مانو ال erol I‏ 
لمَلّ...» اليه وربسرة: مب,» رواه البخاري”"'. وعن أبي هْرَيرَةَ مرفوعًا: «مَنْ 
ِل له قتيلٌ؛ فهو بِحيرٍ النَّظْرَينِء إِمّا أن يُفْدَى وإما أن يقتل» متمق عليه””, 


وعن أبي شرح الحزاعيّ قال: سمعةا وسول الله عله يقول: من آصيب صيبٌ بد 
اأغدل دو 50 -؛ فهو بالخيار بي إحدّى ثلاث اا : 
عن او احالس "7 LG‏ رافوايعةة دوا على نبز 


)١(‏ في (م): الواجب. 

(؟) أخرجه البخاري (559/8). 

() أخرجه البخاري »)۲٤۳٤(‏ ومسلم .)٠۳٠١(‏ 

(6) قال السندي في حاشيته على مسند أحمد /۲١‏ ۲۹۷: (الخَبْلء بفتح الخاء المعجمة وسكون 
الباء: فساد الأعضاء). 

(5) قوله: (العقل) سقط من (م). 

(0) في (م): العفو. 


10۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


رواه آحمد» رادت وابن ˆ ماجهة من رواية سفيان بن أبي العوجاء» 
وقد فوت o‏ لدان بقار انيما شا فان الوا احدعياء 
کالهڏي والطعاء" 5 جزاء الصيد. 

َوَالْعَذْوْ) ا لقوله الى + ویس ات يز نهو كدارة 
6 [المتائدة: ٠٤٥‏ ولقوله تعالى: لفن عنا كم ادغ کے € [الشّورئ: 
ES [6‏ ثم لا عُقوبةَ على جان؛ لأنه انما عليه ست 
واجدع وقد سَقَط؛ كعفو' ' عن ديڌ ية قاتل خطا» Re.‏ وي 

قال الشَّيحُ تقىئ الدّين: (العَذُلُ توعان: 

ددهي هو الغايدٌ: وهو الال ين النامن, 

الاما ككرت التعبات انفد هه وجو هذل الان ر 
8 ت 5 007 ° 4 75 ر وله 5 1 
خصمه» من الدم والمال والعرض» فإن استيفاء حمفه دل واي إحسان» 
والإحسان هنا" أفضل» لكر هذا الأحسات لا بكرن إنغسانا إلا بعد الكل 


)١(‏ في (ن): العرجاء. 

(۲) أخرجه أحمد »)۱٦۳۷۵(‏ ولو داود (55957)». وابن ماج ه(5595). وابن الجارود 
»)۷۷٤(‏ من طريق سفيان بن أبي العوجاء» عن أبي شريح الخزاعي طيه» وفي 
سنده: ابن أبي العوجاء وهو ضعيف» وقال البخاري عن حديثه هذا: (في حديثه نظر)ء 
وقال الذهبي: (ولا يعرف بغير هذا الحديث» وهو حديث منكر)» وله طرق أخرى» 
وصححه ابن الجارود والألباني» وقال الشوكاني: (وإسناده لا بأس به). ينظر: ميزان 
الاعتدال ۰۱۹۹/۲ نيل الأوطار ٠۳۹/۷‏ الإرواء 7/10 775. 

(۳) في (م): والإطعام. 

)٤(‏ في (ظ): من. 

(5) قوله: (به) سقط من (م). والحديث سبق تخريجه ١55/9‏ حاشية (0). 

(7) في (م) و(ن): العفو. 

(۷) قوله: (خطأ) سقط من (م). 

() في (م): إنما 

(9) قوله: (هنا) سقط من (م). 


بَابُ العفو عَنِ الْقِضاص 6 ١4‏ 
e‏ فإذا حصل منه ضررٌ؛ كان ظَلْمًا من العافي؛ ؛ ما 
وإِمًا لیره» فلا د چ ا 


0 : ما لم يكن لمجنون'"» أ و صغيرء فإنّه لا يَصِح العَفْرُ إلى غير 
مال لِأنّه لا RE‏ حقه. 


ر (f) ê‏ 3 0010 9 ك 

فرع : يصح بلَفظ الصّدقةء والإسقاط؛ كالعفو؛ لأنه إسقاظ للحق بكل 
لفظ يودي معناه. 

(قإن اتَارَ الْقَصَاصَ؛ فَلَه الْعَفْوْ عَلَّى الدّيَةِ)؛ لِمَّا فيه من المصلحة له 


وللجاني» أمّا رلا ؛ فلما" في العفو عن القصاص من الفضيلة» وأمّا ثانيًا ؛ 
لكا شيعن مقو اا 


وله الصّلح”" على أكثرٌ من الدّية في الأصحٌء وخرّج”" ابن عَقِيلٍ في غَيرٍ 
الصّلح : لا يَجِبَ شيءُ؛ كطلاقِ مَنْ أَسْلَمَ وتحته قوق أربع . 

مود في «الانتصار»: لو كان الال بدل ا العمد؛ لم جز 
الصّلح على أكثرٌ من الدّية» فقال: كذا نقول” '“ على رواية؛ يجب أحد"'') 


)١(‏ في (م): فلا يسوغ. 

(۲) ينظر: جامع المسائل - المجموعة السادسة ص ۳۹. 
() في (ظ): كمجنون. 

(6) قوله: (يصح) سقط من (م). 
(6) في (0): إلى 

(5) في (ن): فلا. 

(۷) في (م): المصلحة. 

(۸) في (ن): وصرح. 

(9) في (م): فقيل. 

(9) في (م): يقول. 

)١١(‏ في (م): تحت إحدى. 


ع المبدع شرح المُقنع 


شَيئَينِ» اختاره بعض المتأخَرينَ 


(وإن اخْتَارَ الدية)؛ تعيّنَتْء و(سَقَط الِْصَاصٌ) ؛ ا في ل 


شيّین ؛ rs‏ > قال أحمد: إذا ااا نقد عنقا غ 
الد حاو "ارت سي ل القضاض اا شتظ ا قي قله 
الدية؛ يِل به . 


(وَعَنهُ: أن الْوَاجَتَ الْقِصَاصٌ عَيْنَا)؛ لقوله تعالی : گیب عک الْقِصَاصُ 
في الْمَيْنّ » [البقسرة: ٠]٠۷۸‏ والمكتوب لا يخير فيه» ولقوله مَل : «مَنْ قَتَلَ عَمْذَا 
فيو و دَلُ مُتلَفِء فكان مُعَيّنَا؛ كسائر المتلّفات. 


وجوابه: بأد رل «فهو قَوَد) ار به: 6ن الود وهو ندر 


ان 


وفاق» ا فقوتي المتلقات متحقق أ ريا عدوت E‏ 
وعدي > بخلاف القتل . 
(وَلَهُ الْعَفْوُ إِلَى الذي وَإِنْ سَحَط الْجَانِي)؛ لان الدّيةَ أقلّ منه» فكان له أنْ 


)١(‏ قوله: (وجب) سقط من (م). 
(۲) ينظر: الفروع ٤١١/۹‏ . 


6ف لها الب 
)€( أخرجه د داود »)٤٥۳۹(‏ وابن ماجه »)۲٣۳٣(‏ والنسائي c(4 ٠(‏ والبيهقي في اليد 
(عممهطا) من طريق عمرو بن دينار» عن طاوس› > عن ابن ن عباس ا“ وتمام له لفظه: ١من‏ 


قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ. ومن قتل عمدًا فهو قود 
ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا 
عدل»» وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني إرسالهء 
راك اين عبن الاو + واا لخن قن وو م ابن اماو وان جر 
و (وإسناد رواية ابن ماجه على شرط الشيخين). ينظر: علل الدارقطني 
۱١‏ تا تنقيح التحقيق ٤‏ البدر المنير ۹/۸ ٠‏ بلوغ المرام (۱۷۱). 

)2( ا لوغري ا 

05 في (م): بالعقد وعدم. 


بَابُ الْعَقُو عَنِ الْقِضاص 6 ا 


يقل إلَيها ؛ لِأنّها أقل من حقّه . 

وعنه: مُوجَبّهِ الود عَيتاء مع التّخيير بيته وبَينَ الدية. 

وعَنّْهُ : مُوجَبّهِ القَوَدُ عَينَاء وليس له العَفُوُ على الدّية بدون رضا الجاني» 
فيكونٌ قَوَدُه بحاله» وله الصّلح بأكثرٌ. 

عق تاك ون ESE‏ يلي على الأرنن 
خاصّة؛ لن الواجت احذهماء فإذا ترك احذهها تعن الخ 

وإن هَلَكَ الجاني؛ تعيّنث في ماله؛ ا وق 


ف 
.4 


بموټه . 

عند نتف ليحن ذا كا إل O N‏ الا وي NTT‏ 
الأول بين كله والعفو. 

Oe ر مه وو 2ه‎ Ew AW Eas Ce CU a 

واختار الشيخ تقيٌ الدين: أنه لا يصح العفو في قتل الغِيلة 
عدر الاخوران؟ كالقتل مكايرة. 

ودر القاضي وجهًا في قاتل الأئمة”" : يقل حَدًا؛ لِأنَّ فساده عام أعظم 
مِن محارب. 

لون 0 الواح القِصَاصّ عَينّا ؟ وَل ك1 ؛ أن الدية عير واجبة» 


(1) في (ن): يسقط. 

0 آي 

(۳) قوله: (الثاني) سقط من (م). 
(4) في (م): فتخير. 

(45) قوله: (الأول بين) في (م): فو 
(5) في (م): واختاره. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٤١۷/۳٤‏ . 
(۸) في (ن): كتعذر. 

(9) في (ن): الأمة. 


Oo 
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فإذا سَقَطَ الدّمْ؛ E‏ 

وإن اختارَ القَّوّدَ تعرّنَّ» قال القاضي: وله الرُجوعٌ إلى المال؛ لأنَّ الذي 
آذ وا فلا له المظالبة ها وان كان ا واا غ 

وقبل + لس له ذلك لاه تركيا» كما لو غفا عنها: 

(وَإنْ مات الْقَائِلُ)ء او قُيِلَ؛ (وَجَبَتٍ الديةٌ في تَركَيه)؛ لاه تعذّر استيفاءُ 
الود من غير إِسْقاطِء فْوَجَبّت لم كقَيْلِ غَيرٍ المكافئ. 

وقِيلَ: إن قُلْنا: الواجبٌ”" أحدٌ شيگين؛ فكذلك» وإِنْ قُلْنا: الواجبٌ 
القَوّد؛ فوججهان. 

فرع : إذا جَنَى عبدٌ على حر بما يُوجِبٌ قَوَدَاء فاشتراه بأزْشها المقدّر 
بذهب أو فِضَّةٍ؛ِ صمَّء وسَقَط القَوَدُ؛ لِأنَّ شراءه بالأزش اختيارٌ للمال» وإِنْ 
د بابل فلا» لا صفتها””© مجهولة. 

أضل: eh E‏ لأنّه ليس بمال» فان عَم 
إلى مال؛ تبك وإن كان إلى غير مال» وقلنا: الواجبٌ آحد شيكين؟ ثبت 
المَال؛ لته واجبٌء زلبك ا إسقاطه» وَإن قلا : الواجبٌ الْقَوَّدُ عَينًا ؛ صح 
عَفْوهما؛ لِأنَّهِ لم يجب إلا القَوَدُ وقد أسْقَطاهء ذكرّه في «الكافي». 

ولو رَمَى مَن له قله قَوَدَاءِ ثم عَمَا عنه» فأصابه السَّهِمٌ؛ فهّدرٌء قاله في 
«الرعاية». 

(وَإِذَا قَطعَّ إِصْبَعًا عَمْدَاء فَعَمَا عَنْهُ م سَرَثْ جاب إِلَى اكك أو 
اللَفْس» وان الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ؛ قَلَّهُ تَمَامُ الدَيّة)؛ أي: دية ما سَرَتْ إليف 
0602 زيد في (م) : له. 
a AY‏ من O‏ 


)٤(‏ في (م): فإن كان. 


بَابُ الْعَهُو عَن القصاص 6 ا 


(وَإنْ1' عَمَا عَلَى غَيْرٍ مَالٍ؛ فلا شَيْءً له عَلَى ظاهر كَلَامِه). 

نقولٌ: إذا جَنَى جنايّةَ ُوجب”" قَوَدًا فيما دُونَ النَّفْس؛ كالإصبع. فَعْفِيَ 
عنهاء ثم سَرَتٍِ إلى النّفس؛ فلا قَوَدَ فيهاء وقاله الأكثرٌ؛ لِأنَّ القَوَدَ لا 
يتبعّض» وقد سَقَط في البعض» فسَّقَط في الكل . 

وإ كائث لا وجب قَوَدَا؛ِ كالجائفة؛ وجب القَوَدُ في النّفْس؛ لِأنّهِ عَمَا 
عن القَوّد فيما لا قَودَ فيه» فلم يُوثَّر عَفْوْه. 

فإِنْ كان عَفْوُِ على مالٍ؛ فله اديه كاملةً في المَوضِعَين ؛ ِأنّ كل مَوضِع 


ا له؛ لِأنَّ العَفْوَ حَصَلَ عن الإصبع» 
فَوَجَبَ أن يَحصّلَ عن الذي سر 

(تیختول: ae HIE‏ أن المي عليه إا 
عفا عن دة “ الإصبع» فَوَجَبَ أن يَنْبْتَ له تمامٌُ الدية؛ فير كرف ند 
عله . 

فرعٌ: إذا عفا عن ديّة الجرْح؛ صم عفؤه”*'؛ لأنَّ يته جب بالجناية, 
فعلى هذا : جب دية النّمْسء لا ية الجر . 

وقال القاضي : طا فاا أنه لا جب شية؛ أن القَظْعٌ غير 
مَضمون» فكذا سرايته. 


4 رك ا(دية) سقط هن الم 
)2 في (م): غيره. 
(5) قوله: (لأن ديته تجب بالجناية. . .) إلى هنا سقط من (م). 


١>”‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


والأوَّلُ أَوْنَى؛ لِأنَّ القَظعَ مُوجِبٌء وإنّما سَقَطَ الوُجوبٌ بالعفو", 
فيَختَصٌ السّقوظ بمحل العَفُو. 

(وَإِنْ عَمَا مُظلَّمَا؛ انْبَى عَلَى الرُوَايكَيْن فِي مُوجِبٍ الْعَمْدِ)» فن قُلْنا: 
الواجبٌ أحد شيئين ؛ فهو كما لو عَمَا على مال» وإن قُلّنا: الواجبٌ القِصاصٌ 
ع فقيو كما لو عفا على غير مالٍ. 

(وَإِنْ قَالَ الْجَانِي : عَمَوْتَ مُظلَقَاء او عَمَوْتَ عَنْهَا وَعَنْ سِرَايتِهَاء قَالَ: بل 
عَمَوْتُ على مَالِء او عَنَوْتُ عَنْهَا دون سرايها؛ كَالْقَوْلُ قول مم يَمِبن)؛ 
أن لضا مع 

وفي «الرّعاية»: إذا قال: لم أَعغفٌ عن السّراية ولا الدّية» بل عليها؛ قبل 
دده ولو دِيَةَ كمّه. 


2 


- 


وقيل : تُهدَرٌ ديت “ وإن سرت إلى نفسة: 

(وَإِنْ كَل الْجّاني الْعَافِي) قبل البرء؛ (مَلِوَلِيّهِ الْقِصَاصٌ) في النّفْسء لان 
ْلَه انفردَ عن قطعه» أَشْبَهَ ما لو كان القاطِعٌ عَيرّهء (أَوٍ الدَيّةُ كَامِلَةَ)» قاله 
أبو الخَطّاب» وجَرَمٌ به في «الوجية )+ وقدمة في «المحرّر) و«الفروع»؛ لن 
القَْلَ مُنفَردٌ عن القطع» فلم يَدحْلُ حكمٌ أحدهما في الآخَرء ولان" القَثْلَ 


مُوحِبٌ لهء فَأَوْجَبَ الذَّيةَ كاملة» كما لو لم يَتقدّمُه عَمُوٌ. 


)١(‏ في (م): لعفو. 

(۲) قوله: (عفوت على مال أو) سقط من (م). 
(۳) في (م) و(ن): يهدر. 

(4) في (م): لعفو. 

(5) في (م): لأنه. 

(5) في (م): لأن. 


بَابُ الْعَهُو عَن الْقَصَاص 8 ۱1٥‏ 


(وَقَالَ الْقَاضِي: لَه“ الْقِصَاصُء أَوْ تَمَامُ الدّيّة)؛ لأنَّ القَثْلَ إذا تعنَّبَ 
الجنايةً قَبْلَ الاندمال؛ صار بمنزلةٍ سرايّته» ولو سَرَى لم يَحِبْ إلا تمامُ 
الوك جك داهو aS Ise‏ اعقو عدي الأ ولايد 
شيءَ له سواة» ذَكَرَّه في «المحرّرا. 

(وَإِدَا ا ل ال كا كن ال لك 
غاب» وَعَنَا الموكل عن القصاص» وَاسْتَؤْفَى الوكيل؛ فَإِنْ كان عفر بَعْدَ 
القَئْل؛ لم يَصِحّ؛ لِأنَّ حقّه قد اسْتُوفِيَء وإِنْ كان قَبْلّه وقد عَلِمَ الوكيل 
به" ؛ فقد قَتَلّهِ ظلمّاء فعليه القَوَد؛ كما لو قَتَلّه ابُتداءً. 

لا سه ِعَفُوِ الموكل» وهو المراد بقوله: قم عَقَاء وَلَمْ َعلَم 
ا حَنَّى اقْتَصّ؛ EE‏ قاله أبو بكر وجَرَّمَ به في «الوجيزا؛ 
Na‏ تقريظ e‏ كما لى Be‏ كلها ونا 


(وَعَلَ يضمن" الْعَافِي)» وهو الموكّل؟ (يَحْتَمِلَ وَجْهَيْنِ) : 

أحدّهما: لا ضمانَ عليه» جَرَّمَ به في «الوجيز»» وقدّمه في «الرّعاية» 
و«الفروع»؛ لن عَفْوّه لم يَصِحَّ؛ لاه عقا في حال لا يُمکته تلافي ما وکل 
فيه؛ كالعَفْوٍ بَعْدَ رَمْي الحربةٍ إلى الجاني» ولأنَّ العَقْوَ إلحسان» فلا يَقتَضِي 
ا ي 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 
(۲) في (م): اندمال. 

(۳) قوله: (الدية) سقط من (م). 

(6) قوله: (عنها) سقط من (م). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۳۷۲/۸‏ . 

(0) قوله: (به) سقط من (م). 

)¥( في (ن) : يضمنه . 

(۸) قوله: (لأنه لا تفريط منه. . .) إلى هنا سقط من (م). 


BE)‏ ااا 


والتاني: بلی؛ لِأنَّهِ حَصَل بأمره على وجو لا ذَنْبَ للمُباشِر فيه؛ كما لو 
أمر عبدّه الأَعْجَمِيَ بقتل''' معصوم. 

وف : للم اض من كذاء منهماء والقّرارٌ على العافي. 

وقال جماعة: يُخرَّجُ في صحة العفو وجُهان» بناءً على الرَوَايكَينٍ في 
الوكيل» هل يَنعزِلُ بِعَرْلٍ الموگل قبل علمه؟ 

فعلى الأوّل: لا ضَمانَ على أحدٍ؛ لِأنَّه قل من يَجِبُ كله بأمْرٍ يَستَحفَه . 

وعلى اللّاني» وهو صِحََةٌ العَفُو: لا قصاص فيه؛ لان الوكيل قَتَلَ مَنْ 
يعمد إباحةً قتله كالحربيٌ» ولكِنْ تحب اليه عليه. 

وقد نبّه على ذلك بقوله: (وَيَتَكرَّجٌ: أن يَضْمَنَ الْوَكِيل)؛ لأنّهِ َل 
معصومًا ۰ (وَيَرْجِعٌ بو" عَلَى الْمْوَكّلٍ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَهُ غَرَّه)» أشبة 
المغرور بحريّة أَمَةٍ ا مَعيبة“ . 

م لا يَرْحِعٌ بو)» اختاره القاضي ؛ ا ار شلك 
الخارٌ بال رداك لا يلقي الاج عليه البكون الوا غا فى 
تللق آي الوكيل + .لاله تكد الققل + وإنما سقط الود هده لي ار 
فهو كقتل”* الأب . 

قال أبنو الْخََلَابٍ: عَلَى عَاقَِلَتِهِ). وهو ظاهر'' «الخرقئ»» واختاره 


ا 


(وَقَالَ 
)١(‏ في (م): فقتل. 
(۲) قوله: (لأنه قتل معصومًا) ذكر في (ن) بعد قوله: (ويرجع به على الموكل في أحد الوجهين؛ 
لأنه غره). 
(۳) قوله: (به) سقط من (م). 
(6) قوله: (أشبه المغرور بحرية أمة وتزويج معيبة) سقط من (ن). 


)0( في (م): كقتيل . 
() زيد في (م): کلام . 


ك الْعَفُو عَن الْقِصاص 8# ۱1۷ 


المؤلُّ» قال“ الحُلواني: وهو الأظهر؛ لِأنّه لَّيسَ بعمدٍ محض» ولهذا 
لم يجب به قود کن عا ون رق ا فان ا 

فعلى قول القاضي: إِنْ كان الموكُل عفا إلى الدَّية؛ فله الدّية في دَركة 
الجاني» ولِوّرئةٍ الجاني مُطَالَبَةٌ الوكيل بِدِيّتِه» ولَيسَ للمُوكل مُطالَبة الوكيل 
بشيءء وإن كان عَفْوُه بعدَ القَيْلِ؛ِ لم يَصِحَّء وإنْ عَلِمّ الوكيل بالعفو؛ فَعَلَي 
ا 

فائدة: إذا استحو کک فعفا عن أحدهما؛ بَقِيَ الاحَرُ. 

وقال ابنُ حَمُدانَ: إن“ عَمَا عن القتل؛ لم يكن له القَظمٌء وإن عَمَا عنه؛ 
فله القَثْل في الأصحٌ . 

ولو تصالّحًا عن القَّوَدِ بمائتّئ بعيرء وقُلْنا: يجب القَوَدُ أو دِيَةٌ؛ بَطلَ وإلا 
فاا . 

(وَإنْ عَمًا عَنْ ايله بَعْدَ الْجْرْح؛ ؛ صَعَّ)؛ لأنّه أَسْقَط حقَّه بعد الْعِقَادٍ سبي 
سقط ؛ م وكعفو"'' وارِثه بِعْدَ موت" . 

مقاط لعن | ET‏ كذ TT‏ 1 الس له 
فَصَحَّ عَفْوُهِ عنه ؛ كماله. 


)١(‏ في (م): قاله. 

(۲) في (م): أظهر. 

(۳) قوله: (فعلى قول القاضي إن كان الموكل. . .) إلى هنا هو في (ن): (وعلى هذين الوجهين 
إن كان العفو من الجاني وجبت للعافي في تركة المقتول؛ لأنه حقه لم يسقط بالقتل بكونه 
غير مضمون» وإنما الضمان على غيره» فلا يسقط حقه بذلك). والمثبت موافق لما في 
الشرح الكبير ۲۲۰/۲۹ . 

(:) قوله: (إن) مكانه بياض في (م). 

(5) قوله: (فسقط كما لو أسقط) في (م): مسقط الواسطة. 

(5) في (م): كعفو. 

(۷) قوله: (بعد موته) سقط من (م). 


3۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وعَنّه: في القَوّد إِنْ كان الجُرح لا قَوَدَ فيه لو بَرٍئ. 
رمو ر ام Ie‏ 


وعنه : لا يصح عن الدية 

وفي «الترغيب»: وجة يصح بِلَفْظِ الإبراء”" لا الوصيّة . 

وفيه تخريجٌ في السّراية في النّفْس روايات: الصَّحََةٌ وعَدَّمُهاء وثالثها : 
يجب النّصفٌ؛ بناءً على أن صح العَفُو لَيسَ بوصيّة» ويَبِقّى ما قَابَل السّراية 
لا يَصِحّ الإبراءٌ منه» واختار”” ابنُ أبي موسى: صحته في العمد. وفي الخطأ 

فعلى الأوّل: إن قال عَفَوْتُ عن الجناية وما بدت منهاء فلا قصاص 
في سرايّتِها. ولا وي ؛ لِأنّهِ إسقاط للحقّ بعد الْعِقَادِ سببه. 

وعنه: إِنْ مات مِن سرايّتها؛ لم يَصِحّ العَفْوُ؛ لأنّها وصيّةٌ لقاتل . 

ولا يعتَبّر خروج ون نين الل ت هيه يان الواجب القَود 
فا او اد شو عا تاقاط اسا 

وعنه : يصح ويُعتبّر من الثّلث؛ كبقيّة ماله . 
(وَإِنْ ابراه مِنَ الدّيّة» او وَصَّى”" لَه بها؛ فَهِيَ وَصِيةُ لِمَاتِل؛ هَل تَصِحٌ؟ 
على روان : 


)١(‏ زيد في (م): بلفظه الوصية؛ لآن الحق له» وعنه: لا يصح عن الدية. 
(۲) قوله: (بلفظ الإبراء) في (م): بلفظهء وقوله: (الإبراء» سقط من (ن). 
(۳) في (م): فيه اختاره. 

(4) في (م): أو ما. 

(5) قوله: (ذلك) سقط من (م). 

(5) ينظر: الكافي ۳/ ۲۸۱ . 

(۷) في (م) و(ن): يعين. وعبارة الكشاف: فلم يتعين. 

(۸) في (م): أوصى. 


اڭ الْعَفُوِ عَن الْقِضَاص 8 ۱۹ 


(إخداهما: تَصِحٌ)؛ لأنّها دل عنه» (ونعتبر" مِنّ الثْلْثْ)؛ كبقيّة ماله . 
(وَيَحْتَمِلٌ) - هذا وج - : لا يح عَف. عن لمال ولا وصيته ‏ به 
لِقَاتِلٍ رلا غَيْرِه إِذا قلا : انا تَحْدُثُ عَلَى يلك الْوَرَنَةِ)؛ لته يكون“ 
مال عَيرِهء فلم يَكْنْ له النََصِرِّفُ فيه؛ كسائر أمُوالٍ الورثة 
00 «الفروع؛ وغيره: من صحّ ره مانا + فإن أوحت الجر“ مال 
ل وإِلّا فون رأس المالء لا من ثليه على الأصحٌ؛ لِأنَّ الدّيةَ لم 


َه 


تتعينُ . 

مسألةٌ: إذا صُولِصَ عن الجراحة بمال» أو قال في العمد: عَقَوتٌ عن 
قَوَدِها على دِيّتِهاء أو لم يَقّلّ: على ديتها””" . وقُلْنا له دِينُها؛ صَمِئَتْ سِرايتُها 
شسطيا من الذية وواية واحدة: 

ولو قال: عَقََوتُ عن قَوَدٍ هذه الشّبََوّه وهي مما لا قود فيه؛ ككسْر 
العظام؛ فعَمُوُه باطلٌ» ولِوليّه مع سرايتها القَوَدُ أو الدية. 

(وَإنْ أَبْوَأ الْقَاتِنَ مِنَ الدَيَةِ الْوَاحِبَةٍ عَلَى عَاقِلَتهِ أَوْ الْعَبْدَ مِنْ جِنَايتِه التي 


مر ےم 


ودام 0 3 
تعلق ارشها برقب ؛ لم يَصِحَّ)؛ اا 0 


)١(‏ في (م) و(ن): ويعتبر. 

(۲) في (م): غيره. 

(۳) في (م) و(ن): ولا وصية. 

(5) قوله: (إنها) سقط من (ن). 

(5) في (ن): مال. 

اد زيد في (م): من 

(۷) في (م): في. 

)۸( في (م): الجرع . 

(9) قوله: (أو لم يقل: على ديتها) سقط من (ن). 
)٠١(‏ قوله: (لو) مكانه بياض في (م). 
)١١(‏ في (م): تتعلق بها . 


1۷۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


0 


0 
و 
85 


أبرأه مِن حق على غَيره ؛ لأن الثبة الوا على اف واا على 
القاتل» والجناية 266 اة الب قر رحدو د 
(وَإِنْ أَبْرَاً الْعَاقِلَةَ وَالسَبَدَ؛ صَعَّ)؛ لأنّه” أَبْرَأَهما من حى“ عليهما؛ 
كالدّين الواجب عَلَيهماء وفي «الرّعاية» وجه وفي السو اند يَصِحُ 
إثراء غاقلة إن وجيت الدية للمقتول»؛ کا ؛ كعَمُوه عنهاء ولم يسم 
2 
: إذا قال المجروحٌ لِمَنْ عليه“ قَوَدْ في نَمْسٍء أو طْرَفٍء أو 
0 أثراتك وتجلله يرن دَمِيء أو قتلى e‏ وه وَهَبْتَكَ ذلك» 
ونحوّه مُعلَقَا بموته؛ صك”"''. لو 1ض لوس جه و IT E‏ 
ا عَمَوْتُ عن جِنايَتِكَء أو عَنْكَ؛ بَرئ مِن فَوَدٍ 
ودية» 3 تع عل 
)١(‏ في (م): لأن. 
(5) في (م): لأن. 
89 ر إن کن قن 9 مما 
5 قوله: («الفروع» وغيره) في (م): غيره. 
)۷( في (م): المنتل 
7ق أو حللتك . 
)١١(‏ في (ن): قتل . 
(۱۲) قوله: (صح) سقط من (م). 
(۲) ينظر: الفروع ٤١١/۹‏ . 


بَابُ الْعَفُو عَن الْقِضاص 8 ۱۷۱ 


(وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قِصَاصٌء أو تَعْزِيرٌ قَذْفٍِ لَه لبه وَالْعَفُوُ عَنّْهُ)؛ لاه 
لحتص بده والتشة مع اكد ملز رق كلك لا و ا نه لم نحل لله 
(إلا أن يَمُوتَ الْعَبْدُ)ء فَيَعَقِلُ إليه» وحيئئذ”'' فله لبه وإسقاظه؛ كالوارث. 

فرعٌ: إذا عَمَا مَن حجر عليه لِسَفَوِ أو قَلّسء أو مرض عن قَوّدٍ مَبجََانَاء أو 
عفا الوارث لذلك مع دَينٍ مُستِغْرِقٍ ؛ ففي بقاءِ يته وجهان. ولا يصح عَفْرْهم 
عن الدّية في الأصحٌ. 

ويَصِح عَفْرُ المريض بعد البُرْءِ في قَدْرِ ثليه والوارث في الرّائد عن قَثْرٍ 
الذين. 

وق للل الف وال مجان ف عا 

وقيل : ك لاسا 


1 


5١ هع‎ Xz 2 


)١(‏ في (م): أو حينئذ. 

(۲) قوله: (القود والعفو) في (م): العفو. 

(۳) ينظر: المحرر .٠١١/۲‏ 

(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كلن) . 


wı‏ 8ق ابيع فرع اننع 


(يَابٌُ مَا يُوجِبٌ الْقِصَاص فِيمَا دُونَ النْفْسٍِ) 

(كل مَنْ أقيد بعَيْرِهِ في التّفْس؛ أَقِبدَ به فيم دُوتَهَا)؛ لان مَنْ قي به في 
اس amo‏ المع ه التو ترفك آذ قات ها 
وكيا 
فعلى هذا: لو قَطعَ مُسْلِمٌ يَدَ مُسِلِم؛ مُطِعَتْ يَدُه؛ٍ لأنّه''"' يُقادُ به في 

(وَمَنْ لا قلا)؛ أي: مَن لا يُقَادُ بغيره في التّفْس؟ فلا يُقَادُ به فيما دُونّهاء 

وعنه: لا قَوَدَ بين العبيد في الأطراف؛ لأنّها أمُوالٌ. 

وعنه: دون الحسن» 

وعنه : فی التقسن والطَّرّف حتى تَستَوِيّ القيمةٌ : ذَكَرّه في «الانتصار». 

والمذمّبُ ما ذَكرّه المؤلّتُ؛ لِأنَّ ما دُونَ النّفْسِ كالنفس”" في وُجوب 
الود فكان الف فا تذ كه وجو فول الأكدر : 

(وَكَا يَجبُ إلا بول الْمُوجب فِي النَّفْسِء وَهُوَ الْعَمْدُ الْمَحْضُ)؛ لقوله 
تعالى: «والجروحَ قصاص » [المائدة: ه4]» وحديث أنس في قضيّة”" الربيّع : 
فقال اللي كِ: «كتابُ الله القصاصيٌ متّفقٌ عليه وأجْمَعُوا على جَرَيانِ 
القصاص فيما دُونَ النّفس إذا أَمْكَنَ”؛ لِأنَّ ما دُونَ النّفْس كالئّفس في 


(۱) زيد في (م): لا . 

8 رك اوعد قن القن .ا ها سقط مق ا 
(۳) في (م): قصة. 

(4) أخرجه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم .)۱٦۷١(‏ 

. ۳۱۷/۸ ينظر: المغني‎ )٥( 


بَابُ ما يُوَحِبُ الْقِصَاص فِيمَا دُونَ النَمْس 3 لفن 


الحاجة إلى“ حِنْظه بالقصاص» فكان”" كالتّمس في وُجويه. 
ا اكع انول نوت فى النخطا وو ااك اع ری شه 
العمد» وقاله السامرى: وجه في «المعني ( و"الشّرح». 


رمعو - و 


وعَنه: يجب فیه» اختارها أبو بكر وابن أبي موسى؛ لِعموم الآية» ولأن 
1 .- )5( بف بأَيْسَرٍ مما (VD S.1‏ 5 ال و 

وكرانت أن لاا ف ا 

(وَهَوَّ نَوْعَان) : 

e و‎ o E 5 8 5 00 5 5 2 

(أَحَدَهَمًا: فِي الأظرَافٍ)؛ لِمَا ذَكَرْناء (مَتَؤْحَذَ الْعَبْنُ بِالْعَيْنء والأنف 

e 0‏ ا لك 2 ودږ ك 9 ا ب 

بالأنف› ا بالاذن» والسن بالسن)؛ للنص والخبر› (وَالْجَمنْ بالجفن)؛ 
0 000 َ 3 م لز 1 ر ره 
لأنه فى مَعنى المنصوص عليه» فوج أن يَلحَقٌ به ويَوْحَذْ جَمفِنْ كل واحدٍ 
من البصير والضرير بالآخر. 

فائدةٌ: الجَمْنٌ: بِمَنْح الجيمء وحَكى ابن سِيدَهُ كَسْرَها”" . 

ِ 58 


(والشذة بالقلا وعو ها حاو ا والكديق» غا ناء 
التو الخ بال45 )4 لما ذكزناء وطامك: لا قزق قن أن شوق O‏ لا 


وس 


ٍ 


أو 


)١(‏ قوله: (إلى) سقط من (م). 

(0) في (ن): وكان. 

(۳) في (م): فظاهره. 

(:) ينظر: المحلى »١5 /١١‏ بداية المجتهد ٠۷۹/٤‏ . 
(5) في (م): العفو. 

26 في (ن): ما يتلف. 

72و03 في (ن): هي . 

(۸) ينظر: المخصص .١9/7‏ 

(9) قوله: (بطشها) مكانه بياض في (م). 


15 ع المُبدع شرح المُقنع 


e امير وَالْكَفٌء وَالْمِرْمْقِ ل‎ TEI 
gE OE ولاه أذ العجائلة‎ 

(وَمَلْ يَجْرِي فِي الايد وَالشّفْرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)» كذا في «المحيّر) 
و«الفروع»: 

أحدّهما: يَحِبُء جَرّمَ به في «الوجيزا؛ لظاهِر الآية؛ لأنَّ الألية'" متَّصلةُ 
باللحم» والف: لا مفصل ٠‏ له. 

داي لا قود د فيهماء قدّمه ل «الرّعاية»؛ كلحم المَحْذٍ. 

ب الف > بضَمٌ السين: أحدٌ شُفْرَي المرأةء فأمًا شَفْرُ العَين؛ فهو 

مَنبِتَ الهُذْبِء وقد كي فيه له 


ك5 


(۲) قوله: (لأن الألية) سقط من (ن). 


بَابُ مَا يُوَحِبُ الْقِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَمْس 3 حك 


(فَصَل) 

(وَيُشْتَوَط لِلْقِصَاصٍ في الرَفٍ رين 

(الخذغا؛ الكذخ يخ الشثنيناء هو جر وط وإذا لم مکو 
القصاصٌ إِلّا به لم يَجِبْ فِعْلّه وان کر کے بل ی 0 اا 
في غير ذلك غير ممن ولا يُوْمَنُ أن يَسْتَوْفِيَ أكثرٌ من الحقٌّ. 
(ق 2 ع ی كوه كمارق اانه وخر ها د ياء ذون القضبة؛ 
لان ذلك حد ينهي إليه» فهو كاليد. 

ويو العف باضه اا نا نظقه بالالمرابيه اواك ولا 
يُوْكَلٌ بالمساحة؛ أله يفضي إلى أذ جميع أنفٍ الجاني لصِمَرِه ه ببعض انف 
الج عليه ر وكذا في الْأَدن والنّسان والشّفة. 

وق : لا يوذ بعضٌ اللّسان يبَعْض . 

(كَِنْ قَطعَ الْقَصَبَةَ) ؛ أي : Ee‏ قله 14" رضي الشافد و 
السَّاقٍ ؛ َد قِصَاصّ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» وهو المنصوص عن أحمدَ حمد» وفي 
الخبر: أنَّ رجلا e‏ فقطعها*' من عير مَمْصِلٍ 
فَاسْتَعْدَى عليه النَّبِىَ كل فَأَمّرٌ له بالدّية» فقال: إِنّي اوه امام ا 
دغل الذره تارك 11" ك ا اي ا ا 92110 


(0) في (م): الأنف. 

(۳) قوله: (من) سقط من (م). 

(:) ينظر: زاد المسافر 7/5 575» المغنى ٤٥۷/۸‏ . 
(5) في (ن): فقال. 

(۷) قوله: (الله) ليس في (م). 


۱۷٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


رواه ابن ماه ولان القَظعَ لَيسَ من مَفْصِلِء فلا يُوْمَن فيه الحيث. 

فلو قَطعَ يده من الگُوع» نَم تآكلت إلى نِضف الذّراع ؛ فلا قَوَ؛ اعبارا 
بال قاله القاضي» قال في «المحرّر): “ان يُقَكَصٌُ ههنا من 
الكوع . 

(وَفِي الآخر يفص مِنْ حَد الْمَارِنء وم الكوع وَالْكَعْبٍ)؛ ون 
حقّه ؛ لعجزه عن استیفاءِ حقّهء أَشْبَهَ ما لو شجّه ET‏ مُوضِحةً . 

وكذا الخلاف ما لو فطع يِن عَضَدٍ أو وَرِكِ. 

(وَمَلْ يِب لَه أَرْشنُ الْبَاقِي) عليهما” ولو حَطا؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ) كذا 
أطلقَهما في «الفروع»: 

أحذهما : له ذلك» جَرَمٌ به في «الوجيز»؛ لاله يَجمَعُ 9 عضو واحِدٍ 
ٻينَ قصاص ودي . 

والتافي الى لبدو له در اشتيفاؤه» فوجب آزشه كقيره. 

(وَيُقْفَصٌُ مِنَ لمكب إِذَا لَمْ يَف جَائفَةً)؛ لاله مَفصِل يُوْمَنُ فيه الحيف. 
فَوَجَبَ؛ كالقّظع من الكوع» ويّرجمٌ في الحُوفي في هذا إلى أهل الخبرةء 


ب حو e f e‏ ° 
فإن خيفت؛ فله أن يقتص من مرفقه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲٦۳7(‏ والبزار (۳۷۹۲)» والبيهقي في الكبرى »)١111١7(‏ من طريق 
دهشم بن قران قال: حدثني نمران بن جارية» عن أبيه به» إسناده ضعيف جدَّاء دهثم بن قران 
العكلي متروك» قال ابن عبد البر: (ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهثم بن قران 
العكلي ضعيفٌ أعرابيٌ ليس حديثه مما يحتج به» ونمران بن جارية أعرابي أيضّاء وأبوه 
جارية بن ظفر مذكور في الصحابة). ينظر: الاستذكار ۰۱۸٦/۸‏ الإرواء ۷/ 7985. 

(۲) في (م): في الاستقرار. 

() قوله: (وعندي) سقط من (م). 

(4) في (م): من. 

(5) في (م): عليها. 

(5) في (م): الجوف من. 


بَابُ مَا يوب الْقِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النّمُْس 3 نشد 


ومتى خالّف واقْتَصٌ مع ع الحيب» أو من مام أذ جا أو 
نصف ذراع » ونحوه؛ أَجْرَأًء وإن اخختارٌ الدّية؛ فله دِيّة اليد وحكومة لِمَا زاد. 

فان قَطمّ ِن نصف” '“ الذراع؛ ففي جواز قظع الأصابع وجهانء فان فطع 
ھا لم يكن لذ سكومة کی اکت ل اک الخله وضاضاء كما ر 
كانت الجناية من الكوع . 

وإِنْ قَطِعَتْ من العَضّد؛ لم يَمَلِكْ قَظْعَها من الكوع؛ لأنّه أمْكتّه اسْتِيفاءً 
الذراع قصاصًا ؛ كما لو فلح من المرقّق. وفي «الشّرح» وَجهان. 

مسألة: إذا قَطعَّ بعض أَدُيِهء فالتصق”“؛ فله أَرْشْنُ الجُرح» ولا" قَوَدَ 


وإن ا ا فاا و تكذلك, 
وإ قَطَعَها فأباتهاء فألصَمَّها صاحِبّهاء فالَصَمَّت؛ فله القَوَدُ في قولٍ 
القاضي ؛ لأته وَجَبَ بالإبانة . 


وقال أبو بكر : لا قَوَدَ فيها؛ لأنّها لم تبقَ”" على الدّوامء أشبه الشَّقَّ 
وعلى هذا لانن الجرح» فن سَقَطتٌ بَعْدَ ذلك قريبًا أو بعيدًا؛ رد الأْشَ 


ومَلَكَ القَوَدَء أو الدّيةَ إن“ اختارها على القَولِينِ. 


1 
(وَدَا أَوْضَح إِنْسَا نكنانًا)» أز شكه دون دة اوا 0 


2 في (ن): لم يبق. 
تا ى 9 


و و ر .1 2 8 £ 64 2 9“ 


ع 
ا 


عون قد و ا ا ET‏ 5 ا 20 عم 5 - 
(قان ذَْمَبَ ذَلِكَ وَإِلَا اسْتَعْمَلَ فيه مَا يُذْهِبّهُ)؛ أي: ما“ يُذْهِبٌ ضوءَ 


a ES - 5‏ ع oe‏ الم O‏ و الا 2 
عه إلى اه ليخ غ ا قلي ع ا 
ا 2 3 5 بس وس 3 . - .2 عه ك )۸ ء0 
يستوفى حقه مِن غير زيادق فيَطرَّحَ في العين كافورًا» اوت مە ما 0 أو 


CE‏ "201 ارد سلبينا بزي1""1 20 لمكزر ينه فى الحيق 
لِيَذْهَبٌ بَصَرها . 

ولا يَقكَصٌ منه مِكْلَ شجته» بغیر خلافی عَلِمْناء'"2» ولا يَقَتَّصٌ منه 
O EN OS‏ ررق مر يون 


غير أن قلع“ عَيئّه. 


E HE a 0 > EE: 5007 0»‏ قلي رر 
وقال القاضي : له أن يَلطمّه مثل لطمّته» فإن ذهب ضوء عينه؛ وإلا أذهبه 
و 

بما ذكرَ. 


واف نه أن. 

89 قرله» 9 من لما 

(۳) زيد في (م): لا . 

Og 2 0 
Og مقط‎ 603 A 9 

(5) قوله: (أي: ما) في (م): أو. 

(۷) في (م): أو أنفه أو أذنه. 

(۸) في (م): مرارة. 

(9) في (م): امرأة. 

1000 يكطر عليه ماد مقط من‎ SNN 
ا‎ a 

)۱١(‏ في (م): ومعالجته» وفي (ن): ومعالجة. 
۳ في (ن) : ما. 


بَابُ مَا يوب الْقِصاصٌ فِيمَا دُونَ النّمُْس 3 هن 


ولا يَصِح؛ لان اللّظَمةَ لا قمص منها مُنفرِدة» فكذا إذا سرت إلى العين؛ 
كالشجة دون الموه ضحة . 

. قاله القاضي‎ > Ea NEN 

وقال أبو بكر : يَحِبٌ القَوَدُ بكلّ حال . 


نَم نکن إلا , ِالْجِنَايَةٍ الى لا ؛ سَقَطَ) القَوَدُ؛ٍ لتَعذَرِ 


المُمائَلقِء ولأنَّ تَوهّمَ الرّيادة يُسقط”" القَوَدِ فحَقيقتّه أَوْلَىء وتَتَعيّنُ الدّيةُ. 


9 


يم 6١‏ 
ره SS‏ کک 


)۲( في (ظ) : تسقط . 


46م 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


ااي E‏ وَالِاسْم)؛ فاا على الي 0 
گل وَاجدو E RE GS EE‏ 
وَالْأَجْمَانِ بلا : في قَولٍ أكثر آهل العِلّم ؛ لأن القضاضص تمد التمائلة: 
ولا جوارځ مُختلفة المنافع والأماكن» > فلّم يُوْحَذُ بعضّها ببعض؛ كالعَين 
GE‏ ها القن قَسَمّ إلى يمين ويّسارٍء وا 

و ا ES‏ في الْمَوْضِع را 
التمائلة: فيُؤخذ”*' الإبهام الاي والوسطى بمثلهاء وكذا البتصرء 
التو Tg‏ والصَّاجِكُ والنَّابُء والأنْمَّلة العُلْيا ِن الإصبع 
بوثلة4 لأن الكنائلة مَوَجُودةٌ في ذلك كله . 

yS‏ موك 
لَمْ يكن لَهُ علي ؛ مَصَاحِبُ الوسطى محر بير بي اذ عَقْلٍ انمي“ وبين أن يَصْبرٌ 
حى يَفْطع الْعليّاء ق يفص ين الْوُسشطى)؛ لاله لا يُمكنٌ القصاص في 
الحال؛ لما فيه" من الحَيفٍ وأحْذٍ الريادة على الواجب» ولا سبيل إلى 


)١(‏ في (م) و(ن): فيؤخذ. 

(0) قوله: (كل واحدة) سقط من (م). 
00 في (م): وسفل. 

(6) في (ظ): فتؤخذ. 

(5) قوله: (والخنصر) سقط من (م). 
(5) في (ن): والبقية. 

(۷) في (م): ذلك 

(۸) في (م): آنل 

() قوله: (لما فيه) في (م): لجائفة. 


بَابُ مَا يُوَحِبُ الْقِصَاصٌ فيمَا دُونَ النَّمْس - فصل: النَّانِي: الْمُمَاكَلَهُ 6 ۱۸۱ 


تأخير حفّه حنَّى يُمَكّنَ'' من القصاص؛ لِمّا فيه من الضَّرَّرِء فَوَجَبّت الخيّرةٌ 


و مسار : م 1 ar $F KI‏ م 0 3 
فإن قطعٌ من ثالِثِ السفلى ؛ فللآول أن يقتص من العلياء ثم الثاني أن 
ت ەه ك 8 و 0 52 5 ساع 
يَقنّص من الوسطى» ثم الثالث أن يقتص من السملى»ء سَواءٌ جاؤوا جميعًا أو 


( 


واجذا ب واحدٍ. 


و 


(وَلَا يوذ شَيْءٌ مِنْ ذَّلِكَ بِمّا يُحَالِفُه0")؛ لان المُمائَلةَ شر ول 
واه خلا تود بم مشار ولا كه ولا الاين ان ول ان 
بِالأَسْمَلِء ولا عَكْسّهء ولا الإبهام بالسّبّابة» ولا الوْسطى والخِنْصرٌ والبِنْصرٌ 
بعَيرهاء وعلى هذا فَقِس. 
(وَكَا تُؤْحَذْ أُصْلِيّةٌ بِرَائِدَ)؛ لان الرّائدةً دُوتهاء (وَكَا رَائِدَةٌ بأضلكوة”)؛ 
لأنّها لا تُمائلّهاء ويُوحَدٌ زائدٌ بوثله مَوضِعًا وخِلّقة» ولو تفاوتا كَدُرا . 
1 


(وَإنْ'' تَرَاضَيًا عَلَيْهِ ؛ لم يَجْرْ)؛ لان ما لا يجوز أخذه قصاصًا؛ لا يَجَورٌ 


بتراضيهما؛ لِأنَّ الدّماءَ لا تستباح" بالإباحة. 
إن فَعَكا) ذلك بلا تَعَذّه مِثْلَ أن يأخُدَ بيار الجاني؛ فَيُجِزِئُ ويَسقْظ 
القرو و لان التو سقط فى الآرتى بإشقاط صاجيياء SLMS‏ 


(۱) قوله: (حتى يمكن) سقط من (م). 
(۲) قوله: (بعد) سقط من (م). 

(۳) قوله: (بما يخالفه) في (م): مخالفة. 
(:) في (م): فلم. 

(5) في (م): بأصلها . 

() في (م): ولو. 

(۷) في (ظ): لا يستباح . 

(۸) في (م): القولان. 

(9) في (ن): يأذن. 


wı‏ | ااا 


صاحبها في قَطعِهاء وديتهما متساويةء قاله أبو بكر . 

(أَوْ قَطعَهَا”'' تَعَدَّيّا)؛ لأنّهما مُتساويان في الدّية» والألّم والاسى 
فتساقطا”". ولِأنَّ إيجابّ القَوَدِ يفضي إلى مظع يد“ كل منهماء وإذْهاب 
لع السمن .ا" وى EES aE‏ 

وقال ال اما إن كان اغاو غذواناء فلك مهما الكوَة على 
صاحبه» وإِنّْ كان بِتَراضِيهما ؛ فلا قَوَدَ في الثَّانية؛ لِرضًا صاحبها بِبَدَلِها", 
زفي تجويه في الأول فان 

ا ا ايان رَضِيَ بترکه بِعِوَضٍ لم يَثْبْتْ له؛ كما لو باعه 
سِلْعة بَكَمْرٍ وقبّضّها*' إيّاه» فعلى هذا : له القَوَدُ بَعْدَ انْدِمالٍ الأخرى وللجاني 

(أَوْ قَالَ: َر يَمِينكَء كَأَخْرَج يَسَارَهُ فَقَطَعَهًا؛ أَجْرَأت عَلَى كَل حال 
وَسَقَطَ الْقِصَاصٌ).» سَواءٌ قَطَعَها عالِمًا بها أو جاهِلاء وكما لو قَطَعَ يَسارَ 


السَّارِقٍِ بَدَلَ يمينه. 


و 


ES‏ لم ب )؛ لأه تعن ذرك 


(0) قوله: (کان) سقط من (ن). 

(۷) في (م): ببذلها . 

(۸) كذا في النسخ ذكر وجها واحدّاء والوجه الثاني: يسقط. ينظر: المغني ۳۳١/۸‏ الشرح 
الكبير ٠١۹/۲۰‏ . 

(9) في (م): وأقبضه. 

)۱١(‏ في (م): لم يجزته. 


اث ها فوحث القخاض فيقا دون التشن - قصل الثَّانِي: الْمُمَاكَلَةٌ 6 ۱۸۳ 


الواجب عليه من القَظعء e‏ الواجبٍ عليه» ولا يَصِحٌ 
E‏ الك الح مَبِنِينٌ على الإشقاط» ويساره 
تقطع ٩‏ إذا عدت سنه ولو سَقَطْتٌ باكلة» أو قصاص ؛ a‏ القَظع› 


د 52 


لات القصاصى فد ف (وَيُسْتَوْفَى مِنْ يَمِينِهِ”*')؛ لان قَظعَ السار گلا 


فطع , فيُوجبٌ ذلك قَطْعَ اليمين شرو امنا" “ الواجب ب عليه . 
وذلك مشروط: يغد اتيمال لْيَسَارِ)؛ لله لو قطعي“ ل اف أذ 
إلى مّلاكه. وهو منفىٌ شرعًاء بخلاف ما إذا قَطعّ يمينَ رجل ويسارَ حر فاته 
لا يُوْخََرُ أحدهما إلى اندمال الآخَرِ؛ 0 ت الفظقين مُستحفان”" قصاصًا» فلهذا 
ده وفي هذه أحدهما عن م 
E‏ وإن RO AONE‏ انها تار وانيا لا تجزئ؛ فَهَدرٌ 
ويَُارِقٌ هذا: ما إذا قَطعَ يَدَ إنْسان وهو ساكتٌ؛ لِأنّه لم يُوجَدْ منه البَدَلُء فإنْ 


2 


وو ج 5 > ل انه م 4و هي ل مومه . 
سَرَى قطع يساره إلى نفسه؛ فهّدرء ويجب في تركته ديَة اليمنى؛ لتعذر 


NE 


ت 
بر 8 


كيده ا ها ا لجرو على القالم E‏ 
سارو ا لا تجزئ»› وتم كك وعلية الخجان بالشيقة OBOE‏ بها 
كانت Ter‏ ة عليه» وما وجب ب ضَمانُه في العمد وَجَبَ في الخطأ؛ کإتلاف 
المال» والقصاص باق في اليّمِينء ولا يَقنَّصُ حنَّى تَندَمِلَ اليّسارٌء فإنْ عَمَا؛ٍ 


)١(‏ في (م): لو خيره. 


022 في (ن): مه . 
)2 في (م): واستيفاء. 


۸٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


اي ا ا رر 
وجب بدلها» ويتقاصان . 


وان سرت اليّسارٌ إلى نفسه؛ فلِوَرَدَةٍ الجاني نصف الدّية؛ لِأنَّ اليسارَ 
E a‏ به ويُقبّل قول الجاني ذ في العم وعَدَم إباحتها؛ ار أَعْلْمُ 
e‏ 


(وَإنْ" كَانَ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصٌ مَجْنوتًا)» مِثْلَ أن ْج" بَعْدَ وُجوب 
القصاص عليه ؛ ا الْقَاطِع الْقِصَاصٌ إِنْ گان عَالِمًا اء وَأَنَهَا لا تَجُزئ)؛ 


کا ص 


لأئه قَطعَها تَعدَيّاء (وَإِنْ جَهِل أَحَدُهُمَا؛ فَعَلَيْهِ الدّيَةُ)؛ لان ذل 
NT‏ 
(وَإنَ A E‏ كنك 4ه لاله لا يصح 
نهد | اشنا وول بر جزل" لعولا ا عل ]لني يدل 
صاعيهاء لك إن كاذ المقطوة الي ٠‏ قد سنو الا وي 
وإث NS‏ الور ن¿ فقطع” ٩‏ د 


ص 


HO E‏ كما تو اندم 


. في (م): ببقيته‎ )١( 
في (م): فإن.‎ )۲( 
في (م): يجني‎ )۳( 
في (ظ) و(م): لأن.‎ ):( 
في (م) و(ن): لأنه.‎ )5( 


(5) في (م): الجنون. 
(۷) في (ن): البدل. 
(۸) في (م): أبلغها . 
(9) في (م): اليمين. 
)١(‏ في (م): بها. 


YY)‏ في (م): فإن. 
CT)‏ في (م): قطع . 


بات ها توج القضاصن فيقا وق التشن - قصل الثاني: المماكلة 8 3۸0٥۵‏ 


3 < 1 
e‏ ۹ تحمله الا 
وقِيلَ: لا تسقط””. قال في «الرّعاية»: وهو أَظَهّرٌء ويه يَدِه على 
الجانى» وعلى عاقلته 0 الجانى . 


6١ يهم‎ > 6١ 


LIR 


)١(‏ في (م) و(ن): مما. 
(۲) قوله: (لا) سقط من (م). 
(4) في (م): يدء وفي (ن): دية يد. 


۱۸١‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلّ) 

ولف اشوا في اة وال لان القصاص يَعتود 
المُماَلَةء (قا تُوْحَذٌ صَحِبِحَةٌ بِسَلَّاة)؛ بعر جلاف تَعلَمُه إلا ما كي عن 
داود ٩‏ لاشتراكهما في الاسم کالادیین". 

وجوابه: أنَّ الشَّلّاءَ لا نفع”" فيها سِوّى الجَمال» فلا تؤخذ بما فيه 
نفع» وإذا لم يُؤخذ القَوَدُ في العَينٍ أجل تفاوتهما في الصّحََة والعَمّى ؛ 
فلان لا بوجت ذلك فيما لا نص فيه آرت 

(وَلا كَامَِةُ الْأصَابِع + َاقصَةٍ)؛ لِأنّها جنايةٌ زائدةٌ على ما جُنِيَ عليه» فلو 
طم من له حمس أصابعَ يَدَ من له أقل من ذلك؛ لم يَجَرْ القصاصص؛ لإ 
قَوقَ حقّهء وهل له أن يَقطمَ مِنْ أصابع الجاني بِعَدَّدٍ أصابعه'''؟ فيه وَجهان. 

وذ مظع ذو المد الكايلة يدا فبها إض شلا وباقيها صخا لم بغز 
أذ الصّحيحة بهاء وفي القَوّد مِن الأصابع الصحاح وَجُهان. 

ف ا ا قله لكوي قن لتقيو وا نة TT‏ 
الكفٌء وهل يدخل ما“ تحت الأصابع الصّحيحة في قصاصهاء أو تجب“ 


(۱) ينظر: المغنى .۳۳١/۸‏ 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير :۲٠٠/۲٠‏ كالأذنين. 
(4) في (ظ) و(ن): فلا يؤخذ. 

(0) قوله: (بعدد أصابعه) سقط من (م). 

72و03 في (ن): وإن. 

(۸) قوله: (ما) سقط من (م). 


اب مَا يُوجِبٌ القضامن فبا ذوق لتقن ٠‏ قصل التالكه اش هما ا AV‏ 


فيه حكومة؟ على وجهين. 

فإِنْ كانت ساف ا ال اي لم يَمتَع القَوَدَ عِنْدَ 

واغيتاد لي أنها ا a‏ 

ولا توح ذاثُ أظفارٍ بما لا أَظْفارَ لها. 

(وَلَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِقَائِمَةِ)) وهي صحيحة في مَوضعهاء a a‏ 
واسارها + لااد اشدوانيما فى ال 

ead ral NS, 
. التَفاوتَ في الصّفة‎ 

E‏ أنه ليس بمُماثلٍ نهاء ولاه اد اک 

و a‏ 
فيهما واد الكو E‏ ل لاا ولا بُنزل» ولا يكادٌ العِنْينُ أن يَقدِرَ على 
الوطء؛ :فيه" #الاشل: 

e‏ ع وه 


أل يؤخذ پھما)» هذا روان فق اخدا: واختارها اپو بکر» 
وأبو الحَمَّلَاب؛ لأنّهما عُضُوان لقان واا توعد بوياة کا 


الفخل . 


î 


)١(‏ في (ن): نورهما وإبصارهما. 

© رل ذل سقط من 0 

(9) في (م): فيهما. 

() في (ظ) و(ن): ينقصان ويتسلطان. وفي المغني 2771/8 والشرح الكبير 7518/176: 
ينقبضان وينبسطان. 


A۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وعنه: بخ ٠‏ بذكر الِنينٍ؛ لا الخصت”. اختارّه ابن حامِدٍ؛ لتحقق 
نَقْصِه والإياس ۽ من برق '' بخلاف العِنِينِء فن العنّهَ عِلَدٌ في الظَهْر > فلم 
تمنع القصاصّ و ا ومارن 00 

وقال القاضي : لا بوذ بعصي وفي أخذه' " بين وَجُهان: 


أحدهما : يوذ به الصّحَيحٌُ؛ لاه عَيرُ موس من زّوالٍ ولذلك 
في «المعْنِي» و«الشّرح) الأذلة الماح" ادال ين كرو 
مساويًا لِلآخَرٍ وعَدمه ؛ ا لآن الأضل عدمه. 
إل مَارِنَ ا الصجيح وذ بِمَارِن الأحشم)» وهو الذي لا جد 
رائحةَ شيءء وهذا اسْيناءٌ من اسّتوائهما في اا والكمال» ق 
عائدًا إلى الاختمالء وإِنْ قَرّبَ منه؛ إذ الِإسْيِفْناءٌ من الإثبات نَفَيْء 


ل (مُوَ حل 9 کات وا 70 ا 2 || > : 


بحسب 06 


0 


(1) في (م): تؤخد. 

(ااه :اه بوعل ردك تعس و المقش داق لها فى خرن الوركشفي 431/5 
(۳) في (م): ولا ييأس. 

)٤(‏ في (م): برائه. 

(5) في (ظ) و(م): فلم يمنع 

() قوله: (القصاص) سقط من (م). 
(۷) في (م): أخذ 

)٨(‏ في (م): علته. 

)٩(‏ في (م): يوجدء وفي (ن): يؤكل. 
)٠١(‏ في (م): ترد. 

() قوله: (في الصحة) سقط من (م). 
)١١(‏ في (م): مع. 

(۳) في (ن): بقوله. 

)١5(‏ في (م): بها. 


باب ها فوس القضاض فيا ذوق التفس - قصل انانف اجو هها ا 3۸۹ 


اسْتِواؤهما شر إلا في أشياء؛ لِأنَّ عَدَمَ الشَّمٌ عِلَّةّ في الدّماغ» وتَفْسُ الأنف 
و عه سلس e‏ مو 

صحيخٌ» فوجب"'' أخذ الأحْشّم به؛ لأنه مِثْلهء وإذا كان كذلك؛ فلا يحتاج 

إلى الاسيفناء» قِيلَ: هو بالنّظر إلى قَواتٍ الشَّمٌ غَيره. 

3 2 ¢ 4 7 07 ك 

والثاني: لا يَوْحَذْ به؛ لن منفعة الشم قد زالت» فهو بالنسبة إلى الاسم؛ 
كاليد الصّحيحة مع الشَّلّاء . 

چ ص 7 04 5 5 ° 2 ع 
(والمُسَْحشِف)» وهو الرَّديِء؛ لأن ذلك مرضٌ”'"2. ولأنّه يَقُومُ مَقامَ 
الطجع. 

3 2 ۰ 3 ر 5 

والثاني: لا يَوْحَدْ بذلك؛ لأنه مَعِيبّء ذَكَرَه في «الكافي»» واقتَصَرٌ عليه 
في «الشّرح). 

e‏ 3 ل ر ت م 2 ا و او 

(وَأذْن السّمِيع بِأَدْن الْأصَمّ الشَّلّاءِ في أحي”” الْرَجْهَيْن)» وكذا أظلَقَهما 
فی االشخررا و«الفروع»: 

ع 2 و 

أحدعماء وجَرَمَ به في «الوجيز؛» وهو ظاهِرٌ نقل”*' المؤلّي: يُوْخَلْ به؛ 
5ك 2 ر 3 A A O)‏ و10 Sê‏ ق ° 9 
لان العضوّ لحو a‏ الاي السمعء وذهات السمع لنقص 
فى ال رامن انه مهه ولیس كص كن الآذن: 

1 3 ر ہر ر سمه ت 

والثاني : لا يوذ به ؟ لآنه عضو ذهب تفع فهو كاليد الشلاء . 

ع 7 0 

وود الأذن اأكخ بالمثقوبة . 

غير aê‏ و يا 7 د 3 2 

(وَيؤْحَدْ الْمَعِيبُ مِنْ ذَلِكَ کله بالصّحِيح)؛ لأنّه رَضِيَ بدُون حقّه؛ كما لو 


)١(‏ في (م): فيوجب. 

(۲) في (م): فرض . 

(9) في (م): إحدى. 

() في (م): ونقل. 

(5) في (م): الصحيح ومقصود. 
() في (ن): لآن. 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


رَضِيَ المسلِم بالقَوّد مِن الذمَيٌ» والحر من العبد. 


م مو 


(وَبِعِثْلِهِ)؛ لذن العا من القصاص عدم الاستواء» وهو متي هنا 
E‏ وهو: إا أمِنَ مِنْ قظع الشَّلّاءِ التث). 


وحاصله: أنَّ القاطِع”" إذا كان أشلء والمقطوعةٌ سالِمة؛ فإِنْ شاء 
المجِنِينٌ عليه أَحَذَ الدَّيةَ؛ فله ذلك بغير خلا تَعلَمّه؛ لِعجزه عن اسْتِيفاءٍ 
قعل الكمال. 

وإن الختارٌ القصاص؛ سُّْلَ أهلّ الخبرة» فَإِنْ قالوا: إِنّه إذا مُطِعَ لم 


ا ال ولم يَدخْلٍ الهواء؛ أجيبَ إلى ذلك» وإِنْ قالوا: يَدخل 
الهواء”'' في البدن فيفيده؛ سَمَط القصاص 

(وَلَا يَجِبٌ لَه مَعَ الْقِصَاصٍ أَرْئْنٌ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْن)ء قدَّمه في «المحرّر) 
و«الفروع»» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ أن الشَلاء كالصّحيحة في البخلقة ا 
نَقَصَتْ في الصّفة» ولان الفِعْلَ الواحِدَ لا يُوحِبُ مالا وقَوَدًا . 

(وَفِي الْآخَر : َه ية الْأصَابع النَاِصَةِء قاله القاضي وشَيحُه (وَلَا أَرْشَ 
لَه" مِنْ أجل“ السَّلَلِ)؛ لِأنّ الجَمالَ يَنقُصُ بتُقصان الأصابع» بخْلافٍ 


1 


الشلاءِء انها 05 وو وعليه 00 القصاص ؛ لن المُمائَلةَ في المعاني 


ما 


لا تعتبرُ؛ لِأنَّه كان يُفْضِي إلى سقوط القصاص . 


00 في (م): القطع . 

(۳) ينظر: المغنى 7557/8. 

0 في (ظ): لم يفسد. 

(5) قوله: (أجيب إلى ذلك» وإن قالوا: يدخل الهواء) سقط من (م). 
(۸) في (ن): صل . 


بَابٌ مَا يُوجِبٌ القضامن فا دون اننس خضل الف اش فعا ا ١‏ 


ا 


(وَاحْمَارَ أبُو الْحَكَّلابٍ: أن لَهُ أَرْشة)؛ أي : له دِيّةَ الأصابع وأرْشَ 
الشَّلّله على قياس قَُولِهِ في عَينِ الأعور إذا قُلِعَتْء وإنّما كان كذلك تكميلًا 
لحم ؛ لأنه اسَتَوْفَى بالقصاص د عض ا فيَأخذ دِية باقيه؛ كما لو فطع الأقْطعٌ 


مك f‏ 1ك برع 7:8 يزيد 7 ر 9 
يد الصحيح» فإنْه يذ ية اليد؛ لِمَواتِ حمّه منهاء وهذا أشبه بكلام أحمدَ. 


ول الل میت و فى اانا ا شيعه عق عساعة هن 
الد الم ل فال وسو بح ول كقق وسال كالكيواث: 


وفي «الواضح»: إذ ت فل د فى ميك 


- 40 1 0 5 7 و 0 ا 

(وإن اخْتَلَمًا في سَلَل العْضو وَصِحَيهِ ؛ فأيهما ‏ بقبل قَوْلهُ؟ فيه وَجهَان)؛ 
أ إذا اذفي الفا تلض الغشو يقلل أو غيورف فاكو رل الات 
TT E‏ ع م 00 
قبل قوله» ص عليه" ٠‏ واختاره الالء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنْ الظاهِرَ 
السّلامة. 

والثاق > واخختاره ابن حامِدٍ: يقبل قَولٌ الجانى؛ ان الأضنا برا ف 


مِن دِيَّةِ عضو سالِمء ولأنّه لو كان سَالِمًا لم يَخْفَ؛ لِأنّه يَظهَرٌ فيراه7 © 
7 7 ِ- 
الاسن: 


0 في (م) : أنه . 

(۲) في (ظ): لأن. 

(۳) قوله: (فإنه يأخذ دية اليد. . .) إلى هنا سقط من (م). 
() في (م): أن. 

(5) في (ظ) و(ن): المدعيين. 

(5) في (م): ثبتت. 

(۷) في (ن): وأيهما. 

(۸) قوله: (أي) سقط من (م). 

(9) ينظر: المحرر ۱۲۷/۲ الفروع ۳۸١/۹‏ . 

)۱١(‏ في (ن): ببراءة. 


1۹۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


واختارَ في «الترغيب» عَكسّه في أغضاءٍ باطنة؛ عدر A)‏ 

وقيل: قول الوليئ إن انما على سابقّةٍ السلامة» وإِلّا كَقَولُ الجاني. 

مسالة: إذا قظم دگر خُنْقَى مشکل وانَْيَبْهِ وشفره؛ فلا قود له حَبّى 
عقي ران لاقيك N ١1‏ 

وإ طَلَبَ الدية» وكان يُرجَى انكشافٌ حاله؛ غي اليقينَ» وهو دي 
شري امراؤ» :وشكرمة في الذكر والا شین 

ان كات ارا من كاف جال أغون قسنت وة ذلك كله وكا 


E 


في نصفه الباقي . 


5-56 6 


کر کک 


)١(‏ في (م): الإسلام. 
9 ل سقط هن 65 
(9) في (ن): أصل . 


بَابُ مَا يُوَحِبُ الْقِصَاص فِيمَا دُونَ النَمْس - فصل: وَإِنْ قطعَ بَخْضَ لِسَانِهِ 6 7 


(َِنْ فطع عض لایو أو مارو أَوْ سَفَووه أو حسميو 
و 2 N iT‏ 8+ 0 2 هه ان 
مثله» يدر بالا جرَاءِ؛ کالنصف› والتلث» والربع)؛ للنص . 
e‏ <“ 03 1 2 4 4 1 
وقال أبو الخطاب» وصححه في «المحرر»: لا يَوْحَذْ بعض اللسان 


ا 


والمذْمَبٌ فد المؤلّف. وصاحجب «الوجيز) : بلى؛ كا رذق وله 6 


200 


ا اع بعضه ببعض ؛ كالأئف» ور ااا 


للد ولا يُوتحذ بالمساحة؛ لكلا يُْضِيَ إلى أَخْذٍ جميع عضو الجاني 
عضو المَجَنِيٌ عليه. 


اي يتوه ار ينيم الكاتي يتلوااه لحديف ا 
وديا “ل وي القوة بات لتومن الثيادة؛ اللي 
وشَرْظه : (إِذَا ابي" ET a‏ أهل 
الخبرة: إِنَّه يُوْمَنُ انقلاعُها؛ لأن “ تَوهّمَ الرّيادة يَمِتَعٌ القَوَدَ؛ كما لو قُطِعَتْ 


© فرك سل سقط يتن لم 

(۲) قوله: (أو حشفته) سقط من (م). 

(۳) في (م): وأنه. 

)٤(‏ في (م): بأل 

(5) أخرجه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم .)۱٦۷١(‏ 
(5) في (م): ذكرناه. 

(۷) في (م): والقطع والكسر. 

(4) قوله: (من) سقط من (8). 

(9) في (م) و(ن): تقول. 

)٠١(‏ في (م): لأنه. 


١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


من غير لیل 

لا يُقال: قد أَجَرْتم' '' القصاص في الأطراف مع تَوَهُمٍ سرايّتها إلى 
الفس» فَلِم مَنَْتُمْ منه e‏ السّرايّة إلى بعض العُضّو؟ 

ِأنَّ تَوَهُمَ السّراية إلى النَّفْس لا سبيل إلى التَّحرَّز منه» فلو اغثبر سَقَطَ 
القصاص في الكرّفء قَسَقَط اعْيِبارٌه» وأمًا”" السَّرايَة إلى بعض العْضو؛ فتارةً 
تقول بمَنْع القصاص إذا َمل الرّيادة في الفِعْلء لا في السراية؛ كما إذا 
انتزكل نين بعفر 71 MT‏ 

فلو كَلَّعَ سِنًا زائدةً وكان للجاني يلها في موضعها؛ فَللمَجُنِيَ عليه 
القَوَدُ أو ُكومةٌ في سِنّهء وإِنْ لم يَكُنْ له مِْلُها في مَحلّها؛ فليس له إلا 
ا 


إن كانت إتحداهما أك من الكعرىء «الاشهة انه روكذ يده لها سان 


متساويتان في الموضع ؛ کال صل ولعموم ا 


دافم و ا ا کک e‏ ا و 

(وَلا يقتصض فن السن مِنْ عَوڍها)» وهي سن من قد ثغر؛ 
و 7 

أي : سَقَطْتْ رواضعه» ثم نبتت "د ون كل اذ نعي ' عاد فلم 


7 


يضمن كالشعر. 


)١(‏ في (ن): أخرتم. 

(۳) قوله: (بعض) سقط من (م). 
(6) قوله: (به) سقط من (ن). 
(۷) قوله: (ييأس) سقط من (م). 
(۸) في (ظ) و(م): ثبتت. 


باب ما يُوحِبُالْقِصاصٌ فيما دون تقس - فصلء ولك قَطَعَ تفص لِعايد | 8969| 


إن عاد بَدَلُ الس على صِمَتِها في مَوضِعِها؛ فلا شَيِءَ على الجاني. 

(وَإن7" اْتَلَمًا في ذَلِكَ؛ رُجِعَ إِلَى قَوْلٍ أَهْلٍ EOS‏ 
زمانُ تودهاء ولم تَعْدُ؛ِ سُّئلَ أهلٌ الخِبْرة» فإِنْ قالوا: قد يئس" من عَودها؛ 
حير امجن عليه ب بين القصاصن وين دة السن. 

(فَإِنْ مَاتَ) المجنيٌ عليه (قَبْلَ الْإيّاسٍ مِنْ عَوْومَا؛ فَعَلَيْه وينّهّا)؛ لان 
الق م موجود» 5ه والكرة و فيه . 

وق َ: لا يَجِبُ شَيِءٌ؛ كحَلْقٍ شَّعْرِه وموټه قَبْلَ باه . 

(وَلَا قِصَاصّ فِيهًا)؛ لِأنَّ الاسْتَحْقاقٌ غير مُتَحَقَّقِه فيكون ذلك شبهةً في 
دَرَءِ القوق: 

(وَإِن افص مِنْ سن فَعَادّتٌ)؛ غرم سِنّ الْجَانِي)؛ لأنّهِ لم يجب 
القصاصٌء ويَضمَنها بالدّية مَقَطْ؛ٍ لِأنّه لم قصد التَعَديّ . 

م إِنْ عَادتْ سِنٌ الْجَانِي؛ رَد مَا أَحَذَّ)ء ولم تُقلّء”© في" وَجي؛ للا 


۴4 


لَه أَعْدَمَ سنه بالقَلّ؛ فكان له إعدام سِنّه به. 
وفي «المُذهَب» فِيمَنْ فَلَعَ eT‏ كولم E ET‏ 

)١(‏ في (م): فإن. 

9 ر (أي) سقط عن 0): 

فى لل اس 

443 قر اعلا كانه ياف في ۵ 

)2 زيد في (ن): هي . 

كاه اننا وم وم دم 

(۷) في (م): من 

() في (م): يقلع. 

)٩(‏ في (م): لم يرىء وفي (ن): لم ترد. 


ع المبدع شرح المُقنع 


ألو كر 

رون غاقق و5" الكنرم غلبو ی كبينة؟ ای الجاني ار 
تَنْصِهًا) بالحساب» ففي نصفها 208 واد عادّتث والدَّمُ يَسِيل منهاء أو 
مائلةٌ عن مَحلَّها ؛ ففيها حكومة. 

وان قَلَّعَ سن کبير؛ ES‏ لان الظَاهِرَ عَدَمْ عودها. 

وإِنْ قَلَعَ سِنا فافمُصٌ منه» ثُمّ عادّث سِنُ”" المجنِيٌ عليه» كَمَلَعَها الجاني 
ثانية؛ فلا شَيءَ عليه ؛ لأنَّ سِنّ المجنيٌ عليه لَمّا عادّث وَجَبَ للجاني عليه ديه 
سنّهء فلا َلَعَها وَجَبَ على الجاني ويها للمَجْنِيَ عليه» فقد وَجَبَ لكل منهما 
ديه سء فيتقاضّان. 

مسآلة : ارغ المكسورة بالمسحة: .وهل له أزكنٌ الباق هيه وجهان: 


ه١ جه‎ XZ 6١ 


(9) في (ن): يؤخذ. 


بَابُ ما يُوجِبْ الْقِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَمْسِ - فصل النَّوْعٌ النَانِيه الْجُرُوځ 1 دنا 


(فَصَلّ) 

ليد الاي : الْجرُوحُ)؛ للآية والخبرء (فَيَجِبُ لْقِصَاصٌ في كَل جُرْح 

ينهي إِلَى عَم كَالْمُوضِحَةٍ ضِحَةِ)؛ لاله يُمكنُ اسْتيفاؤه مِن عير حَيفٍ ولا زيادةٍ؛ 
لانجهانه إلى عَظم» أَشْبَهَ قَظِمَ الكفٌ يِن الكوع» ولا تَعلّمُ فيه خجلاقًا”"2. ولان 

لله ص على القصاص» فلو لم يَحِبْ في كلّ جُرْح ينهي إلى عَظْلم ؛ ؛ سقط 
حكم الآية. 

(وَجَرْح ا و ا الا وَالْمَدَم)» قول أكثر 
اللات كال يه 

ولا يَسَوْفِي ذلك إلا من له عِلْمّ وخبرةٌ؛ كالجرائحيّ» ونحوه. 
E E‏ ديالا تساي م زرا كان تروك EG‏ هر كلام 
ونه ا م لِأنّه أحدٌ تَوعَي القصاص؛ كالتّمس . 

(وَلَا يجب فِي عَيْرِ ذَلِكَ مِنَ وَالْجُرُوح» الكاخرة السك 11 
أَعْظَمَ”*' مِنْهَا)؛ لأنها جراحة لا" تَنتهي إلى عَم ولا يُوْمَنُ فيها ارياد 
أشبة الجائفة وا 

0 ان يَكُونَ أَغظمَ ول الت يو eS E‏ 
لأنه لسن له حد هي إلبه» ولا يُمكنٌ الاشييقاة ون غير عيقٍ» وذلك شرط 


١7 


.۳۷۹ /۲۸ مجموع الفتاوى‎ ٥۳/٦ ينظر: الأم‎ )١( 
(؟) في (م): والساق والساعد والفخذ.‎ 

ما 181 و اس 

€3 ينظر: المغني ۳۱۸/۸ . 

(8) في (م): وأعظم: 

(5) قوله: (لا) سقط من (ن). 

(۷) في (م): والمتلفة. 


۹۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


في وُجوب القصاصء لَه أَنْ يَقَْصّ مُوضِحَةً)» بِغَيرٍ جلاف بَينَ أصحابنا؛ 
لأنه يَقَتَصِرٌ على بعض حقّه ويَقتّصٌ من محل جنايّته» فإنه إنّما وَضَعَ | اسک 
ف رضم هديا" ا ني؛ لاه کي الجاني صل العم ثم تحار ري 
ون ا 
(ولا شَيْءَ لَهُ عَلَى قَوْلِ أبي بَكْر)؛ لاه جُرح واحِدٌ فلم يُجِمَعٌ فيه بَِينَ 
8 ا ا وحمي التماوواك و يدن اوجرا A‏ 
سكين ترديكة وف واف eg a E‏ 


م 21 


5 
جين‎ ir 


ك كما زو نهد فى جا ا0ا ا خا فإ ازيادة 5ه 
وس کیت ال ول ا بخلاف مسالينا: 

وق O MR‏ ےھ ی رن TE‏ رده ع 0 

TEEN)‏ عتتا ين الا وفى المنفلة: عشرا)؟ لان 
الغا ك في الأرلى عم ونون الا اعد وق المامرية اد وعشرون 
خا ولف رة 0 الراجت'نبها الث اا كإذا كفك مها د ر 
بقى ^ ذلك 

ا NT‏ دون كتَاقَةِ الحم ؛ ا بقث ° 
من الجاني يله E‏ سانا في بص زايد مغر لِك الب 


ع 0 


اش e‏ ت E‏ 
جویع راس الشَّاجٌ وَزِيَادَة؛ كاقل له أن ترفظة فى عيم ایی 


)١(‏ في (ن): وصفها. 

(۲) في (م): قطع. 

(۳) في (ن): بيت 

(6) في (م): ففي. 

(5) قوله: (ليعلم) سقط من (م). 
)٨(‏ في (م): يقتضي 

(۷) في (م): أرش 


بَابُ ما يُوحِبُ الْقِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّمْسِ - فصل النّوْعٌ النَانِيه الْجْرُوحٌ 1 كك 


المُمائَلهُ ولا يُراءَى”" العُمْقُ؛ٍ لان حدّه العَظُمُء ولو روعي لَتَعَذَرَ الاسْتيفائ؛ 
لان الاس يَحْتَلِفُونَ في قلّة الحم وكثرته . 

فإذا كانت في الراس؛ لق مَوَضفها من رآمن الجاني» وغل القدر 
المسْتَحَقٌ بِسَوادٍ أو غيرهء ثم افص فن كانت في مُقدَّم الرأسء أو مُوْخرِه 
او وَسَطهء فَأمْكنَ ان يَسْتَوْفِيَ قَذْرَها مِن مَوضِڪها؛ لم يَجَرْ مِن غَيرِه. 

وإِنْ زاد قَدْرُها على مَوضِعِها مِن رأس الجاني؛ اسْتَوْفَى بِقَدْرِها وإِنْ جاور 
اوفع الذي ف في .وله د الج رآبن: 

ون زاد َدْرُها على رأس الجاني كلّه ؛ لع بز أن لرل إلى الوه 
والقَمَا؛ لِأنّه قصاصٌ في عير العُضُو المجروح» فَيُقْمَصُ مِن رأس الجاني 


2 


ا ا : فى الموضحة قَذرها ل وعَرْضًا؛ لن القصاصَ 


في الاش لا وجیانت: 
اخذعيا :ا ار افا بؤقاله ار بک وهو الأَشْهَرٌ؛ لعَلّا 


عام ا و ا 
يجمع في عضو واحِدٍ: قصاص ودية. 
؟ون #8 4 4 


والثاني» وهو قول ابن حامِدٍ: له ارش مرش ا قي ) وهو تفاوتٌ 


)١(‏ في (م): حاصله. 

)۲( في (ن) : ولا تراعی . 

(۳) في (ن): شجته. 

(:) في (م) و(ن): ينزل. 

)0( في (م): ل 

(5) في (م): الإرشاد. 

(0) قوله: (لا أرش) في (م): الأرش. 
() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(9) في (ظ): من. 

)١(‏ قوله: (موضحة) سقط من (م). 


| يع شن می 


ما بَينَ جنايته والموض ضِحَةٍ كما سبق . 


فان کان ت بقذر لها ا م م 
هذا أو نَقَصَتْ؛ٍ فبالحساب مَّن أَرْشٍ الموضحة» ول يَجِبٌ له ارش مُوضِحةٍ 
كاملة. 


ع 


تنبيةٌ: إذا أوْضَمَ كل الرّأسء. ورأسنُ الجاني أكبرٌ؛ فللمَجْنِيَ عليه قَدْ 
شجته من أي جانِبٍ شاءَ؛ لِأنَّ الجميعَ مَحَلَّ الجنايّة وله أن يَستَوْفِيَ بعض 
حقّه مِنْ مُقدّم الرّأس وبعضّه ون مره إلا أن يكون في ذلك زيادةٌ ضَرَرٍ أو 
يمت للك لاله لم جار ره الهابة وله قرغا 


وقيل : بالمئْع ؛ ا موضحتین بموضحة› قدّمه في «الشّرح). 
ون أَوْضَحَه مُوضِحَتَينِء باتعا سيق راب الجاي: فِللمجِنِيٌ عليه 
الخار تين أن يُوضِحَه في جميع رأسه موضيحة واخ ین أن يوضحَه 
و )2 
موضحتين يقتصر فيهما عن قَذْرٍ الواجب» » ن له في الباقي وجها 
واحذاء لته ل ناا 


ويُقبّل قول | 0 مع يه ينه في أنه أحطاً في الرّيادة» فإِنْ قال: هذه 
الرّيادة حَصَلَتْ باضطرابه» فأنكرّه الجاني؛ فوجهان. 


ك5 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(0) زيد في (م): ما بقي وهو. 
() في (م): والموضحة. 
(:) في (ظ) و(ن): فيمتنع . 
(45) في (م): فيقتصر. 


بَابُ مَا يُوَحِبُ الْقِصَاص فِيمَا دُونَ النَمْس - فصل: وان اشْتَرَكَ حَمَاعَةٌ 8 ۲۰١‏ 


رفصّل) 


(وإن اشْتَرَكَ جَمَاعة َه في قَظع طرفي أو جُرْح) مُوجِبٍ للقصاص» (وَتَسَاوَتٌ 
أَفْعَالُهُمْ ول ا لس E‏ وو CA e‏ 
مم لكي أو يَدْفَعُوا نجاتئكلا ولحو غل سجص: 6ل في «الوجيز)؛ واي 
جَمِيِعِهِمٌ الْقِصَاصٌ فِي إِحْدَى الرّوَايَئَيْن)؛ الْحتارّها الخرقي””"» وقدّمها في 
«الكافي» و«الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَم بها في «الوجيز»؛ لقول علي 
كلامتي دالو عليت CEE‏ ان ,وخ أن E‏ 
على کل هنيما لو تات ولاه اجا رق القصاص. زعا الجاع 
بالواحد؛ کالتفس . 

وفي «الانتصار»: لو حَلَفَ كل منهما لا يَقطعٌ يَدَا؛ حَيْتٌ بذلك. 


والثّانيةٌ : لا و قود عليهم ؛ لأنَّ الأطراف يُعبَبَرٌ النّساوِي فيها Yui‏ 
فيه دادم ولا كايِلة الأصابع بناقصتها” 0 ولا تاوق يون الف 


للك في (م): يديه. 

(۳) في (م) و(ن): يتبين. 

(۳) في (م): واختارها لخرقي. 

() أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (8/4)»: ووصله البيهقي في الكبرى :»)75١11١97(‏ عن 
مطرف» عن الشعبي: أن رجلين شهدا عند علي ذفن رجل بالسرقة» فقطع علي يده» 
ثم جاءا بآخر فقالا: هذا هو السارق لا الأول» فأغرم علي طب الشاهدين دية يد المقطوع 
الأول» وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما»» ولم يقطع الثاني . وصحح ابن حجر 
إسناده. ينظر: التلخيص الحبير ٦١/٤‏ . 

(5) في (م): فتؤخذ. 

0( في (ن): بناقصها. 

(۷) في (م): ولا يُساوى بين الطرفين. وفي (ن): ولا يساوى من الطرف. 


۹۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


٠ °%‏ کی 3 5 5 eê‏ 2 
والأظراي» ولا يعبر التساوي فى النفس» وكما لو تميّرزث أفعالهم. 
: كاده لان ا 
وفي «الرعاية» بعد ذكر الخلاف: وعلى كل واحِدٍ دِيّةَ الطرّف والجرح؛ 
59 2 عه 8 
كما لو قطع كل إنسان مِن جانِبء أو في وَفتٍ. 
قال آنل داد وكير أن رکا فى وه 
E E i‏ 3 ا كن 0 
(فَإِنْ”"' تَقَرَقَتْ أَفْعَالَهُمْء أو قَطعَ كُل إِنْسَانِ مِنْ جَانِبِ؛ قلا قِصَاصَّء 
رِوَايَةَ وَاجِدَةَ)؛ لان كل واحِدٍ منهم لم يَقطع اليّدّء ولم يُشارك في فَظع 
ا اموي على ا ب اه 3 0 ٢‏ چو ص أ 
(وَسِرَايَة الجناية مَضمونة)» بغير خلافي '؛ لأنها أثر الجنايّة» والجناية 
كفو فل ا انهاه ا اھ أن اکا وھ کی على أن ثرت 
العمل أحد أمريق: 
3 و ت 22 9 67 2 ا م 9 
ثم إن سَرَت إلى النفس وما لا تمكن ٠‏ مباشرته بالإتلافي. مثل أن 
يهشِمّه في رأسه فَيَدمَبَ ضَوءٌ عَينه؛ وَجَبَ القَوَدْ فيه» ولا جلاف في ذلك في 
النّمسء وفى ضُوءٍ العين خلاف. 
وإِنْ سرت إلى ما تمكن”' مُباشرته بالإتلاف”"» ونه عليه بقوله: (قَلَوْ 


عار صم 8-2 2 
5 


قَطعّ إِصْبَعًا فتاكت إلى جَانِيِهًا ال ا وتنظل "1 يق تتمل» أل اكاك 
)١(‏ في (م): وإن. 

(؟) ينظر: المغني 4/8*. 

(۳) في (م): فكذلك. 

(5) في (م): وإلى ما. 

(5) في (م) و(ن): لا يمكن. 

(0) في (م): يمكن. 

(۷) قوله: (مثل أن يهشمه في رأسه فيذهب ضوء عينه. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۸) في (م) و(ن): فتآكلت أخرى في ذلك إلى جانبها . 

(9) في (م): وسقط. 


بَابُ مَا يُوَحِبُ الْقَصَاص فِيمَا دُونَ انس - فصل: وَإنِ انرك حَمَاعَةٌ 8# Y۰‏ 


اليد وَسَقَطْتْ مِنَ الْكُوع؛ وَجََبَ الْقِصَاصٌ فِي َلك في قول إمامنا"”"؛ إن 
NOC‏ لكت لتر ايه E‏ 

وقال أكثرٌ الفقهاء: لا كَوَدَ في النّانية» وتَجَبُ دِيَتّها؛ لِأنَّ ما أَمْكَنَّ 
مباشرته بالجنايّة لا يَحِبٌ القَّوَدُ فيه بالشراية؛ كما لو رَمَى سهمًا'" إلى 
شَخْصِء فمرق”'' منه إلى آخَر. 

وجواته: ما "سبق وبأته أحد تَوعَي القصاصء وفارَقٌ ما ذَكَرُوه؛ لان 
ذلك فِعْلُء لسن مرا يو ولو قَصَدَّ قَطْعَ إبْهامه فَقَطعَْ سبّابته وَجَبَ القصاص . 

إن شل ) بقح الشّينء > وقِيلَ: بضَمّها؛ (قَفِيهِ دِيَنهُ دُونَ القصّاص)؛ 
اف | سفت القَوَدُ في الأولى» ا ي لن الشَّكَلَ 
حَصَل بالسرايةء وحْكُمُها حم المُباشرة» ولأنّها جناية موجبة للقَوّد؛ كما لو 
لم“ تَسْرِء وكما لو قَطْعَ يَدَ حُبْلَى قَسَرَى إلى جنها . 

وقال ابن أبي مُوسَى: لا قَوَدَ بنقصه بَعْدَ بُرئه» ويّجبُ الأَرْشْنُ في ماله 
و ا العاقِلَةُ؛ لاه جناية عَمْدٍ 

وإذا قَطَعَ له إضْبَعَا فت“ 59 Nod oer‏ 


)١(‏ قوله: (في ذلك) سقط من (م) و(ن). 
9 رة اتی 47/86 

فرق في (م) : هما : 

(4) في (م): فخرق. 

(5) في (م): شك. 

(5) قوله: (أي) سقط من (ظ). 

(۷) في (م): شك. 

(۸) قوله: (لم) سقط من (م). 

(9) في (م): فلا تحمل . 

0 في (م) و(ن): فسلمت . 


| المبدع شرح المقنع 


وإن الك ين اوضع فله في الباقية"'' أربعونَ من الإبل» ويَتبَعُها ما حادّى 
الف eT‏ آخماس» ل ركه فيهاء وی خم متها للكفت» 


وفيه وَججهان. 
ا 52 a‏ ¢ 
(وسراية القرد غير غَيْرٌ مَضْمُونَةِ) في قول الجُمُهور؛ لما ررق س أن عمرَ 


يعلي بن آي طالِب» قالا: لاو لهم الخ 
IE‏ وليأنه ا سك م قد فلا ا ام السَّارِقَ 

ولا فَرْقَ بَينَ سِرَايَيِهِ إلى التفس» أو إلى ما دُوتها 

(لَو قَطعَ الْيَدَ قصَاصًاء» كَسَرَى إِلَّى النَّفْسِ؛ قلا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِع)؛ لاه 
مسق لهء بخلاف قسم“ الخطأء وا الأصحاة با اذاي أن 
اجرَحْنِي» مع تحريم الإذْنِ والقّظع» فنا فنا أزلئ. 


() في (م): الباق 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (207177175 والبيهقي في المعرفة »)۱٥۹۷١(‏ من طريق مطرء عن 
عطاء» عن عبيد بن عمير» أن عمر وعليًا و قالا: «من قتله قصاص فلا دية له»» ومطر 
هو ابن طهمان الوراق وهو صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف» كما نص على 
ذلك الأئمة وهذا منه» لكن يقوّيه أنه جاء من وجه آخرء فقد أخرجه مسدد كما في إتحاف 
الخيرة »)١/9571(‏ وابن حزم في المحلى (۲۲/۱۱)» من طريق سعيد بن أبي عروبةء 
حلثنا ف أن بعيد بن ال ا أن عبر 6 لخاد شرك في الي باون بن خم 
يموت: قله بحن لا دية له»» قال البوصيري : (إسناد رجاله ثقات)» وأخرج | س أبي شيبة 
»)۷۷٠(‏ بإسناد فيه مبهم» عن أبي سعيد الخدري وين : أن أبا بكر وعمر وَكْياء قالا: 
e‏ فلا عقل له»» ويشهد له ما أخرجه البخاري »)٦۷۷۸(‏ يسام (۱۷۰۷)» عن 
علي ذه ينه أنه قال: اما كدت لاقيم حدًا على أحد فيموك» فاجد فى : e‏ 
الخمر: فإنه لو مات وديته» وذلك أن رسول الله بء لم يسنهاء ل عليه عند 
سعيد بن منصور. ينظر: الإرواء ۷/ ۲۹۷ . 

() في (ن): فلا يضمن. 

(:) قوله: (قسم) مكان بياض في (م). 

(5) في (م): بمثله. 


بَابُ مَا يُوَحِبُ الْقِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النّمْس - فصل: وَإِنِ اشْتَرَكَ حَِمَاعَةٌ 6 


وی هن ذلك : ما إذا استوفاه'' قَهْرّا مع الحوف منها؛ كحَرٌ”" أو 
بَروِء أو كُلُولٍ آلقء أو مُسمومةء فإنّهِ يضمن بقيّةَ الذية 

وقال القاضي : هيك ها 

وقال ابن عَقِيلٍ : ا ا يا 
صال مَن عليه الدَّيّةٌ فدفعه دَفْعَا جائرًا فمَتَلّه؛ هل يكون مُستَوَفِيًا لِحَقّهء كما 
يُجزِئا إِظعامٌ مضطرٌ”" من كثَارةٍ قد وَجَبَ عليه بذله 4" وركذا من كل 
صني اليا ف وتوّى كفارة عن تحيّة المسجد؟ فيه الشيمالان: 

(وَلَا يَقْمَصٌ مِنَ الظَّرَفٍ إلا بَعْدَ بُرْئِ) في فول الأكثرء وهو الأصحٌ؛ لِما 
رَوَى 6ن بن شعَیب» عن أبيه» عن جده: أن رجلا طعَنَ رجلا ِقَرْنَ في 
کو جا إلى الے كله فقال» أفذني» فال م کراب 43 جاه إليه 
فقال: أَقِدْنِيء فَأَقَادَ ثم جاء إليهى فقال: يا رسولٌ الله عَرِجْتٌ. فقال: ١‏ 
هيك فعَصَيئَنِيء فأبعدَك” الله وبل عرجُكَ». ثم نَهَى رسول الله كل أنْ 


يج ت 
8 


ل م ال ام موف و(9) ركه دهم 
يقنص ِن جرح حتى يبرا > رواه أحمد والدارَ ي > ولان الجرح 


5 


(۳) في (م): الطعام مفطر. 

)٤(‏ قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (م): عمر. 

(5) في (ن): فأتعبك. 

(۷) في (م): نقتص 

0) فى (ن): برئ: 

(4) 58 أحمد .)7١77(‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه الدارقطني 2)91١5(‏ والبيهقي من 
طريقه في الكبرى »)۱٦۱۱١(‏ من طريق ابن جريج» كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده» ورواية أحمد فيها: (عن ابن إسحاق قال: وذكر عمرو بن شعيب)» 
قال ابن عبد الهادي: (وليس فيه ذكر سماع ابن إسحاق من عمروء فالظاهر أنه لم يسمعه 


El‏ سه نی د 


يُدْرَى أَيُودّي إلى القَثْلٍ أمْ لا؟ فيَجِبٌ أن ينتظر ليعلم حكمه. 
وفي ثانية» وحكاها في «الشّرح)» تخريجًا: يَحِبّ ف ال 
على قولنا: إِنّهِ إذا سَرَى إلى النّفس يُفْعَلُ به كما فَعَلَ؛ لِأنَّ القصاصٌ في 
STS‏ قَوَجَبَ أن يَملِكّه في الحال؛ كما لو بَرِىَ» لكِنَّ 
الأو دن » قاله فق (المتحرر, 
وفي «الرّوضة»: لو فطع كلّ منهما EE E‏ في الحال 
قبل الانيمال وبعده» لا القود قَبْلّه. 


(قإن اک تل كيلك بظل کا وق سِرائة زیی لما رو جار أن 
البق كَكِندِّء قال: اليل ا 3 إِنْكَ قلت ET‏ ا 


= منه)» وذكر البخاري أن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» وأعله الدارقطني 
بالإرسال» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۹۹۱)» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب قال: 
قضى رسول الله ل الاكره يريت a‏ وصححه الألباني 
بشواهده. ينظر: سنن الدارقطني 277/4 تنقيح التحقيق 597/5» جامع التحصيل 
ص۰۲۲۹ الإرواء ۲۹۸/۷ . 

)١(‏ في (م): قتل. 

(۲) في (م) و(ن): وبناء. 

() قوله: (لکن الأولى تركه) في (م): لكف للأولى وتركه. 

(4) في (م): قود. 

(5) في (م): ذلك 

(5) أخرجه الدارقطني 2200© والبيهقي في الكبرى »)2111١1(‏ من طريق أبي بكر وعثمان 
ابني أبي شيبة» حدثنا ابن علية» عن 2 عن عمرو بن دينار» عن جابر ونه : : أن رجلا 
طمن رجلا باز في ركيد فاي التي كل يستتيد فل ل ی تبراء فا یریل 
فاستقاد» قال: فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه» فأتى النبي ييه فقال له: «ليس لك 
شيء إنك أبيت»» ورجح أبو حاتم والدارقطني إرسالهء قال: (أخطأ فيه ابنا أبي شيبة» 
وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره» عن ابن علية» عن أيوب» عن عمرو مرسلاء وكذلك قال 
أصحاب عمرو بن دينار عنه» وهو المحفوظ مرسلا). ينظر : علل ابن ن أبي حاتم 7 . 


بَابُ مَا يُوَحِبُ الْقِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النّمْس - فصل: وَإِنِ اشْتَرَكَ حَِمَاعَةٌ 3 الحلا 
ولاه اتقشكر سند ”11 كل تور رق 

(وَإنْ سَرَّى إلى نَفْسِهِ كَانَ هَدَرًَا)؛ أئْ: سِراية الجُرح إلى نَفْس المجِني 
عليه هَدرٌء إذا افص من الجاني قَبْلَ بُرْءِ جُرْحِه؛ لأنَّ حقّه بطل بِاسْتِعْجاله 
ومع بظلانه يتعيّنُ گون السّرايّة إلى نيه هَدرًا . 

(وَإنْ فى اقا ال تي الْجَانِي ؛ كان هذا انشا)ه قال أحمد؟ قد 
دَحَلّه العَفُوُ بالقتصاص”". واحتجٌٌ الأصحابٌُ بِحَبّرِ رواه الدَارفظنئ. ولان 


2 في س ل 


سراية القَوَدِ غيرَ مَضمونة. 

فرعٌ: إذا اقْتَصّ بَعْدَ الانيمال» ثُمَّ انْتفّضّ جُرْح الْجِنايّة» فَسَرَى إلى 
النّمس؛ وَجَبَ القَوَهُ به» ولأنّه'”' افص بَعْدَ جَوازٍ الاقتصاص . 

فإن امْحتارَ الدّيَة؛ فله ديةٌ» إلا دية الطَّلرّف المأحُوذ في القصاصء فإِنُ 
كان وه المُلرّف رة اللفسن؟ فليس له العذر على .مال كذلك: 

وإن”"' كان الجاني ذْميّا فطع نف“ مسيم فافتص منه”" بَعْدَ البْرْءٍ 
سَرَى إلى تفس المسلم؛ فلوليّه كل المي 

وهل له أن يَعَفْوَ على نصف”''' ية المسلم؟ فيه وَجُهان: 


)١(‏ قوله: (فبطل حقه) سقط من (م). 

(۲) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰٤۰۸‏ الفروع ۳۹۷/٩‏ . 

(۳) مراده الخبر الذي سبق تخريجه قريبًا 7٠١7/4‏ حاشية (5) من حديث جابر طن . 
(:) كذا في النسخ الخطية» والذي في الكافي ۳/ ۲۷۳: (لأنه) بدون الواو. 

(5) قوله: (إلا دية) ضرب عليه في (ظ). والمثبت موافق لما في الكافي 7177/9 . 
() قوله: (فليس له) في (م): فله ذلك. 

(۷) في (ظ): فإن. 

(۸) في (ظ): فقطع أنفه. 

(9) قوله: (منه) سقط من (م). 

)09١(‏ قوله: (نصف) سقط من (ن). 


۹۸ ع المبدخ شرح المفنع 


ا الو ت المسلمء ف له 
الففت:. 
والثاني : ليس له ذلك؛ لأنه اسْتَوفَى بَدَكَ أَنْفِه» أشْبَهَ ما لو كان الجانِي 


ك5 


چے © 
0 كدب 


كتَابُ الدَّيَاتِ 6 000 


ار 3 ر a O‏ ر كم 
الذَيَات واحدتها ديه » مقف وأصلها: ود 00 ا بَدل من 
8 ره مم 
الاو اع الاه وال و اليزت ال وت الل اده 
وي إذا أغظنت وك وانديت :إا ادت الد 


لصي في ل مَصِدَرٌ سُمّيَ به المال المؤدَّى إلى المجْنِيٌ عليه» أو 
0 كالكلق بمَعْنِى المخلوق. 
زع اا بالإجما وسل قوله تغالى : ووا ا 4 أت 
التء: ٠۹١‏ وفي الخبر: «في الاس ياه من الإبل». 
فم ف إنساتاء أو جُرْءًا مه بمباشرة و سب ؛ فَعَلَيْهِ دِيته)؛ لقوله 


تعالى : اوسن فل مَؤّمِنَا 0 ©( الآية [الاعة ۹۴ وقول المي 


ت 


کی لما كَتَبَ إلى آهل اليمن كتابًا فى الفرائض والسّئّن والدّيات: «فى التقس 


ماكةٌ من الإبل» رواه الك السات من حديث مرو بن حَرْم» قال 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية» وفي تحرير ألفاظ التنبيه ص ”0: (أصلها: ودية» مُشْتَقّة من 
الودي)» وفي المطلع ص 417 : (أصلها: ودية). 

(۲) قوله: (والهاء) سقط من (م). 

(؟) في (ن): كالعهدة. 

(5) قوله: (يقال) سقط من (م). 

)٥(‏ في (م): رديت» وفي (ن): وزنت. 

(5) في (ظ) و(ن): وائتديت. والمثبت موافق لما في الصحاح 2557١/5‏ وتحرير ألفاظ التنبيه 
ص ٣۰۳‏ . 

(۷) فى (ن): لأوليائه. 

(۸) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۲۲١٠ء‏ مراتب الإجماع ص ٠٤٠١‏ . 

05 هو الحديث الاتي بعده. 


1۰ 6 المُبدع شرح المُقنع 


آل ال (هو كتابٌ مشهور عند أَهْل السيرء ومعروف عِنْدَ أهل الم 
مَعرفة يُسْتَعْنَى بشهرَتّها عن الإسناد أَشْبَهَ المتواتِرً)”" . 


وسوا كان مسلا ار ذمام + مامتا واوا 


ga FF of 


قر( 0 سه دن" الثبادة التزة بها الوت غ لمر 
و«الوجيز»» و«الفروع»؛ لن ما ضمنت جملته ضمتت أجزاؤه: 

وكوله: (بمُباشّرة20)؛ لأنّه آنه بهاء فوجَبَث وينه ؛ كالتّفس إذا أتليفث©) 
بها . 

و : (أو سبب)؛ آنه كوه إلى قلنهه انيه ا 

(قِنْ گان عَمْدًا مَحْضَاءٍ قَهِيَ فِي مَال الْجَانِي) بالإاجماع؛ أن دل 
المتّف”"' يَجِبُ على المثْلِفيء وأرْشَ الجناية على الجانيء ولأنَّ العامدٌ لا 


)١(‏ أخرجه مالك (814/7)» ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص 02757 والنسائي 
(5010)» والبيهقي في الكبرى »)١71545(‏ عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم في العقول» فذكره هكذا 
مرسلاء روف وصور ولا يصحء وأخرجه النسائي »)٤۸٥۳(‏ وابن حبان »)٦٥٥۹(‏ 
والحاكم »)۱٤٤۷(‏ من طريق سليمان بن داودء حدثني الزهري» عن 
ري سر ص E O‏ 
هو ابن أرقم وهو متروك» وأن الصواب عن الزهري مرسلاء وكتاب عمرو بن حزم كتاب 
5 مشهور قاله الأئمة الزهري والشافعي وأحمد والعقيلي وابن عبد البر وغيرهم» قال 
شيخ الإسلام: (هو صحيح بإجماعهم). ينظر: علل ابن أبي حاتم 1۱۹/۲ التمهيد 
۷ شرح العمدة 4/ 57» البدر المنير ۸/ ۴۷۷ التلخيص الحبير ٠۲٤/٤‏ الإرواء 
„A‏ 

(۲) في (م): بعله. 

(۳) في (م): مباشرة. 

(6) في (م): تلفت . 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠١١‏ المغني ۸/ ۳۷۳ . 

(0) في (م): التلف. 


حتَابُ الديَاتِ ع ۲۱۱ 


قدو لدو قاذ نتوين AT TO TT‏ البكفى للتواساة قن 
الخَطَأ. 


لعا يقبن عت المي المخض كان ا 
العيرا"اه Te‏ ا لكوه "لم شك الل 

(وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدِ”")؛ فعلى عاقِلّته في ظاهِر المذقب؛ نما ررق 
أبنو شري قال: «افتكلت امراتان من هُذَيلٍء 3 دايا الاي“ 
بحَجَرٍ ) فَتلَنْها وما في بطنهاء فَقَضَى رسول الله كَل بدِيّةِ المرأة على عاقِلَتِها» 
مف عليه ولأنه وع قدل” لا بوجت قصاضا: فأوجب الل على 
العاقلة؛ كالخطاً. 


۳) ۱۲ srt o. 4 هاه‎ TT 
وي عن ع‎ E فل علا تحت مولا بكر خلاف تعلمه”‎ 


)١(‏ في (م): ولا يوجهء وفي (ن): ولا يؤخذ. 

(۲) في (ن): لأنه. 

(۳) في (م): كالعمد. 

)٤(‏ قوله: (حالًا كأرش) في (م): كالأرش 

(5) زاد في (ظ) و(ن): ودية شبه العامد. والمثبت موافق لما في المغني ۳۷۳/۸ والشرح الكبير 
ال" 

(5) في (م): ولكونه. 

(۷) قوله: (عمد) سقط من (م). 

(6) قوله: (الأخرى) سقطت من (ظ) و(ن). 

(9) أخرجه البخاري »)591١(‏ ومسلم (1181). 

(۱۰) فى (ن): قيل. 

(11) ينظر: المغني ۸/ .٠۷١‏ 

(۱۲) قوله: (عن) سقط من (م). 

(۱۳) أخرجه عبد الرزاق »)١72858(‏ وابن أبى شيبة »)۲۷٤۳۸(‏ ا في الكبرى 
(۱۹۰) من طريق أشعث بن سوار» م «أن عمر !ا نه جعل الدية في الأعطية 
في ثلاث ستين والنصف» او فى سین الث في سنت وما دون الك فين هن 


1۲ 8 الُبدع شرح المُقنع 


وعليّ”"2» ولا مُخالف لهما في عَصْرِهماء ولِأنَّ الدَيةّ نُخالِفُ سائرٌ المثلّفاتٍ؛ 
لأتّها تَجبُ على عير الجاني على سبيل المُواساةء ات السكمة نتيا 
عنهم . 

وقال جماعة: هي على القاتّل في ماله» اختاره''' أبو بكر؛ لأ 
الكيد ال 

(َوْ حَطَأء أَوْ مَا أي مُجْرَاهُ؛ كَعَلَى عَاقِلَيه)» لا نَعلّمُ فيه خلافاء حکاءُ 
ابن المنذر إذ الحكمة فيه : أن جناياتٍ الخطأ تكنٌرٌ ودِيّة الآدمِيَ كثيرةٌ 
فإيجابُها على الجاني في ماله تُجْحِفُ به» فائتَضَت الجكمة إيجابّها على 
العاقلّة على سبيل المُواساة للقاتلء والإعانة له تخفيمًا ؛ لِأنّه معذورٌ في فِعْلِه 
فعلى هذا : لا يَلرّمُ القاتِلَ شَيِءٌ مِن دِيّةٍِ الخطأء لا أنه واحِدٌ من العاقلة” . 

وما ك 

(وَلَوْ أَلْقَى عَلَّى إِنْسَانِ أفْعّى). وهو حيَّةٌ معروفة» والأكثرٌ على صَرْفها 


\ 
اع 


5 


= عامه»» وهو منقطع الشعبي لم يدرك عمرء وأشعث بن سوان ایر 
وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۸١۷(‏ عن ابن جريج قال: آرت چن آي وائل: «أن 
عمر بن الخطاب جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين»» وأخرجه (17859) أيضًا من طريق 
مكحول عن عمر نحوه. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱١۳۹١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب: «أن 
علي بن أبي طالب نه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين»» وفي إسناده ابن لهيعة 
وهو ضعيف» ويزيد بن أبي حبيب من صغار التابعين فهو معضل بينه وبين علي. ينظر: 
التلخيص الحبير 5/ ٩١‏ الإرواء ۷/ ۳۳۷ . 

(۲) في (م): اختارها. 

(۳) قوله: (كالعمد) سقط من (ن). 

(5 ينظر: الإجماع لابن المذر ص 0577© المخني ۸/ ١۷۳‏ . 

)٥(‏ قوله: (على سبيل المواساة للقاتل. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(7) كتب في هامش (ظ): (قال في القاموس: الأفعى حية خبيثة) . 


كتَابُ الدّيَاتٍ 8 ۳ 


كعصّاء وقِيلَ: بالمنع؛ لوزن" الفعل وشِبّهها بالمشْتَقّء وهو تَصِرُرٌ أذاهاء 
eS‏ 
طلس ولاك الك الكبي» أرقت ا کا2 

وفي «الرّعاية» وكرها: اله وي عل 

(أَوْ طَلَّبَ إِنْسَانًا سيف مُجَرّوِء فَهَرَبَ ينه فَوَقَمَ في شَيْءٍ تلف بوء بَصِيرًا 
E‏ ضَرِيرًا)» عاقلا كان أو مجنوتاء سَواءٌ سَقَط مِن شاهِقٍء أو الْحَرَقَ 


E a GE e a 
5 6 ت 4 5 8 5 ا‎ Ee 
قال في «الترغيب» : وعِندِي ما لم يتعمد إلقاءَ نفسه مع القطع بتلفه ؛‎ 


قال في «الفروع»: ويتوجّه أنه مراد غیره. 
2 2 
فلو طَلبّه بشيءٍ يخوّفه؛ كاللت» فهو كما لو طلبه بِسَيِفِ مشهور . 
فلو شَهَرَ سيا“ في وجهه» أو دَلَامُ ِن شاهِتٍ فمات من رَوعِتِهء و ذَمَبَ 
. 7 > 
عَمْله ؛ فعليه ديه . 
قاد عاض و ات ر 9 و پت ا عي رو و ر 
(أو حفر بترا في فِنائِهِ) حيث يَحرمء فتلِف به إنسان؛ فعليهِ ديته» روي عن 
7 ر و ° رد م 
عل '؛ وقَضَى به شُرَيحٌ؛ لأنّه تَلِف بِعْدُوَانِه أَشْبَهَ ما لو تلف بجنايته . 
() في (ن): كوزن. 
(۲) في (ظ): أو كان. 
0 زيد في (م) : فی «الفروع» فى «الترغيب»؛ ای أنه قال. 
00 أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۸۷۵)» والبيهقي في الكبرى 2)١51٠50(‏ وابن حزم من طريقه في 
المحلى »)١1١/١١(‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن خلاسء قال: «استأجر رجل أربعة 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


-ه 


: 0906 ف r gS‏ و و ٍ 
كذا ها كي لك له : 0 اذئه » فانه ° 0 
و حفر فى مسترد م وبين عير تحير 2د ع يصمن iia‏ 


۰ 


5 1 -ه - ٠‏ س يعني 8 5 34 ر 0 
وظاهره: أنه لا يَضْمَنَ إذا حَفْرّها فى ملكه؛ لأنه لا يعد متعديا . 


(أَوْ بَالَتْ فِيهًا ابه وَيَدْهُ عَلَيْهَا)ء فَرَلِقَ به حيوانٌ فمائّتُ به؛ فعلى صاحب 
ا الماد إذا ادرا ا اا كما لى حتت يدها أذ 
قَمهاء قاله الأصحاتٌ. 

وفي «الشرح»: قياس المذمّب: أنه لا يَضمَنُ ما تَلِفت بذلك» وكما لو 


لعن e‏ (انركه ولاك لا يكن كداز 

منه؛ كما لو أْنْلَمَتْ برجلهاء ويُمَارِقٌ ما nue‏ لاله كد 
(أَوْ رَمَى قِشْرٌَ بيخ فِيهَاء فَتَلِف به إِنْسَانُ؛ وَجَبّتِ الدَيَةُ)؛ لان الئل 

منسوبٌ إلى فاعله» فوجبت”2) عليه الدّيَةٌُ؛ كالمتسيّب إلى القثْل بگير ذلك. 


وفي «المحرّر)ء و«الرّعاية». و«الوجيز»: إذا قَصَدَّه فهو" شِبْهُ عمّْدِء وإِلّا 


د 

فهو خطا. 
او ال 42 ت عن يعت جر 2 م .عر قد سردي ا 4 َه 
(وَإِنَ حفر بثْرَاء ووضع اخر حجراء فعثر به إِنسّان» فوقع فِي البِثْرِ؛ 


= رجال ليحفروا له بئرّاء فحفروهاء فانخسفت بهم البئر» فمات أحدهم» فرفع ذلك إلى 
علي وله » فضون الثلاثة ثلاثة أرباع الدية» وطرح عنهم ربع الدية»» ورواية خلاس عن 
التهذيب ٠۷١/۳‏ . 

(۲) قوله: (فهو) سقط من (م). 
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قَالضَّمَانُ عَلَى وَاضع الْحَجَرِ) في روايةء وهي الأَشْهَرٌ؛ أنه كالدافء37 ؛ 
م قد القثل عادة شم بخلاف مُكرٌوء واقتضى ذلك : أل 
ضَمانَ على الحافر؛ أن المباشِرٌ قم بسببه. 

وعنه: عَليهما الصّمان؛ لِأنّه اجْتَمَعَ سببان مختلفان» فيُخرَّحٌ منه: ضَمان 
المحستية اختاره ابن عَقِيلٍ وغَيرُه وجَعَلّه أبو بكر كقاتِل ومُمْسِكِ وان 


ا ال اختص به الان 


وان وَضَعّ حَجَرَاء خر ماو ا أو ی سكيتاء ف 
بالخ سقط فليا ولك ال :د أن بض الحا وتاضصت 
السكين ؛ لآن لها ماح غم له واحتَمَل : أنْ يكونَ الصّمان على واضع 
الجر 


ثنبية : إذا 7 برا قصيرًا؛ ضَمِنَ هو وحافِرٌ ما تلف بهاء نص عليه . 
وان دی كود ت له يدايع هذا أذ معدا > فمات بهذم لم يُلْقِهِ أحدّ؛ 


e e 


فهدر» نقله حر 
3 م ي O‏ 2 اس د .ا ا ف ا قت ا ا 3 اة N‏ 
وإن خفر ببیته بئرًا 'ء وسّتره لیقع فيها آحد» فمن دخل بإذنه؛ فالقوّد 


)١(‏ في (م): كالواقع 

(۲) في (م): لم يستفد. 

(۳) في (ظ): عادة كمعين. وفي (م): عاد بمعين. 
(:) في (ن): واقتصر. 

(5) في (ظ) و(ن): تعذر. 

(0) في (م): في الحجر. 

(۷) في (م): عليها. 

(8) في (م): اد 

(9) ينظر: الفروع 4/ .57١‏ 

)١(‏ قوله: (أو معدنا فمات بهدم. . .) إلى هنا سقط من (م). 
)١١(‏ في (م): بالقود. 


UE‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فين الأصحٌ. وإِلا فلا؛ کا ت اها : ويقيل قوله في عَدَم إِذْنِهِ في 
الأشهر. 
ولو وضع فيها خر سكيتًا ا فقال 
ابن حامدٍ. وجَرّم به الشامرف : اباي الحافر» ونَصَّ أحمدٌ: أن 
الا ع دد عن هذا + 01" يهب الاد على حه 
ك 
ITE 5‏ ا ا N E‏ 


ون مات 007 أو فجاءة ؛ (تَعَلَ وجهين)» وفى في «الفروع» روايّتان: 


و أَصَابَتَهُ صَاعِقَةٌ)ء قال الجوهَرئ: 
ل (فَفِيه ال لاله تلف في يده 


أحدهما: هة تَصَّرّه أبو الخَطّاب» وجَرَّمَ به في «الوجيزاء وتاه 
و Y8)‏ 7 
ابن منصور””' ''؛ كالعبد الصَّغير. 
ا لاي وا ا أنه خالا فت اليل عليه فى 


)١(‏ قوله: (عليها) سقط من (م). 
(۲) ينظر: الفروع ٤١١/۹‏ . 

(۳) في (م): أنه 

(5) قوله: (جميع) سقط من (م). 
() قوله: (حية) سقط من (ظ) و(م). 
(5) ينظر: الصحاح .١95١57/54‏ 

)۷( في (م): عادية . 

(۸) في (ن): لم يعرف . 

(9) كتب في هامش (ظ): (الذي قاله ابن عقيل هو المذهب). 
)0١(‏ ينظر: المحرر 7//ا71١1.‏ 

. ٠١۷/۲ ينظر: المحرر‎ )١١( 
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2 20 2 
الغضبيه» اة الكي: 
ي چ 


وإ قَرّبه ِن هدفي''' فأصابه سهمٌ؛ ضمنه المقرّبٌء وإن أَرْسَلّه في 
حا فاا مالا أو اء هر اة البفطا مد سه 

EE ال‎ Ela E o TS 
E قال إن‎ NO O TEY 
550 

(وَإِن اصْطَدَمَ نَفْسَان)ء راجلان أو راكبان» أَوْ ماش وراكبٌ» قال في 
«الرّوضة»: بصيران» أو ضريران» أو أحذّهماء (فَمَاتا ؛ فَعَلَى عَاقِلَةٍ كل وَاحِدٍ 
ا روي عن عل“ ؛ لآن كز واخا مامات ون ادا 
صاحبه» وذلك قَيْلُ خطإء فكانّث دِية كل واحدٍ منهما على عاقِلة الآخَرٍ. 


م > 7 
وقيل: بل نصفها. 
وجَرَّمَ فی «الترغيب»» وكدمة فى «الرّعاية»: اف غلبت الدَائَة ين 


)١(‏ في (م): وإن قرنه من يعرف. 

(۲) في (م): ضمن. 

(9) فى (ن): وعليه. 

5( ارج عبد الرزاق (۱۸۳۲۸)» عن أشعث» عن الحكم» عن علي وط : «أن رجلين صدم 
أحدهما صاحبه فضمّن كل واحد منهما صاحبه)» يعني الدية» وأخرجه ابن أبي شيبة 
(۷9)» من طريق أبي خالد الأحمرء عن أشعث» عن الحكم» عن علي طله في 
الفارسين يصطدمان» قال: «يضمن الحي دية الميت»» وإسناده ضعيف» فيه أشعث بن سوار 
وهو ضعيف» والحكم لم يدرك عليّاء وأخرجه ابن أبي شيبة (717777)» من طريق أشعث» 
عن حماد» عن إبراهيم» عن علي وله : «في فارسين اصطدما فمات أحدهماء فضمن الحي 
الميت»» وهو منقطع أيضًا. ينظر: نصب الراية 58577/5. 

() في (م): إذا. 

(1) قوله: (راكبها) سقط من (م). 


1۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


e‏ ت 0 01 5 01 ل 00 الك 
وف : بل كفارتان في الخطاء وسبهه د العمد. 


م 


و 


ورج : أن" على عاقلة كل قتيل نصفف الدّيّة لِوَرَنَيه وعلى عاقِلَةِ الآكر 
اضف ل 

وفي «الكافي»» و«الفروع»: إن تصادما”'' عَمّدَاء وذلك مما" يقتّل 
غالا مهدر :..وإلشنة عمك: 

ون كانا واكتتوء فقانت الذاكانة تعلى E‏ ينينا E‏ 
الآخر) في تركيه» ص عليه ؛ لِأنَّ كلّا منهما تلفت بصثمة الآخرٍ. 

وقِيلَ: بل نصفها . 

(وَإِنَ ل ته وَاقِمَا؛ِ فَعَلَى السَّائِرٍ ضَمَانَ الْوَاقِفٍ) 
والقاعدء (وَدَابّت)؛ لِأنّهما تَلِمَا بصدمة السّائر ين غير تعد" في الوقوف. 
وان ال على العاقلة» ا عط وران المال على عة أن 
ا ل اب صرح به في «النهاية»» وعلى هذا يُحمَل كلام الوت 


)١(‏ في (م): يشبه» وفي (ن): نسبة. 

(0) قوله: (أن) سقط من (م). 

(۳) من قوله: (وعلى كل منهما كفارة في تركته) إلى هناء غير مذكورة في كتب المذهب التي 
وقفنا عليها . 

(4) في (م): قصد. 

(5) في (م): بما. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٠۰۷/۷‏ . 

)۷( في (م): تعذر. 

(۸) قوله: (لأنه قتل خطأ. . .) إلى هنا سقط من (ن). 


ا E‏ > دض عا الى CE‏ شاي NE Ea‏ 31 
(إلا أن u‏ طريق ضيق قاعدا أو واقفا؛ فلا ضمان فيه)؛ لأن 


السّائرٌ لم يتعدٌ عليه› بل الوا واا هوان 

يمحلده ما البرك الكررة E EE N‏ 
متعدّيًا بوقوفه» بل السَّائرٌ هو المتعدّي بسُلوكه مِلْكَ غَيرِه بغير إِذْيِهِ. 

(وَعَلَيْهِ ضَمَانُ ما تَلِفت بِهِ) من السّائر» وماله؛ لِأنّه تعدّى بالوقوف فيه 
أَشْبَهَ واضِعٌَ الحَجَرِء وفيه وَجَْهُ: لا ضَمانَ. 

فرع: إذا اصطدَّمٌ عَبّدان ماشيان فماتا؛ فهَدرٌ. 

ون مات أحدّهما؛ فقيمته في رقبة الآحَر؛ كسائر جنايته. 

وإنْ كانا حرا وعبدًا وماتاء ضوتّتُ قيمةٌ العبد في تَرِكَةٍ الحرّء ووجَبَتُ دية 
الحرٌ كاملةَ فى تلك القيمة. 


3 


-ه 


ولو تَجِادَبَ حرّانِ حبلا ونحوّهء فانقطع”'' وَسَّقَطًا وماتا؛ فكمُتصادِمَين 
و ل 1 لک 4 و دة ا لظت 4 سا و E‏ 

(وَإنَ ف صَبِييْنِ)) وغيارة غَيرِه : صغيرينٍ ؛ (لا َلَايَةَ لَه عَلَيّهِمَا)؛ 
ا ا ولتهماء (فافِيطدما فَمّاثا؛ عل عَاقلته دِيتهّمًا) ؛ أنه تحدّف 

r o a ا‎ Ha 7 ب و‎ e و يو‎ 8 

بركوبهماء وتصادمهما أثر ركوبهماء وفعلهما غير معتبّر» فوّجَبَ إضافة القتل 
(۱) ينظر: المحرر ۰۱۳٣/۲‏ الفروع ٤١١/۹‏ . 
ترا ذل مقط a‏ 


(5) في (م): فانطلق. 
(0) في (م): أو. 


ANS‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


إلى مَن أركيهماء وغن خط كحيله غائلله: وكذا اله فى «الترغيب» . 


والأشهرٌ: أنه يَضمّن ذلك في ماله. 

وفي «الوجيز»: عليه ما لفك بِصَدْمّتهما إن كان مالاء وإلّا فعلى عَاقِليه. 

وظاهِرّه: أنّه إذا كان له ولايةٌ عَلَّيهما؛ أنه لا ضَمانَ عليه ولا على 
عَاقِليه ؛ لِأنَه إركابٌ مأذونٌ فيه» فلم يَترئّثْ عليه ما رنب على المتَعَدّي . 

وقيّده'' في «الفروع»: بما”" إذا كان فيه مصلحة» وهو ظاهِرٌ. 

قال ابن عقيل : ويثبتان بأنفيهما . 

وفي «التّرغيب»: إن صَلَّحا للرُكوب وأرْكَبّهما ما يَصلّحُ لركوب متْلهماء 
vb‏ 

وإِنْ رَكباه بأنفسهما””' فكبالغين مُخطكين» قال في «الرّعاية»: وكذا 
المجنونء وإِنْ كانا عَبْدَينِ؛ ضَوتَهِما مَن أَرْكَبَهما . 

قرع : يضمن كير د ضَغِيرًا + يوإن مات الكبير ضيته: الذي أركي”*” 
الصّغيرٌ نَقَلَ حَرْبٌ: إن حَمَلَ رجلّ صبيًا على دابَةٍ مَسَقَط؛ ضَمِنَ إلا أن 
بار أعله پا 

(وَإِنْ رَمَى تَكَانَة بِمَنْجَنِيقِء كَقَتَلَ الْحَجْر إِنْسَانَا) رابعًا؛ (فُعَلَى عَاقِلَةِ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلّثُ دِيَتِه) إن لم يَقَصدوه» كذا ذَكَرّهِ معظمٌ الأضحاب؛ لان 


العاقِلةً حول التْلْتَ فما زادء ولا قَوَد؛ِ لعده”" إمكان القَصْد غالبا . 


)١(‏ في (م): قال. 

(۲) في (م): وقيد. 

(9) في (م): ما. 

() قوله: (وفي الترغيب: إن صلحا للركوب. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): أركبه. 

(5) قوله: (أهله بحمله) في (م): لعله. 

(۷) في (م): بعد. 
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وفي «الفصول» احْيِمالٌ: كَرَمْيَةٍ عن قوس ومقلاع حجر عن يل 

وتقل المروزي؟ 7 تجب ا في بت المال» فان تعذَّر؛ فعلى عَواقِلِهم”''. 
وهو قل حَطَأْ ا 

رذ یل أعثف)؛ فعلى كل واحدٍ كمَّارةٌ؛ كما لو شارك في قَثْلٍ غيرِه 


اق 


: أَوْجهِ)‎ e 
(أَحَدُهَا”" : يُلْعَى فِعْلٌ نَفْسِه)؛ قياسًا على المتصادِمَينء (وَعَلَى عَاقِلَةٍ‎ 
شاسيي" لذ التي أكماال ماساون جراجتيم وعراس عه وکا‎ 
شارك في فل بهيمة» ولأنّه شارك في القَثْلء فلم تكمّل الدَّيَهُ على شَرِكَتِه؛‎ 
کا ا ول ِن غيرهم» اقْتَصَّر عليه في «المجرّداء وهو اخس‎ 

وأصحٌ”*' في النّظرء فاله الولت: 

را عن علي في ا اریت راا "اووالو ا قمنةه قال 
الشَّعْبِيُ: «وذلك أن ثلاتٌ جَوارٍ اجتمعْنَ”" . فرَكبَّتُ إحداهنّ على عُنْقٍ 
الأخري ر فت الثالقة الم ك ت الاك فكت 
عُنْقُها فماّتُ, فَرُفِمَ ذلك إلى علي فُقَضَى بالدّية أثلانًا على عَواقِلِهِنَ» وأَلْمَى 
للك الذي قابل فل الواقصة؛ لأنها أعائف على فل بها وهذه شببهة 


(1) في (م): عاقلتهم. ذكرها في الروايتين والوجهين ۲۷۸/۲ من رواية يعقوب بن بختان. 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). وفي هامش (ظ): (وهذا هو الصحيح من 
المذهب). 

(۴) كذا في النسخ الخطية» وفي نسخ المقنع الخطية: صاحبيه. 

(5) في (م): وأوضح. 

(5) في (م): العارضة والقامعة. 

(0) في (م): اجتمعت. 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١110١(‏ من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن _ 


اا 3 البدع شرح المقنع 


(وَالثَانِي : عَلَيّهمَا كمال الدَيّة)» قال أبو الحَطّاب : هذا قِياسُ المذمّب» 
وقدّمه فى «الرّعاية») و«الفروع». وجَرّمَ به في «الوجيزا؛ كالمتصادمين . 

TS a 00‏ انمو سقو م ف سام يد 

(وَالثَالِتْ: عَلَى عَاقِلَيِهِ ثلث الدّيّة لِوَرَتَيِدءِ وَتُلْتَاهَا عَلَى عَاقِلَةَ الآخَرَيْن)؛ 
a Aaa 2‏ الوا ب عه إن . و ات و 
لان كل وَاحِدٍ منهم شارك في قتل نفس معصومة مويِنةٍ خطاء فلزمه ديتها 


0 


كالاجاني»ة وعلا تكن هن أن "جا المرم فى سه ار آمل عا 
يعمل عَقْلَها آلعاقاة" . 

(وَإِنْ گانوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَانَةِ؛ٍ كَالنّيَة"2 حَالَةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ)؛ أي: إذا كانوا 
ع ني اسيك 0 سا ل 7 يد من 1 00١‏ دا 0 2 
أربعة فقتلوا احدهم» أو عر لي عليهم ؛ كالخمسة في الأصح؛ لان 
العاقلة لا تحمل ما دُونَ الثلث؛ لأن المقتول يُلغى فِعْل نفسهء ويكون هَدَرًّا؛ 
أنه لا يجب عليه لنفسه شيءٌ» ويكون باقي الدّيّة في أمُوالهم حالَة؛ لان 
التَأجِيل فی الدّيات إلا كود فيما e‏ الفا وهذا دون الثلث» ولكن 


- علي وَنه: «أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلانًا»» قال ابن أبي زائدة: 
وتفسيره: أن ثلاث جوار كنَّ يلعبنَ» وذكر القصة» ومجالد بن سعيد الهمدانى ضعيف عند 
أكثر الأئمة. ۰ 
وأخرج عبد الرزاق (١۱۷۸۷)ء‏ عن ابن مجاهدء عن أبيه» قال: «رَكِبَتٌ جارية جارية 
فنخست بها أخرى» فوقعت» فماتت» فضمّن عليٌ الناخسة والمنخوسة»» وابن مجاهد هو 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي وهو متروك. ينظر: التكميل لصالح آل الشيخ 
ص .١5١‏ 

)١(‏ قوله: (منهم) سقط من (م). 

(۲) قوله: (قتل) سقط من (م). 

(۳) قوله: (أن) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): وأهله. 

(5) قوله: (عقلها العاقلة) في (م): عليها . 

(5) في (م): كالدية. 

(۷) قوله: (غيرهم فالدية) في (م): غير الدية. 
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هذا على الثاني والنَّالِثِ ظاهِرٌ وعلى الأول فلا؛ لأنَّ الرَمّىَ لو كان من أربعةٍ 
دل فل المشرن ع يويك ال على او البافية انوا 

وعنه: على عَواقلهم؛ لاتحاد“ فثلهم: 

0 الأَوَنُ؛ لِأنَّ حَمْلَ العاقلة إِنّما شْرِعَ للتّخفيف عن الجاني فيس“ 

O‏ بود ذو N‏ وَفِغْلَ كل وا< عل يتل الاك وَإِنَّما 
شوب الجميع واحدٌّء أشْبَّهَ ما لو جَرَحَه كل واحدٍ جُرْحًا فاتّت النّفس 

اا E a‏ 
وَضَعَّه في الكمَّة؛ | عتبارًا بالمباشر؛ كمَنْ وَضَعَّ سَهْمّا في قوس أو به ورَمَى 
به صاحبه . 

وقال القاضِي وابنُ عَقِيلٍ : وجه ووايكا ممسات. 

د لخاد على ا ۽ فلا ويه لَّه)ء بل هو هَددٌ؛ 
كالعمد”*'» وهذا هو الأصحٌء قال السَامَرِيٌ : وهو الْأَفْيَسٌ؛ لِحديثِ عامر بن 
e‏ فمات» ولو وَجَبّت عليه؛ لَبيّنها 
رسولٌ الله و ؛ ولنقل ظاهرًا 

(وَعَنْهُ : عَلَى عَاقِلَيِهِ ويه لِوَرَئَيِهه ودِية طرَفِهِ لِنَفْسِوِ) اختارها الخرَقيُ» 


وا بكرء والقاضى» وَذْكَرَ أنها أَظهَرُ ني ê‏ قي أم a‏ روه :53 فخا" ا يه 16 بها لها ik‏ 


)١(‏ في (ن): لأن إيجاد. 
رمع في ا وإذا. 
(۷) زيد في (ن): وأصحابه. 


UG‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


لقول ا ولم س ا مخالف في عصره» e‏ قتل خطأء فکاتٹ 
دیته على عاقِلته؛ كما لو فل غَيرَّه. 

لبي" رذ كانت الاب تند فت يوان كانت العاقلة غ ار 
يجبت ود الي عليهم لورثة الجاني» ون كانوا هم الورثة؛ فلا شيءَ 
عليهم؛ لأت“ لا يجب على الإنسان شَيءٌ لنفسه» وإِنْ كانت الجنايةٌ على غير 
الفس؛ وجبت دِيَةٌ ذلك على العاقلة للجاني» وإِنْ كان بعضّهم وارنًا؛ سقط 
عن الورقة ما يقابل مبراقه» ولا مله دود الكل في الأضحء قال في 


ا الترغيت1. 
53 سم ععىه . مس ا ل 2 ك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷۷۰٤(‏ من طريق ليث» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
عبد الله بن عمرو ووا قال: كان رجل يسوق حمارًا وكان راكبًا عليه» فضربه بعصا معه» 
فطارت منها شظية» فأصابت عينه» ففقأهاء فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» فقال: «هي 
يد من أيدي المسلمين» لم يصبها اعتداء على أحد» فجعل دية عينه على عاقلته»» وليث 
هو ابن أبي سليم وهو ضعيف» وأخرجه عبد الزراق (۱۷۸۳۷)» من طريق عطاء قال: كتب 
عمرو بن العاص إلى عمر فذكره نحوه. وعطاء لم يسمع من عمر ولا عمرو بن العاص. 
وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۸۲١(‏ عن معمرء عن الزهري وقتادة» في الرجل يصيب نفسهء 
قالا عن عمر: «يد من أيدي المسلمين»» وأخرجه أيضًا »)۱۷۸١۷(‏ عن معمر» عن قتادة: 
«أن رجلا فقأ عين نفسه» خطأ فقضى له عمر بديتها على عاقلته»» وذكره ابن عبد البر 
وابن حزم. ينظر: الاستذكار ۰۱۲۹/۸ المحلى ١١1/ه0ا؟.‏ 

() في (م): ولم نعرف 

(۳) في (م): لأنه. 

(:) في (م) و(ن): فعلها. 

(40) قوله: (نظرت) سقط من (ن). 

(5) فى (ن): ولأنه. 

فك ينظر: زاد المسافر »55١/5‏ الروايتين والوجهين ۲۸۹/۲ . 


تاب اليا r E‏ 
والأوَّلُ أصحٌ في القياسء ويُفَارِقٌ ما" إذا كانت الجناية" على غير 
فإنّهِ لو لم تحوله العاقلة لأجحف به وجوبٌ الدَية؛ لكثرتها . 
فرعٌ: إذا كانت الجناية على نفسه شِبْهَ عَمْدِ؛ِ فوجهان. 


ا ا ا a‏ لع و ا ر aE‏ چ ة ع 28 ا ee‏ 
(وَإنَ رل رل شرا فر عليه اکر فمات الأول من سَقْظيه؛ قعل عاقليه 


ا 


ډیته) ؛ آي : لان الأول مات من سقطته» فكين هو اله ن اللي غلى 
اليه ؛ كما لو باشره بالق خطاً. 

وإِنْ كان رَمَى بنفسه عليه عمّدّاء وهو مما يتل غالبًا ؛ فعليه القصاصٌ» 
وإِلّا فهو شِبْهُ عمد. 

(هَإِنْ شقظ الت ماك الثاني به؛ ا ال 05 

فان مات الثاني بوقوعه على الأوّل؛ فَدَمُه هَدرٌ؛ٍ لِأنَّه مات بِفِعْلِهء وقد 
رَوَى علي بن رباح ا أنَّ رجلا كان يَقُودُ أعمى» فَوَفَّعا في بئر» وقع 
ا ا فقضى عمرٌ بعَقّل البصير على الأعمى» فكان 
الأعمى يُشِدُ في الموسم''' في خلافة عمرً: 


ت 


02 ع > ي(ه) 2,34 عن RE‏ 5 7 
با هاا اشوا ا هل يَعقِل الأعمى الصَّحيحٌ المبصرا 
كر - كلا 0 »> 3 2 


)١(‏ قوله: (ما) سقط من (ن). 

(۲) قوله: (على غير النفس وجبت دية ذلك. . .) إلى هنا سقط من (م). 
9 .فى (ن)ة فى الوس ينشد. 

(:) قوله: (يا) سقط من (م). 

(5) في (م): لقيت. 

() في (م): لکن هما. 

۷ کے( حكسرا: 
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رواه الدَّارَفْظك 277 وقاله الزبير"» وشْرَيحٌ» وَالنَّحَعِيُ . 

قال" في «المغني»: لو قال قائلٌ: لَّيسَ على الأعمى صمان البصير؛ 
لآنه التى نقاده إلى المكان ای ونا ت ١‏ وكان سبيت وقرعه علي 
ولذلك”' لو فعله قصدًا؛ لم يَضْمَئّه بغير خلافی"» وكان عليه ضمان 
ا 

(وَإنْ كان الارن جنب الثائي» وجات الثاني الال فلا فة على 
الثَالِثْ)؛ لأنّه لا فِعْلَ له (وَدِيَئْهُ عَلَى الثَّانِي فِي أَحَدٍ الوّجْهَيْن)» وهو 
الت كمه في «المحرّراء و«الرّعاية», وجَرّمَ به في «الوجيز) ؛ لأنه هو 
جَذبة وباشّرّه بذلك» والمباشَّرةٌ تَقَمٌ حكم المتسبّب؛ كالحافر مع الدّافع. 


(وَفِي) الوجه (النَّانِي : عَلَى الْأَوَّلٍ وَالئَانِي نِصْمَيْن)؛ لِأنَّ الأول جَدَّبَ 
اتان الجالِب”''' للثّالث» فصار مُشارگا للثَّانى فى إنْلافه. 


57 وو 5 5 
وق بل ع عَليهِما ثلثاهاء وبقيّتها ثقابا ٩‏ جَذَيَته؛ فتسقط. أو 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۲۷۸۷۸). والدارقطني .)۳٠٠١١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
,)١505(‏ ورجاله ثقات لكنه منقطع». علي بن رباح اللخمي لم يدرك عمر. ينظر: 
التلخيص الحبير .٠١7/5‏ 

(0) قوله: (وقاله الزبير) سقط من (م). وفي المغني ٠٤١١/۸‏ والشرح الكبير 
58 اين الزيير. ولم ثقف حلن من رواه عسنداء 

5 في (0): وال 

)٤(‏ قوله: (الذي) مكانه بياض في (م). 

(5) في (م): به. 

(5) في (ن): وكذلك. وقوله: (عليه ولذلك) في (م): وليس. 

(۷) ينظر: المغني ٤٩۱/۸‏ . 

(۸) زيد في (م): وإن مات الأول من سقطته فديته على عاقلتهما. 

(9) قوله: (وهو المذهب) سقط من (ظ) و(ن). 

)۱١(‏ قوله: (الجالب) مكانه بياض في (م). 

. في (م): يقابل‎ )١١( 
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جب عل افا 

ا ا هَدرٌء اختاره في «المحرّرا. 

(وَوِيةٌ الاي عَلَى الْأَوَّلِ)؛ لأنّه مَلَكَ بِجَذْيته. 

وقدّم في «المحرّراء وجَرَّمَ به في (الوجية»: أنيا غلك اك وال الت 
لمشاركته إيّاه. 

وقيل: بل عَلَيهما ثلثاهاء والباقي يُقايل نفسه» وفيه الوجهان. 

ال ی نيا على آل بل على الت كلياء 
أو يَصمهاء والباقي يُقابل فِعْلَ نفسه . 

وقال بعض أصحابنا: يَجِبُ على الأول نصف ديته» وَيُهِدَرُ نِصمُها في 
مُقَابَلةٍ فِعْل نفسه . 

ويتخرّج وجه» وهو: وُجوب نصف دِيّته على عَاقِلَتِه لِورثته› كما إذا رمى 
ثلاثةٌ بمنجنيق فقتل الحَجَرٌ أحدّهم . 
وَإِنْ كان الثَّالِتْ جدَّبَ رابعًا؛ فدِيّتّه على الثَّالث فقظء وقِيلَ: على 


4 ىف 8 4 4 5 :0 : 
فرع: إذا لم يَسقط بعضهم على بعض» بل ماتوا بسقوطهم» وفي 


»| لمغنو 0: أو وَقَعَ و في تأثيرهة أو قتل“ في | لحف 0 اس ولم 
يتجادبُوا ؛ فرماؤهم مُهِدَرَة. 


)١(‏ في (م): فيسقط وتجب. 

(۲) قوله: (والثالث لمشاركته إياه. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۳) في (ظ): وإذا. 

(5) قوله: (أو قتلهم) سقط من (م). 

0( في (م) | لحضرة. 

90 فی ر( آتد. 
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N E‏ ا أن يكون اغى 
الّاني)؛ لان هلاگه حَصَل بِجَذْبه وجَذْب الّاني» وفِعْلّه مُلْمّى ؛ كالمتصادِمَين» 
وهو المذهب”". فتعيِّنَ إضافة الَف إلى الثاني . 

(وَاحْتَمَلَ: أن يَكُونَ يِضْفُهًا عَلَى النَانِي)؛ لِأنَّ الهلاك حصّل بفِعْله وفغل 
غيره» (وَفِي نْصْفِهًا الآحَرِ وَجْهَانِ)؛ لاله مسب على جناييه على نفسه» وفي 
جناية الإنسان على نفسه الرُوايتان. 

Ee‏ ا 
معنت النارت 55 56 كمد لكاي ارعس ال 
الول هَدَرٌ)) ذَكَرَهُ شق «المحرّرا» وجَرَّمٌ به في «الوجيز» و«الفروع»؛ لاله لا 
صُنْعَّ لِأَحَدٍ في إِلقائه» (وَعَلَى عَاقِلَيِهِ ويه النَانِي)؛ لِأنّه تسبّب في قله 
(وَعَلَي(* عَاقِلَّةَ الثاني وي الثالث)؛ لِمَا ذكرّناء (وَعَلَى عَاقِلَةَ الثّالِثِ دي 
الرّابه) كذلك» ولا شَيِءَ على الرّابع؛ أله لم يفل شَينًا. 

(وفيو وَجَْهٌ آترٌ: أن دِيَةَ الدَّالِثِ عَلَى عَاقِلَةِ الأول وَالئَّانِي ضقي الل 
جَذْبَ الأول للثاني“ سببٌ في جَذْبٍ الثَّالت؛ كما لو قتلاه”" خطأء (وَدِيَة 
الرّابع عَلَى عَاقِلَةٍ التَكَانَةِ أنْلانا)؛ لِأنَّ جَذْبَ الثّلاثة سببٌ إثلافه. 


اسن e‏ خر وجات الاي اء 


ر 


ن دم 


ا 


E 


)١(‏ في (م): د 

(۲) قوله: (وهو المذهب) سقط من (ظ) و(ن). 

) قال في المطلع ص ٤١‏ : (الزبية» بوزن غرفة: الرابية لا يعلوها الماء» وحفرة تحفر للأسد 
شبه البئر؛ سميت بذلك لكونها تحفر في مكان عال» وحفرة تحفرها النمل في مكان عالٍ). 

() قوله: (وهو المذهب) سقط من (ظ) و(ن). 

() قوله: (وعلى) في (ظ): وهل على. 

(7) في (م): الثاني للأول. 

(۷) قوله: (لو قتلاه) في (م): وقتلاه. 
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5 ع وف © 1099 الى اشر قدت 4 0 ماح دنر ۶ و 
وكذا لو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة» فسّقط منهم أربعة 
ر 3 : «tf i‏ 0 
مُتَجاؤِيِينَ» وتُسمّى هذه المسألة: مسألة ‏ الرية . 


e E 


e‏ ته َصَى اول برع البق لكاي اء يلال 
بِضفِهًاء وَلِلرًا کا على مخ عر BT‏ 
وا من أعل اليمن حفروا ثي للاسد» قمع الاس على رأسهاء رى 
ليها رادل لكت 0 وجَدَب الثاني ثالِئّاء وجَذَبَ الثَالِتْ رابعاء قَمَتَلّهِم 


الأسدء فرع كؤيك إلى علي ط ؛ E E‏ وقال: فاي 
أجل الذية على من حفر ران ال( زف كنف" إلى ا 


E‏ وو “سعيدٌ بن منضور؛ حدثنا ا وة أب الاخ 


2 


عن سماك بن حرب» عن حنش" ‏ نحو هذا المعنى» وروا" 
1972 زتهت رد أخذة لإفقاك دوقي روات لاجا درکن اليه عل 


)١(‏ في (م): تدافعا. 

(۲) في (م): الحفر. 

(9) في (م) و(ن) + اة 

(4) في (م): الزريبة. 

(5) في (ظ): خنس . (م): فروي عن. 

(50) في (م): نرفع. 

(۷) في (ن): ذكرنا. 

(۸) في (م): فأدنى جعل . 

43 قرله: (ذلك) سقط عن (م) ولان): 

)١(‏ في (ن) : روی. 

5 في (ن)1 حيس 

a N 

7 أخرجه الطيالسي »)١١153(‏ وأحمد ("لاه), والبيهقي ذ فى الكبرى »)۱٦۳۹۷(‏ وغيرهم من 
طريق سماك بن حرب» عن حنش بن المعتمرء حدثنا علي إن أبي طالب وه » قال : بعثني 
رسول الله ية إلى اليمن» فذكره» ومداره على حنش بن المعتمر الكوفي» وثقه أبو داود» 


El r‏ سه نی د 


قبائل"'' الذين”" ارْمَحَموا»؛ أي: على عَواقِلِهِمء و فى اا 
والصيف: وما الربع فلا يتوجّه حمل العاقِلّة لها . 

كن كييك اهل العام أن هذا الحديتٌ لا يُثبثّه أهلٌ التّقلء وأنَّه 
ضعيف› رالاس عا لفان فو ل عه إلى ما لا رق لبو ته ولا ما 


قاله 7 «المغد » e‏ 
ننبية: تقل جماعةٌ ا ا فى ات مات وای 


فرَفِعَ إلى عابئ: فشو رجلان على ثلاث وثلاثة على الکین؛ ؛ فُقَضْى بخمسي 
الدَّيّة على الثّلاثة» وثَّلاثةٌ ألحماس الدَّيّة على الانْنَينِء كه اتدل 
وما 


وذكرٌ ابن عَقِيل : إن نام على سطحه» لوي ارسيو 
زمه الكت كما فانه المحتقوذ ويد ى المج في تركيه ناته .ولا E‏ 


= وقال البخاري: (يتكلمون فيه): وقال النسائى : (ليس بالقوي): قال ابن حجر: (صدوق له 
أوهام ومراسيل)»: وحديثه هذا من أوهامه. الال (حدث عنه سماك بحديث منکر)» 
قال الذهبي : (وأورد له البخاري في الضعفاء هذا الحديث)» والحديث ليس في المطبوع من 
سنن سعيد بن منصور. ينظر: ميزان الاعتدال »519/1١‏ تهذيب التهذيب ٥۸/۳‏ . 
)١(‏ في (م): عاقلة. 
(0) في (ظ) و(ن): الذ 
شرق في (م): نقله . 
(:) قوله: (تغاطوا) سقط من (م). 
(5) فى (ن): الفوات. 
90 اعرا عه اهو احا في ا ودک ضع اوا بده ارامھ عن على ی 
لكن أخرجه الشافعي في الأم »)۱۸١/۷(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۸۷۳)» ومن طريقه ابن حزم 
في المحلى (۸/ .)٥۱۳‏ من طريق عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت» عن عامر» عن مسروق: 
اف س علية ذعيوا حون فغرق أحدهمء فشهد ثلاثة على اثنين ¿ أنهما غرقاهء وشهد 
اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه» فقضى على الثلاثة خمسي الدية» ۰ الاثنين ثلاثة أخماس 
الدية»» وإسناده صحيح . 


كتَابُ الدّيَاتٍ ع ۲۳۱ 


7 
TS‏ دي ا ا مج تم 0 وه ۶ 
تلف بسقوطه؛ لانه ملجَا لم يَتَسبَبٌء وإن تلِفَ شية بدوام مَكثِهء أو 


ا 8 
واختار في النّائب العاجز عن مُفارَقَةٍ المعصية في الحال» أو العاجز عن 
إزالة أثرها؛ كمتوسّط المكان المغخصوب»› E‏ ال تصح توبث 
© (8) ع > 5 6 
مع العزم والندم > وأنه ليس عاصيًا بخروجه من الغصب . 


(وَمَنِ اضْظرٌ إِلَى طَعَام إِنْسَانِء او شَرَابوء وَلَيْسَ پو مل ضَرُورَهء ف 
LE‏ لساري آذ رجلا اتى اهز انات 
فَاسْتَسُْقاهمء فلم يَسْقُوه حٌى مات» فَأَعْرَمَهِم عمرٌ ونه الدَية حكاه أحمدٌ 
في روايةٍ ابن مُنصورء وقال: (أَقُولُ به)» قال القاضي وأبو الحَّلاب في 
«رؤوس مسائله»: ولم يعرف له مُخالِف» ولاه تسب إلى هلاكه بِمَنْعِه ما 
كتقولب افقوك قهز لو متقد O TD‏ لآير وكا خزه ؤللك جره وفز 


عاجرّء فيتلف» أو ذابته. 


ت 


9 في (ن) : وانتقاله. 

002 في (م) و(ن) : ویتو سط . 

(؟) قوله: (والندم) سقط من (م). 

)2 أخرجه يحيى بن آدم في الخراج )۲(« ومن طريقه البيهقي في الكبرى 2)١١185١1(‏ عن 
حماد بن زيد» عن يونس بن عبيد وهشام بن حسان» عن الحسن موسا وأخرجه 
عبد الرزاق »)١87148(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۸۹4)ء من طرق عن الحسن أيضّاء والحسن لم 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۳٣۰۰/۷‏ . 

0 قر لمعه ما يستحقه قضمته» كما لو حه طعامه سق هلك) مقط من (م). 


0 ع اليد شرع الف 

وقال القاضي: هو على عاقِلته ؛ لاله كَدْلُ لا يُوحِبُ القصاصء فيكون شِبْه 

وشَرْطه: الطّلب''' يِن مالكه» صرّح به في «الفروع» وغيرٌه» فعلى" 
هذا : إِنْ لہ يَطلبّه فلا ضَمانَ عليه؛ لاه لم يسبب إلى هَلاكِه . 

وظاهِرٌه: أنه إذا كان به مِثْلّ ضَرورَتِهء فطَلّبَ منه» فمَنَعَه فمات؛ لم 
يَضْمَئْهِ ؛ لأنّه لا يجب عليه بذ طعامه“ في هذا الحالٍ. 

ومِثْلٌ الأول : لو أَحَدَ منه تُرْسَا يَدمَعُ به عن نفسه ضَرْبّاء ذَكَرّهِ في 
«الانتصار». 

(وَحَرَجَّ عَلَيْوِ أبُو الْخَطَابِ) وحكاه في“ «المستوعب» عن الأضحاب: 
E‏ فى ا على سَّلامَتِهِ» وخلاصه من الموت» قال في «الفروع»: 
وخر الع ا فدلٌ آنه مع الطب . 

وفرّفَ المؤلّفٌ فقال: (وَلَبْسَ ذَلِكَ مِثْلَهُ)؛ لِأنَّهِ هنا لم يَتَسَبِّبْ إلى هلاكهء 
فلم يَضمَئْه» بخلاف التي قَبْلّهاء فلا يَصِح القِياسٌء كَدَلَ أن كلام 
عِنْدّه: ولو لم يَظْلَبُهء فإِنْ كان مُرادهم؛ فالفَرْقُ ظاهِرٌ. 


Oe lA) 

(۲) في (ن): نقل. 

(۳) في (م): علم. 

425 في (م): الطعام . 

(5) في (م): الأولى. 

(5) قوله: (في) مكانه بياض في (م). 

(۷) في (ن): وصرح. والمثبت موافق للفروع . 

(۸) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

49 ف (م) و(ن): كلا مهم والبقيت نراق لما ق الفروع 409/6 والإنضاف ۴٥١/٠۵‏ 


كتَابُ الديَاتِ 8 ۳ 


e‏ ۶ و ر دق OF,‏ 5506 ايه م ا 

نقل محمد بن يحيى فِيمن مات فرسه في غزاةٍ: لم يلرم من معه فضل 
حَمْلهء مَل أبو طالب : يُذَكُرٌ النَّآسَء فإنْ حَمَلوه وإلا مى معهم "". 

(وم؟ مَنْ أَفْرَعَ ِنْسَان) أو ضربه» (تأخدثى بِعَائِطٍ ؛ ا 007 


بذلك عثمان قال أحمدٌ: لا عَم شَّيئًا يدقع وهو قول إِسْحاقٌ؛ 5 
فِعْلّ تعدّى فيه» اقْتَضّى روج الحَدّث» فتعلّق به الضَّمانْ؛ كما لو اشتكره 
امرأةً فأفضاهاء فَاسْتَظلَّقَ الحَدَثُء قال ابنُ عَقِيلٍ : اا إلى ل 
ا بذلك» ولم بخالفة احا فدل عل الرقف؛ اول و 
القاس 

وظاهِرّه: أنه إذا أخدَتٌ بِغَيرٍ الغائط لا شيء فيه» والمذهَّبُ أن البول“ 
كذلك» وصرّح بهماء وزاد القاضي: والريح» وفرّق في «الشّرح» بَينَ الرّيح 


)١(‏ في (م): ماتت. 

(۲) ينظر: الفروع 577/4 . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١8755(‏ عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب» 
عثمان ول : «قضى فى الذي يضرب حتى يحدث بثلث الدية» قال سفيان: ادا 
العاقلة» رامنا معي 
وأخرجه عبد الرزاق »)١18755(‏ عن عبد الرحمن بن حرملة» وابن أبي شيبة (2)5177955 
وابن حزم من طريقه في المحلى /١١(‏ 45) عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن رجلا نوب 
رجلا حتى سلح» فخاصمه إلى عمر بن عبد العزيز» فأرسل عمر إلى ابن # المسيب يسأله عن 
ذلك» هل كان في هذا سنة ماضية؟ فقال ابن المسيب: الأخبره أن ذلك قد كان في زمان 
عثمان فأغرمه عثمان أربعين قلوصًا»» وإسناده صحيح . ينظر: التكميل لصالح آل الشيخ 
ص50١.‏ 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۳۷٣/۷‏ . 

(5) قوله: (به) سقط من (ظ). 

() في (م): أذ 

(۷) قوله: (على) سقط من (م). 

() في (م): القود. 


7 ع المُبدع شرح المُقنع 


و اا افش منه . 

ييل ل ا عَلَيْواء جرم به في «الوجيز» وغیره» وهو نول أكثر 
العلماء؛ لأنَ”” الدَيةَ نَحِبُ لإزالة منفعةٍ أوْ عُضْوٍ أو آلةٍ جَمَالِء ولس هنا 
شَيءٌ يِن ذلك» قال في «الشرح»: وهذا هو القياس. 

والمراد ما لم يدم قال ابن عقيل ET‏ دام 526 دي . 

فرِعٌ: إذا وَطئ أَجْتَبِيّةَ كبيرةً تطارعة ولا شَبْهةًء أو امْرأتّه ومِثْلّها توطا 
لِمِثْلِه فأفضاها”" بَينَ مَخرج البّول والمنيٌ» أو بِينَ السَّبيلَِينِ؛ فهّدرٌ؛ لِعَدَم 
را ا برعي سن لهو إى ,3" ا بعلا أجير 


© >> هم © 


N ا‎ 


)١(‏ قوله: (وغيره) سقط من (ن). 
افك في (م): وعليه. 

(۳) في (م): لأنه. 

)٤(‏ في (م): يوطأ. 

(5) في (م): فأفضى ما. 

(0) قوله: (له) سقط من (ن). 


كتَابُ الدَّيَاتِ 8 0 


ال اك 4 فوخو ر فو € ون 
0 مم 2 لحل لير عي 0 و 


مِن صب وغیره؛ ی 

(وَيَتَخَوّخ”": وَجوبٌُ الضَّمَانِ)ء وهو قول في المذهب» قال ابن حَمّْدانَ: 
ولا يسقّظ بِإذِنْ أبيه» وهل يَسمَظ بإِذْن سيّده؟ على وَجُهَينِ . 

وقِيلَ: إن أدب ولده مَل عَيئّه ؛ َفِي ضَمانِها وَججهان. 


ا 28 


(عَلَى مَا قَالَّهُ)؛ أي: الإمامٌ أحمد (فِيمًا ذا أَرْسَلَ السَلْطَان إِلَى امْرََةٍ 


ليحْضِرَعَاء تاكوشق) قال هر ” الل نوضيب لكام ؟ القت ولدها كيل 
ا 3 اسْتَعْمِلَ الإِجهاضٌ في غير" الثّاقة» (جَنِيتَا"» أو مَانَتُ؛ قعل 


عاقلته الدَيَة) . 


)١(‏ قوله: (إلى تلفه) في (م): أي : أتلفه. 

(0) في (م): كمأذون. 

د في (م): ويخرج . 

(:) ينظر: الروايتين والوجهين ”757/7. 

(5) ينظر: الصحاح ٠١٦۹/۳‏ المطلع ص ٤٤٤‏ . 
() قوله (غير) سقط من (م). 

)۷( في (م): حملها. 

(6) قوله: (فلما روي أن) في (م): فيما روى ابن . 
095 في (م): مغيب . 


الا ع المُبدع شرح المُقنع 


يدل عليهاء فقالت: يا وَيْلها ما لها ولِعْمَرَ؟! فبينا " هي في الطريق إذ 
فَرِعَتْء فَضَرَبَها الطَلّقُء فَأَلْقّت وَلَدَاء فصاح الم بين صَِحئّينِه ْم مات» 
فاسْتّشارَ عمرٌ الصَّحابَةَ» فأشار بعضهم أذ ليس ليك شية. إا انول 
ومُوذّبٌ» وصَمَتَ عليٌ» فأفْبَلَ عليه عمرٌء فقال: ما ول يا ااال 
فقال: إن كانوا قالوا برأيهم» فقد أخطأ رأيّهم”"». وإن كانوا قالوا في 
موا فلم ينصَحُوا لك إن ديه عَلَيكَ؛ لأنّك أفْرَعْتَها فالْمَتْهه فقال عمرٌ: 
١أْسَمْتُ‏ لَك آلا رح حى تَقسِمَها على قَووك»”". 

اا الوا فلا ما قف شلك رسال الان انها فا مجينياء 
RET Te TO‏ 

وله كرك زاك ls‏ 

وجوابُه: بأنّه سببٌ E‏ بخلافي الصّرْبة والصربتين› فإنّه َيس 
ا في العادة. 

: إذا أدب حاملاء فَأسْقَطْتْ جنيتًا"؛ ضَمِنَء وكذا إِنْ شَربَّت 


ماع 3 


حا 


. في (م): فبينما‎ )١( 

(۲) قوله: (أخطأ رأيهم) في (م): أخطؤوا. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠۱۸)ء‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۲۲۷/۱۱)» عن معمرء 
عن مطر الوراق وغيره» عن الحسن» عن عمرء وأخرجه البيهقي في الكبرى »)۱١١۷۳(‏ من 
وجه آخر عن الحسن أيصًّا» قال ابن حجر: (وهذا منقطع ب ae‏ 
وأخرجه عبد الرزاق »)۱۸١١١(‏ مختصرًا عن ابن جريج قال: سمعت الأعمش «يحدث 
بمشورة علي عليه وإسقاطها وأمره إياه» أن يضرب الدية على قريش». ينظر: التلخيص 
الحبير E‏ التكميل ص١١٠‏ . 

(6) في (ن): يضمن . 

(5) في (م): عاد. 

(5) قوله: (وجوابه بأنه سبب عادي) سقط من (م). 

(0) في (م): شيا . 

43 في (ن): جنينها . 


كتَابُ الدّيَاتٍ ع ۳۷ 


الحامل دواءً لمرض فأسْقَطته . 

فأمّا إِنْ طَلَّب السَّلْطانْ امرأةً لكشْف حم الله مِن حَدَّ أو تعزير» أو 
AS E a‏ اقلت SNES‏ 
الو والمشتغيي. فى الابة: نص غلبهما + كتظم لم بادك سيد فبهاء 
وإِنْ ماتت فَرَعَا؛ فَوجُهان. 

وفي «المعْنِي) و«الشّرح) : إن اق سار على ارا اک جا 
أو مانت فَرَعًّا؛ فَعَلَى عاقلةٍ المسْتعْدِي الضّمان إن“ كان ظَالِمًا لهاء وإِنْ 
كانت هي الطَالِمَةَ فأَحْضَرَها عِنْدَ الحاكم؛ فَيبَغِي ألا يَضمَئها . 

وإِنْ رَنَى بامرأةٍ مُكرّهةٍ فأخبَلّهاء ومائّث ين الولادة؛ ضَوئَها ؛ لِأنّها تلقث 
0 

5: قال في «الفنون» : إن شمَّتْ حايل ريح طريخ» + فاضشطرت جتيتها 

فما 01 فقال حنبلييٌ وشافِعيًان : إن لم يَعلَمُوا بها ؛ فلا إِنّمَ ولا 


فما وان علكواء ركان عادة ممع الا ا ٠‏ ا الماد 


للإضرار» واحتمل : : ۹ عام تضرّرٍ بعض النّساءء وكريح”" الدّخان 
57 بها صاحِبٌ الشُعال وضيق تَفس» » قال في «الفروع» اولان 


واضح . 
)١(‏ في (ظ): لله . 

() في (م): وتعزير واستعدى. 

(۳) ينظر: المحرر ۱١۸/۲‏ . 

(4) في (م): إذا 

)٥(‏ في (م): فمات أو ماتت. 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). وفي (ن): أن 
ی 4 وار 

ناش لماه کشر 


Y۸‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنّ سل وله إلى السابح) الان( > فَعَرِقَ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ) في 
الأصحٌء قال القاضي: هو قياسنُ المذمّبٍ؛ TS‏ ما جرّت العادة به 
لمصلحته ؛ كضَّرْبٍ المعلّم الصْيخ الوب ال ولا لو 0 بالِغٌ عاق 
نفسه . 

توتقكير + أذ تفيكة الكاقل) زمه في «الشّرح) وغيره؛ اي 
إليه ليُحتاط في حِفْظهء فإذا عَرِقَ؛ فقد تُب إلى التّفريط في حِفْظه . 

و م »ر » ٠. orc or,‏ 5 2 كاه 2 س 

فرع: إذا قال له: سبح عَبډي هذاء. فسبحهء ثم رقاه» ثم عاد وحده 

0 فَعَرِقَ ار 

ey‏ رجام OE Yas‏ براه سَتَؤّْجِرَ 
نفل 4597 قيته إن كن 37 هون e N‏ 


جَعَلّه في ماءِ كثيرٍ جارٌء ESE‏ تاعبق معررك با 
قاله''' في «الرّعاية». 


إن أَمرَ اقا يَنْزِلُ بئرَاء أؤ يَصْعَدُ شَجَرَة فَهَلَكَ بِذَلِكَ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ)؛ 


(۱) قوله: (ولده) مكانه بياض في (م). 

(0) في (م): أنه 

(۳) في (ن): عاقل بالغ. 

() في (م): لو سلم. 

(5) في (م): وإذا. 

لكا (ظا ع 

(۷) في (م): يسبحه. 

(۸) قوله: (وإن اسْتْؤْجِرَ لحِفْظه) كذا في النسخ الخطية» وهي غير موجودة في كشاف القناع مع 
أنه نقل الفرع كاملا . 

(9) في (ن): عقل. 

(۱۰) قوله: (جار أو واقف) في (م): جازا ودافق. 

)1١(‏ في (م): قال. 


ڪتَابُ الديَاتِ 8 ۳۹ 


ن ولم كد اه ما لو أَذْنَ له ولم بأمزة) وكاسْتتُجاره.» E‏ 


1 
a 
Ê. 


هارا چا ري 


5 0 الاد 0 يُضمنه ؟ عَلَى وجهين) 

أحدهما هما : لا همان جَرَّمَ به في «الوجيزاء وهو ظا ما رة كقيره: 

والتّاني: َد TE‏ واختاره القاضي في «المجرد»» وهو من خطاً الإمام» 
ولأله يَحَافٌ e‏ إذا عالق وهو مأمورٌ بطاعته. 

وظاهرهة أله ]ذا مان الما مک لا قالداف الم 
و«الشرح»» ودر الأكثرٌ منهم صاحبٌ ا الترغغيت) و«الرّعاية»: غير مُكلّفٍ؛ 
ته ؛ لِأنّه تسب إلى إِثلافهِ. 

قال في «الفروع»: ولعلّ مراد الدَّ لشّيخ ما جَرَى به عُرْفٌ وعادةٌ؛ كقرابةٍ 
وصحبهة و ونحوه» فهذا مجه و ضمته . 

وقد «كان ابن عباس بلحت من الصسان» فبِعَثّه الي ا إلى معاوية» رواه 

e 

قال فى «شرحه»: لاال هذا ات فن ا لاه تدر يشير 
وَرَدَ الشَّرعٌ بالمسامّحة به للحاجة» وارد“ به العْرْفُ وعمَل المسلمين”” . 

(وَإنْ وضع جره عَلَى سَطظْحِه)ء أو حائط؛ وعبارة «الفروع»: وإن وَضَعَّ 
شيئًا على علو فهي"' أجْوَُ. وفيه شي (ثرَمنْهَا البح عَلَى إِنْسَانِء قتَلِتَ؛ 
07 في (): ره 
(۲) قوله: (منه) سقط من (م). 
() أخرجه مسلم (5105). 


(5) ينظر: شرح النووي على مسلم 1/7 


اق المبدع شرح المُقنع 


اه ع يود عر قنع 6 > 00 5 6 ايه ٠.‏ 
لَمْ يَضْمَئْهُ) على المذمّب؛ لِأنَ ذلك بغير"'' فِعْلِهء وَوَضْعْه لذلك كان في 


ملکه. 

وقيلَ: يَضْمَنٌُ إذا وَصَعَها مُتطرّفة» جَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنّهِ تسبَّبَ إلى 
إِلّقائها وتعدّى بِوَضْعِها'". أشْبَّهَ ما لو بَنَى حائِطًا مائلاء ولو تَدحْرَّجَ فدَفعَه 
عن نفسه؛ لم يَضْمَنْء ذگره في «الانتصار». 

وفي «التّرغيب» وجهان» وأنّهما في بهيمةٍ حالث' ' بَينَ مُضْطرٌ وطعايه لا 
تندفع إلا لاء مع أنَّهِ يور . 

مسألة: مَن نَرَكَ بئرًا في محل عُذوانًاء أو سَقَط فيه فسَقَط قُوقّه آخَرُ 
فماتا؛ ضَوتهما عاقِلّةٌ الحافرٍ. وقِيلَ: بل هو. وقِيلَ: على عاقِلةٍ الثاني صف 
دِيةٍ الأوّلء ويَرجِعٌ به على عاقِلة الحافِرء والله أعلم. 


60١‏ جم 


MARR: 7 


9 في (ن): موضعها . 
)۳( في (ن): صالت. 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النّمُْس ع E‏ 


5 و ا ت o‏ 
المقادير: واحدها قدا وهو مبلع الشيء وقدره. 


0 7 الْمُنيم" 07 مِنَ الإبل» أو مانا بَقَرَةِ أو أَلْمَا سَاقٍ أو 
و ذبا (أو انْنَا الت و قال الخاصي: لا مَخْتَلِفْ 


ون 
رم و عن 


0 أن ا الدية: 7 والبقرء 0 الاق ٠‏ والووق؛ وهو 
إلى ارا ET‏ وعلى أل الوق 
الك دينار) رواه E‏ وعن عكرمة» عن ا عباس : 3 رجلا 
قيلء فجَعَل النَِنْ کي ديت اث عَشَرَ لماه رواه أبو داود» والتَّرمذِيُ» وروي 
عن عِكُرَمَةَ مُرسَلّاء وهو أصحٌ وأشه وعن عَطاءء عن جابرء قال: 
«فَرَضَ رسول الله يِه في الدَيّة على أهل الإبل: مائة من الإبل» وعلى أهل 
البقر: مِائته ئتئ بقرة» وعلى أغل الا َلْمَْ شاو رواه أبنو داو" 1 وعن 


9 ف 6 الذياث: لشي 

9 كنب في غامش (ظ): (آي: الذكر» صغيرًا أو كبيرا» غير الجنين), 

0 في (م) : مائة. 

.)١( حاشية‎ 7١١ /9 سبق تخريجه‎ )٤( 

(5) قوله: (عن ابن) في (م): وابن. 

(5) أخرجه أبو داود (555457)» والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي (4807)» وفي الكبرى (2)5917/8 
وابن ماجه »)۲٦۲۹(‏ من طريق محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» ومحمد بن مسلم هو الطائفي» وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي» وتكلم 
فيه غيره» قال ابن حجر: (صدوق يخطئ من حفظه)» وخالفه ابن عيينة فرواه مرسلا كما 
عند الترمذي (1784)» ورجح أبو حاتم والبخاري والنسائي إرساله. ينظر: العلل الكبير 
للترمذي (ص۲۱۸)» علل ابن أبي حاتم 73/54, التلخيص الحبير 7/54 . 

(۷) أخرجه أبو داود (45454)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱١١۷١(‏ من طريق 


8 نن دب 

Ewa e 

كان عَقُلّه في البقر: مِائَتَئْ بقرقء ومن کان "© عَقْلُه في الشَّاء : ألم شاةٍ» رواه 
و 


خمد واو داود» والنّسائٌِ 


(َهَذِو الْحَمْسٌ أَصُولٌ في الذي إِذَا أخضصر مَنْ عَلَيْهِ الذي شيا ينها ؛ 
لوه رلته بجر و ر عاذ مع اهل ذلك ی آذ الريك نه انها 
أصولٌ في قضاء الواجب» يُجزئ واحِدٌ منهاء فكائت الخِيّرةٌ إلى مَنْ وَجَبَّتْ 
غلية4. كخضال " الكثارة 


(وَفي الْحَلَلٍ ِوَايتَان) : 


= محمد بن إسحاقء قال: ذكر عطاءء عن جابر بن عبد الله وا . وأخرجه أبو داود 
»)٤٤۳(‏ عن عطاء مرسلاء وابن إسحاق مدلس ولم يذكر من حدثه به» واختلف في إسناده 
وا واا وف ی رحد له کت شمو ود شعينن الأ دة کا 
الإرواء ٠ ٠ .٠٠۳/۷‏ 

)١(‏ في (م): عن عمر. 

(۲) قوله: (كان) سقط من (م). 

(۳) أخرجه أبو داود (4)5555. والنسائي .)580١(‏ وفي الكبرى (42)591975. وابن ماجه 
(2)530» من طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده به» وأخرجه أحمد (۷۰۳۳)» من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب به» 
وهو حديث مختلف فيه» وقد سبق تخريجه ١7١/9‏ حاشية (۳). 

(4) في (م) وان): حضر. 

)٥(‏ في (م): شاة. 

(5) لعل مراده: بغير خلاف فى المذهب» كما نقله فى المغنى عن القاضى: (قال القاضى: لا 
يختلف المذهب أن 85 الدية: الإبل» اار٠‏ راي وال فهذه خمسة 
لا يختلف المذهب فيها)ء أو أن مراده بلا خلاف بين القائلين أن أصول الدية هذه 
الخمسة» وإلا فالخلاف في كون هذه الخمسة جميعها أصول الدية معروف بين أهل العلم. 
ينظر : الهداية ص ”4577, المغني ۸/ ۳١۷‏ . 

(۷) في (م): الخصال. 


بَابُ مَقَادِيِرٍ دِيَاتِ النّمْسِ 8# 1 


(إِحْدَاهُمًا: لَبِسَتْ أضلا في ا وهو ظَاهِرٌ كلام الأصحاب» 
وجَرّمَ به في «الوجیز»؛ للأخبار» a,‏ تَخْتَلِفٌ ولا تنضط . 

(وَفَى اا نهنا ماه 1 نصَرَها القاضى وأصحابه» وقذمتها ف 
«الرّعاية»» وصحّحها السَّامَرٌيٌ؛ لحديث عمر: «وعلى أهل الخُلل ماتا حُلَّد) 
رواد ابد كوو" لكلل "59 وال صل سا 


(وَكَدْرُهَا ماتا حُلَّةا* مِنْ حُلَلٍ الْيَمَنِ)؛ لأنّها نسب إليه» (كُلَ حُلَةٍ 


بَرْدَانَ) ؛ لن ذلك هو المتعارّف؛ إزارٌ ورداءٌ» وفي في «المُذهب» E‏ بل 


o 


قال الحَطّابِنٌ : الخلة: ثوبان؛ إزارٌ ورداة» ولا تُسمّى خُلَةَ حتّى تكون 


)١(‏ في (م): للدية. 

(۲) أخرجه أبو داود (4547)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱١١۷١(‏ من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» وذكر حديثًا مرفوعًاء ثم قال: «فكان ذلك كذلك 
حتى استّخلف عمر كأنة» فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمر على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألقّاء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة»؛ وفي سنده: عبد الرحمن بن عثمان 
البكراوي وهو ضعيف . 
وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق »)١1777(‏ وابن أبي شيبة (۷۲۷٦۲)ء‏ من طريق ابن أبي ليلى» 
عن الشعبي» عن عَبيدة السلماني» عن عمر ذينهء وفي سنده ابن أبي ليلى وهو سيئ 
الحفظ. وسقط عبيدة من إسناد عبد الرزاق» وأيضًا عند عبد الرزاق (178659)» من طريق 
مكحول عن عمر» وهو منقطع بين مكحول وعمر» ويشهد له ما ورد في مرسل عطاء» وقد 
سبق تخريجه وفيه: «وعلى أهل الحلل مائتي حلة). 

(۳) في (ظ): هذه. 

() قوله: (وقدرها مائتا حلة) في (م): وقدر ما يتداخله. 

(48 في ا سیت 

0( في (م): ديد 


٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ج قر عن بها ولم يقل من 
yy 7‏ لقولٍ رسول الله ية : «في قتيل 

السّوط والعصا: مائة ِن الإبل»' ولا رق بين" اة المد والكطاء 

es‏ و جد يتحقق هذا في غير الوبل. 


2 


0و0 على (هَذو): هن 7 ابذاك عا ا المتيمم إذا م الماءَ؛ 
أن لكآ ما 5 الاحادية علبي على تن عليه ا ا 


aE‏ ا ين ایو و ادا ا هنها إلى يح فللآخر 
كتقنة أن المدن تسر فيها كالول في المِثْلِيّات المنْلَمَةَ» فإِنْ 
تعذرث» قال جماعة: أو زاد”" تَمَنْها؛ الْتَقَنَ إلى الباقي . 


5 


(فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الإبل)؛ زمه إخراغهاة لان الح من حيبي" رول 
الْتَقَلَ إِلَيْهَا)ء وهذه الرّوايةٌ افَْصَر عليها الخرَّقيُ؛ وهي أصحٌ مِن حَيتُ 
الذليل: 


° : a oF وها كر‎ E EE 
سس‎ LCI GE CEE CE 


. ٤۹۸/١ ينظر: غريب الحديث للخطابي‎ )١( 
في (م): وعن الإبل هي الإبل.‎ )۲( 
.)۳( حاشية‎ ۷١ /9 سبق تخريجه‎ )۳( 
زيد في (ن) : لا.‎ 2 

(5) في (م): يبين 

(5) في (م): ولن. 

(۷) قوله: (أقل) سقط من (م). 

(6) في (م): ردا. 

(9) قوله: (متعين فيها) في (م): متغير 
)۱١(‏ في (م): وة 

. في (م): وجب‎ )۱١( 
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وشرو يلت مخاض*+ ومس وشرو بنك لبون ومس وَعِسْرونَ 
حقة» 0 ورون لق اه قله 5 «المحرّر) و«الفروع», وجَرَمَ به في 
«الوجيز“» ودّگره الخِرَقِيُ» وهو" قول أكثر”“ العلماء» رواه سعيدٌ عن 
أبي عَوانة عن منصورء عن عن ابراه عن ابن مسعودا” » ورواةٌ الزّمْرِيُ عن 
السافب بن يزيد مرفوع0©) ولانه حى يتعلّق بجنس الحَيّوان» فلا يعبر فيه 
الحَمل؛ كالرّكاة والأضحيّة . 


عرز و 
ق ابر 4 


3 يع 8 Ea 20E‏ سيوف 2 RE E‏ 
(وعنه: أنها RE‏ وثلا نون جدعه » وأربعون خلفة). نصره فى 


١د‏ 
عد 


«(الانتصار»» (فى بطونها أَوْلَادُمَا)؛ لما رَوَى عمرو بن 555 عن ا عن 


() قوله: (بنت) سقط من (م). 

(۲) قوله: (في «الوجيز») سقط من (م). 

ف( زی 

(4) في (م): لكثير. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۷٠١(‏ من طريق أبي الآأحوص» عن أبي إسحاق» عن علقمة 
والأسود. عن عبد الله قال: «شبه العمد أرباعًا خمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون 
جذعة» وخمس وعشرون بنات مخاض» وخمس وعشرون بنات لبون»» وأبو إسحاق السبيعي 
لم يسمع من علقمة» واختلف في سماعه من الآسود» لكن يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق 
(۱۷۲۲۳)» من طريق إبراهيم عن عبد الله» وأخرجه »)۱۷۲۲١(‏ من طريق أبي عبيدة عن 
عبد الله. وإبرا هيم النخعي وأبو عبيدة من أعلم الناس بمذهب ابن مسعود» على أنه وقع 

ختلاف في الرواية عن ابن مسعود في ذلك» وروي مرفوعًا وسيآتي تخريجه ۲٤۸/٩‏ حاشية 

ee )۱۱(‏ ينظر: ن الدارقطان 6/ YY‏ الارن للع 4 

(7) أخرجه الحارث بن أبى أسامة كما فى المطالب العالية »)۱۹٠۹(‏ والطبرانى فى الكبير 

(5558)» ولفظه: عن اا ون يديد قال: «كانت الدية على عهد رسول الله يكل مائة من 


لإبل: أربعة أسنان» خمسة وعشرين حقة» وخمسة وعشرين جذعة» وخمسة وعشرين بنات 
لبون» وخمسة وعشرين بنات مخاض»» وإسناده ضعيف» فيه: أبو معشر نجيح السندي 
وصالح بن أبي الأخضر وهما ضعيفان. ينظر: مجمع الزوائد 797/5. 

(۷) في (م): قيد. 

(۸) قوله: (حقة وثلاثون) سقط من (م). 


551 ا المُبدع شرح المُقن 


جدّه: أن النّيتَ بيه قال : من فقتل متعمدًا رَفِعَ م إلى أولياء المقتول» فإن شاكوا 


کا وان كذ كاين دوا الذي وهی ثلاثون حقه» وثلاثون e‏ 
ارون ا وما صو لوا عليه فهو لهم» رواه الترفذئ؛ وقال: خی 
غریب » ورواه سعيدٌء عن هشيمء آنا اسماعیل بن أب الاه عن الع 


عن زيدك و وروا اشا عن هُشَيمء أنا المغيرة عن الشعبي» عن 


0 
أن موسى الأشْعَرِيّ والمغيرة ه بن سعبه مسق E‏ لفق قاف a n r a e e‏ 


)١(‏ في (م): وإن شاء. 

(۲) أخرجه أحمد (1۷۱۷)» والترمذي (۱۳۸۷)» وابن ماجه (5555)» والدارقطني »)۳۳۷٣(‏ 
من طريق محمد بن راشد» حدثنا سليمان» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» وقد 
سبق نحو هذا الإسناد» فإن فيه: محمد بن راشد المكحولي وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
وغيرهم» وتكلم فيه آخرون» وأما سليمان بن موسى الأشدق فهو صدوق فقيهء تكلم في 
حفظه» وقال الذهبي: (روى أحاديث ينفرد بهاء لا يرويها غيره» وهو عندي ثبت» 
صدوق)» وأخرج له مسلم» وأخرج أحمد »)۷٠۳۳(‏ مثله من طريق ابن إسحاق قال: وذكر 
عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» فذكره» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۱۸)» عن ابن جريج» 
عن عمرو بن شعيب مرسلا مثله» والحديث قال عنه الترمذي: (حسن غريب)» وحسنه 
الألبانى. ينظر: السير ه/ ۰٤٤٥‏ تهذيب التهذيب ؟8/7/ا"ء الإرواء .۲١۹/۷‏ 

99 اک چ عي اران 1011/9981 ود بن مر كما کد الم ی ف الک 0544013 
من طريق الشعبي» عن زيد بن ثابت وفإنه» أنه كان يقول: «في المغلظة ثلاثون حقةء 
وثلاثون جذعة» وأربعون ثنية خلفة إلى بازل عامها»» والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت 
كما قاله ابن المديني والحاكم. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (2)757157 وأبو داود (55554)» والبيهقي في الكبرى »)١11715(‏ من 
طريق عبد ربه» عن أبي عياض» عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وي : «في المغلظة 
أربعون جذعة خلفة» وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون» وفي الخطإ ثلاثون حقة» وثلاثون 
بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكورء وعشرون بنات مخاض»» وعبد ربه هو ابن أبي يزيد 
وهو مستورء وأبو عياض قال ابن حجر عنه فى التهذيب :)١195/١7(‏ (مدنى لا يعرف). 
لك ريده أحريث اوا مده عن کی مس ول ال عن ی ابت 
مثله» وهو إسناد صحيح. وأخرج كلا الطريقين الدارقطني .)۳۳۷١(‏ 

() قوله: (والمغيرة بن شعبة) سقط من (م). 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَّاتِ النّمُْس ع €۷ 


ألهنا كلك ٠‏ وروا مالك عد ع وفي حديث عبد الله بن عمرَ 
مرفوعًا : «منها أربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادُها» رواه أحمدٌء وأبو داود'” . 
ويتوجّه تخريجٌ مِنْ حَمْلٍ العاقلةٍ كخطا . 
وفي «الروضة» و العمد أثلاناء وشسيه أرياعا ؛ 
(وَهَل يعبر في الحلِفات (١كَوْنْهَا‏ ََاَا؟ عَلَى وَجْهَيْنٍ)» كذا في «المحرّر) : 
أحدُهما: لا يُعتَبَرُ ذَكَرّه القاضي» وهو الأشْهّرٌ؛ لأنّه #4 أظلَّقَ 
الخلفات» ولم يُقِيّدْهاء فاغتبارٌ السَّنّ تقيبدٌ» لا يصار” إليه إلا بدليل. 


والناتى + ب القوله فى الحدوسك: اين تيك إلى بازل عاميها» روا 
e‏ 57 ا ولان فا الأنواع مقدرة yT‏ فكذا الكل لقا 


00 .كن‎ > 2 AS 
وقيل: إنما يجزئ منها ما بَينَ نْنِيةٍ - وهي ما لها خمس سنينّ - وبازِلٍ‎ 


))511/55( وابن أبي شيبة‎ »)١1177( أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى‎ )١( 

من طريق الشعبي» قال: كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة وها يقولان: «في المغلظة من 

لدية ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامهاء كلها خلفة». 

وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱۷۲١۷(‏ وسعيد بن منصور كما عند البيهقى فى الكبرى 2)١51١71(‏ 
وأحمد (/75)» وأبو داود (5550)». من طريق اع أن چ عن مادا قال: «قضى 
عمر في شبه العمد: ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل 
عامها»» هذا لفظ أبي داود» وعند البيهقي : «الدية المغلظة ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربعون خلفة» وهي شبه العمدا» ومجاهد عن عمر منقطع فإنه لم يدركه. ولم نقف عليه 
عند مالك. ينظر: المحلى .7957/٠١‏ 


(۳) قوله: (أحمد وأبو داود) في (ن): أبو داود. 


وسبق تخريجه 9/ ۷١‏ حاشية (۳). 
(:) في (م): الخطأ. والمثبت كالفروع. 
(5) في (م): لا تصار. 

(5) سبق تخريجه قريبًا وهو قول عمر أنه . 
اق 0 بال 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


عام» وهو" ما له سبعٌ سِنِينَ» وقيل: ما تحول إلا ثنية" . 

لإ ا قر وطعيا”"؟ فاه بلي إن 
اعبزنا ر عثلياء زجع إلى آهل اصرف اد سلمها الراك ر 
قال: لم تكن" حاملًا ؛ قبل قولُ الجاني. 

OES‏ عقا وق e‏ كك تكاس » ومدزرة انر 
مَخَاضٍِء وَعِشْرُونَ بنْتَ لَبُون» وَعِشْرُونَ حِقَّةَ وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ لا يَخْتلُِ 
المذهب في ذلكء وقاله جمهورٌ العُلّماء؛ لِمَا رَوَى الحَبَاحٌ بِنُ أرطاة» عن 
رَيدِ بن جُبّرِهِ عن خشف بنِ مالِكِ الطّائيٌّ» عن ابن مسعودٍ مرفوعًا كذلك» 
رواه أحمد» وأبو داودّ» والتسائئ» وابنُ ماجة» وقال”''' في إسناده: عن 
الحباجء حدثنا زيدٌ بن جبيرء والتّرمذئ» وقال: لا تَعرِقُه مرفوعًا إلا ِن هذا 
الوَجُوء ورواه الدَّارَفْظَنُ» وقال: هذا حديث غَيرٌ ثايقٍ7" , 


(۱) في (ن): وهي . 

(۲) في (م) و(ن): الأبنية. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۳۷٤/۸‏ والشرح الكبير /٠١‏ ۳۷۷: قبضها . 

(:) في (م): بذلها. 

(45) في (م): من. 

(5) في (م): فقولهم. 

)۷( في (م): لم يكن. 

(۸) في (م) و(ن): كان. 

(9) في (ظ): حسن. 

)٠١(‏ في (م): قال. 

)١١(‏ أخرجه أحمد (5175”*, ۳۰۳٤)ء‏ وأبو داود »)٤٥٤٥(‏ والترمذي »)١787(‏ والنسائی 
(580).» وابن ماجه »)۲٣۳١(‏ والدارقطني »)۳۳٣٤١(‏ والبيهقي في اک 
وفي سنده: حجاج بن أرطاة هو صدوق كثير الخطأ والتدليس» والحديث ضعفه جمع من 
الآئمة» ورجحوا وقفه على ابن مسعود 5ف#نه» وسبق تخريج الموقوف 710/9 حاشية (5)» 
قال الدارقطني: (هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة)» 


ناك عقايير وات اس E‏ 1" 


(وَيؤْحَذْ م ا 2 ف سات لشت الي لذن ذلك هو 
العذل+ لأنه لو أغد الك يتات لكان فيه الحا ۽ على الجاني» وبالعكس 

فيه اما على المجنيٌ عليه» وفي الخطأ يوذ sa‏ سن ثالث من 
أسنان الزكاة” ا و التخفيف› وس خامسٌ لا بذ في الرّكاة: 
وهو ابن مخاض » ويَحِبٌ أن يكون ذكرًا من أشئان الركاة المذكورة» كما 
جعل ابن ن مخاض عِوَضَ بنتٍ مخاض . 

(وَفِي العم اللفوك”" قاو والموت لوقه رجا نك نام ولكزة ويه 
الإبل من الأسْنان رس فى الرّكاة» فكذلك البقرّ والغنم . 


قال في «الفروع) : ویو جه 3 Ae e‏ 
للا مني اا ب ريا 
ا قيمة الإبل» بل نتن و جدات لم اا 


= وكذا ضعفه ابن عبد البر وابن الجوزي» قال ابن عبد الهادي: (وكلام الدارقطني والمؤلف 
على هذا الحديث لا يخلو كل منهما من ميل). ينظر: الاستذكار ٠٠٤/۸‏ تنقيح التحقيق 
۸/٤‏ . 

. في (م) و(ن): في‎ )١( 

(0) في (م): ثنايا. 

(۳) في (م): محاميل. 

(4) في (م): معها. 

(5) في (م): الذكور. 

() قوله: (التخفيف وسن) في (م): التحقيق به سن 

(0 قوله: (النصف) سقط من (ن). 

(۸) في (م): لما ذكر وكانت. 

(9) في (م): المبررة. 

)9١(‏ في (م): أن يكون. 

)1١١(‏ في (ن): أن 

() زيد في (ن): على. 
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وَجَبَ أذهاء سواء قلت قيمتها أو كرت لقره فين في «المغني» و«الشّرح 3 
وقدّمه مُعظمٌ الأصحاب؛ لاه ت أظلّقَهاء ييه بالقيمة يُخالِفٌ ظاهِرَ 
الخبرء ولأته خالّف بَينَ أسُنان دية العمد والخطأ تخفيمًا كدية“ الخطأ عن 
دية العمد" واعتبارها بقيمةٍ واحدةٍ تسوية بينهما”"» وإزالة التَّخفيف 
المشروع. 

وفي «الرّعاية»: لا بُجزٍئ مريض» ولا عجيفٌ, ولا مَعِيبٌ» ولا دون دية 
الاق على الأصحٌ فيها من ابل وبقرٍ وغنم وحُلل. 

لوقه قر لكاي E‏ اس بالا ملي 
دِرْمَما)ء ذَكَرّه بعضُ أصحابنا مذهب أحمدَ؛ لِأنَّ «عمرٌ قوم الإبل على أهل 
الذّهب بالف مِثْقالٍء وعلى أهل الوّرق باثتي عَشَرَ أل دِرْهَم) رواه"© 
حدكنا عشي N N TT‏ 
فَوَجَبَ أن تستوي متها كالمثليٌ والقبب 8 في المثلفات. 

(فَظَاهِرٌ هذا ا ER‏ أذ تبلع' ET‏ 
واختاره القاضي وأصحابه ؛ لأنّهِ إذا اعثبرت القيمة في الاب وهي أصل 
رواية واحدةٌ؛ فكذلك تعتبر القيمة في غيرها . 


(0) كلا في النسخ الخطية» وفي الكافي ۳/٤‏ : لدية. 

(۲) قوله: (والخطأ تخفيقًا كدية الخطأ عن دية العمد) سقط من (م). 
(9) في (ن): بينها . 

(4) في (م): الإتمام. 

(8) في (): يكوث: 

9 في )ةروع 

(۷) في (م): وعنه. وسبق تخريجه ۲٤۳/۹‏ حاشية (۲). 

(۸) في (م): كالمثل والقيم. 

0 ف( من 

(۱۰) في (م): يبلغ . 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيّاتِ النمس ع ۲٥۱‏ 


8 E 


9 أولی)؛ لن ا أخذٍ الدّراهِم غوضًا عن الأبل» 
وذلك لا نزاعَ فيه؛ لأن الیل كاك : يقن على ا ل وقيمتها ا 
آلافى7 0111 اربوا نعو لكلانها بالتن RN‏ على انبا في 
حال رُخخصها أقلّ قيمةً ِن ذلك» فكانت”" تُوْحَد على عهده 4# وأبي بكر 
20 ع وه lk a O‏ 
وصَدْرًا ِن خلافةٍ عمرّ مع رُخخصها”'. وَل قيمتها ونقصها عن مائةٍ وعشرينّ» 
وإذا لم تُعتبّر القيمة في الإبل؛ فلا تعتبرٌ فيما سواها؛ قياسًا عليها. 

ولا عبر فيها أن تکون من جنس إبله. 

وقال القاضي : الواجبٌ عليه أنْ تكونَ من جنس إبله» سواءٌ كان القاتِل 
أو العاقِلةَ» فإِنْ لم تكن له إبلٌ؛ فين غالب إبل بلده» فإنْ لم يكن فيها 
إبلٌ؛ وَجَبَ مِن غالِبٍ إبل أقرب البلاد إليه» فإِنْ كانت إبلّه عِجافَاء أو 
ا ؛ کلف" تحصيلَ صحاح من چس ما عِندّه؛ اعا بڌل مُتْلَففِ: فلا 
CATT‏ ا 


(وَيُؤْحَدُ ِي الْحُلَلٍ المُتَعَارَك”*)؛ لِأنَّ ما لم يكُن له" حَدٌ في 
اع فج د ل ده ا ی ر 


)١(‏ في (م): الألف. 

(۲) في (م): أو هو. 

)۳( في (ن): وكانت. 

(6) قوله: (أقل قيمة من ذلك. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) قوله: (عليه) سقط من (ن). 
(0) في (ن): لم يكن 

(۷) في (م): مراضعًا كل. 

() في (ن): من. 

(4) في (م): المعارف. 

)٠(‏ قوله: (له) سقط من (م). 
)١١(‏ قوله: (فيه) سقط من (ظ). 
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ا ك ا ات ي 


ا E‏ ا 
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بَابُ مَقَادِير دِيّاتِ النّمْس - فصل: وَدِيَةٌ الْمََاة يض دِيَة الوَّجْلٍ 8 Yor‏ 


(فَصَلٌ) 
(وَدِيَةُ الْمَوْأَةِ صف هِيَةِ الرَّجْلِ)ء إجمامًا حكاه ابن المنذر 
وار ضيف إل 4517 ليا یوي ا أن التب ية قال في كتابه : ية 
CIE‏ لاسا َ 
لكِنْ کي عن ابن عُليةَ والأصمٌ : أن ديه ية الرّجُل؛ لقوله 4#: 
فى اا المؤمنة با من الإبل»”” أ وهو 18 شاد بُخالِفُ إجماع 
الصّحابة» مع اهما في كتاب a,‏ ريف 199 AE‏ 


(وَيْسَاوِي جِرَاحُهًا جِرَاحَهُ إلى قي ايده ا لما ِمَا رَوَى عمرٌو بن شعَيبء 
عن أبيه: عن جدّه: أ لي وك قال: همف المرأة مَل عق الأجل حى 
تبلغ الت ين جتنهاء روا الاي ولا وز ووا امال ون 
عيَاش» عن ابن جُري ج 


(۱) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۲١۱١ء‏ الاستذكار 1۷/۸ . 

(۲) حديث عمرو بن حزم سبق تخريجه 4/ 7١١‏ حاشية (۱)» eS‏ بل 
أخرجها البيهقي في الكبرى (17705): من حديث معاذ بن جبل طا » قال رسول الله کي : 
ا ال على الف م د الا وفى سنده: بكر بن خنيس وهو صدوق له غلاط» 
وضعف الحديث البيهقى والألبانى. ينظر: الل الحبير ٠۷٤/٤‏ الإرواء .٠٠٦/۷‏ 

0 سيق تخريجه 4/ +1 اة 013 

() في (م): فيكون الأمر معسرًا . 

(5) في (م): الثلث 

(1) في (ن): يبلغ . 

(۷) أخرجه النسائي (5805)» والدارقطني )7١58(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» 
عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده: قال: قال رسول الله 5: «عقل 
المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها»» هو من رواية إسماعيل بن عياش 
عن ابن جريج وروايته عن الحجازيين ضعيفة» وأيضًا ابن جريج لم يسمع من _ 


و م 
3 
.2 


E Ee o "7101 و‎ 
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8 د‎ 2 26 2 e حي عل مد‎ BA ot 
(نإذا زاقث اکت على الاک وهو كول ع : ورواه سعيد» حدثنا‎ 


تر ربعا كلت السعيل بق الب كم ي اصع المر ا قال ع مين 
الإبل» قلتٌ: ففي إصبَعَين؟ قال: عِشرونَ» قلتُ: ففي'' ثلاث أصابع؟ قال : 
كلاثون» فلت: ففي أربع أصابعَ؟ قال عشرون» قلث: لما عظمت مصبيتها 
resaya lal aE‏ 


ليث 
)€( 


عمرو بن شعيبء وهو مدلس وقد عنعنه» وأخرجه عبد الرزاق ركه الام من 
طريق ابن جريج» عق مرو وق شع مرس وأخرجه أيضًا «(1VV0۷)‏ عن معمر» عن 
رجل» عن عكرمة» عن النبي ية مثله. ينظر: تنقيح التحقيق 519/54, الإرواء ٠٠۹/۷‏ . 
أخرجه البخاري معلقًا (۷/۹)» ووصله سعيد بن منصور »)١957(‏ وابن أبي شيبة 
01 والبيهقى من طريق سعيد فى الكبرى (5١57١)غ2‏ عن إبراهيم» قال: كان فيما 
جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر وله : «أن الأصابع سواءء الخنصر والإبهام 
سواء» وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة» فما خلا فعلى النصف». 
وصححه إسناده ابن حجر والألباني» وله طرق أخرى عن عمر. ينظر : الفتح 1/۲ 
الإرواء اال 

أخرجه على بن الجعد كما فى المسند (775) ومن طريقه البيهقى فى الكبرى )١١۳١١(‏ من 
طريق شعبة» عن الحكمء عن الشعبي» عن زيد وه قال: «جراحات الرجال والنساء سواء 
إلى الثلث» فما زاد فعلى النصف»» وقال ابن مسعود ونه : «إلا السن والموضحة فإنهما 
سواء» وما زاد فعلى النصف». وقال علي بن أبي طالب وأ : «على النصف في كل شيء» 
قال: وكان قول علي أعجبها إلى الشعبي. والشعبي لم يسمع من زيد بن ثابت 


في (م): عشرين 
في (ظ) و(ن): في . 
أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 42870 والبيهقي في الكبرى »)١١۳١١(‏ وإسناده صحيح . 


ينظر : الإرواء ۹/۷ *. 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ التَقْس - فصل: وَدِيَةُ الْمَوَْوِ يضف دِيَةٍ الوَجُلِ 8# Yoo‏ 


ء۶ ع 414 2 5 5 ام عه 1 

وعن أحمدٌ: أنّها على الصف فيما قل أو كثرّء رواه سعيدٌ عن عل ؛ 

کال ا 
20 

فلو بلغ جراحها الثلث؛ ففيه روايّتان: 

اعزا سيا وى الأخيريقالة ان عير + .وميا IY SO E I‏ 
فيه؛ لِأنّه لم يعبر" حدً القلة» ولهذا صخت الوصيّة به . 

والثانية: دايا 5 «الرّعاية» وصحّححها في «المخني»» و«الشّرح): 
يَخْتَلِفان فيه؛ لقوله: «حتّی ب لتلكاء وفحت للغاية» فجت أن 

. ع o‏ 2 ِ 
كرو" الا لما اء وال اثلث فى دا لكثير؛ لقوله: «والثلث كي 

¢ ر و e‏ م 
ولآن العاقلة تحمله» فدل على أنه الف ها كوه 


فأمّا ية" نساءِ سائر الأديان؛ فتُساوِي دِيائّهنَ ديات رجالهم إلى الثلث . 


)01 أخرجه محمد بن الحسن في الحجة »)۲۷۸/٤(‏ وعبد الرزاق (1/50/ا١)»‏ ومن طريق 

محمد بن الحسن أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ۳۲۹)» والبيهقي في الكبرى 2)١17709(‏ عن 

إبراهيم» عن علي وط قال: «جراحات المرأة على النصف من جراحات الرجل»» هذا لفظ 

عبد الرزاق» وفي الحجة لمحمد بن الحسن: «عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في 

لنفس» وفيما دونها»» وهذا منقطع بين إبراهيم وعلي» ويقويه ما أخرجه البيهقي في الكبرى 
(104)» من طريق سعيد بن منصورء حدثنا هشيم» عن الشيباني» وابن أبي ليلى» 
وزكرياء عن الشعبي» أن عليًا دنه كان يقول: «جراحات النساء على النصف من دية 
الرجل فيما قل وكثر»» وفي سماع الشعبي من علي خلاف. والأقرب أنه أدركه» وسمع منه 
حديئًا أخرجه البخاري (5817). ينظر: التابعون الثقات للهاجري ٤٦۳/۲‏ . 

(۲) في (ظ) و(ن): يغير. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير 7/575 .791١‏ 

(۳) قوله: (به) سقط من (م). 

(0) في (ظ): يبلغ . 

)٥(‏ قوله: (يكون) سقط من (م). 

(7) أخرجه البخاري »)۲۷٤۲(‏ ومسلم »)۱٦۲۸(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذه . 

(۷) قوله: (فأما دية) سقط من (م). 

(۸) قوله: (ديات) سقط من (م). 


E‏ س نی د 


ويحكيل: أن تساوئ المرأةً الرجل إلى ثلث دة 00 المسلم؛ له 


الفذة الك الذي ثبت له النَّصيكُ في الأصل”"'» وهو دية”" المسلمين. 
(وَدِيَةٌ الْحُنْتَى الْمُشْكلٍ يضف ويةٍ a‏ ® کن را 


كذلك» فكذا دیه» لا يُقالُ: الواجبٌ ويه أنثى لتيقّيِها)؛ لاله يحمل 
الذكورية والأنوئِيّة اجنْمالا وَاحِدّاء فيَجبٌ التَّوسّط بَيتهماء والعَمّلَّ بكلا“ 
الا خمالين.. 

(وَكَذَيِكَ فِي ارش جرَاجه)؛ لِأنَّ الجراح كالتّابع لقتل فإذا كان في 
القتل نصفٌ دِيَةٍ گر وف وذ اک فلأن”" يَحِبَ أَرْشٌ الجراح كذلك 
بطريق الأؤلى. 

لِنْ إن كان دُونَ الثّلث؛ سكي EE SEE A‏ 
يكون امرأةً» وهي تساویو» وفيما”" زاد ثلاثة أذباع جر ذگر. 


-ه 


9 


6١ > 
موی‎ SS 3 


9 في (ن): الكير: 
() في (م): إلى الأجل. 
(۳) في (م) و(ن): ذمة 
(6) في (ن): لتبقيتها . 
(5) في (م): بكل. 

(5) في (م): للفعل. 
(۷) في (م): فالآن. 
)٨(‏ في (ن): فيما. 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِياتِ النَنْس - فصل وَدِيَة لتاب يضف دِيَة الْمُشْلِم 8# oV‏ 


(فَصَنّ) 


و 


Ns Maca E 
(ودِية الكتابئ ` صف دِيَة ا‎ 


لِم) في ظاهِر المذهب» وقدّمه ونَصَرَه 
الأكثرٌ؛ لحديث عَمْرِو بن شعَيبٍء عن أبيه» عن جدّه مرفوعًاء قال: ية 
الكتابييَ نصفُ دية المسْلِم» رواه أحمد» وأبو داودّ» والترمذي وحسّنه”" . 

و امعان أبن سحتو لجرو لما ری عاد بن 


الصّامت مرفوعًا قال: «دِيَةٌ اليهودئ والنصرانئ ار آلافی»» كن 


الشَّافِعِيٌ باسناو جيّدِ عن عم . 


KK 


اع 


ء3 ع 


3 2 5 ای ا 5 و 7 5 و و 
والاول أصحء وقد رَجَعَ أحمد عن الثانية» وحديث عبادة لم يذكره 

ع 5 3 ع ا و ر ت 
أصحاتٌ الحديث» فالظاهرٌ أنه لجسن بصحيح › وحديث عمر إنما كان ذلك 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (تنبيه: ولا فرق في ذلك بين الذمي منهم والمستأمن؛ لاشتراكهم في 
لكتاب مع حقن الدم» والله أعلم). 

(9) ارچ أحمد 4010 واو داية(4)4087 واللمرسيذي 4)4١‏ واا ت اقى 
(67580» وابن ماجه (5555). ولفظ أحمد وابن ماجه: «أن رسول الله ية قضى 
أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين» وهم اليهود والنصارى»؛ وعند أبي داود: «دية 
لمعاهد نصف دية الحراء وعند الترمذي: «دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن»» 

وحسنه الترمذي والألباني. ينظر: الإرواء .٠٠۷/۷‏ 
(۳) في (م): رواه. 
(4) هذا الحديث قال ابن حجر: (لم أجده من حديث عبادة إلا فيما ذكر أبو إسحاق الإسفراييني 


في كتاب أدب الجدل له؛ فإنه قال: رواه موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن عبادة 
به)» ثم ذكر أنه ورد عن عمر وه كما أخرجه الشافعي في الأم »)۳٠۸/٤(‏ وعبد الرزاق 
»23١77(‏ وابن أبي شيبة »)۲۷٤٠٠٤(‏ والطبري في التفسير (۳۳۲/۷)» والدارقطني 
(75)» والبيهقي في المعرفة »)١1711(‏ عن سعيد بن المسيب: «أن عمر بن الخطاب 
َيه قضى في اليهودي والنصراني أربعة آلاف وفي المجوسي ثمانمائة درهم»)» وصححه 
البيهقي وابن الملقن. ينظر: المعرفة للبيهقي ؟١١/57١»‏ خلاصة البدر .78١/5‏ 


١‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


2 ورو 394 3 ب 
حِينَ كانت الدية ثمانية آلافٍ درهم» فأوجب”" فيها نصمها . 


(وكزياق ا ا وياتيب "2 كبدراس المسلمين من دات وهو 
التّلَثُ أو النصف"'' على الخلافي. 1 

E‏ 2 اا مِنْ ديّاتِهم)» بغير خلافي أاكين 
ابل المولر "+ كاك المسلين:. 


و 


ا 2 0 ا 0 2 4 اك 
(ودية المَجَوسِيٌ» وَالوَنْنِيٌ : ثُمَانَوَائَةِ دِرْهَم). 


() قوله: (درهم) سقط من (م). 

(0) في (ن): وأوجب. 

(9) في (م): جراحتهم. 

9 في (ظ): في. 

(5) في (م): دمائهم . 

(1) في (م): والنصف. 

)۷( في (م): قال. 

(۸) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١١‏ 

(9) أثر عمر سبق قريبًا وروي من أوجه أخرى» منها: ما أخرجه عبد الرزاق »)٠١719(‏ من 
طريق سليمان بن يسار: «أن عمر بن الخطاب وا جعل دية المجوسي ثمانمائة درهم)» 
وهو من رواية إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك» وسليمان لم يسمع من 
عمرء وأخرجه مالك (874/7)» بإسناد صحيح من قول سليمان بن يسار» ليس فيه عمرء 
وروي عنه أيضًا من طرق أخرى عند عبد الرزاق »223١715(‏ والدارقطني .)۳۲٤۲(‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن حزم كما في الإيصال وذكره عنه ابن حجر في التلخيص »)4۸/٤(‏ من 
طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عقبة بن عامر ذه : أن 
رسول الله جيه قال : «دية المجوسي ثمانمائة درهم»» قال عقبة: «وقتل رجل في خلافة 
عثمان كلبًا لصيد» لا يعرف مثله في الكلاب» فقوّم بثمانمائة درهم» فألزمه عثمان تلك 
القيمة» فصارت دية المجوسي دية الكلب»» قال ابن حجر: (وإسناده ضعيف من 
أجل ابن لهيعة). 

- من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب»‎ »)2١17757( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
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كما رَوَى عُشْبَةٌ بِنُ عامِرٍ مرفوعًاء قال: دة المجو سي تمائمائة رھم 


روا ابن علي ''» وطَعَنَ فيه بعضهم مع" وا : «(سنوا بهم سنه آهل 
الكتاب»“» فَوَجَبَ أن تكون””' يته كديّةٍ الكتابي» ا م أخل 


الجزية وحَمَنِ الدّمء | في كل شَيءِء بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لاجا 
لا 


ا ای لاه كاو لا تجل فك أن المجوسة: 

ركذا كز عق لذ برد ف كالدّمّيَ: والمِسْتَأْمَنِ» والمعاهَدِ» ونساؤهم 
على النّصف ين دياتهم» وجراح كل أحدٍ مُعيَبْرٌ من ديَتِه؛ كالمسله . 

فرعٌ: عَبَدَةٌ الأوثان وسائِرٌ مَّن لا كتاب له؛ لا ذِمَّةَ لهم» وإِنَّما تُحقَّنُ 


= عن ابن شهاب» أن عليًا وابن مسعود ويا كانا يقولان في دية المجوسي : اثمانمائة درهم»» 
وإسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة قاله ابن حجر فى التلخيص ۹۸/٤‏ . 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل lh »)۳٤۷ /٥(‏ الكبرى »)١7755(‏ وإسناده ضعيف› 
فيه عبد الله بن لهيعة» والراوي عنه أبو صالح كاتب الليث» وهو صدوق كثير الغلطء 
وذكره ابن عدي في جملة مروياته, وضعف الحديث البيهقي وابن حجر. ينظر: التلخيص 
الحبير 99/5. 

(0) زيد في (م): أن 

(۳) في (م): سنوهم. 

(:) سبق تخريجه 591١/5‏ حاشية (۷). 

() في (م): يكون. 

0( زيد في (م): في 

(0) كتب في هامش (ظ): (تنبيه: قوله في الفروع: "ودية مجوسي ووثني» ذمي ومعاهد أو 

مستأمن بدارنا ثمانمائة درهم" انتهى» الظاهر أن قوله: "ذمي' عائد إلى المجوسيء 

وقوله: "معاهد' عائد إلى الوثني» لكن لا فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهد. وإن أعدنا 
لفظة "ذمي" إلى المجوسي والوثني» ففيه نظر؛ لأن الوثني لا يكون ذميًا إلا على قول 

ضعیف» ولیس القول مخصوصًا به» بل به وبغیره» والله أعلم). 


| سه نی سو 


دماؤهم بالأمان» فإذا فيل مَنْ له أمان منهم؛ فدِيته ديه مجوسيٌ؛ لِأنّها أقل 
الدّيات» ا د 

NO‏ ؛ قلا ضَمَانَ فيه)؛ لأنه لا عَهْدَ له ولا أمان, أَسْبَهَ 
الحربيّ  CNS‏ 


2 


وا ا الْخَطََاب: إن کان ذا دين؛ فَفِيهِ دِيّة دیزه)؛ لاله فون 
الدّمء أشْبَهَ مَن له أمان. 

وقال أبو الفَرَّح : كَدِيَةٍ مُسِلِم؛ لاله ليس له من يتبَعْه 

الول اول a‏ دل يعاق اه بوا لأنه 
كافِرٌ لا عَهَدَ له. 

إن كان له عي ؛ فة آهل دينه . 

فان 7 يعرف وينه ؛ فدِيَةٌ مُجوسِيٌ ؛ لِأنَّهِ اليَقِينُء والزيادة'”' مشكوك فيها. 

مسال : نِساءٌ أهل الحرب» وذريتّهم» وراهِبٌ؛ يَنْبَعونَ أهل الدَّار أو 
الا 


. في (م): فلا ينقص‎ )١( 

(۲) في (م): دين. والمثبت موافق للفروع ٠٤٠١/٩‏ . 
(۳) في (م): الأولى. 

)٤(‏ قوله: (فإن كان له عهد) سقط من (م). 

(5) في (م): والديانة. 

(5) في (م): والآباء. 
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(فَصَلّ) 

(وزوية"" الغثق والأئة ويكتوناء EE‏ انه ب الاق ف 
العمد والحْظأ بقيمته من تمد البلدء وذ ن المشهور فده وهو قول 
سعيل» والحسّن» وعمر ين عبد العزيزء لاله مال معقؤة”*) فيضمن 
ينان "*5 ليق E E‏ 

ر اليد + من بما ره الشارعء فلم يتجاوزه» و 
بضمان مال" » بدليل أنه لم يَختَلِفْ باختلافٍ صفاته» وهذا ضمان مال يزيد 
بزيادة الملكيّة» وينقص بنقصانها”” ٠‏ فَاخْتَلمًا . 

وحُكمٌ المدبّرء وأمٌ الوَلّدء والمكاتب» والمعلّقٍ ع عِنْقّه بصفة؛ كذلك» قال 
الحُطابئ : أَجْمَعَ الها على أن المكائب عَبْدٌ ما بَقِيَ عليه دِرْهَمٌ إل 
النّحَعيَء فاته قال: يُودَى بِقَّدْرٍ ما أدَّى مِن كتابيه دِيَةَ حر وما بى ديه عَبْدِ. 

(وَعَنْهُ : ا يُبْلَعُ بها ية الْحْرٌ)؛ لان الحرّ أشْرَفُ منهء ولأنّه يقال: نّا 
أَوْجَبَ في الحرّ دِيّةَ لا تَزِيدُء وهو أشرف لِحُلْرٌه مِن نَقْصٍ الرّقَّ؛ٍ كان تنبيهًا 
على آن المد امرض ل اد غاا 


() قوله: (ودية) سقط من (م). 
(۲) في (م): ولأنه قال. 

(۳) في (ن): يتقوم. 

(4) في (م): بكماله. 

(0) قوله: (ما بلغت) سقط من (م). 
0 في (ن): وتخالف. 

(۷) قوله: (مال) سقط من (م). 
(۸) في (م): نقصانها. 

(9) ينظر: معالم السنن 337/4. 
)١(‏ في (م): لا يزيد. 


BE)‏ ان 


ا لكدزااية u E‏ و الت 
E‏ نَقَصَّه) بعد البرء» بغير خلافي اك أن ١‏ عن المد عله ي 
فلا جب الرّيادة. 


(وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرَا فِي ا كاليدء والرّججل» والموضحة؛ (فَهِوَ 
كي 0 ا e‏ قيمته)» ف فى «المستو عب)») و«الكافي»» وروي 


(۳) قوله: (لأن الحر أشرف منه. . .) إلى هنا سقط من (ن). 

)٤(‏ قوله: (مقدر) ضرب عليه في (ن). 

(5) في (ظ): من. 

)00 من هنا بدأ السقط من (م). 

(۷) لعل مراده ما أخرجه ابن أبي شيبة (17851؟)» والنسائي في الكبرى »)٥٩٠٤(‏ عن أيوب» 
عن عكرمة» عن علي نه : «يُودَى المكاتب بقدر ما أدى»» وعكرمة عن علي منقطع»› 
د وابن أبي شيبة (50585)» عن الشعبي» عن علي ونه 
قال: من المكاتب بقدر ما أدى»» والشعبي اختلف في سماعه من علي» والأقرب أنه 
سمع منه» داه عبد الرزاق من وجه آخر منقطع (٤۷۳١٠)ء‏ بلفظ: «يورث بقدر ما 
أدى» ويجلد الحد بقدر ما أدى» ويعتق بقدر ما أدى» وتكون ديته بقدر ما أدى»» واختلف 
فيه وقمًا ورفعّاء واختلف في صحابيه» فأخرجه أحمد (۷۲۳)» عمف فى الكبرى 
»)35١704(‏ من طريق عكرمة» عن علي بن ابي طالب ؛ عن النبي كك قا : اايودى المكائب 
بقدر ما أدى»» وروي من حديث ابن عباس وا : فأخرجه أبو داود (458). والترمذي 
»)١1١59(‏ والنسائي في الكبرى (5007)) والحاكم (535): مرخ طرق مخما 3 بن سلمة» 
عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس و أن رسول الله ية قال: «إذا أصاب المكاتب 
علا أو ورك هرانا يرك غل قدو ما عق ما قال ابن فيد الها لهذا الحديت روي 
موقوفًا ومرسلًاء وفي إسناده اختلاف)ء وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم وابن التركماني» 
قال ابن حجر: (ورجال إسناده ثقات)» والموقوف أخرجه عبد الرزاق »)٠١۷١١۸(‏ 
عن ابن عباس بلفظ: (إذا بقي على المكاتب خمس أواق» أو خمس ذود» أو خمس 
أوسق» فهو غريم»» وهذا الاختلاف في الحديث مرجعه واحدء قال البيهقي: (حديث 
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قال حي Na‏ لوك كو اد 

ئی تيوه يدث و لأن الوائعت من البح حلت الثيةء ارق 
مُوضِحَيِه : يضف عُشْر قِيمَتِه)؛ لأنَّ الواجبَ فيها من الحرٌ: حمل من الإبلء 
(تَقَصَْهُ الْجتَاية أَكَلَّ مِنْ دَلِكَ أو أَكْثَرَ)؛ لاه ساوّى الحرّ في ضَمان الجناية 
بالقصاص والكمّارة» فساواه في اغتبار ما دون النّْس ببدلٍ التَّفْس؛ كالرّجل 
والهراة. 

ا يَضْمَنٌ يِمَا تش »+ الخقازة الخال : 0 في «الرعاية»» 
وجَرّمَ بها 7 «الوجيز»» قال أحمدٌ: إِنّما يأحذ قيمة”" ما تَقَّص منه على قول 
ابن عباس" 3 ضماته ضمانٌ الأموال فجت فيه ما n‏ ودک 
في «المغني» و«الشّرح): أنَّ هذه الرّواية أفْيَسٌ وأَوْلَى؛ لأنَّ القياسَ على الحرٌ 
e‏ عدم الكساواة هما 

نعلي الأر إن لكف الجناي ی ا 
فيكون في ثلاثة أصابع ؛ ثلاثة أغشارٍ قيمتهاء وفي أربعةٍ أصابع ؛ aS‏ 


وَاخْكمل أل ُرَها'؛ أن ذلك في الحرّة على خلاف الأصل؛ لكون 
الأصل زيادة ارقن بزيادة الجناية» ران كلما راد اها وضَرَّرها زاد في 


= عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه» وهذا المذهب إنما يروى عن 
علي بن أبي طالب ونه وهو: «أنه يعتق بقدر ما أدى»» وفي ثبوته عن النبي ية نظر) . 
ينظر + الس ارت ا م ال ال وان کے الع 110/4 اا 
ه/ 1 . 

. 585 /8 ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) في (ظ): قيمته. 

(۳) ينظر: المغني ۸/ ٤٨٥‏ . والآثر سبق تخريجه قريبًا مع أثر على 5ه . 

(4) في (ن): ألا يرد. 


51 6 المُبدع شرح المُقنع 


ضَمانها > فإذا حولت في الحرّة؛ بقينا في الأَمَة مَةَ على وَفْق الأصل . 

(دَمَنْ نِضفَهُ حرٌ)؛ كلا قَوَدَ عليه؛ لاه ناقِصٌ بالرّق» ا 
رق وان كان اعا افده لان اقم من الماتى+ وان كان القائل 
نصفه حرٌ؛ أَوْجبَ القَرَدَ لتساويهماء وإِنْ كانت الحرية في" القايل E‏ 


0 اه عدا - 7 


2 »ت هو 2 5 00 2 $ ٤ a‏ م 5 2 .4 
يضف ديه حر ونصف فيمته » وإن قله خطا ۽ ايه تصلت فبعته» وعلى عاقلد 


ا 


(قَفِيه نِضْفُ ية حر وَنِصْفُ قيمَته)؛ أي : إذا قَثَلَه 
نص ويه ؛ لأنّها ديه حر في الخطأ . 

(وَمَكَذَا في جرَاجو)؛ أيْ: إذا كان قَدْرٌ النّيّة مِن أَرْشِها بَلَعَّ ثل الديةء 
مِثْلَ أن يَقطع أَنْمّه أؤ يَدِيوء فإِنْ قَطَمَ إحدى يَدَيو؛ فالجميعٌ على الجاني؛ لأنَّ 
نصف ديةٍ الِيَدِ ربع ديته» فلا تَحوِلُّها العاقلة” لِنَقْصِها عن الثلث» ذَكرّه في 
«الشرح ا 

(وَإنَ قَعَ حُضيتيٰ عب 1 أل أو كيه لزمنه 
العبد؛ أن القيمة 0 عن ال (لِلسَيّدِ) ؟ لأنها ل عن الأغفياء الما 
لالس (وَلَمْ يڙل مِلْكَهُ عَنْه) ؛ أنه لم يُوجَدُ سببٌ يَقتَضِي ي الرَّوَالَ فوّجَبَ 
تاغل ماک عير بِاسْتِضْحابٍ الحال؛ لن فطع يَكِ ل مَنزلة 
لف بعض ماله . 


(وَإِنْ قَطعَ ذَكَرَه ثُمَّ حَصَاه؛ آ 


له کیم آی: فما 


0 ر و6 


2 ع الذّكَر)؛ دن الواجبَ في 


. في (ن): قينا‎ )١( 

(؟) في (ظ): منه. 

(۳) في (ظ): الجزية من 

)٤(‏ قوله: (حر) سقط من (ن). 
(5) قوله: (العاقلة) سقط من (ن). 
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ذلك من الحرّ دِيّةٌ كال (وَقِيِمَتُهُ مَفْطُوعَ الذَّكَرِ)؛ لِأنَّ الواجبّ في قَظع 
الخصفهة” بن لول ار ا ١‏ 
21 العيما فنا ققدت ك؛ لاد المؤلّت قيّدها بقظع الذّكرء بخلافٍ 
اده ليها شراط أذ القيرة فون لقا رت لكني"* قويا ابلط معاون 
الد 
اوش سَيّدِهِ باي عَلَيُو)؛ لِمَا مرّء وفي ذلك اختلاف يَلرَّمُه ما نَقَصّ مِن 


وفي سَمْعِه وبَصره» ا 

قال ابنُ حمُدانَ: فإِنْ أذْمَبَ إخداهما أَوَلَا؛ عَرمٌ قيمته كاملاء ثم قِيمته 
اقا 
فرعٌ: إذا جَرّحَ انان في وقتین عبدّاء أو حَيوانَاء ولم بُوحیا ثُمّ سَرَى 
الجرّحان» فقال القاضي : يلرم كل واحِدٍ منهما ما نَقَّصَّه بجَرْحه مِن قِيمته. 
ويتساوّيان في بقيّتها . 

الف ري لصن بت وي تعررت بالجُرح الأول 


ت 


ويَلرّمُ الأول تمه قيمته سليمًا . 


e 


0 2 


)١(‏ قوله: (قطع الخصيتين) في (ن): ذلك 
(۲) قوله: (بعد الذكر) سقط من (ن). 
() قوله: (كاملة) سقط من (ن). 

(5) في (ن): لأنها. 

(5) في (ن): يوجباه. 


BE)‏ انا 


(فَصَنّ) 


7000 5 عو 
(ودية الجَنِينِ)» وهو اسم للولد في البطن. مأخوذ من الإجنان» وهو 
السثرة لاه اجا بط ام أي سره لقوله تعالى 1 واد ار اند ن طن 
ر و 5 ا 0 لاا 1 ر ا 07 3 
أمَهنتِكمَ 4 رت : + (الخُرٌ الْمسْلِم إِذا سَقَط)ء فلو ظَهَرَ بعضهء ولم يحرج 
ا فيه الذر 4 كبا لو ا ا 2 نے كول اکر اللات 
م (e‏ عب اغا الا ف ا" ا osê,‏ 
لِمَا روي : «أن عمرّ اسْتَشارَ النامسَ في إملاص المرأة» فقال المغيرة بن شغبة : 
فييك اننع تلاك TEE‏ اكير" أن أله قال لاق ينك تقد مكلك 
فشَّهِدَ له محمد بن مَسلَّمة» متمق عليه ولِمًا رَوَى أبو هْرَيرَةَ قال: «اقْتَكلت 
امرأتان مِن هُذيلء فَرّمَتُ إحداهما بحجرء فَقَتَلنُْها وما فى بَظنهاء فاختصما 
إلى اير 2 فُقَضَى أن دي جنينها اا امه وقَضَى أن دِيَة المرأة 
ان 5 2 ع 5 5 ي ا تښ م د يني ).سين 
على عاقلتها» رواه البخاري» ومسلم وزاد: وَوَرثها ولدها ومن معه» فقام 
حَمَل بنٌ النَّابِعَةٍ الهُذَلىٌء فقال: يا رسول الله كيف أَغرّمُ من لا شَرِبَ ولا 
کل TET‏ اسيل E‏ ذلك يطل؟! فقال النبئٌ كلد : «إنْما هو من 
إخوان الكَهّان»» يِن أجل سَجيه الذي سَجََ . 
فإذا لقث ميك فك SENS E N a‏ 
حياتها أو بعدَ موتها؛ لأنه تلف بالجناية عليه» أَشْبَّهَ ما لو سَقَط في حياتهاء 


2 1 


جاعم 


وظاهِرٌه: بجناية عمدًا أ 


)١(‏ قوله: (عبد) سقط من (ن). 

(۲) أخرجه البخاري (5905): ومسلم .)١1189(‏ 
(۳) كذا في النسخ الخطية» ولفظ الحديث: فمثل. 
() أخرجه البخاري »)1۹٠٤(‏ ومسلم .)١181(‏ 
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¥ 


و و ي 


e e E‏ کک 
الأموال» a ey‏ 


E a‏ قي دلت 
ويس البياضٌ شرطًا عِنْدَ الفقهاء. 

وإنّما تَجِبُ إذا سَقَط من الضَّربة» ويُعلّمُ ذلك: بأنْ يَسقْط عُقَيبَ الصربةء 
أو تبقّى متألّمَةٌ منها إلى أن يَسقّطء أو يكو منها كدرب دواءعءء ونحوه» فلو 
ارجات رار ليطي ؛ فلا؛ لأنّه لا يَنيْتُ يعبت حكمٌ الولد إلا بخروجه» 
فلا يَجبُ الضمان بالشّك» 


ال ا ا فى قول الا کر وما روي عن عروةً: ومجاهِدٍء 
o 4‏ و عت رر ا D4‏ 
وطاوس : أو فرّس» فجوابه: أنه وَهمء انفرد به عيسى بن يونس ' عن 
ا 2 E‏ 
الرواة» وهو متروك في النقل . 


وجعل ابن سِيرينَ مكان المَرّس: مائة شاة؛ لِمَا رَوَى أبو داود: «أنه نلا 


)١(‏ في (ظ): عمر. 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة ۸/ ١١ء‏ النهاية فى غريب الحديث 9/ .٠٠۳١‏ 

( في (ظ): موسى. 

)£ أخرجه أبو داود »)٤٥۷٩(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» قال: «قضى رسول الله 4 في الجنين بغرة عبد أو أمة» أو فرس» أو 
بغل»» وأشار أبو داود إلى تفرد عيسى بن يونس بذكر الفرس والبغل» وقال الخطابي: 
(يقال: إن عيسى بن يونس قد وهم فيه وهو يغلط أحيانًا فيما يرويه)» قال ابن حجر: 
(وأشار البيهقي إلى أن ذكر الفرس في المرفوع وهم» وأن ذلك أدرج من بعض رواته على 
سبيل التفسير للغرة)» تنبيه: عيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أحد 
الائمة الأعلام» وليس تروك في التقل: ينظر + معالم السين ۳١/١‏ شرح التووي على 
مسلم 2117/١١‏ الفتح .154/١7‏ 


لل ع المُبدع شرح المُقذ 


جَعَلَ فى ولدها مائةً شاة)”"' . 


E a عل عت 2 اع ي‎ o 
وظاهره: أنه لا تجب فى مضغْة» ولا عَلقة.‎ 


> 
و ور 


ع E‏ م e A E‏ ا“ 4 2 
وقال قتادة: إذا كان عَلقة: فثلث عشره» وإن كان مضغة: فثلثا عشره. 


a 


فإن ألقَتْ مُضغة, فسَّهدَ ثقات من النساء القوابل: أن فيه صورة خفيّة؛ 
Ê o‏ م +7 ا ا ا 
ففيه غرة» وإن شهدن أنه مبتدا خلق ادمِيٌ ولو بقِيَ تصور ؛ فوجهان: 

az : 7 ام‎ 

اصحهما: لا شيء فيه ؛ كالعلقة. 

ا 2 Fa? ê ye‏ ر داشر 

والثاني» وقدمه في «الرعاية»: فيه غرة» أشبه ما لو تصوّر. 

e‏ اسع BF.‏ ال f2‏ ا کی ا اه 

فلو ألقت رأسين؛ فعرة؟؛ لانه يتجوز أن يكون من جنين وأكثرى فلم تجب 

ع aa‏ ا فد اق 1 5 ي os‏ ص 2 

(قيمَتها: خمس من الإبل). وذلك نصفٌ عشر الذَيّقٍ روي عن عمر 
000 00 ين n î SR TN‏ م a‏ 
وزيل > وهو قول الجماعة؛ لان ذلك أقل ما قدره الشرع في الجناية» وهو 
ارش الموضحة» فردّدناه إليه. 

3 E fe u f el داج‎ GET NE 

لا يقال: قد وَجََبَ فى الأنمّلة ثلاثة أَبِعِرَةٍ وثلث» وهو دون ذلك؛ لان 
5 م عوة سس ر 0ي 5 وك 4 ا 5 
الشَارِعَ أُوْجَبّها في أَرْش الموضحة والسّنٌَّء وأما الأنمَلة فيب فيها ما ذكرَ 

ف لق اف قدي الم حا 0 * ل قا 5 : 3 و 

فرع: إذا اختلفت قيمة الإبل ونصف عشر الدية ِن غيرها؛ فظاهر 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤٥۷۸(‏ والنسائي في الكبرى »)1۹۸٩ »٦۹۸۸(‏ ومن طريق أبي داود 
البيهقي في الكبرى »)١1119(‏ عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه ؤنه» أن امرأة خذفت امرأة 
ابطق فرفع ذلك إلى رسول الله كَِةِ: «فجعل في ولدها خمسمائة شاة)» وذكر أبو داود 
والنسائي أن هذا وهم» والصواب مائة شاة. 

(۲) لم نقف على من ذكره مسندّاء وقال ابن حجر: (لم أجده عنهما)» وروي عن عمر َيه أنه 
قوم العرَّة بخمسين دينارّاء أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷۲۸١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(۸)» عن إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم عنه» قال البيهقي: (إسناده منقطع)» 
ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. ينظر: التلخيص الحبير 5/4 .٠١‏ 
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الجْرَقِي : أنّها تال لأتها الأصل. 

وقال غَيرٌه: تُقوّمُ انقب ان الورق» تيك ونيا سين كيدان أذ 
ستَّمائَةٍ درهم . 

ور عليهما 5 إا لي تح عبر 

ودر في «الكافي» : وَإِنْ أُعُوِرَتُ؛ وَحَ و امن أجل الأصول في 


2 بر بولق شو و مدر ع 


چ« ل ےت 4 ع لس کہ ا سراح ب 
(موروثة عنه كأنه سَقَط حا ) ؛ لأنها ديّة له ودل عنه فوّرثها ور كما لو 


وجُوابه : أنْها دِيَهُ آدَمِيّ حر فَوَجَبَ أن تكون مَوروثة عنه كما لو وَلَدَنْه 


(دكَوَا گان الولدٌ (أَوُ أَنْكَى )؛ لئ جو قَضَى في الجنين بعر ور 
E‏ على ادقن والأنق : ولآن المراة اوي الد فيما دون الثّلث. 

(ولا قبل في الْعْدَة * 3 الوا سيدا بي الى ولا خَصِئيٌء ولا 
هَرِمَةٌه وإِنْ كثرث قيمته؛ أنه حَيّوانٌ يجب بالشّرع» فلم يُقبَلْ فيه ذلك» 
بخلاف الكمّارةء فإنَّ العُرّة بَدَلُ فاعْثُبرت فيها السَلامة كإبل الصدقة» وهي 


(ولا مَنْ لَهُ ذُونَ سَبْع سِِينَ) في الأَشْهّرء فإنه مُحتاجّ إلى مَن يَكفله» 
ولس من الخيارء وقيل: أو أقلّ لإطلاقٍ الحَبَر. 


)١(‏ قوله: (موروثة عنه كأنه سقط حيًا ؛ لأنها دية له. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۲) أخرجه البخاري »)1۹۰٥(‏ ومسلم (1189). 

)۳( زيد في (ن): رده. 

(6) في (ن): لأنه. 


Ve‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرٌه: أن مَن جاوَرٌ السَّبعَ أنه مَفْبولٌء وهو كذلك» وقال ابن حمدانً: 
العرّ مّن له سَبْعُ سنينَ إلى عَشرء وظاهِرٌ الخرقيّ: أن سِنّها عير مُقدّر. 

وبالجملة: البالِعُ أكمل من الصَّغيرء وأقْدَرٌ على التَصِرَّفء وأنمَع في 
الخ 

(وَإِنْ گان الْجَِينٌ مَمْلُوكًا؛ كَفِيه عُشْرُ قِيمَة أَمُو)ء هذا هو الملْمَبُ؛ لاله 
جين ا قرخت فيه تر و آنا جين اله ولاه جا مدهاه» ر 
ا قينا عباس ا 

وتقَل حربٌ: الواجبٌ فيه نصفٌ عَشْرٍ قيمة 

ولا يُحمَلٌ عليه الواجبٌ هنا؛ لِأنَّ الرَِّيقَ الواجبٌ قيمثهء بخلاف الحر. 

و بوم الجنابة؛” یا سارها ره وراه ورلا 
فبالحساية إلا أن يكوة کی اپ أو هو أغلى منها و وی عدر 
ينها لو كاتنت على ذلك الدين. 

9 كان أو اه لذن سكع عذلك إذا کا دك اه تهنا إذا كان رقيمًا: 


عه 2١)‏ 
امه © . 


ا نمو اي على للف ا وا یا عيذ "انق لقال 
يَجِبُ فيه نصفٌ عُشر قيمته إِنْ كان ذَكَرَاء أو عُشْر قيمته إِنْ كان أنثى؛ لِأنّه 
ملف فاغهاره بنفسه أؤلى من اعتباره بامه. 
وجوابه : 0 جنينْ ا ساق المعلفات في عدم اعتبار قيمة جميعه» 
قَوَجَبَ اعتباره بأمّه» ولأنّه مات من الجناية في بطن أمّه» فلم يَخْتَلِفْ ضَمانْه 
(۱) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۹۱/۲ . 

002 في (ن): ساوتهما. 

9 0 تكرت ديا 

() ينظر: التجريد للقدوري ١١/1ل/الا5»‏ المبسوط 88/55. 
)٥(‏ في (ن): بأنه. 
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بهما ؟؛ كجنين الحرة . 
فرعٌ: جنينٌ المعتَق بعضّها يجب(" بالحسابء فإذا كان نصفها حرًا؛ 
قاض حر فد تلك ع ورد وفي الصف الباقي نصفٌ عُشْرٍ قي قيمة أَمّه 


لسيلكة: 


4 


عر 5 


مو فُعَتَقَتْ) أو أَعيقَ جنيتها قبلَ الجناية أوْ بعدهاء ل 
Ea‏ قدَّمه في «المحرّراء وجَرّم به في «الوجيز»؛ لاه 
سَقَط حرّاء والعبرةٌ بحالٍ السّقوط؛ لِأنَّ قبل ذلك لا يُحكم فيه بشيءٍ. 

وعنه: بضمان جنين مملوكء نقَلها حَرْبٌ و س 

وعنه: إن سَبَقَ الق الجناية؛ ضَوِنَ بالعرّة» وإِلّا فيضمان الرّقيق. 


تر عر 


وتَقَلَ حربٌ: التُوقفت”*'. 
وحکی في «الفروع» الخللافت» یرجح شا 
فان امه تا فالدية كاملة مع س م ال الجابة إلا ففيه الرٌوايتان في 


ے 


الرقيق يجرح» ثم يعتق . 
(وَإن كا" اعفن لكي ِكَفْرِو؛ قَفِيه) عَرَهّء قيمَتها (عُشْر”" ية أَمّ)؛ 
لان جت السدةة المسلمة ر أمّهء فكذا جنينَ الكافرة. 


E a 


(وَإنْ گان أحد 


وق ره ا / ۳ و 


الي 00 اكثر 


هوس 0 ومسا 


)١(‏ في (ن): يجبر. 

9 فى( تصق 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۱۰۲/۷ المحرر .٠٤١/۲‏ 
(4) ينظر: الفروع ٤٤٤/۹‏ . 

(5) هنا انتهى السقط من (م). 

(5) في (م): عشرة. 

(۷) في (م): متعلق. 


V1‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فعُلّب7'" فيه الأكثرٌ؛ تغليظًا على الجانيء ولاه لو" | اجتَمَعَ في المتلّفٍ ما 
بجت مانة وشكسه؟ اال كالمُخرم إذا فل مغرلا بین وش 


e 


والحايل : آليا دوا غرة فيمتها ف ال را ی يها ي 
الذكربوالاس؟ أن ال ل م ا 

فلو كان بّينَ كتابيِّينِء فَأْسْلَمْ أحذهما بعد الضَّرْب قَبْلَ الوضع؛ 
E‏ في ظاهر کلامه» وقاله ابن حامد” والقاضي؛ اعتبارًا بحالٍ اسْيَفْرارٍ 


وقال أبو بكرء وأبو الحَطَّابٍ: فيه" عُشْرٌ دِيَةِ كتابِيَةٍ؛ اعتبارًا بحال 
الجابة: 


8 موي أ 162 كمه ضاف عن وه ع ها اه E‏ 
(وَإِنْ سَقَط الْجَدِينُ حيّاء ٿم مَاتَ؛ فيه“ ويه حر إِنْ گان خُرًا)؛ لِأنّه حر 
مات جا أشي ما لو باشرة بالل .وقد حكاء اين المدزى اعا" 


وعن أحمدٌ: لا ينبت هذا الحكم إل إذا اشقهل ٠‏ روئ عن ع 


() في (ن): يغلب. 

(۲) زيد في (ن): حكم. 

(*) قوله: (لو) مكانه بياض في (م). 
(5) في (م): أنه يؤخذ. 

() في (م): لا. 

(5) في (م): فيهما. 

(۷) في (ن): عشوة: 

(۸) في (م): وقال ابن حمدان. 
(9) في (ظ) و(ن): ففيه. 

)٠١(‏ في (ظ): فيه. 

(۱۱) ينظر: الإشراف ۱۹/۸ . 

: عن سعيد بن المسيب قال‎ »)۱١۹۷١( والبيهقي في الكبرى‎ »)1٦٠۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )١١( 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيّاتِ النّمْس - فصل: وَدِيَةُ الْجَيِينٍ 8 ۷۳ 


3 220 اه Nu‏ 
وابن عباس ٠‏ والحَسَّنٍ بن علي . 


والأدل نَصَرَّه فى 7 في «المعْنِي)» و«الشرح»؛ أن الارتضاع ونحوه اك 
على الحياة من الِإسْتَيْلال فآما بمج د الحركة فلا , 


EEL‏ أن القيمة في العبد بمنزلة الدَّيّة في الحرٌء 
ند 7 سْقُوظَهُ لِوَفْتِ يَعِيشلُ في مِثْله)؛ لِأنّه إذا لم يكن كذلك؛ لا بعل“ 


= كان عمر ويه يفرض للصبي إذا استهل)» قال ابن كثير في مسند عمر (711/7): (إسناد 
صحيح) . 

)١(‏ أخرجه ابن المنذر في الأوسط »)۳٠۸۹(‏ من طريق شريك» عن أبي إسحاق» عن عطاءء 
عن ابن عباس ويا قال: «الصبي إذا استهلّ ورث وصلي عليه»» وشريك هو النخعي وهو 
صدوق يخطئ كثيرًا» لكنه من كبار أصحاب أبي إسحاق السبيعي قال أحمد: (سمع شريك 
من أبي إسحاق قديمّاء وشريك في أبي إسحاق أثبت من زهير وإسرائيل وزكريا). ينظر: 
تينيب انيدي ا اا 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (5705)» وأبو عبيد فى الأموال »۳۳١(‏ 087)» وابن أبى شيبة 
(۳۲۸۹۲). وأحمد كما في مسائل ا (۸/ )٤۲۲۳‏ ط. الجامعة الإسلامية» 
وابن زنجويه في الأموال »٥١١۲(‏ ١0؛‏ والبيهقي في الكبرى .2١١5911(‏ من طريق 
عبد الله بن شريك» عن بشر بن غالب الأسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي ڪان : 
«على من فكاك الأسير؟» قال: «على الأرض التى نقاتل عنها قال: وسألته عن اليو ارد 
متى يجب سهمه؟» قال: (إذا استهل وجب ا كذا عند عبد الرزاق وأحمد والموضع 
الثاني في الأموال لأبي عبيد وابن زنجويه: (الحسين بن علي)» وكذا ساقه بإسناده ابن عبد البر 
في الاستيعاب »)۳۹۸/١(‏ وذكره في ترجمة الحسين» وعند ابن أبي شيبة والموضع الثاني 
عند أبي عبيد والبيهقي : «سأل ابن الزبير الحسن بن علي . .. وفي سنده: بشر بن غالب 
الأسدي» قال الأزدي: (ميجهول)» وذكر النسائی فى الکتی أنه رؤى حديثًا باطلا متكرًا. 
ينظر: لسان الميزان ۴٠٠٠/۲‏ 0 

)۳( في (ن): أدى 

)٤(‏ في (ن): مجرد. 

(5) في (م): إن 

0( في (ن): لا نعلم. 


۷٤‏ ع ا > تت 


لماك ارات a O‏ 
ERR E‏ شَهْرٍ قَصَاعِدًا)؛ لِأنَ مَن وُلِدَ قبل ذلك؛ لم تَجْرٍ 
العادةٌ ببقائه» وفيه شي5» فان كه ولد لثمانية أشَهُر لم كه ا كان 

ِن مريمٌ وابنِها عليهما السَّلام". 
E sS‏ : كحياةٍ مذبوح» 
فإلّہ لا حکم لهاء وجيت یجب فيه عَُة؛ o,‏ 1 


(وَإِن الما فِي حَيَاټِوء بينة؛ و نَفِي أَيّهِمَا يُقَدمُ قَولهُ؟ وجهان)» كذا 
أظلقَهما في «المحرّراء و«الفروع»: 


اد هنهونا : وقدّمه في «الرّعاية», وجَرَّمْ به في «الوجيزا كول 
الجانى قو ران لامر برا دمه : 

والقّاني : يقم قول الولي”""؛ لأن الأصل حياثه؛ كحياته" في بَظنٍ أَمَّه 
والأصل بقاوّه 

ومُقتّضاةٌ: آنه إذا كان نَم بينة" عمِلَ بها؛ لأنّها تظهر”' الح 
O‏ 


000 في (م): فلم یجب . 

(۲) قوله: (من) سقط من (م). 

(۳) ذكره ابن عساكر في تاريخه ٩۲/۷۰‏ عن ابن عباس وكا . 
(4) في (م): تجب. 

(ه) في (م): لا. 

)0 في (م): الثاني . 

)۷( في (م): إلي . 

)۸( في (م) : لجناية. 

(4) في (م): ببينة» وفي (ن): نية . 
)۱١(‏ في (م): لأن ما يظهر. 

ان مك سف رق 0 و 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيّاتِ النَمْس - فصل: وَدِيَةُ الْجَيِين ع 7o0‏ 


أضل + العْرٌةٌ والدَيّةُ يَرنهما مَن يرنه كأنّه سَقَط حيّاء ولا يَرِتُ قات ولا 


ول ين قايلٍ جنينَ أمَتِه وفي «الرّوضة» هنا إن يطل 


زو الأمّة حُرَيةَ الولد كان خُرَّاء وإلا عبدًا. 

وق ال اول د 5 بت الحايل دوا ات جا اء فاا 
جم (4)اردي و فق ر 
غرة» هو لوَرَنْتِها دونها؛ انها قال وعَليها غق رقة؛ 


ير عر : ا م ت #0 كانه 
فرع: يجب فى جنين دابَّةٍ ما نَقَصّء الاي وهو قول عامة 


العلماء: 
وقال أبو بكر : كجنين أَمَةٍ؛ أيْ فشر کا امه 
وجوابّه: أن البهيمة إِنْما تَجِبُ بالجناية عليها قَدْرٌ تَقَصِهاء فكذا في 


6١ سح جه‎ 6١ 


6020 في (ن): سيده . 


(:) قوله: (هو) سقط من (م). 
(5) ينظر: الفروع ٤٤1/۹‏ . 
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رفصّل) 
5آ الكل إذا كان خطا.وقال القاضي + قان المذغب: 
أو عدا جز به خا 7 في فى «الانتصار» کا يجب بوطءٍ صائمة 
a‏ ال ا إذا كان مُوحِبّه النَّيّةه وفي «المفردات»: 
تُعْلَّظُ عندنا في الجميع» ثُمَّ دِيَةٌ الخطأ لا تَعْلِيظً فيهاء وفي «المعْنِي؛ 
و«التّرغیب»: وطرّف 

ر( 020 

SES‏ دينه بِالْحَرَم وَالْإِخْرَام Er‏ الحرم نه نقله فيها 
انيا “ (ورجم مرم اختاره أبو بكرء والقاضي وأآصحابه» ولم 
يقیده ذ في فى «التّبصرة» و«العلريق الأقرّب» وغيرهما بالمحرم ؛ کالعتق . 

وظاهِر كلام احم أنها ل خف بالرّحِمء وكذمة في «المحرّر». 

(فَيْرَادُ لكل وَاحِدٍ لت النّيّة)؛ لِمَا رُويّ: أن امرأة وُطِكَتْ في طوافي» 
فض تمان فبها فة الات وال + تذل للحرّمء وفع اددعو أنه 


)١(‏ في (م): وجزم. 

(۲) في (م): وقال. 

(۳) قوله: (ثم قال) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): وطرفه. 

(5) في (ظ): د 

)0( في (م) : فيهما. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳۷۱۲ مسائل عبد الله ص ۰٤۲۳‏ مسائل صالح ۳/ ٠٤١‏ . 

(8) كذا في النسخ الخطية» والذي في نسخ المقنع الخطية: والرحم المحرم. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۸۲)» وابن أبي شيبة ٠ ٩(‏ لا والبيهقي في الكبرى 2)١1١175(‏ 
من طريق ابن أبي نجيح» عن أبيه قال: «أوطأ رجل امرأة فرسًا في الموسم فكسر ضلعًا من 
أضلاعهاء فماتت» فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم؛ لأنها كانت في الحرم» جعلها 
الدية وثلث الدية» وإسناده صحيح . ينظر: الإرواء ۷/ .71١‏ 


اب َقاڍير ڍټات اتُس - فصل ڌڪر آضحائتد اٿ قث تعلط ديه | ۲۷۷ 


قال: «مَن قَتَلَ في الحرم أو ذا رج أو في الشَّهِر الحرام؛ فعليه ديه 
Els‏ وعن ابن عباس : أن رج َل رجلا في الشّْهر الحرامء وفي البلد 
الحرام» فقال: «دِيَته انا عَشَرَ أَلْفَاء وللشّهر الحرام اود آلافيء وللا 
الحرام ايد الات ١‏ > وهو فول التاسين: الاين العاف وجرا شرل 
ابن غمر. 

(فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْحرْمَاتُ الأزيع ؛ ؛ وجب يتان وَثْلَتْ)؛ لأن القتلَّ تَجِبَ 
به ِيدّء وقد تكرّرٌ التَعليظٌ أربعَ مرّاتِء فكان كذلك. 

فائدة: قال بعض أصحابنا: حرم الد کا وفي «التّرغيب» يُخرج 


روايّتان» وقِيلَ: التّعْلِيظ بِدِيَةٍ عمدٍء وقِيل: بِدِيَتينِ» وفي «المبهج»: إن لم 


يقل بابويه ۾ ففي”") لزومه ديتان اَم دة وا روايتان. 
(وَطَاجِرٌ كلام الْخرَقِيّ). راان آلو ت: ونصَّرّه في «الشّرح «« وک 
ابن رين الأَظهَرَء وهو قول المُقَهَاء السّبعَقّه وعمرَ بن عبد العزيز: (آئ90 لا 


)١(‏ في (م): وذا. 

(۲) في (ظ) و(م): وفي. 

() أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (۲۱۸۸)» من طريق ليث» عن مجاهد عنه» وأخرجه 
عبد الرزاق »)۱۷۲۹١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)١١۱١١(‏ عن ليث» عن مجاهد» 
عن عمر بن الخطاب 5فإنه» وليث بن السام فحت ومجاهد لم يسمع من عمر. ينظر: 
الإرواء ۳٠١/۷‏ التكميل لصالح آل الشيخ ص ٠١٤١‏ . 

(5) قوله: (وللبد الحرام أربعة آلاف) سقط من (ن). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠۷(‏ »2 والبيهقي في المعرفة 2)١1١0٠١١(‏ وإسناده ضعيف» فيه 
عبد الرحمن ابن البيلماني وهو ضعيف . ينظر: الأرواء شه 

9 قفن (ن) + وض 

(0) قوله: (ففي) مكانه بياض في (م). 

(۸) في (م): وذكر. 

(9) في (م): لأنها . 


VA‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


تعلط ِذَلِكَ)؛ کين و (وَهَوَ ظَاهِرٌ I‏ يَةِ)م وهو ل تعالى : وس 
TO‏ نكن رك لخي و ع ب 
وهذا يَقَتَضِي أن تكو الدّيَةُ واحدةٌ : في كل مکان» #.وفلى کل حال 
(وَالأَخْبّار)ء منها وله د في الي اة مات من الله وعلى آهل 
الاعات وان :ورزر الكرتسائن عن آي اناد أن عر ب 
عبد العزيز كان يحِمَعٌ الفقّهاء» فكان مما أخيا من تلك السنْنٍ؛ أي : أنه لا 
تغليظ» قال ابن المنذر: (لَيسَ بثابتٍ ما رُوِيَّ عن الصّحابة في هذا) ولو 
صح عل عمرَ في حديث قتادةً أَوْلَىء فيْقدّم'" على من خالَقه. وهو أصحٌ 
في الرٌّواية مع مُواقَقَة الكتاب» والسَنَّة والقياس . 

(وإن قَتَلَّ مُسْلِمٌ)؛ وقدَّم في «الانتصار»: أو كافرٌء وجَعَلّه ظاهِرَ كلامه. 
الا سرون عات كسار ا قيعي فون الى التو الا 
الذي » ص عليه" ؛ (لإزَالَةِ الْقَوَ)؛ لِأنَّ المسلم لا يتل بكافر” ' ولان 
القَوَد شرع زجرًا عن تَعاطِيهء (كَمَا حَكم عُنْمَانْ ضلكه)؛ رواه أحمد» عن 
عند الرّراق» عن مَعْمَرِ؛ عن الزُهريٌ: عن سالمء عن أبيه: «أنْ رجلا فل 
رجلا مخ آهل الذتة فْرَفِعَ م إلى عثمان؛ فلم يَقَثُلُه وَقلطظ الات 


(۱) قوله: (كجنين) مكانه بياض في (م). 

097 في (م): وعمد. 

(۳) سبق تخريجه 9/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 

(:) قوله: (السنن أي) في (م): النفر. 

(5) ينظر: الإشراف / 596. 

(5) في (ن): بفعل. 

(۷) في (م): فتقدم . 

(۸) في (م): ضعفت . 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳٥٤٩‏ مسائل ابن هانئ ۰۸٦/۲‏ أحكام أهل الملل ص .۳٠٤‏ 
)١(‏ في (م): الكافر. 


اب َقاڍير يات اتُس - فصل ڌڪر آضڪائتا اٿ القث علط ييئد | ۲۷۹ 


ر چ ي 
وینار»» قَذْهَبَ إليه أحمد» وله نظائر : 


ينها : الأعْوّرٌ إذا قَلَمَ عَينَ صحيح”" ؛ تَجبُ ية كاملة حيث لا قصاصَ. 

ومئها: أن سارق القَمَر يمه ثلا قیمته حَيتُ لا قَظعَ . 

وقلاقث اا ها لاك ا لقم فى ادو :واي 
للشموم» وكسا لو ل حر عبد م انهل وف كلم 
تتضاعَفت"''؛ كسائر الأموال. 


وعلى الأوّل: يُودى المجوسيئ بال وستمائقء والكتاين بي وة المسلم 


: وه ووو 595-20 
إن ونا د ثأثياء کے (A)‏ 
١‏ 42 و و وو 4 
راك ايعان انها TE‏ 
> يمك 


E ER سيق‎ 1050 

(؟) في (م): الصحيح. 

(۳) قوله: (قيمته) سقط من (م). 

(8) قوله: (عمدًا) سقط امن 3م), 

(5) في (م): تعلق. 

6 في (م): فلم يضاعف» وفي (ن): فلم يتضاعف. 
(0) في (م): دية. 

)۸( ينظر: المحرر .١565/7‏ 


(9) ينظر: مسائل ابن هانئ .۸٦/۲‏ 


۸۰ 6 المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 
(وَإِنْ جَنَى ا ا 6 مَسَيّدُهُ بِالْخِيَارٍ بَيّنَّ فِدَائه پالاقل ف قيمته› 5 
رش جِتَايَيه» أو تَسْلِيمِه لاع“ في الجكاية)+ إذا تی ریق خطأً» آز عمدًا 


oe ءى‎ 


لا قود فيه أو فيه فود وات فيه المال؛ أو أتلفت ا وجب اغتبار 
جنايته ؛ لأن جنا ةَ الصّغير والمجنون غَيرٌ ملغاة" مع عُذْره وعَدَّم تكليفه 
الد رل 

ولا يُمكِنْ تعليقّها بذمّته؛ لِأنّه يُقْضِي إلى إلْغائهاء أو تأخير حقٌّ المجنيّ 
عليه إلى عير غاي ولا بِلْمّةٍ السّيّد؛ لأنّه لم يجْنِء فتعيّنَ تعليقها برقبة العبد؛ 
كالقصاص . 

ل بالخباو قرخ ا قت هيده شيك نقد أذ 
عرض المح الذىق عيب اكوا أو بَيعِه في الجداية» انه دَفَعَ 
N‏ 

والمذهب”" : أنه يَلرَمّه في الفداء الأقل مِن قيمته أو ارش جا له 
إذا فداه بقيمته أذّى قَذْرَ الواجب؛ لان حقٌّ المجنيٌ عليه لا تعلق بگیر رقب 
الجاني» وإذا قَدَاهُ بأرش”' جنايته فهو الذي وجب للمجْنِيَ عليه فلم يَملِكْ 


)0 في (م): فدية. 

(۲) في (ن): يباع. 

(۳) في (م): ملقاة. 

() في (م): بالعبد. 

(5) في (م): تلفت. 

(0) قوله: (أو بيعه في الجناية. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۷) قوله: (والمذهب) سقط من (ن). 

)۸( في (ن): أر 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النَّمُْس - فصل: وَإِنْ جَتى الْعَبْكُ حَصَاً 8 


ا ا می 

وعَليه : لو أعَْقّه بعد عِلمه بالجناية؛ لَزِمّه جميعٌ اها » بخلافي ما إذا لم 
يعلم» قله ابنُ منصور” . 

عه کی أذ سل فيا 

و هن :. 

رغه فا قنه ال حا ا a‏ 

زو إن اہ تة ؛ ف وا باز البتاية E‏ إذا عرض 
للبيع ربّما رَغِبٍ فيه راغِبٌ بأكثرٌ من قيمته» فإذا أَمُسّكه فوت على المجنيٌ 
عليه“ ذلك . 

(وإذ شلنة كا" و البكائة ر وا ب أنك فيل ا 
ذلِكَ؟ على رِوَايتيْنِ) : 

اها لآ لهه م قاله انث هواك اكد العلا لآن بحن 
الج عليه لا علق باك من ارقت وقد سلكها» وتيت الحا إذنه .وله 
النّصرّفُ فيه بوتي وغيره'" "© وقِيلَ: بإذن. 


الح 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (ونقل حرب: أنه لا يفديه إلا بالأقل» سواء علمه أو لم يعلم» وهو 
المذهب). 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۲۳٤/۷‏ . 

(۳) في (م): يسلم. 

(4) في (م): بينهما. 

(4) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(5) في (م): وأبى. 

(۷) في (م) و(ن): يلزم. 

() في (م): لا يلزم. 

(9) في (م): أو غيره. 


قف ابيع شرع نا 


والثّانِيةٌ : يلرّمه» 0 في «الرّعاية»؛ لآ الجناية تقتضي و 
أَرْشِهاء وأَرْشها هو قيمة العبد. 
فرع: إذا مات العبد الجاني» 


of 5 


أو هَرَبَ قبل مُطالبة سيّده بتسليمه» أو 
بعدّه» ولم يَمِنَعْ منه؛ فلا شيءَ عليه . 

فلو جَنَى مداه ثم جَنَى ؛ ا ولا يرجم الثاني على الأول 
شي 

57 ما لم يگن بإِذْنْ اة أو آمُره» فان كان فقمانها عليه بالخة ها 
ا و 


(وَإِنْ جَنَى عَمْدًاء ا الول عَنٍ الْقِصَاصٍ عَلَى ركبو ؛ هل يَمْلِكه7” عير عق 
N,‏ عَلَى رِوَايتيْنِ) : 

ل مين اد" إذا لم يَملِكه بالجناية قَلَذَنْ لا يَملِكه 
بالكو ازل ولأنه إذا عقا غ القصاعن اقل حنه إلى اتمال» فصا 
كالجناية الموجبة للمال. 

والثاكيا : تملك لني فى NN NIN ED‏ 
فَاسْتَحَقَّ إبقاءه على ملكه؛ كعَبْدِه الجاني عليه. 

و إن عَمَا فته على رَفَيقَة وقيمثه قوق الأرش» e‏ يجب 
اخد شيكين تعن الآرْشن ».ولو تال :عقوت عه ومن حر ی ولا 
(44 أقوله: (صححها ا 

(۲( 
(5) قوله: (فلآن لا) في (م): فالآن. 
¥ قرله: (قال) شفط نع ف روزن 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النَّمْس - فصل وَإِنْ حَِنَى الْعَبْدُ حَصَاً 6 رذن 


ية » إن قلناء ل تملك؟ فلا قَوَدَ ولا دِيَة وعو عالت نف 

وذَكَرَ ابنُ عَقِيل و«الوسيلة» وا يبلك ا عمل وله قتله ورقه 
وعتقهه ونش ا 1 لونوطية الام وتَقَلَ مُهَنى : لا شَيءَ عليه» وهي له 
Te‏ 

(وَإِنْ ئی على الْتيّن شطاء اعرا فو بالخصض)» تس علبي 
سواء جَتّى عليهم في وقتٍ أوْ أوقات؛ لاهم تَساوَوًا في سبب تعلق به الحقٌ» 
فتَساوَوًا في الِاسْتِحُقاق؛ كما لو جَنَى عليهم دفعةً واحدةٌ» بل لو قم بعضّهم 
كاذ اكول أذى لان حل أشن 

وقال ابن حَمْدانَ: قاد بالکل اكْتِفا؛ كما لو جى عليهم معًا. 

متخي أن تناد بالآولء ]ذ كر" بالترعة تطلقاه وتدخر بالفل عن 
من بَقِيَ؛ لفوت مَحلّه إن عُلّق بالعين. 

(فَإِنْ عَمَا أَحَدَُمْمَاء أو مَاتَ الْمَجْنْنُ عَلَيْوِ فََمَا بَعْض ورك ل يكن 
حَقٌ الْبَاقِينَ بجويع الْعَبْدِ أو بصو و على وخوين)»: 

احدهما؟ تعلق بجميع ‏ الك كمه في «المحرّراء و«الرّعاية», 


ف4 في (م): يملك. 

(۲) في (ن): ويبنى. 

(۳) ينظر: الفروع ٤٤1/۹‏ . 

زا کے( انط 

(5) ينظر: الفروع ٤٤۸/۹‏ . 

(7) زيد في (ظ): (حقّه). وأشار إلى أنها في نسخة. 
(۷) في (م): لقوة. 

() في (م): ورثة. 

(4) في (م): بحصصهم . 

)١(‏ في (م): جميع. 


۸٤‏ 6 الفيدخ شرج المع 


م سخ عر 


و«الفروع»؛ لذن سببٌ استحقاقه موجودة واا امتنع ذلك لمزاحمة الآخَرِء 
وقد زال المزاجم» أشي ها لو ججتى على إنسان ففداه فا کی على 


ہے ر 


آخر. 
والثّاني : يتعلّق بحصّتهم منه لا غيرٌ؛ EES GES‏ 
فلا يتعلّق بزيادة عليه'''؛ كما لو" لم پوجد عَم أضلًا . 


فرع : قل عبدان عبدًا عمدًا"". فقتل الولي”*' أحدّهما وعفا عن الآخَر؛ 
برقبته”' نصتُ الدّيّة» وبّناهُ السَّامَرَي على قَثْلٍ الجماعة بالواحد. 


جي 


زه جرح حرا فَعَهَا عَنْهُ م مَاتَ مِنَ الْجِرَاحَةٍ ولا مَال لَه وَقِيمَهُ 
الْعَبْدِ عُشْرٌُ دتو كَاخْتَارَ السّيّدُ فِدَاءَهُء وَقُلْنَا: يفيو“ بقِيِمَتهِ؛ م ص العفو في 


وو و ووو 
ثليه)؛ لأنه ثلث ما مات" عنه» وة الان ر 


عن ع تق 


Ed 8 e ۳‏ عن 2 ت چ الى 
(وإن قلنا: يفديه بالديةٍ ؛ صح العَمْرُ في خيكة ادام ونور سدسة؛ 
4 اسه في د يق تيغ سقط (وَلَهُ بزِيَاة7'" الْفِدَاءِ عة 


آشياء"' تَعْدلٌ شين الَْبْرْء وقابل)» 


شياء» بَْقِيَ لِلْوَرَثَةٍ الكل 
)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۲) قوله: (لو) سقط من (م). 

(۳) قوله: (عمدًا) سقط من (م). 

)٤(‏ قوله: (الولي) مكانه بياض في (م). 
(5) في (م): برقبة 

0( في (م): 3 

(۸) قوله: (وقلنا: يفديه) سقط من (م). 
(9) في (ظ): فات. 

. في (ن): زيادة‎ )١( 

)١١(‏ قوله: (أشياء) سقط من (م). 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ التَفْس - فصل: وَإِنْ حَنَى الْعَبْدُ خَطَأً 8 ۸0٥‏ 

قبي نذا ول 511 انوع قه ا 6ے فول ف 
E‏ والووة تيان نينيل" الشلين): أن 
اللي ذا غدل فت تنس ا ف و 
لو كان قيمةٌ العبد تلك الدَيّة؛ صم العَفْرُ على القول بأنَّ الفداءة يكون بالدّيّة 
في ثلاثة أخماسه» ولو كان قيمة العبد الرُبْعَ؛ صح في ثلث ولو كانت 


قيمثه الحُمسَّ؛ صح في خمسة أسْباعِه. 
وطريل الاب فى هذه الما أن كريد كيدا العين على اف 


54 


المجنيئ عليه» وتَنسّب قيمة العبد مما بَلَعَا”'؟ فما كان؛ فهو الذي" يَمْدِيهِ 


هه و 


4 عو 


او ساس هه رس رو م 0 9 ف E‏ ر حمر 

تنبيه: إذا قتل عبد عَبدَين لِآخَرَ؛ٍ فله قتله والععفو عنه» فإن قتله؛ سَقَط 
2 ع aT‏ 4 

حقه» وإن عَفا على مال؛ تعلقت قيمة العبدين برفبته . 


ويمور 


عي AP‏ كن 
ون َتلّهِما معًا أقرعَ بين العبدّين» فمَنْ وَفَعَتْ له القّرْعة؛ افص وسَقَط 
ج الآخَرء فان عَمَا عن القصاص› وغل ساد الأول فال انا العبد» 


شم في (م): يعدل» وفي (ن): بعد. 

(۲) قوله: (نصف سدس) في (م): ثلث. 

(۳) زيد في (م): في. 

(4) في (ظ): فتعدل. 

)٥(‏ قوله: (إذا عدل نصف سدس كان الشيء) سقط من (م). 
6262 في (م): تلثية. 

(۷) في (م): يبقى. 

() في (ظ): هو الدين. 

() قوله: (به) سقط من (م). 

)0١(‏ قوله: (قتل) مكانه بياض في (م). 


El‏ سدع نن لني 


وللثاني القصاص» إن له سَقَط حقٌ الأول من الق لقيمة . 
5 ر و 33 5 و 3 - 

وإن عََا الثاني تعلّقتُ قيمة القتيل الثاني برقبته» ويباع فيهماء ويُقسَّه'") 
ته" على قذر الف ليمت : 

لا شال“ 3 ككل 6ه 5 8 لا ر 2 8 أله .222 
أموالٌ لجماعة على التَّرتيب. 

ولو قَكَلَ عبدٌ عبدًا“ لاثتين؛ كان لهما القصاصٌ والعَفُوٌء فإِنْ عفا 
أخدهيا» .شنط القضاي 5 


(۱) في (م): وينقسم . 

(۲) في (م) و(ن): منه. والمثبت موافق للمغني والشرح . 
(۳) في (م): تعلقت . 

(:) في (م): عمدًا. 

() كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كلن). 


بَابُ دِياتِ الأغْصَاءِ وَمَنَافِعِهَا 8 YAY‏ 


(يَابُ دِيَاتٍ الأعَضَاءٍ وَمَنَاضِعِهَا) 

المنافِعٌ : واحذه مَتفَعة وهي اسم مَصدَّرٍ مِن نفعني“ كذا نفعًا . 

وهي توعان : 

أحدهما : الشَجَاحُء وهي في الرّأس والوجه. 

الاي في سائر البَدن. 

وهو قِسَمان: 

آخدهما: فطع عضو ع 

والأعر: قتع لَخٍ. 

بالك عله er‏ من الآذيةء ويضافٌ إليه تفویت المنفعة؛ کالسّمع» 
والبصّر» ونحوهما. 


ور د 


20 اتلك با في الْإنْسَانِ 2 شيْءُ ا فيه E‏ أي : دية نفسه» 
نص عليه“ وهو 5 إِجْماعًا” ؛ لِمَا رَوَى عمرو بن مم أن البق 
ية قال: «وفي الك وفي e YN‏ 
اللستان الذي وا اين والنسائن وا له» وقال: رَوَى ب 0 هذا 


الحدية عن ال شري رشا 


جَدعًا ال وفي 


. في (م): نفع‎ )١( 

(0) في (م): أخدها . 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ٠٤۲۲‏ زاد المسافر ٤۳۷/٤‏ . 
(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١55‏ . 

(5) في (م): عمر. 

(5) في (م): وعب. 

(۷) سبق تخريجه 9/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 


YAN‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ود ا e‏ وشخ فان» دگره جماعةً» وقيّد 
ابن حرم الإجماع ا و سالمتین. 

اش وفي فة الذّكر الك ؛ أ بير خلاي تما OTe‏ 
بالحشَمة» كما تكمل مَنافِعٌ اليَدِ بالأصابع» فلو قَطَعَها وبعض القَّصّبة؛ لم 
تجب”'' أكثر مِن دِيةٍء كما لو قَطْعَ الأصابعَ وبعض الكفٌ. 

٠‏ الات وظاهِرٌه: ولو مع عِوَّجِهء وصرّح به في «التّرغيب»» ويَجِبٌ 
إذا قي مع مارِنه» وهو ما لان منه. 

ليان لايل الحم إذا اسْتُوعِبَ كله ع موا ا 
إجماعًا”"» دگره ابن حرم و نهم أجْمَعُوا على وُجوب الذية 
فيه ؛ له غك الأعضاء عا واا جال 

وإ فطع“ لسانَ كبير» وادّعى أنه كان أخرس؛ فكما إذا اختلفا '“ في 
ج11 ال 


. ٤٤۹/۹٩ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) لم نقف عليه. وقال في المحلى :۸٠ /١١‏ (لا يصح في الدّية في الذكر والأنثيين شيء, لا 
نص ولا إجماع» فالواجب ألا يجب في ذلك شيء في الخطأء وأن يجب في ذلك القود في 
العمد أو المفاداة؛ لأنه جرح). 

(9) في (م): بقي 

(4) بطر الأم ۰۰/٦‏ الاستذكار ۸/ 86. 

(5) في (ظ): لم يجب. 

(5) في (ظ): محطًا. وفي (ن): محتطًا. 

)۷( في (م) : ما. 

(۸) ينظر: مراتب الإجماع ص ٠٤٤١‏ . 

(9) في (م): قلع . 

)٠١(‏ في (م) اختلف. 

. في (م): تلك‎ )١١( 


بَابُ دِياتِ الأَعُضَاءِ وَمَنَافِعِهَا 6 1۸۹ 


ين فى و 


(وَِسَانُ الصَّبِيٌ الذي يُحَرّكُهُ بِالْبْكَاء)؛ لان في إِنْلافِهِ إذهات”' منفعة 
الجنس» وإثّلافها كإذهاب”" التّمْس فى الكل. 

ان كن م 1ه o‏ 0 ےه ا 

وظاهِرّه: ولو لم يَبلَعْ حدٌ النظق» فلو بلغه' '"' ولم يَتكلَمُ؛ لم تَجبْ فيه 
01 كسان الأخرس : 
SEE‏ 

(و15 فيه هذه E‏ َفِيهِمًا ال وَفِي E e‏ نض E‏ 


العو 1ق ال ؛ لحديث عرو بنِ حَرْم 
ويستّوي فيه" الصَّغِيرَتَانِء والصّحيحتان» وضدّهماء فإِنْ كان فيها””' بَياضٌ 
يفص البَصَرَءِ لقص من الدَيَةِ بقذره» وإلا فلا. 

وعنه: جب دِيةٌ كايلةٌ» جَرّمَ به في «التَّرغيب»؛ كحَؤْلاءً وعَمْشَاء””'' مع 
رد المعيب بهما. 


2 يو ا 2 
(والا د E‏ فضى به ا SS EOS SSS‏ 


)١(‏ في (م): ذهاب 

(۲) في (م): كذهاب. 

() قوله: (ولو لم يبلغ حد النطقء فلو بلغه) سقط من (م). 

(4) في (م): تالفا. 

(5) ينظر: مسائل عبد الله ص ٠٤۲۲‏ زاد المسافر ٤۳۷/٤‏ . 

(7) في (ظ): العثين. 

(۷) في (م): أو 

0 قوله: (ويستوي فيه) في (ن): ويستوفي. 

(9) في (م): فيهما. 

. في (م): لحول وعمش‎ )٠١( 

. ٤٤١/۸ المغني‎ ٠١۳/١ الأم‎ ٠۲٠٤/٤ بداية المجتهد‎ ٠۷١/۲١ ينظر: المبسوط‎ )١١( 
عن معمر»ء عن ابن طاوس» عن أبيه: لأن د‎ »)۱۷۳۹١( أخرجه عبد الرزاق‎ )۱۲( 


حو 3 المُبدع شرح المُقنع 


2 | ر وء 500" ب مدب نض‎ ١ 
رواه‎ OS وعلة” ل وما زوف" «آان ابا كر ني في اا "يبي‎ 


ىو 


4 ۳ ار 5 م 7 ٤‏ 
سعید؟ فمنقطع” 5 وداي المنذر: أنه لا Ce‏ 


وفى االوسياةا: واشرائهما ٠١‏ وهو جلد تين العذار*" والياض لني 


1 2 42 
حولهماء نص عليه `. 


فك 
7 


)۸( 
الث 


وفي «الواضح»: وأضدافٍ”*؟ الأذتين: 
و أ a‏ ل 


عمر بن الخطاب وليه » قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية»» وأخرجه عبد الرزاق 
(2©,»؛» والبيهقي في الكبرى :4)١1775(‏ من طريق عمرو بن مسلم» عن طاوس» 
وعكرمة: «أن عمر قضى به»» وطاوس وعكرمة لم يسمعا من عمرء قال ابن حجر: (وفي 
الطريق عن عمر انقطاع). ينظر: التلخيص الحبير ۹4/٤‏ . 

أخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۸۹). وأحمد كما في مسائل عبد الله »)٠١١١(‏ وابن أبي شيبة 
(275785.» والبيهقي في الكبرى »)١7777(‏ من طريق أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي طب قال: «في الأذن نصف الدية»» وإسناده حسن» عاصم بن ضمرة السلولي 
صدوق لا بأس به. 
قوله: (وما روي أن أبا بكر قضى في الأذن) سقط من (م). 

في (م): فيقطع . 

وأثر أبي بكر وله : أخرجه سعيد بن منصور كما عند ابن حزم في المحلى /١١(‏ 2075 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۹۱)» من طريق ابن طاوس» عن أبيه» أنه قال: قال أبو بكر: 
«في الأذن خمسة عشر بعيرًا يغيبها الشعر والعمامة»» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۹۲)» عن 
معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: «أول من قضى في الأذن أبو بكر خمسة عشر من 
الإبل لأ رسكا وله بخص ف تيا الشعر والعمامة» وخر منتظع» فإنا كارا الم 
يسمع من عمرء قاله أبو زرعة. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص٠٠٠‏ . 

لم نقف عليه في كتب ابن المنذر المطبوعة» وينظر: المغني .44١/8‏ 

في (م): وأشرفهما. 

في (م): العذارين. 

ينظر: الفروع 449/9 . 

في (م): وأطراف. 

في (م): استوعب» وفي (ظ): استوعبنا. 


بَابُ دِيَاتِ الأغْصَاءِ وَمَنَافِعِهَا 6 14 


من المسلم خطأ”'' إجماعًا”"'. وفي إحداهما" نصفها. 

E‏ وغها الككمان اللذاق ا هيما نكا 
وعجما لا ولیس 5 الها 

(وَندْيّي الْمَرْأَِ)؛ أيْ: فيهما الذي وفي أحدهما”” نصفها 0 
وفي قظع ا التذييق دیتهماء نَصَّ E‏ ف لاله ذهب وا ا 
المنفعة بذهابه؛ كحشفة“ الذگرء وإ حصل مع قظيهما جائفة ؛ و 
ثلث الدّيّة مع ديتهما” ا فالدية 

(والقوتي الخ تدر علي7, وح عنرر"1 التذي» والواسدة: 
تندوب بفتح النّاء بلا همزة» وبضمُها مع الهمزء وقال الجوهريٌ: النذى 
للا والرّجل”"", وهو أصح في الل ومنهم من أنْكرّه ولألّه يَحصُّل 
بهما الجّمال» وليس في البدن غيرهما من جنسهما'. 


)١(‏ قوله: (خطأ) سقط من (م). 

(۲) في (م): ما. 

(۳) في (م): إحداهما. 

© قولهة (واللحيين وعما العظمان. ٠.‏ إلى عنا مقط عن (): 
(5) في (ظ) و(ن): أحد 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 174. 

(0) ينظر: المغني ٤0۹/۸‏ . 

(0) في (م): منها. 

(9) قوله: (بذهابه كحشفة) في (م): كذهاب حشفة. 

)٠١(‏ في (م): ديتها. 

. كل زاد المسافر‎ /V ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١1( 
في (م): مغمور.‎ )( 

(۳) ينظر: الصحاح ۲۲۹۱/۱ . 

. في (م): وهي‎ )١5( 

. قوله: (من جنسهما) سقط من (م)‎ )١5( 


AY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


a‏ أي : فيهما ا وفى آخدهما : اض ياء للأخبار» حت رل 
و 5 و ا 
GER yg‏ كن لرصغ : 

(وَالرّجَْيْن)؛ لِمَا ذَكَرُناء حى قَدَمِ أعْرَجَّ» وقال أبو بكر : حكومة. 

مسألة: إذا كان له كفان على ذراع» أو يدان أو ذراعان على عضد» 
وتساويا فى غير البطش ؛ فحكومة› وفى البطش أيضًا ؛ دية » وللزيادة حكومة» 


وفي أحدهما؛ نصف دية وحكومة» وفي إصبع إحداهما؛ خمسة أبعرة . 


(وَالْأَلْنيْنِ)ء وهما ما علا وأشْرَفَ على الظَّلهِر وعن اسْتواء المَخِدَّينِء وإنْ 
لم يَصِلْ إلى العَظم؛ الدية» ذكرّه جماعة. 
وتَقَلَ ابنُ منصور: فيهما الدية إذا قطعتا ع کل إن ا 


© ھا 


و لاقيو 2 2 ۹ 5 
(والانثيين)» ففيهما الديّة؛ ابر رو ن زم وفي أحدهما 


م و يك أ َ 
5 اخ م سه 32 ¢ رك م 82 ع ر ع 
فرع: إذا رض أَنتيَيوء أو أَشَلْهما؛ كَمُلَتْ ديتهما؛ كما لو اسل يَدَي» أو 
0 


)١(‏ في (ظ) و(ن): أعشم. قال في الصحاح 1985/5 : (العسم في الكف والقدم: أن ييبس 
مفصل الرسغ حتى يعوج الكف والقدم). 

(0) في (م): عرج. 

(۳) في (م): الوضعء وفي (ن): الرضع. قال الليث: الرصغ لغة في الرسغ معروفة. ينظر: 
تهذيب اللغة ۸/ ٠١‏ . 

() قوله: (مسألة) إلى هنا سقط من (ظ) و(م)» وهي مذكورة في منتهى الإرادات في هذا 
الموضع» وسيأتي قريبًا نحو هذه المسألة في كلام المؤلف كأنه. 

(5) فی (ن): يصل . 

5 ينظر : مسائل ابن منصور ۷/ ۳۳۸۹ . 

(۷) في (م): عمر. 

(۸) سبق تخريجه 9/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 


تات دكات الأغْصَاء وَمَتافعها 3 ازول 


وإِنْ قَطَعّ إحداهماء فَدَمَبَ النَّسْلَ؛ لم يَحِبْ أكثرٌ من نصف الدية 
en‏ ا ب || زة وفتحهاء وهما راغا وقال أهل 


اللّغة : الشفرا ن حاشيتا”'' الإسکتین» واا غ هونا مقع وا 
وليس في البدن غيرهما من جنسهما . 


8 كي ل 


فان اكليم قفيهما الد كنا لو تی على فته فأشلّها20 . 

ولا قَرْقَ بين الرّنقاء وغيرها . 

وفي عانة”“ الرَّجُل والمرأ حكومة. 

(وَعَنْهُ : في الخ الكتلى تلكا الدَّيَّة» وَفِي لْعُلْيَا تُلْثّهَاا روي عن 
3 نَفْعَ السّمُلَى أعظم؛ ِأنّها ھی ای تدورٌ وتتحرّك وتحمّظ الريقَ 


والطّعام . 


22) 


ا ' اصح وقول ريل مُعارَضٌ بقّولٍ أبي بک“ وعلك" , 
(وَفِي الْمَنْخْرَيْنِ : 55 ال وَفِي الحاجز e,‏ ُلَمهَا) على المذهَب؛ لن 


في (م): جانبا . 

في (م): جنسه. 

في (م): شفتيه فأشلهما. 

في (ن): إعا 

قوله: (ثلثا) سقط من (م). 

أخرجه ابن أبى شيبة »)۲٦۹۱۲(‏ عن مکحول» عن زيد طف : : «في الشفة السفلى ثا 0 
ها سين اا والشراب» وفي العليا ثلث الدية»» ومكحول لم بسع من زيد. 

في (م): الأولى. 

أخرجه عبد الرزاق (2117587» وابن أبي شيبة (51919)»: عن عمرو بن شعيب قال: «قضى 
أبو بكر في الشفتين بالدية» مائة من الإبل»» وهو منقطع بين عمرو بن شعيب وأبي بكر و 
مده اللا عن إسرائيل قال: أخبرني أبو إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 
عن علي ظآ ينه قال: «في الشفتين الدية»» وسنده لا بأس به» فإن عاصم بن ضمرة صدوق» 
وروت ا في خبر عمرو بن حزم طنه عند النسائي (58657))» وغيره وقد سبق. 


۲۹٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


المارِنَ يَشْمَلٌ ثلاثة أشياء: مَنخران وحاجرٌء فَوَجَبَ تَوزيع الدّيّة على عددها؛ 
كسائر ما فيه عددٌ من الأصابع . 
(وَعَنْه: فى المتهرين الدّيَّةُ» وَفِي الحا جز حَكُومَةٌ)» حكاها 


أبو الطاب ؛ ر المدخرين ليس في البدن لهما الث و بقطعهما بذ 7 تلع 
ا َشْبَهَ قطع”"' اليدّين 


1 ا لاست لا یع اا المَنخرين ونصڭ 
اا وَجَبَ نصفٌ الدية وار شق ن الحاجرٌ بيتهما تينهما ؟؛ ففيه ed‏ وان 
بقي منمَرجا ؛ فالحكومة فيه أكثر . 

(وَفِي الْأَجْمَانِ الْأَرْبَعَةِ: الدَيَهٌ وَفِي كل وَاجدٍ رُبُعُهَا)ء وعليه الأثمّةٌ؛ 
لأنيا أعضاء”" فيها جمالٌ ظاهِرٌ وتَفْعٌ كامل» فإنها نكن العَِينَ» وتَحمَّظها من 
الحرٌ والبرّدى ا 


e (A) 4 - 


في أشفار عيذ ا وهي اا شان لان ذهات البصر 
في ر 
«ديَة 


لي لم رى مئ , وصخحه عن اناس ا 00 
)١(‏ قوله: (ثلثها على المذهب؛ لأن المارن. . .) إلى هنا سقط من (م). 
)۳( في (ن): قدمه. 


(5) في (م): الحاجب. 

(5) قوله: (كل واحد) في (م): أصبع. 

(۷) في (م): لأنه أعطى . 

(8) أي: الديةء كما في المغني ۸/ ٤٤١‏ والشرح الكبير ٤1۹/٠١‏ . 
(9) في (م): عيني. 


بَاتُ ديات الأغصَاء وَمَتافعها 3 هجا 


ر Tow‏ م مي 2 ٠.‏ 5 ك 7 2 
اليدين والرجلين عَشر من الإبل لكل إصبع»»ء وفي البخاري عنه مرفوعاء 
قال : «هذه وهذه سوا*؛ يعني : الخِنْصِرَ والإبهاة""' . 

(وَني كُلّ إِصْبّع : عُشْرُهَا)ء وفيه خلافٌ شاذ. 

ا a FE‏ .2 إلى ا 

(وفِي كل أنمَلةٍ: ثلث عَقلها)؛ لآن ية الاصبع تقسّم عليها؛ كما 
7 ا 5 5-00 ا اق 3 0 2 
قسمت"" ديه اليد على الأصابع بالسَّوِيّة (إلا الإِبْهَامَء فَإِنْهَا مَمْصِلَانَء فَفِي 
کل فل ا عَقَلِها)؛ أي : : .3 ال 

(وَفِي الظفر: حمس دة الإصبَع): ص عليه ؛ لقول ری“ وروا“ 
ابنُ عباس ومَعْناه: إذا قَلَعَه ولم يَعْدْء وفي''' «الرّعاية»: وكذا إن اسو 
ودام. 

5 ا م 4 9 ا 8 

والتقديرات يُرجَعٌ فيها إلى التَّوقِيفِء فإِنْ لم يكن فيها توقيف؛ فالقِياسٌ 

أن فيه حكومة؛ كسائر الجراح التي ليس فيها مُقَدَرٌ. 


.)۱۳۹۱١( أخرجه البخاري (5845)» والترمذي‎ )١( 

(۲) قوله: (كل) سقط من (م). 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ /775. مسائل عبد الله ص »5١5‏ زاد المسافر ٤۳۹/٤‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 2)2١11545(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۱۲۰)» عن حجاج» عن مكحول» عن 
زيد بن ثابت ونه : «في الظفر يقلع إن خرج أسود» أو لم يخرج؛ ففيه عشرة دنانير» وإن 
خرج أبيض؛ ففيه خمسة دنانير»» ومكحول لم يسمع من زيد» وحجاج هو ابن أرطاة 
صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي كشاف القناع :5777/1١*‏ وروي عن. 

() أخرج عبد الرزاق (210145» وابن أبي شيبة (۲۷۱۲۱)» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس 
اء قال: «في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع»ء وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء 
۷/ ۹. 


۲۹٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وفي «الكافي»: أن ما" لا توقيف فيه" من سائر الجراح؛ تَجبٌ فيه 
اله 

(وَفِي كل سر ) قُلِعَ بسنْخها أو الظاهِرٌ فقظ: (حَمْسٌ مِنَّ الیل 
روي عن عمر واب 9 ؛ أ ولخبرٍ عمرو بن حَرْم؛ وعَمْرِو بن شعَيب» 
و د كا ا اين امات تبرابيد N‏ 
ابن > حزم ' وعَيرُه» وقّوق: ضاجکان» وناجذان» وسِتٌ طَواحِينَ» وأسفل 


5 : - 5 7 22> 8 ع 
ا > فعلى هذا: يجب في جميعها مائة وستون بعيرًا؛ لأنها اثنان 


وثلانُونَء فإِنْ كانت إخدى ثيه" قصيرة؛ نُقِصٌ من دِيّتها بقذر نَقْصِهاء دگره 


في «الشّرح)» وغيره. 
وشَرْطه: (إِذَا N‏ عي م 4 يعم م المّاء؛ أي: إذا سَقَطَتُ 


رواضعه» ا a cC‏ فاته لا 


)١(‏ قوله: (ما) سقط من (ن). 

(؟) في (م): فيها. 

(9) في (م): من 

(:) قال في الصحاح 577/١‏ : (السنخ: الأصل» وأسناخ الأسنان: أصولها). 

() أخرجه عبد الرزاق (174917)» عن معمرء عن ابن شبرمة: «أن عمر بن الخطاب» جعل في 
كل ضرس خمسًا من الإبل!» وهو منقطع بين عبد الله بن شبرمة وعمر ذفن . 

(5) أخرجه مالك »)۸٦۲/۲(‏ وعنه الشافعي كما ف مسنده (ص”757). وعبد الرزاق 
»)۱۷٤۹٥(‏ من طريق داود بن الحصين» عن أبي غطفان» أن مروان أرسله إلى ابن عباس 
وا يسأله ماذا جعل في الضرس؟ فقال : Nea‏ وإسناده صحيح . 

(۷) في (ظ): وهو. 

(۸) قوله: (ثنايا وأربع) سقط من (م). 

(9) ينظر: مراتب الإجماع ص .١57‏ 

)١(‏ في (م): منها. 

)١١(‏ كذا في النسخ الخطيةء وفي الشرح الكبير 485/19 : ييه 

)١١(‏ قوله: (ممن قد) في (م): من 


بَابُ دِيَاتِ الأَعُضَاءٍ وَمَنَافِعِهَا 6 ۹۷ 


يَجِبُ بِقَلْعِها شَيءٌ في الحال» بعیر خلافي E‏ أن العادة قود سلف 
فيُنتَظرٌ فان مَضَتٌْ مدَةٌ يياسن مِن عَودها؛ وَجَبَتْ دِيَتُهاء قال أحمدٌ: يُتوقّث 
سه ؛ لِأنّه غالِبٌ في نَبَاتِها . 

(وَالْأَضْرَاسنُء وَالْأَنْيَابُ؛ كَالْأَسْنَان)» وهو قول ابن عبّاسٍِ©, 
ومُعاوية والأكثر؛ ل لما لکا ری أبو داو عن اب بن عباس مرفوعًا قال 
ا E a‏ 
وجَبَتْ في جملةٍ كانت مَفُسومة على العدد دُونَ المنافع؛ كالأصابع 
١ EE‏ 

وع إن لم يكن ثور فشكومةٌ, اختارّه القاضي» وقال: إذا سَقَطَتْ 
أخوانيا ا TAB AE‏ 


ا HE‏ تَحِبَ فِي جَمِيعِهًا ية وَاحِدَةُ)) هذا نواه كاه ه في 
«المعْنِي» و«القُروع٠؛‏ لان في ك ضس يَعِيرَين؛ لقو سعيد بن المسيب» 
و اي SE E O O‏ 


. ٤٥۳١/۸ ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 255505 المغني 8/ ”507 . 

00 سبق تخريج 9 حاشية (5). 

»)۱۷١١۷( وعبد الرزاق‎ »)۲٤۸/۷( والشافعي في الأم‎ .4)851١/5( أخرجه مالك‎ )٤( 
عن سعيد بن المسيب يقول: «قضى عمر بن الخطاب في‎ »)۲1۹۸١( وابن أبي شيبة‎ 
ا وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة‎ 
أبعرة»» وإسناده صحيح» وسعيد بن المسيب عن عمر محمول على الاتصال.‎ 

(5) قوله: (الثنية والضرس) في (م): السنة والعرس 

(5) أخرجه أحمد (5575). وأبو داود (5550)» وابن ماجه »)۲٠٠۰(‏ وابن حبان »)٦۰۱٤(‏ 
وإسناده صحيح» صححه ابن حبان وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير ۸/ »٤0۷‏ 
لإرواء ۳۱۹/۷ . 

(۷) أخرجه مالك (۲/ .)۸٦١۱‏ 


۲۹۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


وو طا الحاو وللإجماء”) أن في کل خ۳ لأنها ع 
جِنْس» فلم تَزِدْ ديتها على الدَّيّة؛ كسائر منفعة الجنس. 

وفي (المحرّر»: وقيل: إن لع الكل أو قوق العشرين دفعة؛ لم يَجِبٌ 
سِوّى ا 

وقال أبو محمَّدٍ الجَوزِي: إن قَلَّعَ أسنائه دَفْعَةَ واحدة؛ فالدية. 

فرعٌ: إذا قَلَعَ سِنًا مُضطربة؛ لِكبّرٍ أو مَرَضٍء وكانّثُ مَنافِعُها أو بَعضُها 
ا 

ون قَلَعَ سا فيها و 
ففيها ية سن صحيح» وإِنْ ذَمَبَ سَقَط مِن ويها بقدر 
كنا 1 

(وَتَجِبٌُ ية اليد وَالرّجْلٍ في قَظعِهِمَا”” مِنَ الكوع وَالكعْب)؛ أن اليَدَ في 
الشَّرع محمولة على ذلك» بدليل قَظع السَّارِقء ان في الیم 


00005 0007 00 2 
والكعب بمنزلة الكوع؛ RT‏ كنيها: 
(وَإنا" كَطعَهُمَا مِنْ قوق دَلِكَ؛ لَمْ يرذ عَلَى الدَّيَةِ في طَاهِرٍ كَلَايو): 


3 


ل E‏ ا عو م و a.‏ ع 
أو كلك ا لم يَدْمَبْ شَيِءٌ يِن أجزائها؛ 


''' الذاجبء وَوَجَبَ 


)١(‏ في (م): عن. 

(۲) في (ظ): والإجماع. 

(۳) ينظر: المغني ٤٥١/۸‏ . 
(4) في (م): دواء. 

(5) في (ن): وإن. 

(0) في (ن): تعذر. 

(۷) في (ظ) و(م): الباقي. 
(۸) في (ن): قطعها. 


)٠١(‏ في (ظ): فإن. 


تات دكات الأَعْضَاءٍ وَمَنَافْعِهًَا 3 عو 


وص عليه في رواية أبي طالب وقاله قعادة ۾ وقطاة) وهو ار 
معظم أضحاينا ؛ لأنَّ الد 5 لعب ا" مع لق ييه و رولف 
آي التَّيسّم ؛ مَسَحَ الصحابة إلى المناكب. 

لا يُقالُ: يَحِبُ أن لا يَجبَ بقظعهما مِن قوق الكوع والكعب الذَيَةُ؛ لِأنّه 
لا يلم ِن وُجوب الذي في شَيءِ عدم وجويها فيما دُونه؛ بدليل : أن الدة 
جب في اليدَين من الكوع» ويجب في '' قَظع الأصابع دُونَ الكفٌ. 


(وَكَالَ الْقَاضِي: فِي الرَّائِدٍ حَُكُومَةٌ)؛ لِأنَّ المنفعةً المقصودة في اليد من 
البطش والأذ والدفع'" بالك وما زاد تابعٌ له والدية تجب”” في قَظعها 
من الكوع والكَعُبء فيَحِبُ في الرّائد حكومة" ولان اسم البّدِ والرّجل إلى 
الكوع ال 

وعلى الأوّل: لو قَطِعَ من الكوع» ثُمَّ قَطمّها يِن قوق ذلك؛ ففيها 
حكومةٌ؛ لِأنّها وجَبّتُ عليه الذي بالقطع الأوّل؛ كما لو قح الأصابع» ده 


. 551/8 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) في (م): بعض 

(9) في (م): لجميع . 

(9) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ع والشرح الكبير ٤۸۸/۲١‏ : للجميع إلى 
المنكب. 

(5) في (م): لأنها . 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 

(۷) في (ظ) و(م): الرفع. 

(۸) قوله: (تجب) سقط من (ن). 

(9) قوله: (لأن المنفعة المقصودة في اليد. . .) إلى هنا سقط من (م). 

)١(‏ في (م): فيه. 


و" ع المُبدع شرح المُقنع 


فرع: : إذا كان له گمَانِ على ذراع» أو يدان وذراعان على عَضْدِء 
ا ا اؤ في سَنْتٍ الذّراع والأخرى مُنحرفة أو 
ا لای تاھ فالأولّى هي الأ ا SS‏ 
بقَطعها عَمْدَاء وفي الأخرى جك الأنيا زائدة» سوا قظعَها منفردة أو مع 
الأصليّة. 

وقال ابنُ حامِدٍ: لا شيءَ فيها ؛ لِأنّها عَيبٌ. 

فلو اسْتَوَيَاء وكانا غَيرَ باطسّين؛ ففيهما ثُلّتُ ية اليد أو حكومة. 

وإِنْ كانا باطِشّين””؛ ففيهما ية اليد» وهل تَجِبُ الحكومة؟ فيه وجهان. 

(وَفِي مَارِن الْأَنْفِ)ء وهو ما لَانَّ منه©» (وَحَمَمَةٍ الذَّكَنٍ وَحَلَمَتَي 
ال ور اهر الس : ب دي الْعْضْوٍ كَامِلَةَ)؛ لان قَطْمَ المارن يُذْهِبُ 
الجَمال» آشبة الأنت كله و الذَّكَر؛ٍ أن ستعته ك ان e‏ 
RT‏ بين ؛ لأ ذَمَبَ من التَّذيَينِ ما a‏ الف يھا فَوَجَبَ 
ويد كاملة: ری کر طا الل 2 وهو ما و هن الا لأن ذلك هو 
ا ا يدل في موم اص ET‏ تت وكا نينا 
گر الس فلم عو أن غير * الشنخ؛ ففي السن ويتهاء وفي السنخ 


)١(‏ في (ظ): أو إحداهما. 

(۲) قوله: (والأخرى منحرفة أو تامة) سقط من (م). 

9ق زناه ا 

(۸) السنخ بالكسرء الأصل من كل شيء» وأسناخ الأسنان أصولها. ينظر: الصحاح 2177/١‏ 
تاج العروس لال اا 

م في (م): وغيره. 


بَاتُ ديات الأغصَاء وَمَتافعها 3 خض 


كو والدية في قَدْرٍ الطَاجِرٍ عادةٌ. 
وإن الفا في قَدْرٍ الظّاجِر؛ اعتّير بأخواتهاء فن لم يكنء ولم يُمكِنْ أنْ 

يعرف ذلك أهلُ الخبرة؛ قبل قَولُ الجاني. 

ي اَن يلوم كن استوقت ف حَدمًا: 517 وَحكُومَة 

ل لكااوون طاري و أن النّبىَ يلا قال: «في الآثف إذا وو 

: الدَّيّةُ» رواه الشافعئ» والحُكومة في القَصّبّة؛ لما" مر في قطع 

3 “ يِن قوتي الكوع . 
فإنْ قط الأ وما تحته من اللّحم؛ ففي اللّحم ُكومةٌ؛ لأنه لبس هن 

الأنف» أشبة ما لو فطع الذَكَرَ واللّحم الذي تَحبّه. 
(وَفِي َع بَعْضٍ الْمَارِنِ والأذمد ج قتع وا لدي 

لمكن واانمتوه N‏ الشكتو قرا" ا يخ ود 

يقد ِالْأَخْرَاءِ) ؛ كالثلث والرّبع» وي ْله من الدّيّة؛ لِأنَّ ما وَجَبّتِ 

الدَّيهٌ في جميعه وجَبّتْ في بعضه» وكما تقسّط” ويه اليد على الأصابع . 

)١(‏ في (م): العصبة. 

(۲) أخرجه معلقًا الشافعي »2١77/5(‏ قال: روي عن ابن طاوس» عن أبيه قال: عند أبي كتاب 
عن النبي بيه فيه: «وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل»» وأخرجه البيهقي في الكبرى 
(235750»). أن الشافعي قال: فذكره» وأخرجه عبد الرزاق »)١7575(‏ عن ابن جريج قال: 
أخبرني ابن طاوس قال: «في الكتاب الذي عندهم عن النبي بيه في الأنف إذا قطع المارن 


مائة)») . 
الو في (م): العصبة كما. 
20 في (م) : الىد 


)0( في (م): والدمان. 

(5) زيد في (ن): مقدرًا. 

(۷) في (ظ): تقدر» وفي (ن): مقدر. 
(۸) في (م): تسقط» وفي (ن): يسقط. 


- | سه نی د 


وفي «التّرغيب» روايةٌ: تجب لت يَةِ؛ كشحمة 

وفي «الواضح ( : فيما بق من أَذنٍ بلا نفع ل قر 

(رَفي قل اضر أز عاب" توي الاب على الَقتين بيت 
يَنْطبقًا و ی AT‏ أنه عل تفعَهماء ا 
5 أو لساله» أو شنكه وسات الأعضياء؛ إل ادن يل ت قال في 
«المعْنِي)» و«الشّرح): وكذا إذا اسْتَرْحَيًا فصارا لا يَنقَصلان ن الأستان؛ 
أنه غل جمالها : 

وفي «التّبصرة)» N‏ ااا كر 

(رتشوي السّنٌّ وَالظَفْرِ بِحَيْتُ لا يَرُولُ) عنه: (ميَثّهُ)؛ روي عن ا 
ثابتٍ”" '» وقالة ابن سِيرِينَ» وابنُ المسيّب» والحَسّنء وهو ظاهِرٌ الخرقي 

وق الث وييقا “)نوهو رل عض الحابة ار 


59 فى (ن): فلا تقع. 


(۸) قوله: (عن) سقط من (ن). 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)٠۷١٠۹(‏ وابن أبي شيبة »)۲۷٠۳١(‏ عن حجاج بن أرطاة» عن 
مکحول» عن زيد بن ثابت ضيه قال في السن: «يستأنى بها سنة» فإن اسودَّثُ ففيها العقل 
كاملاء وإلا فما اسودً منها فبحساب ذلك)» ومكحول لم يسمع من زيد وحجاج صدوق 
كثير الخطأ والتدليس وقد تكرر نحو هذا الإسناد مرارًا. 

)٠١(‏ في (ن): ديتهما. 

)١١(‏ أخرجه عبد الرز اق »)٠۷٠١۲١٠۷١۲١(‏ وسعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى 
»)۱۷١(‏ عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب وي » أنه قال : ا 5 


يات ديات الأغضاءٍ وَمَنَافْعِهَا 3 تلش 


7 


لأنَّ التقديرَ لا يَتِيْت | إلا بالتّوقيف» وكتسويد ' أنْفِه مع بقاء َمَعِه» قاله في 
«الواضح» 
وتال ا کر م ا ان وهو هو رواية عن اخ لأنه لم 


بها متها > فلم تكمل دیتها ؟ كمالو احمرّث» أو اضفر ت أو کلت 
: إن ذعيث مشعكيا من المضغ عليها ؟ ففيها دیتهاء TOT‏ 


قاله 5م 

والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنّه قول رَيدِء ولم يُعرّفْ له مُخَالِفٌ من الصّحابة» فكان 
كالإجماع» ولأنّه أَذْمَبَ الجَمالَ على الكمال» فكمْلَّتٌ دِيتّهاء كما لو قَطعَ 
أذن الأصم . 


فرع: إذا جَنَى على سنه فِامْحضَرَّتْ؛ فعنه: كتسويدهاء جَرَّمَ به في 
NL‏ وفك كوي قال في «الفروع»: وهي آشهر» وذکره(“ 
في في «الشّرح ( اختمالين. 

روفي الْعُضْوٍ الْأَسَلٌ مِنَّ ليق د وَالرَجَلِء وَالذَّكَرٍ وَالنَّدْي وَلِسَان 


الْأَخْرَسِء وَالْعَيْنِ الَاتمَة يِمَةِ) في ترشعنا عمد ف لوي لديا 
(وَمَسْمَةٍ الْأذِءِ وَدَكَرٍ الخَصِيَ”. وَالْعِنينِه وَالسّنّ السَوْدَاءء وَالنَّدْي دُونَ 


= والسن السوداءء واليد الشلاء: ثلث ديتها»»› وصححه ابن حزم في المحلى (۲۸/۱۱). 
)١(‏ في (م): والتسويد. 

(۲) في (م): فيه. 

(۳) قوله: (حكومة) مكانه بياض في (م). 

(4) في (م): وهو الأشهر. 

(5) في (م): وذكرها. 

(5) في (ن): أو 

(۷) في (ظ): أذهم 

(۸) في (م): الخنثى . 


r‘‏ | البدع شرح المُقنع 


AE‏ وَالذَّكَرِ د ا نه ال 0 ما رَالأضبْع ا 
كو كلضة فين «المحرّر) و«الفروع»» وجَرَم به في «الوجيز»؛ 9 لا 
يُمكِنُ إيجابٌ ديو كاملةٍ؛ لكونها قد ذَمَبَتْ مَنمَعَتهاء ولا مُقدَّرَ فيهاء فتَحِبُ 
ال 

(وَعَنْهُ: ثُلْتُ دِيَتِه)؛ لِمَا رَوَى النسائي ورجالّه ثِقاٿ» عن عَمْرِ بن 


00 عن أبيه» عن ا قال: «قَضَى 0000 الله 5 في العَينٍ العوراء 


لسَادّةٍ لمكائها لك ال وفي اليد الشلاء إذا طت يثلث ها وفي 


z77 


ا ا ا ا تقال ورا ا 


وحكم الرّجَل الشلاء کالید الشااى وجحة و وقال: قُولّهِمِ لا 
يُمكِنُ إيجابٌ مُقدَّرِ ؛ مَمْنوعٌ» فَإنّا قد ذَكَرْنا التقدير”" وبينّاه0” . 


فاا الدج والرّجْلُء والإضبَمٌء والسّنٌ الرّوائدٌ؛ قَفِيها حكومة. ولا يَصِحّ 
فاس هذا على ال الى ا ن جا ن عدم الكو افد لا 
جَمالَ فيهاء إِنّما هي شين في | لخِلّقة» وعَيبٌ يرد به | لمبيع؛ وتنقَص به 
القيمة. 
وقِيلَ: لا يجب فيها شَيء» قال“ القاضي: هو في مَعْنَى اليَّدِ الشَّلّاى 
فيخرج على الروايتين 
وكذا كل عُضُو ذَمَبَتْ مَنفَعَتّه وبَقِيَتْ صُورَتَةُ والكفٌ الذي لا أصابعَ 
60ظ5 
فا له 


سام 


عليه » وساقٌ لا قَدَمّ فيفى وذراع لا کف عليه ودگ لا حشفة 


»)7515١( والدارقطني‎ .)٠١١١( والطبراني في مسند الشاميين‎ »)585٠0( أخرجه النسائي‎ )١( 
. ۳۲٤/۷ وإسناده حسن» وسبق تخريجه عن عمر طَله ۹/ ۳۰۲ حاشية (11). ينظر: الإرواء‎ 

(۲) قوله: (فإنا قد ذكرنا التقدير) في (م): فإذا قدر ذكر لتقدير. 

(۳) في (ن): ثبتاه. 

)٤(‏ في (م): وقال. 

(5) قوله: (له) مكانه بياض في (م). 


بَابُ دِياتِ الأَعْضَاءٍ وَمَنَافِعِهَا 6 


(وَعَنْهُ: في ذَكَرٍ الْخَصِيٌ وَالْعِنْنِ: كمال ديَتداء ذهب الأكثرٌ إلى وُجوب 
الدية في گر العنين؛ لخبر عمرو بن حرم : «وفي الذَّكرٍ ل اين 
ير ابوس من جماعه . وهو مُضوٌ سليمٌ في نفسه: شبَهَ ذَكرَ الشّيخ . 

وعنه: لا تکمل دنه ؛ لِأنَّ مَنمَعكَه الإتزال والاخبال بالجماع» وقد عَم 
ذلك منه في حال الال أشنه ل دا لين الشَّيخ . 

وَأما دك الخْصِيٌ ؛ : دي ا لظاهر الخ" ولان عة - 


وهى الجماع - باقية اللا 
وغه لاء لان النقصوة مته خضل اللشل» ولا وجك ذل مه فلم 


3 2 كِ ني 0 
وعنه: تكميلها”” كذكر””' العثين دون الخَصِيّء وخرّج منه في «الانتصار» 
في لسان خرس . 


7 ا ل 5 9 ده 0 1 
وقدم في «الروضة»: في دگر الخَصِيّ إن لم يُجامَعْ بوثله فثلث ِء وإلا 
ا ا cls‏ 
دية» e‏ و 
E‏ 20 2ه 2س 2ه و 1 ج ,رو 
فرع : اسان ن صبئيٌ سوداء» ثم ثغِرء ثم عادت سوداءً؛ فديتها 


(1) في (م): وذهب. 

(۲) سبق تخريجه 9/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 
(۳) في (ن): لأنه. 

(:) قوله: (ذكر) سقط من (م). 

(5) في (م): ففيه. 

(5) قوله: (لظاهر الخبر) في (م): للخبر. 
(۷) قوله: (فيه) سقط من (م). 

() في (م): يكملها. 

)٩(‏ في (م): الذكرء وفي (ظ): لذكر. 
)٠١(‏ في (ن): ثلث . 

. في (ظ): نبت‎ )۱١( 


-- | دش ندع 


e E E 

ن رل ا 2 م عادث سوداء؛ NES‏ 
س السَّوادُ لِمَرضٍ ولا عِلَة؛ ففيها كمال دِيتهاء وإلّا فلت دِيةِ أو حكومةٌ. 

لر فطع الذكر لانن aT‏ أن : ذلعة E‏ ر 
الأَنِْييْن ؛ لَرِمَهُ دِيَكَانِ)؛ لان كله يي ا E‏ 
ديد فكذا ا 0 

TL‏ تقلع الله ج11" NS‏ ]أن 
فَظعَهُمًا لم يُصادف ما بوجت تَنْضَهما ¿ ديتهماء ٠‏ رفي الذَّكَرِ رِوَايئَانِ): كذا 
فى «المحرر): 

(إِخْدَاهُمَا : دِيَهُ)؛ لقوله 8ل : دفي | ل 


ونَّصَرَّ في «المغْنِي» و«الشّرح): 0 1 0000 كاملة؛ لا 
الجماع بهء أَشْبَهَ ما لو أسَله. 

وإِنْ قَطمَ منه قِظْعةَ فما دُونَ الحَشَّفةء وحَرَجَ البَولٌ على عادته؛ وَجَبَ 
(۱) في (م): واحدة. 
9 اوت 


د واه لر 


0 سبق تخر جه 71/4 حاشية (1): 
(۷) في (م): وفي الأخرى. 


بَاتُ ديات الأغصَاء وَمَتافعها 3 لل 


ون بن نويع القظع ؛ وَجَبَ الأكثرٌ من الدية أو الحكومة. 


> 


50 و 
ا" 550 ع نس ماه 


(وَإنَ 5 الت أو الأذنء ا TT‏ لِأن نفع 
EE aN‏ 
زال» ونما فا قاع تلع الأذن» كرتها كج الوت وت حرل الهراء قي 
الصماخ» وهذا باق ا 

وكذلك ا ف جنع الزائسة ومع وصول كي إلى دباع 

قال المؤلّف : از کے ينا 

قبل الذية؛ م يِ ومَثاَةٍ وتحوهما. 

(وَفِي قَظع الْأَشَلَّ مِنْهُمَا: كَمَالُ ديَته) ؛ لاله طم آنا ها جماما ها 
6 وال اع ل 

فرع : إذا قَطَعَ الأنف إلا جلدة بق E e‏ وَاحْتِيجَ إلى 
قشع الجلّدة؛ ففيه ديت" ولف رگ فالَْحمَ؛ aa‏ اه ا فرده 
الْتَحَم؛ فقال أبو بكر : فيه حُكومة» وقال القاضي : فيه يته" ؛ كما لو لم 


ص o‏ 
د 0 . 


للق في (م): عوجها. 

(۲) قوله: (والرجل) سقط من (ظ) و(ن). 

(۳) في (ظ): نفعها . 

(4) في (ن): يعتبر. 

(5) في (م): كونهما. 

(5) في (م): عمشاء. 

(۷) في (م): دية. 

(6) في (م): فإن. 

(9) قوله: (وإن رده فالتحم فحكومة. . .) إلى هنا سقط من (ن). 


-- ا ون د 
غيرِه؛ (وَالْمَخْرُوم؟ لان e‏ ر أنه مَعِيبٌ؛ كالعُضُو المريض» 
(وَأْنَي الْأصَمٌ)؛ لذن الصَّممَ نَقَصٍِ ي غير ا 

وفي «الرّعاية» و«المحرّر»: إذا قَلْنا : يو محل به السّالِم من ذلك في العَمْدِء 
وإلّا ففيه حُكومةٌ. 

(وَإنَ فطع ا تت م0 زمه ديئان؟ لا أن ا ا من غير الأنف. فلا 
تدخل | دِية أحَدِهما في الْآخَر . 


ين ا 


اح كُذَعَتَ ا وَجَبَت ت دیتان)؛ لان ال من رات فهو 
كالبصر مع الأخفان» واللطق مع الشْمَتّين: فلو ذَهَبَ شم ا ؛ فنصفث 
الدّيّة» وفي بعضه“ حكومة. 


53 ع 


وا افاي ل ونحوهماء (إذَا'” أَذْهَبَهًا"'' بِمَنَافِعِهًا لَمْ 
کے | و اجا لان تنعها فيا وعو عابم لها يذهب" بدغابه: 


ے 


کار عر رك ا وھ E‏ و 5 )٠١(‏ رك و 
فَوَجَبَتٌ دِية | لعضو دون المنفعة؛ كما لو قتله لم تجب إلا ديته. 


مك 


ر 
ر <S‏ ی 


)١(‏ في (م): لأنه أنف. 

(۲( في (ن): فلا يدخل. 

(۳) قوله: (شم أحدهما) في (م): شمه. 
(5) في (ظ) و(م): أذهبهما. 

42 في (م): بمنافعهما لم يجب. 

. في (م): فيه‎ )٨( 


فَحْلّ فِي دِيَة الْمَنَافِع 8 ا 


(فَصَلّ فِي دِيَةٍ الْمَنَافِع) 


لَمّا تمّمَ الكلامَ على دِياتِ الأعضاء؛ كالعَيئّين ونحوهماء شَرَعَ يتكلم في 
ية المنافع» وهي السَّمْعْ والبَصَرٌ ونحؤهما. 

لوف كل خا و قايا عدا عبار الأصحاب» بقال: حسّ 
وأحسسّ؛ أي: عَلِمَ وأيْمَنَّء وبألفٍ أفْصَحٌء وبها جاء القرآن» وإنَّما يَصِحُ 
وهم : الحاسّةٌ» والحواسنُ الحَمْسُ على الل القليلة» والأشهر''' في حسَ 
بلا ألفٍ بِمَعْنَى قتل' '". 

وقال الجَوهَري في الحواس”": المشاعِرٌ الحَمُسٌ: السَّمُعُء والبَصَرٌء 
اة والذوق: وال 7 

ين السّمْع)» بِغيرٍ حلاف 4 وستله كوه كي : «وفي السّمْع 
ف وروي : (أن عد ى في رجل رَمَى آخَرَ بِحَجَر في رأسهء فَذَّهَبٌ 
تننه وله ولا هه واه E‏ دياتِ» Ll‏ حي رواه 
او ا E‏ 


)١(‏ في (م): العليا والأحسن. 

كا 0 کل 

(۳) قوله: (في الحواس) سقط من (ن). وهي في (م): الحواس. 

(5) ينظر: الصحاح ٩۱۷/۳‏ . 

(5) في (ظ) و(ن): وهو. 

(0) ينظر: الإشراف ٤١۷/۷‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١5755(‏ عن معاذ بن جبل يده أن النبي يي قال: «وفي 
السمع مائة من الإبل»» وفي سنده: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف . ينظر: البدر 
المنير ۸/ »55١‏ الإرواء /ا/ .”7”١‏ 

(۸) في (م): المطلب. أي: رواه أبو المهلب عن أبي قلابة» وذكر الخبر. ينظر: المغني 
1 . 


El‏ س نی د 


فإن ا احدهيا فط وت ها اا 
(وَالْمَصَرٌ) من العَيَينِ المبصِرَتَينِ من المسلم؛ دِيَةٌ كايلةً إجماعًا”" . 


9 أبو الاب والمعْطمْ ؛ آذ الزن عاك اله الم 

وقياسٌ المذهب : أنه لا دِيَةَ فيه وجا تَحِبّ e‏ صحه السا 
لأ يسان الأَخْرَس لا ية فيه إجماعًا» على أنّها لا تكمّل في ذَّهاب الذَّوْقَ 
رو أن گل بو a © E NEY‏ 
كسائر الأعضاءء قال في «الشّرح ): ولا ي هذا 

(وَكَذَيِكَ تَجبُ فِي الْكلام)؛ لن كل ما تعلّقت النَيَةُ بإثلافه؛ تَعلّق؛ 
باتلافي منفعته ؛ E‏ 

(وَالْعَفْلِ)ء بالإجماع» وسََدّه ما في كتاب عَمْرِو بن حَرْم؛ لِأنّهِ أك 


3 


المعاني قَدْرَاء وَأَعْظَمْ الحَوامنٌ تَفْعَاء فإلّه يتميّر به عن" البهيمة» ويُعرف0 


و 


= والأثر أخرجه ابن أبى شيبة (؟57845)» ومن طريقه البيهقى فى الكبرى »)۱١۲۲۸(‏ عن 
عوف» قال : e‏ قبل فتنة ايخ الات تيف نه الوا ذاك أبو المهلب عم 
أبي قلابة» قال: «رمى رجل رجلا بحجر في رأسه» فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم 
يقرب النساء» فقضى فيه عمر بأربع ديات»» وضعفه ابن حزم» وحسنه الألباني. ينظر: 
المحلى ۰۷٤/١١‏ الإرواء .٠۲۲/۷‏ 

. ١5” ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 5؟١.‏ 

(؟) قوله: (لأن كل عضو لا تكمل الدية فيه بمفرده) سقط من (م). 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(5) قوله: (كاليد) سقط من (م). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 7؟١.‏ 

(۷) قوله: (عن) سقط من (م). 

(۸) في (م): وتعرف. 


لحب تند 8 


به صحّة''' حقائتٍ المعلومات» ويّهِنّدي به إلى المصالح» ويّدحل به في 
ااا وهر في بوت E‏ رة ال تات وآداء 
العادانك. کان رل من 1 اراس 

8 إذا تَقَص فصا عو بره وإن لم بُعرف" قدره؛ 
فحكومةً» وَإِنْ كانت الجناية اي الب انق كالتر في 
وَجَبّت الدَّيَةٌ وأزثنُ الجُرح» ولا يدخل”" أرش الجناية المذهبة له في دِيّتهى 
ص عليه كما لو أَوْضَحَه فذَّهَبَ بَصَرَّه وقِيل: بلى» ويَدخُلُ الأقل في 
الأكثر. 

(وَالْمَمّي)؛ لان مَفَعَتَه مَقصودة أشبه" الكلام. 

(وَالأكل)؛ أنه َفْعُ مَقْصودٌ؛ كال 

(وَالتَكَاح)؛ أي" : إذا كَسَرَ صله قَدَهَبَ نکاځه؛ ففيه الذي روي عن 
ل ۽ لاله تفع فصو ا ذُهابت المشي . 

(وَيَجَبَ ى الْحَدّبِ) بقح الحاغوالداله مَصِدَّرٌ حَدِبَ» بَكْسْرٍ الدّالٍء 


و 


لاا رذتك تعب ا ایا أن انْتيصابٌ القامة د 


. في (ن): صفة. والمثبت موافق للممتع والكشاف‎ )١( 

(0) في (م): وإذا. 

(©) في (ن): لم نعرف. 

(5) في (م): بقدره. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الكافي :۲۹/٤‏ للعقل لها أرش 

(5) في (ظ): ولا تدخل. 

(0) قوله: (مقصودة أشبه) في (م): مقصود. 

(۸) قوله: (أي) سقط من (م). 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)771١9(‏ عن يزيد الضخم»ء عن علي وَيكنهء قال: «إذا كسر الصلب 
ومنع الجماع» ففيه الدية)» ويزيد لم نقف له على ترجمة . 

)١(‏ في (م): الانتصاب التام. 


ENI‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


من الكمال والجّمال» وبه يَشْرّفٌ الآدَمِنُ على سائرٍ الحيوانات. 
١ ١‏ ا سر 1 4 4 3 - 
وهذا الذي ذكرّه المؤلفٌ في الكلام وما بعدّه هو رواية عن أحمدّء 
واختاره الحم وجَرَم 9 في «الوجيزاء وخالت فيه القاضي وغيره» وهو 
ظاهِرٌ المذهب» قاله ابن الجوزي. 
وال وو أن بضر ضير آل في جاتب تس علب 
ع ا 1 ع و 0 0 2 
وأصْل الصّعْر : داءٌ يَأْخذْ البعيرٌ فى عُدْقِه فيَلتَوي منه عُنْقُهء قال الله تعالى : 
دي بسي سه اه كه چ o‏ ي e‏ 
رولا تصعر حذك للناس € [لقمان: 18]؟ اي : لا تعرض عنهم بوجهك تكبراء 
وهر تول 55 رواه کل ولم تاف له مالف فكان كالإجماع» 
ولِأنّه أَدْمَبَ الجَمالَ والمنفعة» فَوَجَبَ فيه ديه ؛ كسائر المنافع. 
وقال فى «المعْنى» و«الشّرح)» و«التّرغيب»: أو لا بلع وولف فقي الذي 
أنه تفويت”” منفعة يس لها مِثْل في البَدَنِ. 
(وَفِي تَسُوِيدٍ الْوَجْه دا لَمْ يَرْلْ)؛ أنه" قَوَّتَ الجَمالَ على الكمال 
فضوته بديّته ؛ كما لو قَطعَ أَذْنّي الأصه”" . 


: (0 4 i (MG 
نه ` ادا‎ 


وظاهره: أ أا وشيم ار حه 2 ايند لاله لم 

)١(‏ قوله: (به) سقط من (م). 

(۲) في (م): وجهه. 

(9) ينظر: زاد المسافر »55٠/5‏ الفروع ٤٥١/۹‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق »)١1615(‏ وابن أبي شيبة (75401)» عن حجاج» عن مكحول» عن 
زيد: «في الصعرء إذا لم يلتفت الدية كاملة». وهو منقطعء مكحول لم يسمع من زيد طن . 

)٥(‏ في (ن): يفويت. 

() في (ظ): لأن. 

(۷) في (م): أصم. 

(۸) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(9) في (ظ): صعر. 

)٠١(‏ قوله: (تجب حكومة) في (ن): لم تجب به دية. 


قصل فِي دِيَة الْمَنَافِع ع IF‏ 


يذهب الجمال على الكمال” 3 


وفي «المبهج». و«التّرغيب»: إذا أزال” " لوه إلى غَيرِه ؛ ا 
(وَإنَا ل يك الغا ا وار 6 بان ضرت ينه فلع سكت 
الغا أو المثانة“ فلم شای البَولُ؛ (قَفِي كَل وَاجيٍ“ مِنْ ذَلِكَ ديه 


وو و 


ا عير خلافي iE‏ إل 9 أبا موسى e‏ المثانة وا ثلث 
الدية؛ كإفضاء المرأة. 
والصَّحيحٌ الأوَّلُ؛ لِأنّ كل واحدٍ مِن هين المحلَّينِ عُضُوٌ فيه مَنفَعةٌ 
را لبس" في ابد لها إن تنغ الا ع الول وس 
البّظن الغائط» والضّرَرٌ بفواتهما" '“ عظيمٌء فكان في كل واس ا الد 
E‏ والَصّر» فإن فاتّت المنفعتان بجناية واحدة؛ وجبت” ' ديتان. 


of‏ عو 


فرع : : إذا جني عليه» ل وسمعة» وبصره» ولا وَجَبَ اربع 
دياتٍ؛ لقضاء ين ذَكَرَه أحمدٌ في رواية ولده عبد اسن كما لو جَيَى 


)١(‏ في (م): الكمال على الجمال. 
8 فى زال. 
9 في ابول 

(4) في (م): والمثانة. 

(ه) في (ظ) : بساك 

060 في (م) : واحدة. 

(۷) ينظر: المغني ٤٦٤/۸‏ . 

(۸) قوله: (إلا أن) في (ن): لآن. 

(9) في (م): وليس. 

)9١(‏ في (م): مثلهما. 

)١١(‏ في (م): يقوى بهما. 

(10) في (ظ) و(م): وجب. 

(۱۳) سبق تخريجه 709/9 حاشية (۸). 
)١4(‏ ينظر: مسائل عبد الله ص ٤١۷١‏ . 


< 6 المُبدع شرح المُقنع 


عليه جناياتٌ فأذهبها"» ويَحِبٌ مع ذلك أَرْشْنُ الجراح» فإنْ مات من 


0 


الجناية؛ لم تجب'” د واحرة؛ لان ديات المنافع دل في دِيَةٍ الس 


ف ق إن َل شذري؛ با دجت فى ی 

اا ا بعضه بقدره"؛ كإتلافي المالء (مِثْلَ : 

بين وما وَيفِيق يَوْمّاء أو ذَهَاب ب بضر إخدى ‏ الْعيْنَيْنَ: 1 سَمُع إخدى © 
)۷( 


SS‏ ا ساو قدا ا 


مسألة: قال فی «الترغيب» وة و الصّوت»› n‏ اطع 
فلكل واحد”*' الدية. 

وفي «الفنون»: لو" سَقَاةُ درق حَمَامِ قَذَهَبَ صوته؛ لَزِمّه خكومة. 

(وَفِي بَعْضٍ الگلام الحِسَابٍ EEE‏ '" وَعِشْرِينَ خَرْفًا): 
سِوّى (لأ)» راا مَخْرَّحٌ اللّام والألف» فمَهْما نَقَصَ من الحروف 


)١(‏ في (م): فأذهبهما. 
(۲) في (م): لم يجب. 
() في (ن): لكن. 
)٤(‏ في (م): فقدره. 
(5) في (م) و(ن): أحد 
(5) في (م): حل . 
(۷) في (م): وجب. 
(۸) في (م): واليدين. 
(9) في (م): واحدة. 
)٠١(‏ في (م): أو 
)١١(‏ في (م): بالخاء. 
() في (ن): مائة. 


نفب لع 8 


لقصل دن ا رت 0 اكلام کے جیا فالات يعت أن يكون 
عِوَصُه من الدية كقدره من الكلام» ففي الحرف الواحِدٍ: ربع سبع الدَية» وفي 
الحرفَين : نصف سبعها”". 

ولا فرق يخ ما عت على الاو تنه أن كر ا ال 
لم يَخْتَلِ لاخْتلافٍ قَذْرِه؛ٍ كالأصابع. 


ويشتي : أن ننه عبان لسرم ل 


السَّمُويَة به E‏ 7 والووياء والواوء و حروف ال لسنّة 
وهى : اليمرة والهاء» والحاء» والخاء» والعين» والعَين» فهذه ET‏ بَقَىّ 


لجال عد 

فاللسان تقس ويه عَلّيهاء لأن الدب ت جب بقع اللّسان ودَّهابٍ هذه 
الحروفيٍ وحُدها مع بقائه» فإذا وَجَبَت التي فيها بِمُفْرَدِها؛ وجب“ في 
بعضنيا ا 

وفي «الكافي»: أن اللّسانَ لا عَمَلَ له فيها . 


5 
يو ا س 


والأوَّلٌ أوْلَى؛ لأن هذه السزوة فط بها اللسا د اماه عدليل ١‏ 
الْأَخْرَمنَ لا ينطق بشيءِ منها. 


$ 


CR 1١ 


2 
تعب 


C+ اع‎ 


)١(‏ في (م): ولأن. 

(۲) في (ظ) و(ن): (تسعها). والمثبت موافق للمغني ۰٤٤۸/۸‏ والشرح ٥٩٥/۲١‏ . 

0 5 قت 

)6( كذا في النسخ الخطية» وصوابها كما في المغني ۸/ »٤٤۸‏ والشرح 6 :: ودون. 
(A)‏ في (ظ) : وجبت . 


I‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَنَ او ار مِْلَ أن صَارَ مَدْمُوشَا)ء يَفرّعٌ مما لا E‏ 
و عا إذا خلا لس شمف N‏ وذگر جماعة في نَقْصِ 
بصر”'': نَزِنْهِ بالمسافة» فلو نظر”" الشّخْصٌ على مِائَتّيْ ذراع» فَتَظرهُ على 
مِاكةِ؛ فضت الذي 

وفي «الوسيلة» : م 1 فالدّيَةٌ في ظاهر كلامه. 

(َوْ شمه أؤ حَصَل فِي كَلَامِهِ e‏ 
تقض مقن أو اله TEN‏ قن تلد تفن اقلم 3 
ون وان ار الت اله مِنْ تي الْمَرأٍَء تش كلك : قفي شكوقة)+ نما 
حَصَلَ من النَفْص والشَّينِء ولم تحب الدَية؛ لِأنَّ المنقعة باقية. 

وقيل : إن ذَهَبَ ا ل 

وإِنْ جَنَى عليه جان آخَرٌ اذهب كلامه4 فالدية كاملة + كما لو تی على 


5 


- "د :8 ا ب غ2 
ينه جان فَعَوِسَّتْء ثم جَنَى عليه آخر فأذمبَ بَصرها. 

٠‏ ۰ ور - ر 034 [ء 8 ر 5 2 و 

فرع : إذا أذهت کلام الألثغ ئّ فإن كان مَأْيوسًا من ذهاب شعته ؟ ففيه 
E‏ قد الما س كصغير 9 فيه الي وكذا 


كبيرٌ إذا أمْكنَ إزالة ليه پاليم . 


() في (م): بصر 

(۲) في (م): قصر. 

(۳) في (ظ) و(ن): تقلست . 

() في (ظ): التقلس» وفي (ن): التقليس . قال في الصحاح ۳ : (قلصت شفته» أي : 
انزوت)» وفي المطلع ص ٤٤١‏ : (أما بالسين فلم أقف عليه). 


قات (ن): ألثغ . 


() قوله: (بالتعليم) سقط من (ن). 


فَحْلٌ فِي دِيَة الْمََافع 8 1۷ 


فر وق ا 26 و د ی 9 A‏ ا هل 
أصل : إذا نقص ذوقه نقصًا غير مقدّر؛ بأن يَحسِنَ المّذاق الحَمْسَء وهى 


الحلاوةٌء والحُموضةء والمَرّارة» والمُلوحةء والعُذوبةٌ إلا أنه لا يُدِركُه على 
الكمال؛ ففيه حكومة؛ كنَفْص بَصَرِه فصا لا يتقدّر . 

وإ لم يدرك أحدّهاء وأدرك”"' الباقي؛ ففيه ا وفي اڻتين 
ا ثلاثة أخماسها””". وإِنْ لم يُدرِكُ وا 200 
إن قُلّنا بوجوبها فيه وإِلّا فحكومة. 

0 تق قش اللخافه TN‏ الْكَلَام؛ اشير O‏ 
لحمب 0" ية الأگكر» فإن اسْتَوَيا؛ مِغْلَ أنْ يَقطع رُبْعَ يسانه» فيَمَب رَبُعْ 
كلامه؛ وَجَبَ ربع الدية ية بقَدْرٍ الذاهِب منھما'؛ كما لو قلع إِحُدّى عَیتیوء 
فذَهَبَ بَصرها. 

(فَلَوْ فَمَبَ رُبُعُ اللّسَانِ وَتِضْفُ الْكلام» أذ ريع اكلام وَيِضْفُ اللّسَانِ؛ 
وَجَبَ يضف الذَيَةِ)؛ لأن كل وان حِدٍ منهما مَضمُون بالدية مُنفَرِدَا فإذا انْفَرَدَ 
اة الاب وَحَت النشتث؟ أنه لود ضف اللينان فَقَظْ؛ٍ وَجَبَ 
لضفت الديةة و كلا عة 


(فَإنْ فطع ربع اللْسَانَ LR‏ الْكَلام 4 ثم قَطعَ حر بَقِيكَهُ؛ فعا 
الول صف ال يَةِ)؟ لأنّه اذهب بجنايته نصفت الكلام» (وَعَلَى الاي 


(۲) في (م): أحدهما وأراد. 

(۳) قوله: (وفي ثلاثة ثلاثة أخماسها) سقط من (م). 
(4) في (ظ): وإن. 

(5) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(۸) في (ظ) : قطع » ومكانه بياض في (م). 


۳1۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


EE‏ وهو قول القاضيء كن ' في «الفروع»؛ أن السَّالِمَ نصفٌ 
اللات وباقيه أشل: بدليل ذهاب نصف الكلام. 

(وَيَخَلٌ: أن يَجبَ عَلَيِّْ)؛ أي : على الثاني : (نِضْفُ الدَيَةِ» وحكومة 
ربع اللَّسَانِ) هذا و جَرَّمَ به في «الكافي» و«المستوعب»» وقد ف 
«الرّعاية»)» قال في «الفروع»: وهو الأَسْهد؛ أ لو كان جميعه أشل؛ كان 
فيه حكومةٌ» فكذا في بعضه. 

وا رباع ال كما لور فی ا وجَرمَ به في 
«الوجيزاء ولا ب ع الترة يان عق أت ؛ االو ويه 
لم ين به أده كنف بصر لين ونظشي الب 

فلو" قَطعَ نصف لسانه» فَذَهَبَ ربع كلامه؛ فعليه نصف الديةء فإِنْ قم 
كه كيه قله كاوه أرباع الدَّيّة» اقْتَصَرَ عليه في «الكافي» و«الشرح»؛ أنه 
ذَهَبَ بثلاثة أزباع الكلام» فلو ذَمَبَ ا أذباع كلامه من غير قشع ؛ وَجَبَ 
ثلاثة أذباع الدية» فَمَعَ قظع نصفه أولىة > وقيل : الضف فَنَظ . 

فرع: إذا عن لوليا" فاقمُصٌ منه مل جنايّيه» قَذَهَبَ مِن كلام 
اللجاني 12 سسارم اميك ون كلام البجاتي كدللفي ]1 #21 ل ابوث 
1ع زان E‏ تقوو قب كمسر زو ونكت اقل 
فللمقتصض ف ا بق ؟ لِأنّه لم يَستَوفٍ له 
)١(‏ في (م): قدمه. 
(۲) في (م): قلعه. 
9 کر فی کات وا فی( 
(4) في (ظ): نسائه. 
() كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٠٤٥١/۸‏ والشرح الكبير :٥۳۲/۲١‏ فذهب مِن كلام 


الجاني مثلّ ما ذهب مِن كلام المجنيٌ عليه أو أكثرٌ. 


قصل قي دِيَةٍ الْمَنَافع 6 18 


rd Taf : ۰ of 
وَلَوْ كان اللسان ذا طرفينء فَقَطع أحدّهماء ولم يَدَمَّبْ من الكلام شي‎ 
و ا ا‎ kS ا م ء‎ 
١ و‎ 
ا ت‎ he we د‎ a SS ل‎ 9 
وإن كان احدهما تام الخلقة. والاخر ناقص ؛ فالتام فيه الدية» والناقص‎ 
0 و‎ 
زائد فيه حكومة.‎ 
۶ ع‎ a ت ا و او اله‎ 
j (وَإِن و کان أخرسنًء قاله ذ‎ 
و قطع ل نه» فذهبَ نطقه وذوقه). أو كان اخرسَ». قاله في «الوجيز)‎ 
5 2 ع 8 ا و‎ 8 (AD ê < وه‎ 5 
و«الفروع»؛ (لم نچب 0 ديَة) واحدة؛ لأنهما ذهبا تبعا» فَوّجَبتَ ډیته دون‎ 
. ديتهما؛ كما لو فل إنسانا‎ 
72 ع و 5 3 ع ع2‎ ۶ 
فلو عاد» أو أحدهما؛ لم تجب ؟ لآنه لم يَذْهَبَء أن ذهب لم يعد‎ 
ت‎ 2 ٤ 
وان کاو یاو‎ 
ٍ E و‎ 
وإِنْ قَطحَ لِسَانَه» ٿم عاد؛ فلا شَيءَ عليه» قاله أبو بكرء وقِيلَ: حکومة‎ 
. وفي «المستوعب) : يجب ارش القَطع‎ 
2 و ع ار 8 5 عر و فضاض به‎ Ea ىو‎ 5 r 
أ يَ و و 3 0 ر‎ - » 2 AO 
أوضحه آخر؛ فلا قصاصن ولا ديه » بل تجب حكومة؛ لآن الجلد لا يعود»‎ 
ر و د عه لوه ل ال ر ا‎ e 5 1 5 5 
بخلاف اللسان» فإن نقص صورة أو معنى؛ وَجَبَ أرشه.‎ 
94 2 5 1 عر‎ E ا‎ E 12 
(وَإِن ذهبًا مع بَقَاءِ اللسّان؛ ففِيهٍ ديتان) على الاصح؛ كما لو ذهَبّتٹ‎ 
مَنافِع الإنسان مع بقائه.‎ 


)١(‏ في (م): لم يجب. 

2020 في (م): ولم. 

(۳) قوله: (كان) سقط من (م). 
(5) في (م): وردها. 

(5) في (م): وأذهب. 


E‏ سه نی س 


رمو ت 


فعلى هذا: فى كك نمزو وعنه كيك و و 
فرع : ا لع نت لسا َدعَب کلام ثُمّ َع آحَرٌ ميته فعاد 
كلامّه ؛ لم يجب رد الذية؛ لان الكلامَ الذى كان باللساة فدهي »يولم 


2 


د إلى اللساة: والماحاة إلى فك شر 

(وإِنْ كسَرٌ صله َذَهَبَ ب فشي كادف ا و دیتان) على المذهَب؛ لن 
و 7 ةَ مُتمَرِدَاء فكذا إذا اجْتَمَعاء وكدّهاب شم أو س م 
ألقة أو ادكه 

(وَيخْكيل : أن جب جيه وَانعدة)ء هذا رواية + لأنهما”؟ متفعة عضر؛ 
كبقيّة الأغضاء الذَاهبة ينها 

ضَعْف المشْيئ والجماع. أو نقص؛ فحكومة. 

فرع: ذا سر شل كين وعاد إلى حاله؛ ف للكت > وإن 
اخدَودَبَ؛ eee‏ لهماء وان ذهب ماوّه» أو ا فالدية ذَكرَّه فى 
«الرّعاية»)» وكذا فى «الرّوضة»: ا دهت نشل قال : وق ال فى 
ذهاب مائه اختمالان. 

(وَإِن اخْتَلّمًا في نَفْصِ بَصَره أَوْ سَمْعِهِ؛ فَالْمَوْلُ و قَوْلُ الْمَجَنِيَ عَلَيْ) مَعَ 
يّمينه؛ لِأنّه لا يُعَرَفُ إلا ِن جِهّتِهء ولا سَبِيلَ إلى إقامةٍ البيّنة عليه؛ كقبولٍ 
(۲) قوله: (ثم قطع آخر بقيته. . .) إلى هنا سقط من (م). 


)۳( في (م): وسمع. 
)٤(‏ في (ن): فقطع . 
() في (ظ): يجب . 
(5) في (م): لأنها. 
(۷) في (م): فجبره. 
(۸) في (م): إذ 


قصل فِي دِيَة الْمَنَافِع 6 سيت 


قول المرأة في الحَيض . 

عه وقيل : كو كما لو جَهِلَ قَدْرَ نَقْصِه 

فن قال أهلّ الخِبّرة: إِنّه يُرجَى عَودُه إلى مُدَةِ؛ انتْظِرَ إليها”" . 

(وَِنِ اختَلّهَا فِي دَّمَابٍ بَصَرِو؛ أرِي أَمْلَ الْخْبْرَةِ بو" )؛ بأنْ يُمِتَحَنَ في 
ذلك» (وَقَرْبَ إِلَى يي و وَقْتِ عَفْلَتِهِ)؛ لان ذلك يُمكنُ مَعرِقَتُه منهم فيما 
يُخْبِرُونَ به؛ كالبينة . 

9 5 
أَوْقَاتِ عَفَلَيه» وي ا المَنْتِئَق 5 الْأَشَْاءَ المُرَّهَ فَإِنْ فَرِعَ مما 

(V) 2 

يَدْنُو مِنْ بَصَرِو أو الْرَعَجَ لِلصَّوْتٍء a r‏ حَةِ أو الم" الم 


سقَطْت دَعْوَاه) ؛ لن ذلك ل على كن 
دقل ترا قوذ E O‏ 


(وَإن ااا 06 داب“ 9 سمعه» 9 ا و 


(وَإلا EE‏ لم أئْ: ول المجْنِيٌ عليه؛ أن الا مج (مَعَ 


وینو ؛ لكلا کون ذلك بجو ردق تُحفظه. 


7 هوا 


)١(‏ قوله: (وإن اختلفا في نقص بصره. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(0) قوله: (به) سقط من (ن). 

(۳) في (م): عينيه . 

)£( زيد في (م): بصره. 

() في (ن): صح . 

(5) في (م): أو يتبع إلى الرائحة. 

(۷) في (م): للطعم. 

)٨(‏ في (ن): كونه. 

(9) في (م): أمارة. 

)٠١(‏ في (ن): عطر. 


المُبدع شرح المُقذ 


Y۲‏ ع 
مُنتَئَقَ فولب بالدية» فادّعى أنه قَعَلّ ذلك اتّفَاًا : 


انض الم له 
dF‏ ب : 000 أي كد كنا 


فإن اذَّعى الجاني ته ولد نگ E‏ 
): رَد؛ كما لو ولد ناطقًا ثم ححَرسَ. 


6١ چ‎ 
د‎ KN 


وقي 


. (ن): تعلم‎ 01١ 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ الَمْس - فصل وَلَا تَجِبُ دِيَةُ الْجْوْحِ حَنَّى يَندَمِلَ 6 ممم 


(فَصَلٌ20) 


0 تَحِبٌّ 8 الْجَوْح َ حَتَّى يَنْدَمِل) ؛ أنه لا يُذَرَى أو هو أمٌ لِيسَ 
بقتل» فينتظر" ' لِيَعْلَمَ حكمّهء وما الواجبٌ فيه» ولهذا لا يَجوزٌ الِاسْتِيفاءٌ في 
العمد قَبْلَ الانْدمالء فكذا في الخطأ. 

9 كيت اليه وول + 5ه فرع وز ونع CE‏ لزيا 
ل مما يحول العَودَ٬‏ فلا يجب شَيِءٌ مع ااال ا و ما بف 
ذلك بقول عَدلين و مِن أَهْلِ الخترة» لباكلا N A‏ 


22 


او 


4. 


وجي 

وپ ا ظَفُرَه ثم ثم تبث أو رده" فَالْتَحَمَ)؛ لم تَجِبْ 
دية) ا » وهو قول أبي بكر 
ET‏ 

وقال القاضي ‏ : تَجِبٌ ينها . 

وعلى الأوّل: فيها حُكومة إِنْ نقصت” أو ضَعْمَتْ» وإِنْ قَلَعَها بَعْدَ 
و45 و ادها : 


e 


)١(‏ قوله: (فصل) سقط من (م). 

(0) في (م): أيقتل . 

() في (م): يقتل فينظر. 

(4) في (م): يؤمن. 

(5) في (م): وجب. 

(0) في (م): أو ردها. 

(۷) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص »5١9‏ المغني ٤٥١/۸‏ . 
(۸) قوله: (القاضي) سقط من (م). 

() قوله: (نقصت) مكانه بياض في (م)» وزيد فيها: به. 

( قوله: (بعد ذلك) في (م): بذلك. 


E‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ار دسل وسو و 1 e OAPs‏ ار 
وعلى الثاني : ينبني حكمها على وجوب قلعهاء فإذا قيل به؛ فلا شيءَ 
م 03 58 
على ا ورد ا فاون لاك 
فان جَعَلَ مَكاتها سنا أخرى. أو عَظمًا قَتَبَتَ»؛ وَجَبَتْ ديتها وَجَهّا واحدًا؛ 
E 3 E‏ م ع 3 55 
كما لو لم يجعَل مكاتها سنا" وإن قلعت الثانية؛ فحكومة في الأشهر. 
وى کچ کے س واو اق عو ر قو f‏ 2م i 5 0٤ E‏ 
راو دهب سمعه» أو بصره» أو هة أو دوفه» أو عقله: ثم عاد؛ 
SLY OE‏ انه 


5 
اا 
و 


سَقَطتْ دِيَيُهُ)؛ لِرّوالٍ سَبّبهاء (وَإِنْ كَانَ قَذ 
أَحَذّها عير حقٌ» (وَإِنْ عَادَ نَاقِضَاء أَوْ عَادَتٍ السِّنُء أو الظفُرٌ قَصِيرَاء أو 
(وَإِنْ فَلَّعَ ِي صَغِيرٍ وَيْيِسَ مِنْ عَؤْوِمَا)» وَحد الإيّاسٍ: سَنَةُ نص 
EEA‏ وفال القاهى : إذا متكت اخرانياء 
ولم تَنْتْ؛ (وَجَبَتْ دِيَنّهَا)؛ لاه أذْمَبّها بجنايته إِذْهابًا مُسَتَورًا؛ كين الكبير. 
(وَقَالَ الْقَاضِي: فيها حُكُومَةٌ)؛ لِأنَّ العادةً عَؤْدُهاء فلم تكمّل ديثّها 
كالشّعْر. 
والصّحيحٌ الأوَّلُ؛ لان المَّعْرَ لو لم يَعُْدُ؛ِ وَجَبَ وينه مع أنَّ العادةً 
عَودة: 
(وَعَنْهُ فِي كَلْع اأ الاق قا متو نير" طق اتانيه ون 
(۱) في (م) : قتل . 
9 ي 
(9) في (م): تبين. 


(4:) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 275505 المغني 8/ ”597 . 
)٥(‏ في (ن): بيانها . 


(۷) قوله: (ففيه) سقط من (م). 


بَابُ مَقَادِير دِيَاتِ النّمْس - فصل: وَلَا تَجِبُ دِيَةُ الْجْرْحِ حَنَّى يَنْدَمِلَ 8 Yo‏ 


00 3 r ع ا‎ Ea OF 
أسّْوة؟ غ ارات بابي التوقيف» ولا تعلم فيه‎ E 
ا‎ 


9 عا مم 


والقِياسٌ: أنه لا شيءَ فيه إذا عاد على صِمَتهء وإن نبت ` مُتَغَيّرًا ففيه 


ف اي كلق ع ع م سمي س 2 ا 
حكومة؛ ارك القِياسَ يَقتَضيها في كل الجروسءع حولت ذلك فيما ورد 
الشَّرْعٌ بتقديره» فَيَبِقَى ما عَداهُ على مُقِتَضَّى القياس” . 

(وَِنْ مَاتَ الْمَجِنُ عَلَيُه وَاذَّعَى الْجَانِي عَوْدَ مَا أَذْهَبَهُ) في نفص بَصَرِه 
وسَمْعِه (تَأَنْكرَة0" الْوَلِنُ ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِتَ)؛ لان الأصل عَدَمْ العَودٍ. 

(وَإنْ جَتَى على سنو اثثانء وَاحْتَلَنَا”" + فَالْقَوْلُ قول المج عله في قذر 
كي e A A‏ ەور 8 و رلو ت ° ر ر 1 
ادع تقض سمعه: 


ESAS 
ا 2 5 ا‎ 


)١(‏ في (ن): ثبت. 

(0) في (م): إن أبانها. 

(9) في (ن): ثبت . 

(5) قوله: (يقتضيها في كل الجروح. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۷) قوله: (واختلفا) سقط من (م). 

() في (ن): تلف . 


51 8 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(وَفِي كل وَاحٍِ مِنَ الشُُور الأَرْبَعَةٍ EE‏ 4 كيش الرس 
5 وَالْحَاجِبَيْنِء وَأَمْدَابٍ الْعَيْئيْن)» نَصّ عليه روي عن علي وزَّيدٍ 
أنّهما قالا: «في الشّعْر الدّيُّ؛ رواه سعيدٌ بإسنادين ضعيفين . 

وعَنْهٌُ: فيه حكومة؛ كالشَّارِبِء وقاله أكثرُهم ؛ لِأنّه إِنْلافُ جَمالٍ مِن غير 
مَنمَعةٍ؛ كاليّدِ الشَّلَاء والعين القائمة. 

وواه E‏ تومت 71 وري كاذن غ الآأضم 

الأخشمء والحاجبٌ يرد العَرَقَ عن العَين ويفرقه ومُدْبُ العَيْن 

ورا فرت رى اخفازها» واد ال أبس جمالها كام 

وظاهِرّه: لا قَرْقَ فيها بين كونها كثيفة أو" خفيفة» جميلة أو قبيحة» مِن 


a 


اعم 


(۱) قوله: (نص عليه) سقط من (م). وينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳۷٤٥-۳۳۳۵‏ مسائل 
عبد الله ص »45١ - 4١5‏ الفروع ٤١١/۹‏ . 

(0) أثر علي وه : أخرجه عبد الرزاق (١۱۷۳۷)»ء‏ وابن أبي شيبة (757105)» عن سلمة بن تمام 
قال: «أفرغ رجل على رأس رجل قدرًا فذهب شعره» فذهب إلى عليٌ فقضى عليه بالدية 
كاملة»)» وإسناده ضعيف. 
وأثر زيد ول : أخرجه ابن أبي شيبة (2)5741/5 وسعيد بن منصور كما عند البيهقي في 
الكبرى )١17770(‏ من طريق حجاج» عن مكحول» عن زيد بن ثابت» قال: «في الشعر إذا 
لم ينبت الدية»» قال البيهقي: (هذا منقطع... روينا عن علي وزيد بن ثابت ويا أنهما 
قالا: فيه الدية» قال: ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما). ينظر: التكميل لصالح ال 
الشيخ ص ٠١۷‏ . 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): والآأنئف. 

(5) في (ن): وتفرقه. 

(5) قوله: (كثيفة أو) سقط من (م). 


بَابُ مَقَادِير ِيَاتِ النَّمْسٍِ - فصل: وَفِي كَل وَاحِدٍ مِنَ الشّعُور الأَزبَعَة 8 لفاك 


راد لأساف اي ل وو الاعكاء لآ يقرن الجال كه 
بذلك» ذَكَرَه في «الشّرح». 

(وَنِي كُلّ حاجب نِصْفْهًا) ؛ كاليّدِينِ. 

لب كر تنب انقوا نه الا aE‏ سير ع ea‏ 
فيه" أربعة؛ ففي كل وَاحِدٍ رَيْمُ الدّيّة» وطرَده القاضي في جلد وَجْهِ. 

ر التتما قذز اا و کا 
ومارن الأَنْفٍ. 

ودر أبو الطاب اختمالا: تحب حكومة. 

(وَإنَمَا تب يه ذا أَزَالَهَ عَلَى وجو لا يَعُودُ)؛ لأنَّ اختمال العو يمع 
من الؤجوب؛ كالسّنٌ الصَّغِيرء (فَإِنْ عَاد) بِصِمَتِهِ؛ (سَقَطْتٍ النَيَهُ)» نَصّ 
ا کال . 


E وق ل‎ E AD 


By BE‏ ع 
احتَمَل أَنْ يَلْرَمَهُ بِقَسُطه)ء جَرَّمَ به في «الوجيز»؛ كما لو أبقى” ' مِن أَذْنه 


يسيرا . 


(0) في (م): الأسنان. 

(۳) في (ن): ففيه. 

(5) في (م): بالمسامحة. 

(۷) قوله: (إذا أزاله على وجه لا يعود...) إلى هنا سقط من (م). وينظر: مسائل عبد الله 
ص ٤١٤‏ . 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


و 0 ل ا الدية)» قدّمه في «الرّعاية» و«الفروع»؛ أنه 
أَذْمَبَ المقصودء أشْبَهَ ما لو أَذْمَبَ ضَوْءَ العَينِء ولِأنَّ جنايته ربّما أحوجت”" 
إلى ذهب الباقي؛ کزياێه في الفح على دَهاب الكل فتكونٌ جناي سب 
لذهاب الكل. 

وقيل : تَجبُ حُكومةٌ؛ لاله لا مقدّرا" فيها . 

وعَلِمَ منه: أنّه لا قصاص في شَيِءِ من الشّعور؛ لأنَّ اها إِنّما يكون“ 
بالجناية على مَحلّها» وهو عير معلوم المقدار» ولا يُمكِنٌ المساواةٌ فيهاء فلا 


د ف 
تجب . 
ا 8 


وَإِنْ قَلَعَ“ الْجَفْنَ بِهُدْبِ؛ لَمْ تَحِبْ”" إلا ديه الْجَفْن)؛ لان الشعور تَرُولٌ 
1 إذا قلع الكت وهى 57 
(وَإِنْ قَلَعَ اللَحْيَيْن ما عَلَيْهُمَا مِنَ الْأَسْنَانِ؛ فَعَلَيِّْ دِيتْهُمَا وَدِيَةُ الأَسْنَانِ)؛ 
أ له 7 الكلء ولم تدخل و الأشغان فی ا كما تدخل ديه 
5 5 0م 
الأضابع في اليد لوْجوو: 
و أن الأشناة لوث فا باللشبيوة وإنّما هي مُفردةٌ”" فيهاء 
بخلافي الأصابع. 
ثانيهًا E‏ تفرد باسيه عن الآخَرء بخلاف الأصابع 
0 نيدي قا ل 
0 ف ا عرست 
في 6 تكرة. 
(5) في (ن): قطع. 
0( جب 


بَابُ مَقَادِير دِيَاتِ النَّمْسٍِ - فصل: وَفِي كَل وَاحِدٍ مِنَ الشّعُور الأَرْبَعةٍ 8 فك 


الثُها : أنَّ اللَحيين يُوجَدان مُنفردين”" عن الأسْنان؛ لِوْجُودِهِما قَبْلَّ جود 
الأسْنانء ويبقيان" بَعْدَ قلعها””», بخلاف الكفٌ مّع الأصابع. 

(وَإِنَ فطع 04 ِأَصَابِعِهِ؛ ل چب“ | ف الأصابع)؛ لول الجميع 
في مُسّى اليد وكما لو قط درا حسف لم َجِبْ دي الحم لدُخولها 
في مس لي ادك 

وظاهِرّه يَقَتَضِي سُقُوط ما يَجبٌ في مُقابَلةٍ الكفٌ, وهو غَيرٌ مُرَادِ 
والأزلى اذ ل دوي إلا وه الب 

(وَإِنْ قَطَعَ كا عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَصَابع ؛ دَكَلَ ما حَادَّى الْأَصَابعَ في دِيَتِهًا)؛ 
أن حصول الكل في الكل يَقتَضِي دُخول البعض في البعض” . 

(وَعَلَيّهِ أَرْشنُ بَاتِي”" الْكَفٌ)؛ لِأنَّ الأصابع لو كانت سالب كلها 
نيهر" از اکت كله في دِيّةِ الأصابع» وكذا ما حَادَّى الأصابعَ السَالِمة 
00 ي دِيتِهاء وما حَادَى المفطوعاتٍ ليس بداخل في دِيّتِهء فَوَجَبَ 
ا هارا ا كلها #نظارعة. ۰ 


)١(‏ في (ن): منفردًا. 

(۳) في (ظ) و(ن): قلعهما. 

(5) في (م): وإن قطع كما عليه بعض أصابعه لم يجب. 
(5) قوله: (لو) سقط من (م). 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 

() قوله: (في البعض) سقط من (ظ). 

9 في (ن): ما في. 

)٠١(‏ في (ن): لدخول. 

)١١(‏ في (ن): تدخل. 


El -‏ عت د 


وذَّكرَ ابن أبي مُوسَى : يَلرَّمّه دِيَةُ اليَدِ كاملة» ينقص”'' ينها ديةٌ الأصابع 
لمر ١‏ 

(وَإِنْ قَطعَ أَنْمَلَةَ بظفرهًا؛ الا ان ا 2 لو قَطَعَّ كما 

فرعٌ: إذا قَطعَ كفا بلا أصابعٌ» وؤراعًا بلا كَفٌ؛ فلت دِيّتِهء قال أحمدٌ: 
کین ا 

Ra‏ ذكرهما في «المنتخب» وغّيره. 


: م (5) ك 
وكذا العَضد وتفصيل”*' الرّجل . 


. في (م): ينقص‎ )١( 

(۲) قوله: (دية اليد كاملة ينقص . . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(۳) ينظر: الفروع ٤1٦١/۹‏ . 

(4) في (م): وتفصل . 


بَابُ مَقَادِير ديات التَقُس - فصل: وَفِي عَيْنِ الأغوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ 6 1 


ج م2 
رفصّل) 
ا مه a‏ ا 4 2-35 CD S2‏ ا 6 ك م 5 
(وَفِي عَينِ الأغوّر دية كاملة» نص عليه )» وهو قول الزهري والليث 
وجماعة. 
وقبل: فيها نصف الدَّيَةَء وقاله الأكثرٌ؛ لقوله #: «وفى العَين : مسون 
فخ اا وى ای الذي" کے أله للا تمك ھا اكد ين ذلك؛ 
0 7 اا 5 ١ EE‏ 3 
لن ما ضَمِنَ بِنِصْفٍ الذَيَةِ مَعَ تَظيره؛ ضَمِنَ مع ذهابه؛ كالأذن. 


2 


ب 7 8 8 و و ا د هر 55ل 
وجوابه: أن عمرّىء وعتيان..وغلاء وا عم تكو" فى غين الأغور 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 2.7759 مسائل عبد الله ص .57١‏ 

(۲) كما في خبر عمرو بن حزم دنه وقد سبق 4/ 7١١‏ حاشية .)١(‏ 

(9) في (م): قضوا. 

(5) أثر عمر ذيينه: أخرجه ابن أبي شيبة .»)۲۷٠٠۹(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۳١١(‏ عن 
أبن مآد ريدلا سال ابن عم هن الكعور قفا حه تال ية اه ن قران قي 
ر 
وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷٤۳١(‏ عن أبى مجلزء عن عبد الله بن صفوان: «أن 
خرن الطاب کی ف عا ادغ ا بالدية كاملة»» وإسناده صحيح . 
وأثر عثمان ولي : أخرجه ابن أبى شيبة »)۲۷٠٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى »)۱١۳٠١(‏ عن 
قاذظه عن عبد ويه عن آي عياض 1 0 هان ی في أعور (اسيصعيةه الط الذي 
كاملة». وأبو عياض مجهول. 
وآثر علي دنه : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷۰٠١(‏ عن قتادة» عن خلاس» عن علي في 
الرجل الأعور إذا 5-6 يك اک قال: «إن شاء تفقأ عين مكان عين» اه 
النصف» وإن شاء أخذ الدية كاملة»» وإسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في الكبرى 
(21779. عن الحسن عن علي بنحوه. وأخرجه (15795). عن عطاء عن علي نحوه 
أيضًا . 


وأثر ابن عمر وا : أخرجه ابن أبي شيبة »)77١17(‏ عن سالم» عن ابن عمرء قال: (إذا 


ارا 6 المُبدع شرح المُقنع 


ولم يُعَلَمْ لهم بيكالك 77" 9 elya E I‏ 
ذَكُرّه ابن الرَّاعُونَيَ: ونه يَحصُلُ بها ما يَحصّل بِالعَنَينِ ين رُوية الأشياء 
البعيدةء وإذراك الأشياءٍ اللطيفةء ويَجُورٌ أن يكون قاضِياء وتجزئ في 
الكمّارة» وككمال قيمةٍ صَيدِ الحرّم الأعور. 

ل بغي أن لا يَجِبَ في ذَهاب كاب الكَيتين ا ا لِعَدَّم 
معاي إن "ايو ون اجرب لين 7" ويه Eg‏ 
بدليل ما لو جَنَى عَلَيهِما قَعَوضَاء فإنّه يجب ارش التَفُْصء ولا تَنقضٌ” دِيَتّها 
بذلك. 

فن قَلَعَها صحيحٌ عَمْدًَا؛ فله قلح نَظِيرَتها منه» وأخْذ نصف اللي في 
اضر 

وقبل: لا شيءَ له مع القلع. 

NE e وفي‎ 

(وَإِنْ قَلَحَ الْأعْوّرُ عَيْنَ صجيح مُمَائْلَةَ لِعَيْنِهِ الصَّحِيِحَةٍ عَمْدًا؛ كَعَلَبْهِ ديه 


5 فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة»» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء 


. ۳10/۷ 


(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص 
(4) قوله: (يحصل بها ما) سقط من (ن) . 


(45) في (م): إحد 
(5) قوله: (لا) سقط من (م). 


(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٣۳۹/۷‏ . 


بَابُ مَقَادِيرٍدِيَاتِ النَّمْسِ - فصل: وقي عَيْنِ الأغوَرِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ 6 ل 


I. 07 2 2‏ ك - 706 رت 

كاملة» و ا قاله این المسيب» وعطاءغً. نقل مهّنى : (غمرة 
وه 4 و م 0 ( 0 م ا 1 و تي 
وعثمان» وعليٌ قالوا: الا عور إذا فقئت EE‏ ين هد 


E. 


إذا فقأ عَينَ صحيح, e‏ راھ و 
منعناه ين إِنُلافٍ ضَوءٍ يُضْمَنُ بديقا ' كاملق ركنا لراك ا 


و سس 


يق ولأنَّهِ مُنِعَ القصاص مَعَ وُجودٍ سببه» ES‏ كقاتِلٍ الذَّمّىّ 


ره * 


عمدا. 
وی ای رزوی فى ذلك وکل | 
و ن تقُلَعَ عد ؛ لاثر روي في ذ > و الرجل 
(۱) قوله: (ولا قصاص) سقط من (ن). 
(۲) في (ن): بقيت. 
(۳) ينظر: الفروع 477/4. وتقدم تخريج الآثار قريبًا . 
5ع في (م): معناه . 
)٥(‏ في (م): بديته. 
(7) في (ن): قطع. 


)42 في (ن): لايروى. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق (١٤٤۱۷)ء‏ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار (۸/ »)۸١‏ وابن حزم 
في المحلى (۳۳/۱۱)ء أخبرنا ابن جريج» عن محمد بن أبي عياض : «أن عمر وعثمان ويا 
اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينه»» وذكر أن عليًا ونه قال: «أقام 
الله القصاص في كتابه «وَالْمَبَت باَلْمَيْنِ4. وقد علم هذا فعليه القصاصء فإن الله لم يكن 
نسيّااء وعند ابن عبد البر: (ابن جريج» عن محمدء عن أبي عياض)ء ولعل الإسناد هكذا 
كما عند ابن عبد البرء وعلى هذا فيحتمل أن أبا عياض هو قيس بن ثعلبة وهو مجهول» 
ويحتمل أنه غيره» وأما محمد بن أبي عياض فلم يظهر من هوء وأخرجه ابن أبي شيبة 
.»)۲۷٠٠(‏ والبيهقي في الكبرى 2»)١7700(‏ عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبي عياض بذكر 
أوله دون قول عليء قال الألباني: (وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي عافن فإنه 
مجهول). ينظر: تهذيب التهذيب ؟١/95١»‏ الإرواء ۳١١/۷‏ . 
وأخرج البيهقي في الكبرى »)١77917(‏ من طريق سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» أنبأنا 
إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي الضحى» عن عبد الله بن مغفل ذه في أعور فقأ عين 
صحيح» قال: «العين ا وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (۸۸/۸) معلَّقًّا فقال: 
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ol‏ 00 (يُعْطى نِصْف الدَيَةِ)؛ لِمَا رُوِيَّ: «أنَّ عليًا قَضَى في 
رجل قَتَلَ امر لقان و i OT‏ و 
«التعليق» e‏ ن كل جل بامرأَةٍ. 

إن لها A E‏ ¥ الأضل بعت فى إخداهما 
نصف الدية» ترك العَمَل به فيما تقدّم؛ لِقَضاءِ الصّحابة» فيَبْقَى ما عَداهُ على 


ی ا لع الأعورٌ عَينًا لا لهال ] 


م 
»0 


4 


(وَإِنْ فلع عَيْمْء صَحِيح عَمْدَا؛ حير بيْنَ و قلع عَيْيِِء ولا شَيْءَ لَه غَيْرْمَاء 


وس الدية)» هذا هو المجرُوم به ؟ أن هذا مب على قضاءِ الصّحابة يا أنه 


دكت د فلم يكن له أكثرٌ من إذهاب بَصَرِه وأن عَينَ الأعور تقو“ 

عام ال 
ودب جماع يوه العلماء "على أو له القضاض ونصفت ا 
وذْكرٌ القاضي : لياس المذهب وجوت يتين : إحداهما: في العين الت 

2 فك 

سْتَحَقّ بها قَلْعَ عَين الأَعْوَرِء افق ای عَينَ أعور . 

= وروى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن عبد الله بن مغفل أنه قال في 
الأعور يفقأ عين الصحيح قال: تفقأ عين الذي فقأ عينه. وكذا علقه البيهقي في المعرفة 
(0514). 

)١(‏ في (م): امرأة» وزيد في (ن): أنه 

)۲( في (ن): الراحل. 

(6). سق تخر يجه ۲۹5/۹ حاشية (1): 

)2 في (م): وكما. 

(۷) سبق تخريجه قريبًا . 

() قوله: (الدية) سقط من (م). 


ناك مقايير يكلف اکن + هسل وو غين الأقور ا اة ع 


وججوابُه: قَولّه #4#: «وفي العَيئَينٍ الدّيّة»!"» وكما”" لو كان القالِعُ 


وظامي اله ]ذا تقر الت خط » الي عليو رلك الل 4 فنا لى لعي 
فس ا 

(وَفِي يَدِ الأقطع : ت اندي وَكَذَلِكَ في رِجْلِهِ) إذا أَزِيلتْ عَمْدَا؛ لذن 
فيهما دِيّةَ واحدةء ففي كل واحلٍ منهما نصفهاء > وما لو فلع أذنَ من له 
أن واحدةٌ؛ لِأنَّ هذا أحدٌ العُضوَين“ الذي يَحصّلُ بهما مَنمّعةٌ الجنس» لا 
يقومٌ مّقامَ العْضوَين"'''» وكسائر الأعضاء. 

وحلِمَ منه: أله إذا الحتارَ القَوَدَ؛ فله ذلك؛ لِأنّهِ عُضْوٌ أمْكَنَ القود" في 
مِثْلِهء فكان الواجبٌ فيه القصاصّ 

و2 فيا حي ا قِياسًا على عَين الأعور. 

وعنك 00 Ee‏ هَدرًا؛ ففي الثّانية دي كاملةٌ» وإِلّا فنضفها؛ 
لاه عَطَلَ مَنافِعَه ِن العُضْوَينٍ جملةً» أشْبَهَ ما لو قَلَعَ عِينَ أغوَرٌ. 


وفى «الرّوضة»: إن دَهَبَتْ يكذ ضف اتلك إن كانت ذهبت 


بجهادٍ؛ فروايّتان. 


)4( 


.)١( حاشية‎ ۲٠۰ /۹ كما في خبر عمرو بن حزم‎ )١( 

(۲) في (ظ): كما. 

(۳) في (م): قلعها. 

(5) في (ظ): كما. 

(5) في (م): العوضين. 

() في (م): العوضين. 

(۷) قوله: (لأنه عضو أمكن القود) سقط من (ن). 

(۸) في (م): إذا 

(9) قوله: (بحد فنصف الدية» وإن كانت ذهبت) سقط من (ن). 
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والأولى”2 أصحٌ؛ لِأنّه لا يَصِحّ القِياسُ على عَين الأعور ؛ لاله يَحصْلٌ 
بها ما يَحصّل بالعَيتين» ولم يَخْتَلِفَا في الحقيقة والأحكام إلا ميلاقا يسيرّاء 
بخلافي أقطع”" اليد والرّجْلء ولان التّقَدِيرٌ لا يُصِارٌ إليه إلا بتَوقِيفٍ» ولم 
يُوجَدُ هناء فلو قَطَعَّ يَدَ صحيح؛ فَطْعَتٌ يَذُه. 


5 و 


كل 


لك في (م) و(ن): والأول: 
() في (ن): قطع. 


بَابُ الاج وَكشْر الْعِظَام 8 ۷ 


e 


(بَابٌ الشجاج وَكَسَرٍ الْعِظَام) 

02 ار مع a 0 hs (Oê o‏ 
(الشجّة) واحدة الشجَاجء قاله الجَوْهَري ٠‏ وهي : (اشم جرح الرأس 
والوجو خاشةه وقد لتقت فى غير ذلك من الأعهعاء» كاله 

و ء۶ 64< (TD‏ 
ابن أبي المت . 
(وعع ل حيس لذ وار فا لذن التندير عن ال لم فيها: 

5 ° چ 75 ر اي ا‎ r 
(اولعاة اكا بالداء والطناد الما الى ا ا ا‎ 
CS SEE DEN CT 


ا چ 
55 5 


5 قلي > وھی الغا وا ل قال أبن هبَيرة تَبَعَا للقاضى: و ek‏ 
ا 
أو وين ال OE O‏ 7 زرا 
(ثم البّازلة» وهي التي يَسِيل ينها الدم)» وتسمى الدامية والدايعة ؛ لِقِلةٍ 
فيو م عد و OE‏ 5 1 
سَيَلانِ دمهاء تشبِيهًا لها ٠‏ بخروج الدمع من العَين . 
وقدَّم فی ال عا أن الال مسال اء ا سن الحم 


(9) بتظر: الصحاح ۳/۱ 

(۲) ينظر: المطلع ص ٤٤١‏ . 

7 في (ن): يشقه. 

)٤(‏ في (ن): ولا يدميه. 

(5) في (م): ومن. 

(0) في (م): القار. 

(۷) في (ظ): والمقشرة. وفي (ن): القاسرة والمقسرة. والمثبت موافق لكتب المذهب. 

(۸) قال في تاج العروس :١119/”١0‏ (الملطاءء عن الليث» ويقصرهء نقله الواقدي» من 
الشجاج: السمحاقء بلغة الحجاز). 

(9) في (ظ) و(م): والدامغة. 

)٠١(‏ في (ظ) و(ن): له. 

. في (ظ): تنضج‎ )١١( 
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وتَقَطعٌ فيه عُروقًا . 

وقِبلَ: هي التي تذِي ولا تش الحم . 

م الْبَاضِعَة)ء وقدّمها السَّامَرَيّ وابنٌ هُبيرة على البازلق» (وَهِيَ التي تَنِضَعْ 
انكو" أى + تكن EN‏ الجلد» رزير :يولم 377 ذنها: 

(ثمّ الْمَتَاحِمَةٌء وهي الي أَحَذَّث في اللّخه”))؛ آي: دلت فيه دُخولًا 
کا٠‏ على الباضعة: ٠‏ 

ل التششاق: کی ا کے و ری اط سای 
ا es‏ الل الافا اجان هاف 
ال الولطاء والخلطاة. 


۶ 2 eT 2 ا ع ا‎ a aT 

(فَهَذِهِ الحَمْس فيها حكومَة فى ظاهر المَذهَب)» E‏ قول أكثر الفقهاء» 
وذَكرَ ابنُ هُبَيرةَ: أنَّها المنصورةٌ عِنْدَ الأصحاب؛ لأنّها جراحاتٌ لم يرد فيها 
توقيتٌ”"' من الشرع» أشْبَهَ جراحات البَّدَنْء وكالحارصة. 

ر اا ام ا اا عذه البه ا ساف هن التو د 
أنْ تكون”” في رأس المجنيٌ عليه مُوضِحةٌ إلى جانيها ؛ قُدَّرَتْ هذه الجراحاتٌ 
اء ان كات عو الف عت نفك أشن امرض له أن كويد 
40 زيدفي (0): في الل 
)2 في (م): سميت . 

00 في (م): وفي » وفي (ن): وهي . 
(9) في (ظ) و(ن): تقدر. 


َابُ الشَجَاحٍ ڪشر الْعِظَام 6 كرس 


aT 1‏ و 3 ےه 
الحكومة على قَذرٍ ذلك؛ لِأنْ هذا اللحم فيه مُقدَّرٌء فكان في بعضه بِقَدْرِه مِن 
ديه ؛ كالمارن والحشفة. 

وردّه المؤلف. وقال: لا تعلمه مَذْهَبًا لِأَحَمَدء ولا يَقتَضِيهِ مَذهبه» ولا 


- 2 05 5 دن J7‏ : و 2 ا ا ا 2 

يصح ؟ لان هذه جراحة تجب فيها الحكومة؛ كجراحة البّدن» ولا يصح 

2 5 2 : 3 

تیاس هذا على ما دکروهء فإنه لا تجبٌ فيه الحكومة» ولا نَعلّمُ لِمَا ذكروه'") 
ها د 2 - 1 - عي ّء. 5 و ن 0 . 2 عه 
(وعنه: فى البازلة ٠‏ بعير» وفى الباضعة: تعيرالن: وفى المتلاحمة: 

0 ۰ 2 04 د و‎ a 2 E 

ثلاثة»› وفى السمحافة أربعة). رواه سعيد عن ا وهذه نقلها أبو طالب 

عنه »2 وقال: أنا ذهب ال قول لبن" واختاره أبو بكر في «التّسِيه) 7ك وقد 


اعقو ا على كر زَبِدٍ في تَقُدِيِرٍ ارش الهاشمة بِعَشْرٍ من الإبل» ولم 
عدوا عليه هُنا . 


)١(‏ قوله: (تجب) سقط من (م). 

(0) في (ن): ذكرناه. 

() في (م): النازلة. 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١7757(‏ والدارقطني (7570)» والبيهقي في الكبرى »)١5715(‏ عن 
محمد بن راشد» عن مكحول» عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت ينه قال: «في 
الدامية بعيرء وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث» وفي السمحاق أربع» وفي 
الموضحة حَمِسٌ)» وفي سنده: محمد بن راشد المكحولي» وثقه أحمد وابن معين والنسائي 
وغيرهم» وتكلم فيه آخرون» وقال البيهقي : (ليس بالقوي)» وهو صدوق يهم» وأخرجه من 
طريق سعيد بن منصور الخطابي في غريب الحديث (۳۹۹/۲)» عن مكحول» عن زيدء 
بدون ذكر قبيصة . 

. ۲۷۳/۲ ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 

() في (م): «التشبيه» . 
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(فصّل) 
ee‏ من الخرعة فوخت المصير إلبه 
(أَوَلهَا : ضِحَة) والجَمْمْ : المواضح› وهي" E‏ ضح الْعَصمَ ؛ 


0 : ِقَدْرِ برق ذَكَره ابن القاسم والقاضي» والوَضَح‎ 0 u 
E E ara أنها أَبْدَتْ وضح”" العَظم ؛‎ 5 
أ وفي كتاب التي كله‎ EET اك اا‎ 
١ اوفي المُوضِحةٍ حَمْسٌ من الإبل» رواه الشَّافِعِيُ ا‎ e 
وعن عَمْرِو بن شعَيب» عن أبيه» عن جَدّه مرفوعًاء قال: «وفي المواضح‎ 
8 ا الإبل» زواة أخمة» وأبو داوده والتزمزئ‎ 


o 20 


عدي عد والعَمّلَ على هذا عِنْدَ أَهْلِ العلم» وقال عير اساد 
O‏ 
قات ۽ 


وقد قد اوقد المرأة والعبد. 


(۱) قوله: (وهي) سقطت من (ظ) و(ن). 

220 في (م): وهي . 

(۳) قوله: (أن) سقط من (م). 

۲ ينظر: الإجماع ص‎ )٤( 

(5) قوله: (والنسائي) سقط من (م). وقد سبق تخريجه 7١١/9‏ حاشية .)١(‏ 

(7) في (م): الموضحة. 

(۷) قوله: (خمس) سقط من (م). 

(5) في (ن): من. 

(9) أخرجه أحمد (55481)» وأبو داود (5557)»: والترمذي (۱۳۹۰)» والنسائی (2))4865 
وابن ماجه (5155), وابن الجارود (85)» وحسنه الترمذي» 5 خزيمة 
وابن الجارود والألباني. ينظر: بلوغ المرام »)١١85(‏ الإرواء 717 777. 


بَابُ الشّجَاح وَڪشر الْعِظَام - فصل وَحَمْسٌ فيها مُقَدَرْ 3 ا 


وهه أن را ال و درا وهو الك فى ماهر 


(وَعَنْهُ: فِي مُوضِحَةٍ الْوَجْوِ عَشَرَة) من الإبل» وهي قول سعيدٍ بنِ 
المسيّب؛ لان شيتها أكثرٌء ومُوضِحة الرّاس يترا الشّعرٌُ والجمامة. 


00 


on aR‏ توفييدة الوق 
و فكان أرشها عب كغيرهاء e‏ الم عبرة به 
بدليل اللسوية ن الشقيرة والكة" : 

وعلِمَ مما سبق : آنه لا شَيءَ مُقدّرٌ في مُوضحة عير الوه والرّأس» وهو 
قول الأكثر؛ لِأنَ اسم المُوضحة إنما يُطلق”*' على الجراحة المخصوصة في 
الوّجْه والرّأس» وقول" الخَلِيِقَتَينِ: «الموضحة” ' في الوَجْه والرّأس 
IEEE LN‏ يما عد هما : 


)١(‏ في (ن): وتشمل. 

(؟) قوله: (الصغيرة والكبيرة) في (م): الصغير والكبير والعارية والمستترة بالشعر. 

() في (ن): تشمل. 

() أخرجه ابن أبى شيبة ( 4257875 والبيهقى فى الكبرى »)۱٦۱۹۸(‏ عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه. 58 أن أبا بكر» وعمر و قالا: «الموضحة فى الوجه والرأس سواءاء 
واد د 1 

(5) قوله: (أبعرة) سقط من (م). 

(5) في (م): وكثر. 

(۷) في (م): الصغير والكبير. 

(۸) في (ظ) و(ن): تطلق. 

() قوله: (وقول) في (ظ): وهو قول . 

)٠١(‏ زيد في (م): إنما تطلق على الجراحة المخصوصة. 

(1اأنى 'ذظ) و السين. 
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(إن عف الرأميه وَتزلت إلى الوخيه تجن عن ترفكة أذ ترفيكاد؟ 
عَلَى وجهين)» كذا أطلقّهما 5 (المجرر»: 

أحدهما: واحدةٌ قدَّمه في «الرّعاية»؛ لأنَّ الوَّجْهَ والرّأسَ سَواءٌ في 
المُوضحةء فصارا"'' كالعْضو الواحد. 

والكاقي: موضحتان» قدّمه في «الفروع»؛ وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ لأنه 
أَوْضْحَه في عَصْوَينِ › فكان لکل منهما حکم نفسه. كما لو اوضحه في الاس 
ونَرّكَ إلى القَمَا . 

وأظلَقَ في «المعْنِي» و«الكافي»: إذا كان بعضّها في الرس وبعضّها في 
الوّجْهء وإِنْ لم تع كار ؟ فيها الوّججهانء وهو الذي يَقَتَضِيهِ الدّليل. 

(وَإِنَ ريع تين بَيْنَهُمَا حَاجِرٌ؛ فَعَلَيْهِ عَشَّرَةُ) من الإبل؛ لأنّهما 
موضحتان. 

(فَإِنْ خَرَقَ مَا بَيَْهُمَا)؛ صارا”" مُوضِحَةَ واجدة؛ كما لو أَوْضَمَ الكل مِن 
عير حاجز يَبِقَى بَبتهما . 

ت ِالسّرَايَة) قَبْلَ الإئيمال؛ (صَارًا مُوضِحَةَ وَاحِدَةَ)؛ لان سِرايَةً 
الجناية لها حكم أصل الجنايّة» بدليل مالو انف ها بها شه 

(وَإِنْ خَرََهُ الْمَجْنِنُ عَلَيْ)؛ أي: المجروحُ. (أو أَجنَِي؛ فيه ثلاث 
مَوَاضَِ)؛ لانه استقر" عليه أَرْسْنُ الأوليين؟ بالاتمال» م لوفقم الكالقة 
بالْحَرْقٍ . 
(5) فى( و فضا 
(6) في (ظ) و( لم ی 
)۳( زيد في (م) : قبل . 
)٤(‏ في (م): بنفيه. 
)٥(‏ في (م): فهو 
(0) في (م): استتر 
(۷) في (ظ) و(م): الأولتين. 


بَابُ الشّجَاجٍ و كشر الْعِظَام - فصل: وَحَمْسٌ فِيهَا مُقَدَرْ 3 تن 


فإن انْدَمَلَتْ إحداهماء وزال الحاجرٌ بفعله. أو سِرايَةٍ الأخرى؛ فعَلَيهِ 
رشن مُوضِحَمَينٍ ؛ أن سرايةَ عله كالفعل . 

وما إذا حَرَقّه أجْتَبِيٌ ؛ فَعَلَى الأوَّلٍ أشن مُوضحَتين» وعلى الثاني رش 
rE‏ فِعْلَّ أحدهما لا قن على فِعْل الآخَرِء ا ا وال 

(وَإِن اّما فِيمَنْ خَرَقَهُ؛ كَالْمَوْلُ قَوْلٌ چ SE‏ سبب ارش 
موضحتين قد وجِدَء والجاني يَدّعِى رَواله والمجن عَلَيِهِ ينكره» والقّولٌ قول 
المدكر. 

وفي «الكّرغيب»: يُصدَّقُ مَن يُصدَّقُه الظَاهِرٌ بِقُرْبٍ رَمَن وبُعدِ فن 
تَساوَيًا؛ فالمجروح, قال: وله أَرْشانْء وفي ثالِثِ وَجهان. 

لوقه أي مث ها ]ذا اأضكه تومككى نيعا حاب 83 خرن 19 
بيهم : (لْ0" قَطَعَ ئة أَصَابع مرا كَعَلَيْهِ نَكانُونَ مِنَ الإيل» فَإِنْ َع 
الرَابعَة؛ عَادَ إلى عِشْرِينَ) ؛ أن 2 المرأة يُساوي جراح الرّجل إلى الثُلثء 
فإذا“ زادت ؛ صارَّت على الصف . 

(وَإنْ اختَلَمًا في يي" ؟ كَالقذل فول الْمَجَنِيٌ عَلَيّهِ)؛ أيْ: في بَقاءِ 

(وَإنْ حرق مَا بَبْنَ الْمُوضِحَيَيْن فِي البَاطِن؛ فَهَلْ0" هي" مُوضِحَةٌ أَوْ 


1 
0 


١ 


)١(‏ في (م): لا ينبغي. 

(۲) قوله: (ما) سقط من (م). 
(۳) في (م): أو. 

)٤(‏ في (ن): فإن. 

(5) في (ن): قاطعهما. 

0 في (0): قبل 

(۷) في (م): هو. 


0 ع المُبدع شرح المُقنع 


مُوضِحَتَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما”" : يَلرّمُه ارش مُوضِحَمَينِ؛ لانفصالهما في الظاهِر. 

كس يَلرَّمُه ارش واجدق» قدَّمه في «الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَّمْ به 
في «الوجيز»؛ لصالا في الباطن . 

كاد کک جماعة مُوضحة؛ فهل يُوضَح مِن كل واحِدٍ بِقَدْرِها أو 
و۲ فيه الخلاف. 

ف تائم ران ومد الشكية إلى فاه قَدِيَةٌ مُوضِحَةٍ CEE‏ 
کجرح ' القَمَاء ويراعي نسبة الموضحة في العبد وَالدَمّيَ» ويتعدّد الاش 
كعدو ال 


(وَإِنْ شَّجّ جوع رَأْسٍِ 1 إل اشا يا اوق فاه ارش 


مُوضِحَةٍ)؛ لألَّه لو أَوْضَحَ الجميعٌ ؛ لم يَلرَمْهُ أكثرٌ مِن أَرْشٍ مُوضِحَةَء فلان 
لا يَلرَمْهُ في الإيضّاح في البعض وشح الباقي أكثر ين ذلك بطريق الاق ر 


وكذا لو شجّه شجة بعضها هاشِمة وباقِيه دُونّها؛ لم يَلرَّمُهُ أكثرٌ من 
ذلك. 
ركم E‏ وهي ا تُوضِحٌ الْعَظمَْ ود لبشه )+ سمي ا و 


العَظْمّء (فَفِيهًا SS‏ الإبل)» وهو فول 000 8 ويل ذلك الغنافة أنه 


)١(‏ في (م): إحداهما. 

(؟) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

9 في (م) : يودع. 

. في (ن): لجرح‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (لو) سقط من (ظ). 

(1) قوله: (شجة) سقط من (م). 

(۷) في (م): في. 

(۸) قوله: (وهي) سقط من (م) و(ن). وهي مثبتة في نسخ المقنع الخطية. 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)۱۷۳١۸ »۱۷۳۲١(‏ ومن طريقه الدارقطني (5570)». والبيهقي في 


بَابُ الشّجَاج وَڪشر العام - فصل: وَحَمْسٌ فِيهَا مُقَدَرْ 3 عوك 


Ds» «‏ م e TRS DR o o el.‏ 
نوؤقية" "بولا عر له شالف فى عصرم ولاه" ارق ا 


يختصٌ” " باسّْمء فكان فيها مُقدَّرٌ؛ كالمأمومة. 


8 


كر 


س و و ا كه الى چ ي و ف و 
(فإن ضربه بمثقل فهشمه مِنْ غير أن يوضحه؛ ففيه حكومة)» قدمه فى 


7 


«المحرّر» و«المستوعب» و«الرّعاية», وجَرَّمَ به فى «الوجيز)؛ لاه کسر عَظم 


نه 
ووه م لم 


(وَقِيلَ: يَلرَمْهُ حمل مِنَ الْإيل)؛ لاله لو وصح وَهَسَمَ؛ لَوَجَبَ عَشْرٌ 
فإذا وَحِدَ أحدهما؛ وجَبَ حَمْسٌ؛ٍ كالإيضاح وحدّه» وكما لو هَشَّمّهِ على 


کي ي م عن 
مو صر 


- 3 ر ے 3 - 6 وا مهس ي 5 < CJ)‏ 8 
وعَلِم مما سَبَقَّ: أنه لا يَجبٌ ارش الهاشِمَة بعر خلافي”*'؛ لأ 


7 


م« 


المقدّرَ وَجَبَ في هاشِمَةٍ معها مُوضحة. 

أصل: إذا هَشَّمّه هاشمة لها ممخرجان؛ فثنتان فلو أوْضّح إنسانًا في 
رأسهء ثُمّ أخرج رأمن السّكينِ من" مَوضع آخَرَ؛ِ فمُوضحتان. 

وكذا إذا أوْضَحَه مُوضِصَتَينِء هَهَمَ اطم في كل منهماء وانصَلَّ الهَهُمٌ في 
الباطن؛ فهما هاشِمّتان؛ لِأنَّ الهَشْمَ يكون تبَعَا للإيضاح» فإذا كانا مُوضِحَتَينِ؛ 


= الكبرى 2»)١770(‏ من طريق مكحول» عن قبيصة بن ذؤيب» عن زيد بن ثابت ذفن قال : 
«في الدامية بعير» وفي الباضعة بعيران» وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل» وفي السمحاق 
أربع» وفي الموضحة خمس» وفي الهاشمة عشر» وفي المنقولة خمس عشرة)» وفي سنده 
محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق يهم. 

)١(‏ في (م): التوقيف. 

(0) في (م): ولأن. 

(۳) في (م): تختص . 

. 577/8 ينظر: المغني‎ )٩( 

(5) في (م): فديتان. 

9 فى (200 فى + 


EN‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


كان الهَشْمْ هاشِمتین» بخلاف TE‏ ذإنيها ينث ا 
e‏ وَهِيَ التي تُوضِحٌ. وتهشم› ٠‏ وان لامها * سَمَيّتْ بذلك ؛ 
نها تتفل عِظَامَهَاء وهي زائدةٌ على الهاشِمّة وق کا من خا إلى 


حالء (قَفِيهًا حَمْسٌ عَشَرَةَ مِنَ الإبل)» بالإجماعء حكاة ابن المنزر“ 


ر و 


1١ 


ب 


0 


ج 


٠. 5‏ 1 ك 37 ب كي 22 1 ه6 ر 
ل 0 ا + وحديت؟ عمرو بن ,حرم 


TT‏ ' بن شعَيبٍ عن ابي“ 

ار ومن ال تیل إلى جا الدَمَاغ» لقي 1 م الماع 
أي خوط كته ارق القاثر م 0753 سول (أهلٌ 
العراق يَقُولوةَ لها الأكةه رأهل الججاز: الماثرية)+ ومن الجراحة 
الواصلة إلى أمَّ الدّماغ. وهي جلد فيها الدّماغٌ» يُقالُ: أمَّ الرَّجُلَ امه ومَأمُومةٌ 
(وَفِيِهَا ثلث الدَّيَِ) في قولٍ أكثرهم ؛ لِمَا في كتاب رسول الله بك إلى عَمْرِو بز 
حم : «في المأمُومة تلت اليه ورواء'”' سعيدٌ عن علي بإسْنادٍ حسَنٍ. 


راف کر عل لك إذا کات ككل » فان كانت عا قنيها اعا 


)١(‏ في (م): خلاف. 

(0) ينظر: الإجماع ص ٠١۲‏ . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقى فى الكبرى »)١7705(‏ من طريق أبى إسحاق» عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي طوف أله قال «في المنقلة خمس عشرةاء ااا حسن» 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٦۸١١(‏ عن أشعث» عن عامر» عن علي طا نحوه 
وأشعب بن سوار ضعيف» وعامر هو الشعبي. 

)٤(‏ في (ن): عمر. 

(5) سبق تخريج حديث عمرو بن حزم ۲٠١/۹‏ حاشية )١(‏ وحديث عمرو بن شعيب ۲٤١/٩‏ 
حاشية (9). 

(5) قوله: (وتسمى أم الدماغ) سقط من (ظ). 

(۷) قوله: (آمة) سقط من (م). 

(۸) ينظر: التمهيد .۳٤١/۱۷‏ 

(9) في (م): رواه. 


بَابُ الشجَاج وَڪشر الْعِظَام - فصل: وَحَمْسٌ فيها مُقَدَرْ E‏ حل 


وجوابه: انها ع فلك بيغرت SP‏ بالكل والخَطأ؛ كسائر 
2 7 رغ ۴ و 2 8 ی عم 520 0 2 
ثم الدَّامِعَة”"'» وهي التي تَخْرِق الْجِلْدَة)؛ أيْ: جلدَة الدماغ؛ (مَفِيهَا ما 
في الْمَأْمُومَةِ)» قال القاضي: لم يَذكُرُ أصْحابّنا الدايغة؛ لِمُساوَاتِها 
المأمُومة في أَرْشِهاء ويَحتّمل أنهم تَرَكُوا ِكْرّها؛ لكونها لا يَسِلَمُ صاحِيّها في 
لاله لهذا قال انث عنقداة: تل تهت شيا قر الذنهه لانمل ق 
وقِبلَ: فيها مع ما ذَكِرَ: حكومة؛ لحرت جِلْدَة الدماغ . 
آل“ أ (VD Te‏ ده 8 0 
مسالة: اوضخه رجل » ثم هشمه اخر > ثم جعلها ثالث متقلة» 
جَعَلَّها رابعٌ مأمومة؛ فَعَلَى الأول أَرْشْنُ مُوضِحَةَء وعلى الثاني حَمْسٌ تما“ 
ارش الهاشِمّة» وعلى الثالك حَمْسٌ مام أرْشٍ المنقّلّة» وعلى الرّابع ماني 
ا ا 7 ۶ ت 
عَشَرَ وثلٹ تمام ارش المأمومة. ذكره في الشرح وغيره. 
وفي 7" «الرّعايّة الكبُرئ»: على كل واج حَمْسٌ من الإبل. وقيل: على 
r PE E O2‏ - 2 6 ۳ & ).م 0 
من هشم خمس اخرى» وعلى من نقله عشر أخرّى» وعلى من أمه ثمانية عشر 


وو و سے 


EE Tras 


2220 قوله: (الدامغة) هو في (م): الرابعة. وفي (ظ): الدامعة بالعين المهملة. والدامعة تقدم 
ذكرها في الشجاج غير المقدرة. وقد ذكرت في ذلك الموطن في النسخة (ظ) و(م) بالغين 
المعجمة. 

الوك في (م): الرامعة» وفي (ظ): الدامعة. 

و 2 ا 

(5) قوله: (آخر) سقط من (م). 


۳۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


(وَفِي الْجَائِفَةٍ ۾ ثلث الدَيَق) في قول عاميهم ؛ لقوله 4 في كتاب عَمرو بن 
د ايا جاتلا الت إل ان و لصدرية كرو بر كيه ون ون 
5-2 '» ولأنّها جراحة فيها”" مُقدَرٌ زر فلم يَخْتَلِف أرشها بِالعَمّد والحَطّأ؛ 
كالمُوضِحَةٍء ولا نَعلَمُ في جراح البَدَن الخالِيّة عن قَظع الأغضاء وكَسْرٍ العظام 


2 7 


مقدرًا عير الجائفة. 

(وَهِيَ التي تَصل إِلَى بَاطن الْجَوْفِ)» ولو لم تخرق”" اا بَظن» 
أو ظَهْرِ أو صَذَْرِ َو تخر)» قال في «الفروع»: وح 
خضيتين ) ودبر» وفي e‏ : وهي ما وَصَلّ جَوفًا فيه فَوَهٌ مُحيلة“ للغذاء 
ر TS‏ أو صَدْرِء أو تخر أو دماغ وإ 
e‏ ا أو مَثاتَةء أو ما بَينَ وعاءِ الخضيين والدير. 

فرعٌ: إذا أجاقّه جائفتين ينَهما حاجرٌ؛ فن الديّةء وإِنْ حَرَقَ الجاني ما 
بيتهما» أو دعَب بالسراية؟ فجاتفةٌ» فيها لت الذي لا غير 

فان خرق”* ما بيتهما أَجْنَبِنٌء أو المجننٌ عليه؛ فعلى الأوّل ثلا الذِيّةء 


4 ومَثْانَقٍ وبين 


(۱) وقد سبق تخريجهما. 

(۲) قوله: (فيها) سقط من (ن). 
)۳( في (ظ) و(ن): لم يخرق. 
2 في (ن) : مخيلة . 

)0 في (ن): لم يخرق. 

0( في (ظ) و(ن): لم يخرق. 
(۷) قوله: (الدية) سقط من (م) . 


باب الشّجَاجٍ وار الْعِظَام - فصل: وَفِي الْجَائِعَةِ ُنْب الدّيَةِ 3 حك 


ا ا او ر ابجع مه (oa‏ 37 
وإن اتاج إلى حرق ما بَيتهما للمداواةء فَخَرّقَها المجْنِنُ عليه أو غيره 
بأكون لياراك ا 
1 عر العو " 1 1 
الشاجرة بوغلى الأول فلك الذي 
(قَإِنْك" حرق مِنْ جَانِبِء قَحَرَجَ مِنْ جَانِب آخَرَ؛ٍ فَهِيَ جَائْمَتَانْ) في قول 
الأكثر؛ لِمَا رَوَى شاچ حدثنا هشيم أنا حَجَاح , قال: أخبرني ڪَمرو بن 


ور 


ا 9 2 يو 1 e‏ 
شكيية عن سعيل ين المعسيتث ١:‏ ١ن‏ ابا بكر هی ف جانا تفلت ل 


لار ر 2 ء ا 0 ر حر 
ال وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه: «أن عمرّ قضى فى 


الجائفة إذا تَمَذت: بأرّْش جائفتّين»“» وكما لو طَعَنّه من جانبين فَالْتَقَيّاء 


و 
ڪس قوع م ع ع ي و 


ولانه أنفذه مِن مَوَضِعَينِء كما لو انفذه بضربتينِ . 
ا 2 ا 3 0 2 
وف وا لأن الجاهة عى ال دين قاح اة إلى الجرت: 


)١(‏ في (م): فعلى. 

(۲( في (ن): وإن. 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى »)۱٦۲۱۹(‏ عن عمرو بن شعيب» عن 
سعيد بن المسيب: «أن أبا بكر #5نه قضى في الجائفة نفذت بثلثي الديةاء 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷٠۷۷(‏ عن سعيد بن 5 «أن قومًا كانوا د فرمى 
رجل منهم بسهم خطأء فأصاب بطن رجل فأنفذه إلى ظهره» فدُووي» فبرأء فرّفع إلى 
أبي بكر» فقضى فيه بجائفتين»» وفي سنده: حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ 
والتدليس» وسعيد لم يدرك أبا بكر فهو منقطع» قاله ابن حجرء وأخرجه عبد الرزاق 
(237277»). وأخرجه من وجه آخر (21777/8)» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب قال: 
اقضى أبو بكر في الجائفة. . ٠٠.‏ فذكره» وهي طرق تتقوى بمجموعها. ينظر: التلخيص 
الحبير ۰۹۹/٤‏ الإرواء ۷/ .٠۳١‏ 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج ابن أبي شيبة »)۲۷۰۸١(‏ عن إبراهيم» عن عمر ونه 
قال: «في الجائفة ثلث الدية»» وإبراهيم النخعي لم يسمع من عمر. 

(5) قوله: (هي التي) هو في (ظ): (التي)؛ وفي (م): التي هي . 


El‏ شد شن انع 


وهذه - أي : الاي - إِنَّما تَمَدَّث من الباطن إلى الظّاهر. 

وجوابّه : أنَّ الاغتبارٌ بوصول الجرْح إلى الجوف. لا بكيفِيّة إيصاله؛ إِذْ 
لا أثرَ لصورة الفعل مع النَّساوِي في المعْتى . 

(وَِنْ طعَنَهُ في حَدّو» فَوَصَلَّ الْجْرْحٌ إِلَى فَوِهِ)» أو نفد أنْمَاء أو ذَكَرَاء أو 
جَمْنَا إلى بَِيضَّةٍ الْعَين؛ للقيو ف مَهُ) في ظاهِرٍ المذهّب؛ أن بان القّم 
حَُكْمُه حُكمُ الظاهر لا الباطن . 

(وَيَْمَِلَ : ان يکود جَانِفَة)؛ لألّه وَصَلَ إلى جوف موف أشْبَهَ ما 
لو وضلت”* إلى الباطن. 

> ا ا کو 2 ,| Tort‏ .< و رم وبر جه 000 

فرع: إذا سس لس كا و 
مخرج”"' بَولٍ ومَنِىٌ» أو ما بَينَ السَّبِيلَينِ؛ فالدَيةٌ إن لم يَستَمْسِكُ بَولُء وإِلا 

واا هال ا أجنَبِيةَ كبيرةً مُطاوعة» ولاشتهةء فشكل 
ذلك؛ فهّدرٌ؛ ِعَدَم تصوّر لزيا وهو حقٌّ له؛ أيْ : له طلبّه عنْدَ الحاكم» 
بخلافٍ أجيرٍ مُشَرَك a‏ وإلّ 


2 (۸) عميء 


ثلثها» ويجب ارش بَكارَةٍ مع الفَنّْقِءِ ولا يَندَرِحٌ في ديا '' إِفُضاءٍ على الأصحٌ . 


2 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (ن). 

2220 في (ن): لا يكفيه اتصاله. 

099 في (ظ): تكون. 

(4) في (ظ) و(ن): مخوف. والمثبت موافق للشرح الكبير ۲۸/۲١‏ . 
۷ فى نا محرت 

05 في (م): ديتة , 


بَابُ الشُجَاج وَكَسْرٍ الهظام - فصل: وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلْتُ النَيَةِ 6 

(َإن“ جَرَحَهُ في وَرِكِهء فَوَصَلَ الْجْرْحُ إِلَى جرفو أو أَوْضَحَهُء فَوَصَلَ 
ك لكات وو اوه AT Re‏ مه جرح الْقَمَا وَالْوَرِكِ) ؛ 
لان الجراح”” ' في غير مُوضِع السافاء فة ف بالا : ا 
يكُنْ معها جائفةء وأمّا الحُكومةٌ؛ أنه لا توقيت فيه» وقد جُرِحَ قَفَاهٌ وكما 
لو اثفرة . 

(وَإِنْ أجاف وَوَسَّعَْ ار الْجُرْحَ؛ قَهِيَ جَايَِئَان)؛ لان فِعْلَ كل منهما 
لو انْقَرَدَ كان جائفة» فلا سقط كمه بالضمامه إلى فِغْل غَيره. 

(َإنْ وَسّع ايأر كابنيو واوا قرة قلعي كاي E‏ 

تو سيعه » لان ا لم قلع الحاطة: 
وفي «التّرغيب» وجه : عليه ا 
اة الي الجا ا ت E E‏ 
لأمهاة إلى EEN‏ ا يت "1 بوشافيله إن قثن رقا 
كك تذأعاء چا و لذ كوم 


وفي «التّرغيب»: إن انْدَمَلَتْ فأوْضَحَها آكَرٌ؛ كَقِيلَ: مُوضِحَةٌ وقِيلَ: 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) قوله: (أو) سقط من (م). 

(9) في (ن): الجا 

() في (ن): الضمان. 

)0( زيد في (م): واحد. 

() في (ن): حر. 

(0) في (م): انفتحت» وفي (ن) الحمة:. 
)۸( في (م): لم يخرج. 


- | دش ند 


وذَكرَّ الخال وغَيرُه روايةة ابن منصور: إن أَوْضَحَهء فبرئ ولم ينبت 
ا از ا ا 

وإن الْتَحَم ما أرشه مُقدّرٌ؛ٍ لم يسقظ . 

مسألة: إذا أَدْحَلَ حَشَبة في دُبره» وقتح جِلْدّه في الباطن؛ فوجهان. 


6١ جم‎ 2 6١ 


AR ع‎ 


)١(‏ في (م) و(ن): وإن. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٣۰۰/۷‏ . 


اب اشاح كشر لظام - فصل وَفِي الصَلَع ټڃيڙ 8 نفد 


(فَصَنّ) 


(وَفِي الضلّع)» قال في «المجر ران و«الوجيز). و«النَّظماء و«الحاوي»» 
a‏ سكو . 

لزني الي واجشعما تر وهو العم المشقديد حول الق من 
النّحْر إلى الكتِفٍ؛ (بَعِيرَان) وفي كل واحدةٍ منهما بعيرٌء نص عليه في رواية 
أبي طالب ؛ لِمَا رَوَى سعيدٌء عن سُفْيانَء عن ريڍ بن أَسْلَم» عن سال“ 
ابن جندب» عن أُسْلْمَ بن يي فور قال عم «في الصَلّع : حمل 
والترقوة'”' مَل . 

وظاهِرٌ الخِرّقيٌ» وجَرّمَ به في «الإرشاد»: أنَّ في الواحدة بَعِيرَينِء فيكون 
فيهما أربعة أَبْعِرَةِ» ورُوِيَ عن ريد" لكِنْ قال القاضي: المرادٌ بقول 


(۱) قوله: (وغيرهم) سقط من (م) و(ن). 

(۲) قوله: (بعير) سقط من (م). 

(۳) ينظر: زاد المسافر ٤٤١/٤‏ . 

(:) في (م): سليم. وفي (ن): سلم. وصوابه كما في المصادر الحديثية: مسلم. 

(5») في (م): وفي الترقوة. 

(5) أخرجه مالك »)۸٦1/۲(‏ وعبد الرزاق (۷۸١۱۷ء‏ 42177617 والشافعي كما في المسند 
(ص556)» والبيهقي من طريقه في الكبرى (1777): عن أسلم مولى عمر: «أن 
عمر بن الخطاب تو قضى في الضرس بجمل» وفي الترقوة بجمل» وفي الضلع بجمل»» 
وأخرجه ابن أبي شيبة .)۲۷٠١١(‏ بذكر الضلع فقط» وإسناده صحيح» قال ابن حزم في 
المحلى :)87/١١(‏ (هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب). 

(۷) ذكره ابن المنذر في الإشراف .)٤۲٤/۷(‏ وقال ابن حزم في المحلى :)۸٤/١١(‏ (رويناه من 
طريق الحجاج بن المنهال» حدثنا الحجاج» عن مكحول» عن زيد بن ثابت واه أنه قال: 
«في الترقوة أربعة أبعرة)» ومكحول لم يسمع من زيد بن ثابت. 


52006 6 المُبدع شرح المُقنع 


الخرقي”" التَرْقوَتَانَ معّاء وإِنّما اكتفى”" بِلَفْظِ الواحد؛ لإدْخالٍ الألف واللام 
المقْمَضِيَةٍ للاسْتغْراق» فيكون في كل تَرقوَةٍ بعيرٌ 

توفي كل اوی الذَرَاع؛ َالو وسقي ER‏ 
بَعِيرَانَ)» و في روايةٍ نَقَلَها أبو طالب" ؛ لِمَا رَوَى ew‏ حدثنا هاشم» أنا 
يحي بن سعيل: عن عرو بن شعيي: أن مرو بن العاض كب إلى عمر 
في“ أحَدٍ لون إذا كَسِرَ فكَتَبَ إل“ ع ان فيه رین ولا کس 
الزَّندِينٍ نييما ارس أبِعِرَة)”'2. ولم يَظِهّرُ له مُخَالِفٌ في“ الصّحابة» فكان 


)١(‏ زيد في (م): في. 

(۲) في (م): النفي. 

(۳) ينظر: زاد المسافر ٤٤۳/٤‏ . 

(4) في (ن): من. 

(5) في (م): فيه. 

(5) في (م): كسرا. 

(۷) ذكر إسناده هنا كما ذكره ابن قدامة في المغني (8/ 774) والزركشي في شرحه (5//ا/ا١)»‏ 
وهو منقطع» لأن عمرو بن شعيب لم يدرك جده. 
وأخرج عبد الرزاق »)۱۷٤١١(‏ وابن أبي شيبة (512870)» عن عمر بن عبد العزيز قال: 
وجدت في كتاب لعمر بن الخطاب : (أيما عظم كسرء ثم جبر كما كان ففيه حقتان»» وهي 
وجادة. 
وأخرج عبد الرزاق »)١1/771(‏ عن الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن عكرمة بن خالد» عن 
رجل» عن عمرء أنه قال: «في الساق أو الذراع إذا انكسرت» ثم جبرت فاستوت في غير 
عثم عشرون دينارّاء أو حقتان»» وفيه راو مبهم» وأخرج نحوه عبد الرزاق »)۱۷۷۳١(‏ 
وأخرج ابن أبي شيبة (۲۷۷۷۹)» من طريق حجاج» عن ابن أبي مليكة» عن 
نافع بن عبد الحارث» قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه» فكتب إلى 
عمر: «أن فيه حقتين بكرتين»» وحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعنه هناء لكن 
مجموع الطرق تدل على أن له أصل. ينظر: الإرواء ۳۲۸/۷. 

(8) في (ن): من. 


بَابُ الشّجَاجٍ وَڪشر لظام - فصل: وَفي الصَّلّع بَعِيرٌ 3 فدلا 


والكانية: وقدّمها ة e‏ وجَرّمَ بها في «الوجيز»: أن الواجبٌ 
بعير» نص عليها في رقا صالح”' »> ورؤاه عن عمو . 

وعن أحمد: في الزَّنْد حآر ف العري لانيين"" قطياق .ونيم 
سواه بَعِيران» وزاد أبو الحَطّاب : فجَعَلَ في عَم القَدَم بَعِيرَينِ . 

قال في «المستوعب»: والرند هو الا ا الساعد بسا 

قال في «الرّعاية»: وهو بعيدٌ. 

قال المؤلت: .والصحيخ : أنه لا تقدير في غير الضلع والتُرفُوتين 
والرّندَين» ومُّقتَضَى الدّليل وُجوبُ الحُكومة في هذه الأعضاء الناطئة كلياء 


و 


وما ااا في هذه العظام لتضاء غم فا عداها ٠‏ يت على مف 
الدّليل. 
ودر ابن عَقِيلٍ : ا 
وتَقَلَ حنبل فيمَنْ كُسِرَتْ يده أو رِجلّه: فيها حكومة وإن انْجَبرث . 
SEED‏ عد الْجُرُوح» وسر الْعِظَام؛ وإ“ کرد الصَلْبِء 


. ٤٤١/٤ لم نجده في المطبوع من مسائل صالح» وينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد كما في الروايتين والوجهين لأبي يعلى (۲/ ١۲۸)ء‏ حدثنا عبد الصمدء قال: 
حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سليمان بن يسار: أن عمر قضى في الذراع والعضد والفخذ 
والساق والورك إذا كسر واحد منهما فجبر فلم يكن فيه دحور جرح ببعير وإن كان فيهما 
دحور فحساب ذلك»» رجاله ثقات» وسليمان بن يسار عن عمر 5ه مرسل كما قال 
أبو زرعة وغيره. ينظر: جامع التحصيل ص ٠۹۰‏ . 

(۳) في (م): الواحدة. 

(:) في (م): لأنها . 

(5) في (م): وهو. 

() في (م): عداه. 

(۷) ينظر: زاد المسافر 559/5. 

(۸) في (م): خرق 


-- | س نی ند 


وَالعُضْخُص)» والعالَة؛ (قَفِيهِ حُكُومَةٌ)؛ لِأنَّ الجناية على ذلك لا تَوقِبتَ فيهاء 
َشْبَهَ الجراح التي لا توقيت فيهاء ولا نَعلَّمُ فيه خلاقًا"''. بعالت قدا 
فيو كرك سد ا 

قاندة؛ كر اللي فاته إن أرية يها 515 الاه فنيه ا وال 
القاضي : eT‏ 

والعُصْعُصء بضَمٌ العَينِ: عُجْبُ الذَنَّبٍ» وهو العَظُمُ الذي في أَسْفَلٍ 


(وَالْحَكُومَةٌ : أن قوم الجر غ عَلَيْهِ گان عَبْدٌّ لا جتاية بو» ٿم يُقَوّمَ وَحِيَ به 
لقع قن لوقن اقيم NT TE‏ 
ل a‏ مضمونةٌ منهاء كما أن المَبِيعَ لِم 
كان مضمونًا على البائع بالتتخ »كان 5451 حيرا" 0 مخ التمن.. 

ولا تُقبل'" الحكومة إلا يِن عَذْلَينِء حَبيرَين بالقيمة» ولا تقويم إلا بَعْدَ 
البَرْء؟ لِأنَّ أرشَ الجوْح المقدّر لا يسَتَقِرٌ إلا بعد برثه. 


9 ا روو 


(كأن قِيمَنهُ وَهُوٌ صَحِيحٌ عِشْرِينَ وَقِيمَتُهُ وَبه الْجِنَايَةُ تَسْعَةَ عَسَرّ؛ فَفِيهِ 
ليت ر و لآن الاقش بالتَفويم رهم ِن عِشْرِينَ وهو نصفٌ 


عَشْرِها EET‏ شت الذي صرورة أنّ الواجب مِثْلّ ذلك من 


(9) ظز : المغني 0/4 . 


2020 في (م): ولا. 
(۳) في (م): فما تنقص . 
)€( في (ن): مويل 
(5») في (ن): وأجزاؤه. 
(1) في (ن): عينه. 


(۷) في (ظ): ولا يقبل. 


باب الشَجاج ڪشر لظام - فصل: وَفِي الضّلَع بَعِيرْ 8 حك 
(إلَا أن تَكُونَ الْحَكُومَةٌ في شىء فيو مُقَدَّرٌءِ قلا" يُبْلَعُ بها" ارش 
الكقثر)» هذا ا2 ما ق وحايله» أن الحكوفة ها كحت فيه على 


8 

أحدهما: أنْ يكون”" في شيءِ مُقدَّرٍ يشكية س : 

الٿاني: أن يکون في شَيءِ هو بعضٌ المقَّدَّرء فهذا لا بد أن يُلحَظ فيه عَدَمْ 
NS‏ تهات ٠‏ وهر كود لخر مكل فان بَلَمَ 
بالتقویم آزشها أكثّر من مُوضِحَةٍ كو عثل أن تنقضن الجناية"" أكدر ين تضف 
عَشر قِيِمَيِه »لمي جا آلا لاه لوحت ذلك لكان قد وجب شه 
لا يَبلْعْ مُوضِحةً أكثرٌ مِن أَرْشٍ المُوضِحَةٍ وهو عيرٌ جائ ؛ لأنَّ المُوضِحَةً 
أ ون ذلك راي بها اغ والمدل واحد. 

rath‏ الشَّجَاجٍ التِي دُونَ الْمُوضِحَةَ؛ٍ 5 بلغ يهنا ار 
الْمُوضِحَةٍ)) ودل كينا اد المويتا "؟ على روایتین: ظاهر المذعّب: 
أنه لا يُبلّعُ به ارش اا ل ليده کر واا على كني 
اجْتِهادٍ الحاكم» ولا تزاد '' بحكومةٍ في مقدر" ديټه» وفي جَواز 


. في (م): ولا‎ )١( 

(0) في (م): به. 

(۳) في (م): تكون. 

. زيد في (م): أكثر من نصف الجناية‎ )٤( 
في (ظ) و(م): لم تجب.‎ )5( 

(1) في (ن): عاجز. 


)في (ن): ولايزاة. 
21 في (م): مقدرة. 


| سه نی د 


مُساواته وَجهان» وعلى المئع ؛ ينقص الحاكم ما شاء. 
نهذ كد وجك فى يعضى الكن e‏ ردهيا 
في مَنافع الإنسان أكثرٌ من الواجب فيه؛ لاه إِنّْما وَجَبَ دِيَةُ النّفْس دِيَةَ عن 
الوم" وليشت الأظرات بعضهاء بكلاق تشالينا» كر القاضي . 
EE‏ حك © لم لل RENEE‏ لأنه إذا جرع أضنعاء 


o 
۳ 


وداه ا ی ا کی واس ف د ا 


(وَإِنُ کاتت ج ا ل يبل بها دِيَتهًا)؛ 5 إذا كانت الجراح فی 


نْمَلَوْه فبلغ”"' أزشه أكثرٌ مِن ثلاثةٍ وثلثِ من الأوّل؛ لا يجب“ أكثر مِن ثلاثةٍ 


20 


وثَلْثِ؛ لاله ديه الأَنْمُلة. 

(وَإِنْ كَانَتْ هكا لا" يَنْمُصُ شَّيْئَا بَعْدَ الِانْدِمَالِ؛ قُوَّمَتْ حَالَ جَرَيَان 
الدّم)؛ لِأنّه لا بُدَّ من نَفْص لِأجَل الجنايّة» فإذا كان التَقُويمٌ بَعْدَ الانِمال 
بو انيرو ويك أن تنوه فى مطال الور رامع روما 


8 


النة 9 


)١(‏ في (ظ): وجب. 

(0) في (ن): الجروح. والمثبت موافق للمغني والشرح. 

(۳) في (م): الأصبع. 

)٤(‏ في (ن): لم. 

(5) قوله: (أكثر من) سقط من (م). 

(5) في (م): الجراحة. 

(۷) في (م) و(ن): تبلغ . 

(6) في (ن): لا تجب. 

(9) قوله: (لا) سقط من (م). 

)٠١(‏ في (ظ) و(ن): يبقى. 

() هكذا في النسخ الخطية» وعبارة الممتع ٤‏ والكشاف ”*/157: (في حال جريان) 
بدون كلمة: (اندمال). 

۲( في (م): النفس :+ 


بَابُ الشّجَاحٍ وَڪشر الْعِظَام - فصل: وَفِي الصّلّع بَعِيرٌ 3 كدعا 


(فَإِنَ لَمْ يَنْقَص سيا بِحَالٍء ا فلا شَيْء فِيهًا)ء إذا لم 
يحصل'!' بالجناية نقصٌ في بجمالي. ولا نفع ؛ كقظع أضبّع زائدةء أو قلع 
OT EET‏ المَوضِعٌ مِن غَيرٍ نَقْصِء أو اة 
E‏ 


yT 

والثّاني : يَجِبُ ضَمانه ؛ لِأنّه جَرْء من مضمون» ھک 

وقالك ابو الكطاب 1 إذا تكله ده اثر اقش ايها كوم قوم كأنّها رل له 
أ" رتد کیت نما قوت ييه AAT‏ 
الرَجْلٍ زین له وعَيبٌ في المرأوٍء وتقدير العيب بالزينٍ ¿ لا يصح . 

فرع : إذا جَنَى عليه جناية NE‏ قله كله بل امال الجُزْح؛ دحل 
أرْشه في دِية النّمْس؛ كما لو مات مِن سِراية يَةِ الجرح 

وإِنْ تله غَيرُه؛ وَجَبَ أزش الججرح ؛ دكا ىف 

وإ لَطمّه على وَجُههء فلم يور فيه؛ فلا ضَمانَ؛ كما لو سَّتَمَّه. 


أ 5 


2 مت 


كك في (ن): لم تحصا ١‏ 


(۷) في (ن): تقوم. 


El n‏ دش ند 


زبَابٌ الْعَاقِنَة2'7) 
ا ك لار ا ر ا : 
العاقلة: جَمْمُ عاقل» وهو المؤدّي للديّةء يُقال: عَقَلْتَ فلاناء إذا 
<o FT (e 5 4 1 e, 2 - 01‏ 4 
أعطي 9 دِيّهِ » وعَقَّلَتَ 00 فلان إذا غرمت عنه ديته . 


5 2 س9‎ 52 E 

وا 2 ا و الجبال ای واا ااك 
رکبها. 

وقيل : اشتقافّه مِن العَفْلء وهو المنْم؛ لأنّهم يمتَعُونَ عن القاتِل» والعَقْل 

5 0 و و عه را سم 7 
المنْعٌ» ويُسَمَّى بعض العُلوم عَقْلَا ؛ لأنه يَمنَعُ من الإقدام على المضارٌ. 

وقِيلَ: لأنّهم يَتحمّلونَ العَقُلَء وهو اليه سُمّيَتْ بذلك؛ لِأنّها تعقِل 
سان وَلِيّ المقتولٍ. 

0د تسر 06 0 2 

وهى : مَنْ غرم ثلث الديّة فأكثرء بسبب جناية غيره. 

کر ج e‏ 3 ع8 6 و 0 د - 100 ° ع 

(1335 نشيلة)؛ ی ما تحيله العاقلة» عل يحت غلبها النداة» أ( على 
ule‏ 04 2 1 2-0000 . اوقا وف بن داك 7 
القاتِلٍ لم تحمله عنه؟ فيه قولان؟ كما فيل في فطرة الروجة والوّلد ونحوهما 
ممن يُخْرِجٌ عنه غيره ٠»‏ هل تَجِبٌ عليه ابْتِداء» أو على المخرج؟ 

ومّن لا عاقِلَةَ له هل تب في َيِه الدّية” أو لا“ عَلَى وين . 
(5 زاد في (ظ) و(ن): (وما تحمله). 
(۲) في (م): يقال: عقلت إذا أديته عطيته. 
(0) قوله: (أي) سقط من (م). 
18 ف( مما 
(8) في (م) و(ن): ألبتة. 
(9) قوله: (أو لا) سقط من (م). 


بات الْعَاقِلَةُ وما تخملة 6 م 


(عَاقَلَة | الإلمان: عَصَبَائهُ هن > كَرِيبهُمْ وَبَعِيدُهُمْء مِنَ النَسَب وَالْوَلاءِ)» 
وهم : الاخ ال الأخواة على E O‏ ين 
شُعَيبٍ» عن أبيه» عن جده» قال: قَضَى اللي ل أن عَفْلَ المرأة على 
عَصَبتها من كانواء لا يرون منها شين إلا ما َصَلَ عن وَرَنَتهاء ون قتلت'" 
َعَقْلّها بین وَرَثْتها» رواه أبو داود”", ولأنّهم عَصَبَةٌ عضب أشْبَهُرا سائرٌ العضبات. 

يُحقّقُه: أن العَقْلَ مَوضُوعٌ على التَّناضرِء وهم ون أمْلِه» ولان العصبة 
ل ا وكون اسيك 

عَصَبة لته يَرِثُ المالَ إذا لم يكن وَارِثٌ أقربٌ من فهو کالقریب»› وگون 
ليا اله ء ين العاقلة؛ لِعُموم قَولِه نل : «الوَلاءٌ لحمة 


ا النْسَبِ.” 


إل خشركن 0 ان ال ورم ا 
«الوجیز»» قال ابن المنبََّى: وهو المذّمَبُ؛ لِمَا رَوَى جابرٌ: أن امرأتين 
7 هُذيل فَتَلْتْ إحداهما الأخرىء ولكل واحدة منهما روح وَوَلّدّء فَجَعَل 


- 


رس ل اانه عله 5 البقم 121" على عادر ١ TT‏ وكيا رانفاء 


() في (م): قلت. 

9 في (م) وان): امن 

(۳) تقدم تخريجه ١11١/9‏ حاشية (۳). 

() في (م): تحققه» وفي (ن): محققة. 

(0) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ۸/ ۳۹١‏ والشرح الكبير :٥۲/۲١‏ كهم في . 
(5) في (م) و(ن): من. 

(۷) سبق تخريجه ٩/۷‏ حاشية .)١(‏ 

(۸) قوله: (في «الوجيزا) سقط من (م). 

(9) في (م): المقتول. 

)١(‏ في (م): القاتل. 
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فقال عاقِلَةٌ المقتولة”'': ميراثها لناء فقال النَبِنْ يكِِ: «لاء ميراتها لِروجها 
وَوَلَدِها» رواه أبو داود» وهذا يَقتَضِي أن الأؤلاة ليرا من العاف وكا 
الآباء؛ قِياسًا لإخدى العَمُودين على الآخَرِء امال ولو كمال 
وخرج منه" الإحوةٌ بدليل؛ لأن* الجِرَقِيّ ححص العاقِلَةَ بالعمومة 
وأؤلادهم. ١‏ 

(وَعَنّْهُ : نهم و الشافلة انشافء فده في «الكافي» و«الرّعاية»» واختاره 
أبو بكر والشَّرِيفُء بَلْ والأكثرٌ؛ لأنّهم أحقٌ من العَصَّباتٍ بويراثه» فكانوا 
أَوْلَى تحمل عَفْلِهِ. 

وعنه: هم ضيه إلا أبْناءه إذا كان امرأة» قال في «المحرّر): وهو 
الأصح”". قل حَرْبٌ: الابن لا يقل عن" ام ؛ لِأنّه يِن وم آحَرِينَ. 


ENT 


031 3 مل 


وفي «المستوعب): إلا أن يكون الاين من عَصبَة أمه 


ا 


)١(‏ في (ن): المقتول. 

(؟) أخرجه أبو داود (401/5)» وابن ماجه (/2)7571 وأبو يعلى الموصلي (۱۸۲۳)» والبيهقي 
فى الكبرى »)۱٦۳۷۳(‏ وإسناده ضعيف» فيه: مجالد بن سعيد» قال ابن حجر: (وصححه 
الوق ف الزوضة بهذا اللفظ» وفيه ما فيه» لأن مجالدًا ضعيف لا يحتج بما ينفرد به)» 
ولفظ البخاري »)141١(‏ ومسلم 2»)١181(‏ من حديث أبي هريرة 5ه : «فقضى أن دية 
جنينها غرة» عبد أو ولبدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها». ينظر: التلخيص الحبير 
1/5 . 

() في (م): وولد. وفي المغني 591/8. والشرح الكبير 57/755 : ووالده. 

(:) قوله: (منه) سقط من (ظ). 

(5) في (م): أن 

() في (م): بالعموم. 

(۷) في (م): الأوضح. 

(۸) قوله: (عن) سقط من (م). 

(9) ينظر: الفروع ٦/٠١‏ . 


بات الْعَاقِلَة وها مله 8 TF‏ 


عاقلتهاء وكذا في «البُلْعَةَ) . 
وعُلِمَ منه”" : أنَّ العَصَباتٍ يِن الإلوَةٍ يِن الأمّ ووي الأزحام والنّساء 
ليسُوا يِن العاقِلةٍ عير جلاف ؛ لاهم يسوا من أهْل Ore‏ 
الأشرفه ولبثوا سيا كال الحا والديوان. ۰ 
(وَلَيْسَ عَلى فَقِيرٍ) على المذْهَب؛ لأنَّ حَمْلَ العاقلة مُوَاسَاةٌ فلا يَلرَمُ 
الفقيرٌ كالرّكاة ولِأنّه وَجَبَ على العاقِلة تخفيفًا عن القاتِلٍ» فلا يجوز التَقِيل 


e‏ و 


عليه ؛ لأنه كلفة ومشقة . 

م صب ) وَلَا رَائِل الْعَفْلِ) حمل شَيْءٍ منها UNE‏ 

بعز" مقا ون أغليا: 

و حول ال لاله قارب البُلوعٌ . 

9 9 لِما دکرناء 9 ا مشکل)؛ لاختمال تة افر 
ا جناية عَتيقهما من يحمل" اھا 

و 

(وَلَا رَقِبق)؛ آنا ال من الق 

(وَلَا مُخَالِفٍ لِدِين الْجَانِي حَمْلُ”" شَيْءٍ)؛ لان حَمْلَها للنشرة» ولا نْصْرَةٌ 
لِمَخَالِفٍ له في دينه . 


o 


. زيد في (م) و(ن): غير‎ )١( 
. ۸ ينظر : ا لمغنو‎ (۲) 
O a كراد‎ 48 
اق کل‎ 
3ك فى 6 تحما:‎ 
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(وَعَنْهُ: أن الْمَقِيرَ) المُعتَيل؛ أي: المشترف. (يَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ)ء حكاها 
أبو الحَكَلَابٍء وهي قول أكثر العُلّماء؛ كبن أهل التشيرفه كان 
العاقلة كالعَِيَ . ْ 

ET‏ المريض والشَّيحَ حيار وصرّح به في «الرّعاية». 

وفي هرم» ورمن » وأَعْمّى؛ وَجُهان. 

فلو عرف سب قال من قبيلة» ولم يُعلّمْ ن أي بُطونِها؛ لم يَعقُِوا 
عنه» ذَكَرّهِ في «المُذهب». 

(وتشيل القافك كما بتكيل اا للشير+ ولانهم اا في 
التعصيب والإرْثِ» فَاسْتَوَوْا في تَحمُلٍ العَقْل ؛ كالحاضرين . 

كه الإمَام وَالْحَاكم 27 لكايه ف حت المَال): كمه 78 «الرّعاية» 
و«الفروع» لا حت بک جف بهم ولاه نائبٌ عن اء فكان 

, 


ارش جنايّته فى مال الله» وكخطأ”*' وکیل . 


و فلي للإمام عل ف دکرّه القاضى وغیره. 
(وَعَنْهُ : عَلَى عَاقِلَتِهِ) ؛ ا على عاقِلتهماء قدَّمه السامري؟ لقول غلم 


7 


ع عر ار 


فم ونه ليك لأتلف أف غي > و لأنه خان فكان خَطده 
ر دب 7 1 فر و خطوٌ على 


. في (ن): وهو‎ )١( 

0 في (ظ): قتيله. والمثبت موافق للفروع ٠/١١‏ 

(۳) في (م): ولأن. 

() في (م): وخطأ. 

(5) في (ظ) و(ن): وعليهما. والمراد: على هذه الرواية. 

(1) قوله: (على) سقط من (م) و(ن). 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٠٠١(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۲۲۷/١١(‏ عن الحسن 
البصري قال: «أرسل عمر بن الخطاب ونه إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليهاء فأنكر ذلك» 
فأرسل إليهاء فقيل لها: أجيبي عمرء فقالت: يا ويلها ما لها ولعمرء قال: فبينا هي في 

الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدهاء فصاح الصبي صيحتين» ثم = 


بات الْعَاقِلَة وما مله 8 10 


العاقلة؛ كغيره» وكحُطيهما في غير حكم. 

ركلا اللات إن زاد رطا ؛ e‏ في حد 
حملا" أو بان من حُكِم بشَهادَيهِ غَيرَ أَهْلٍ. 

(وهَل بعال آهل الذمّة؟ عَلَى رِوَايئيْنِ) : 

الأصحٌ: نهم انلو لذن قَرابَتَهم اا التوربث» قاتشت 
التَّعَاقُلَء ولأنّهم مِن أَهْل النُصرة؛ كالمسلمين. 

والثّانيةٌ: لا لا ص د لِحَرْمَةٍ قَرابَةٍ 
ا > فلا يقاس عليهم عَيرّهم ؛ عدم المساواة في الحُرْمّة. 

فإن ااك الملة» #البهنره وال ساف َوَجْهان: وفي «الترغيب» 
روايّتان» بناءً على توريثهم وعَدَمِه . 

(وَلَا يَعْقِلَ ذم عَنْ حَرْبِيٌ» ولا حَرْبِيٌ عَنْ ذِنّيّ)؛ لِعَدَم التَّوارْث 
وكمسلِم وكافر . 

وقیل: بلى إِنْ تَوَارَئًا. 


وقال ابنُ حَمْدانَ: يَعقِلٌ المعامَدٌ إن بَقِيَ عَهُدْه إلى أضل الواجبء وإلا 


تذنيبٌ: المرَدٌ لا يُعقَلُ عن ؛ ا 
ولا ذم فيعقل عن أهل ا فتكون جنايتّه في ماله» ففرا 


= مات» فاستشار عمر أصحاب النبي ب . . . فذكره»» قال ابن كثير: (هذا مشهور متداول» 
وهو منقطع» فإِنَّ الحسن البصري لم يُدرك عمر)» وعلقه الشافعي في الأم (7/ ۱۸۷)» وعنه 
البيهقي في الكبرى .)١١7375(‏ ينظر: مسند عمر ۲/ 247570 التلخيص الحبير 7/5 .٠١‏ 

)١(‏ في (م): أو حمل حمل» وفي (ن): أو جهلا جهلا. 

(۲) في (ظ) و(ن): يقتضي . 

(۳) قوله: (عنه) سقط من (م). 

(5:) قوله: (المسلمون ولا ذمي فيعقل عنه) سقط من (م). 
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(وَمَنْ لا عَاقِلَة لَه أو لَمْ تك لَه عَاقِلَةٌ تَحمِل”" الْجَمِيعَ؛ فالدية 
يَاقيهًا عَلَيْهِ إن كان e e e‏ ت المال لا يعقل 
عنه » اي سَهْمَا ثم أسْلّمَ أو مر قبل إصابته في الأصمٌ . 

وقدّم في «المحرر»: أنه“ يكون في بيت المال ؛ كمسلم" . 

ولم برج في «الفروع» شیا 

5 أعذيخ بو الال على الآ ل المسلميق 
يرون من لا وارِتٌ لهء عقون عنه عند“ عَدّم عاقليه؛ ؟ كعصباته. 


والكّانيةٌ : لا تحمل العَقْلَ بحا“ » رجّحها في «المعْني) و«الشرح»؛ لن 
بَبتَ المال فيه“ حقٌ للصَّبّيان والنّساء والمجانين ومّن لا عقل” ' عليه» فلا 
جور صَرّفُه فيما لا يجب عليهم . 

على الیل NS‏ 7 يو خل 30 ولي وا لاله نفلا أدّى 


. في (م) و(ن): لم یکن‎ )١( 

(0) في (ظ) و(ن): يحمل . 

(۳) في (م): لأنه. 

(:) في (م): کمن . 

(5) في (م): رواية. 

(0) قوله: (كمسلم) سقط من (م). 
(۷) قوله: (عنه) سقط من (م). 

(۸) قوله: (عند) سقط من (ن). 

(9) قوله: (العقل بحال) في (م): العا 
)٠١(‏ في (م): في . وسقطت من (ظ). 
)١١(‏ في (م) و(ظ): لا يعقل. 

)١١(‏ في (ن): يكون. 

(1) في (م): حالته. 

)١5(‏ في (ن): يوجد. 
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دة الأنصاري دقع وا وكذا رن ولان 
ل 0 ولا حاجة إلى ذلك فى بَيتِ المّالٍ. 

Ee لا‎ 

(قإن ير 0 0 فإذا 200 سَقَططت» كلها اا وهو 
المرادٌ بقوله: (فَلَا شَيْءَ عَلَى القَاتِلِ”"2؛ لِأن النّيّةَ لَزِمَت العاقِلة ادائ 
بدليل انها لا يُطانّب”" بها غَيرُهمء ولا يُعتبَرُ تَحمُلّهِم ولا رضاهُّم بهاء فلا 
َب على عير مَنْ وَجَبَتْ عليه؛ كما لو عُدِمَ القَايِلُ» فان اليه لا تَحِبُ على 
أحدٍ. 

یر م و2 وو 2 $ 

(وَيَحْتَمِلٌ : أن تَجبَ فِي مَالٍ الْمَاتِلِ)؛ لموم قّولِه تعالى : ويك كلف 
لک أَهَيوء» رنتيساء: IT‏ مُقتَضَى الدليل وجوبها على الجاني جَبْرًا 
الك اننع" تزهو ,ؤرما مقط عن ؛ لا العاقِلةٍ مَقامّه في جَبْرٍ المحَل» 
فإذا لم يُوجَدْ ذلك؛ بَقِيَ واجبًا عليه ملق 1 نحي 9*7 التلبزي و N‏ تنه يد 


أن ت 


.)١159( أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۳١۷(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار »)٠١٤١/۸(‏ 
وابن حرم في الل 5/119 ٠‏ عر عن اوري عن الحكم» عن إبراهيم» عن الأسودء 
أن رجلا قتل في الكعبة فسأل عمر عليًا وا فقال: «من بيت المال». 

(۳) في (م): وليس. 

)٤(‏ في (ن): يوجد. 

(5) في (ن): لم يكن 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳۳٤١‏ زاد المسافر .۳۱۸/٤‏ 

(۷) في (م): العاقل. 

(۸) في (ن): لا تطالب. 

0 بای 

. في (ن): مقتضى‎ )١( 
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إِبطالٍ دم المقثولٍ وبّينَ يجاب ودع الت رل وج الأول اة 
الكتاب والسّنَّة راطو الشريعةء ف الثاني ا الذم المضمُون 


E 


لا نَظِيرَ له» وإيجابَ الدَيّة على قاتل”") الحا ]له u ENCE‏ 
ِهُدارٍ دم الأحرار في أَعْلَبٍ الألعوال» ادل كاذ و عافلة تحير الذي 


كلّهاء و حير ا الاح ي يت الجان” فتَضِيعَ الدَّماء» والدية تَحِبُ على 


القاتّل» 8 تَتَحمّلُها الحاقل: وإ ملكا وجوبها عَلِيهِم ابْتِداءَء لحن مع 
وجودهم» كما ال یا جب يجب أَرْسْنُ حَطَيِهِ فِي مَالِِ) ؛ لِأنّه لا عاقِلَةَ له 
00 

المي م ؛ فلم بصب السَهُمْ حَتّى ارْتد؛ گان عَلَبّْهِ في مَالِهء 

لو وت E A © e‏ السَّهُمُ إِنْسَانًا ؛ قدي" في مَالِو)؛ 

ا إذا تَعَيّرَ دِينُ جارح حالتَي جرح وزهُوق» فالمذّمَبُ : تحوله لما حال 
ال 

0 : أرْش الجرّح والريادة بالسراية في مالِه. 

وقِيل : الكل فى ماله وهو المر جح هُنا؛ لأنه" قتيلٌ” فيل في دار 
ااا ع غيل ا E‏ 


)١(‏ في (ظ): فتعين. 

(0) في (م): القاتل . 

(9) في (ن): يوجد. 

(4) في (ن): بحملها. 

(5) قوله: (ثم قتل) في (م): قبل. 
(5) في (م): فلمه. 

(۷) في (ن): لآن. 

. في (م): قبل‎ )٨( 

)4( في (ن): فعذر. 

)۱١(‏ في (م): عاقلته. 


بَابُ الْعاقِلَةِ وَمَا تَحْمِله ع 8 
تكو ma‏ اودوع e ad O, ARG E‏ ق 36 م يمن 
(ولو حجنى أبن المعتقة» ثم نجر وَلاوٌه» ثم سرت جنايته ؛ فارش الجناية 

و 


فى كاله E EL A E‏ وصور نيا إقا ركى م3 عله 


11 () عه و لوا A‏ 7 ء۶ چ عفاد وق اح الاق 
ولاءٌ لموالي” '' أَمَّهء فانْجَرٌَ وَلاؤه إلى مَوالِي أبيه» ثم وق سهمه في شَخْص ؛ 
فالدية فى ماله» ولهذا قال فى «المحرّر) و«الفروع»: فهو کي 8 ون 


6 556 عر 
ا <S‏ ر 


62 في (م) : هنا. 


- |8 عت ند 


رفصّل) 

03 قير القافلة 134 كرا كان ونا ت فيه اقام 31 1ه يا 
روئ أبن عباس مرفوعًا قال: «لا تحمل العاقلة عَمَدَاء ولا عَبْدَّاء ولا 
E‏ ولا اغتراقًا»» وروي عن ابن عباس ا ولم يعرف له في 
الصّحابة مخالِفٌ» فيكون كالإجماعء وعن عمر» قال : «الید: الد 
والصّلْحُ» والاغيراف: لا تَعقِلّه العاقلة» رواءٌ الدَارَقْظنك0" 2 وحَكى أحمدٌ 


عن ابن عباس 0 قال الزُّهْرئٌ : (مضت ال أن العاقلة لا تخل شيك 


E 


5 سه 2 E‏ 0 # انواس اق 5 
NE Lg E‏ نذا يف 


)١(‏ في (م): مرفوعًا. 
والمرفوع لم نقف عليه من حديث ابن عباس ويي وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين 
».)2١75(‏ والدارقطني (۳۳۷۸)» من حديث عبادة بن الصامت طا مرفوعًا: «لا تجعلوا 
على العاقلة من قول معترف شيئًا». قال ابن حجر: (وإسناده واو» فيه محمد بن سعيد 
المصلوب؛ وهو كذاب» وفيه الحارث بن نبهان» وهو منكر الحديث)» والموقوف أخرجه 
مالك في الموطأ رواية الشيباني »)۲۲۸/١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١۳١١(‏ وابن عبد البر 
من طريق سعيد بن منصور كما في الاستذكار »)۱١١/۸(‏ عن عبد الرحمن بن أبي الزنادء 
عن أبيه» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس وَوياء قال: "لا تعقل 
العاقلة عمدّاء ولا صلحًاء ولا اعتراقًاء ولا ما جنى المملوك» قال الألباني: (وإسناده 
محتمل للتحسين). ينظر : التلخيص الحبير ۰۹۳/٤‏ الإرواء .٠۳١٣/۷‏ 

(۲) قوله: (العاقلة) سقط من (م). 

() أخرجه الدارقطني (2)770377 والبيهقي في الكبرى »)١7109(‏ وقال: (وهو عن عمر منقطع, 
والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله). 

. وهو ما سبق تخريجه قريبًا‎ )٤( 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ 875)»: ومن طريقه البيهقى فى الكبرى .)١١۳١۳(‏ 

() في (م): يثبت. 0 


ات القافلة د فل ولا تشيل اة غد 6 


في الخطأ؛ لكون الجاني معذورًاء تخفيمًا عنه''' ومُواساةً له» والعامِدٌ غيرٌ 
مَعذُورِء ثُمَّ يطل مَل الأب الله فإنَّه لا قصاص فيه» ولا تَحوِلّه العاقِلةً. 
فلو تله بحديدة؟'' مسمومةء فسَرَى إلى التَّفْسء قَوَجْهان: 
أحدهما : ل العاقلة؛ آنه ليس يعمد 
والّاني: لَا؛ لاه َل بما لم يقل لها غالياء أشْبَهَ من له القصاص. 
535 ةا وهو نول ابن عباس 1 "» وججماعةٍ مِن التَّابِعينَ وماد إذا 
تل العبد قاِلٌ وَجَبَثْ قَيمَنّه في مال القاِل» ولا شَيءَ على عاقلته””'. خطأ 


يک 6 


كات او عَمذا: 

ل و لأتّه لو حَمَلَّئُه العاقِلة ادى إلى أن يُصَالِحَ بمالٍ غير 
حقا بقَولِه» وا أن عق عليه ال فینکرّه» ويصالِحَ 
ا على یال او ےا ی ا ا 
ا کل کک ارا 

وفسّره القاضي وغَيرٌه: بأن يُصَالِحَ الأولياء عن دم الد إلى الد 

ارت أولى: قاله في «المعْنِي) و«الشّرح»؛ ار تعلق عنه 


4 
34 
4. 


ووج" "عل هنا 


)١(‏ قوله: (عنه) سقط من (م). 

(0) زيد في (م): لا . 

(۳) سبق تخريجه ۹/ ۳۷١‏ حاشية .)١(‏ 
(6) قوله: (العبد) سقط من (م). 

(5) في (م): قافلته. 

() في (ن): وتوجب. 

(۷) في (ن): ومصالح الدعوى. 

(۸) في (ن): بمصالحة. 

(5) في 3م): كما لود 

. في (ن) : هنا‎ )١( 


VY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


2 م )0 3 0 5 وام 3 يعر ر جر 5 له الى م 
بكر العمد» بل معناه صَالحَ عنه صلح إنكار» وجَرَّمْ به في «الروضة». 

e N‏ مك َ2 os‏ 0 چ ورو 
(وَلا اعترَافا)؛ أي : لم يصدقه به» عير خلافٍ نعلمه ؛ لا متهم في 


ع 


r Sf, o‏ ك. عقب ع 0ه چ 
a yea NCUA aT‏ 
ا ل ق 0 34 چ سو و 5 62 
يقبّل إقرار شخص على غيره» وحِيئيِدٍ يَلرّمه ما اعترف به 5 
سه 6 فى 55 ا “د o, of f‏ سه م 2 
ومعتاه: ان لق قل مد ا خط] أذ نه قا ت للق الدية 
ا کے إن و 3 و 
فأكثرٌ إن لم تصدّقه”"'' العاقلة. 
na E 2‏ لد 6 ل 2 5 2 
OR A ENCA EE‏ تلض OC‏ لتضاء 
ر سر ع 2 و ا 3 رھ روہ ء ¢ ا 
عَمّرّ:ْ «آنھا لا تحمل شيئًا حتى يبلغ عقل العام ولآن الأضل وجوبٌ 
الصمان على الجانى؛ لأنه هو المنْلِف» فكان عليه؛ كسائر المثلفات» لكَنْ 


)١(‏ قوله: (بل) سقط من (م). 

(5) ينظر: المغتي .۳۸٤/۸‏ 

(۳) قوله: (يقر له) في (م): بقوله. 

)٤(‏ قوله: (به) سقط من (ظ) و(ن). 

(5) في (ن): فوجب. 

(5) في (ن): لم يصدقه. 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور 17/ 2730508 زاد المسافر .۳۱۹/٤‏ 

(۸) ذكره ابن حزم في المحلى »)519/١١(‏ عن ابن وهب» أخبرني ابن سمعان قال: سمعت 
رجالا من علماتنا يقولوق: قفى عمر ہن الشطات وله فى الدية أن لا يحمل عنها شىء 
على الفاقلة جى تلخ كلك الدية تإنها على العاقلة “هقل المأمرمة والسائفة = بلقت 
ذلك فصاعدًا حملت على العاقلة»» وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك 
الحديث» واتهمه غير واحد بالكذب. 
وأخرج البيهقي في الكبرى 2»)١717854(‏ من طريق أيوب بن سويد» حدثني يونس بن يزيدء 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» أن زيد بن ثابت وَيهْنهء قال: «لا تعقل العاقلةء ولا 
يعمها العقل إلا في ثلث الدية فصاعدًا»» قال البيهقي : (كذا رواه أيوب» والمحفوظ أنه من 
قول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار)» ثم أخرجه البيهقي عنهما »)۱٦۳۸١(‏ 
ويونس بن يزيد ثقة إلا أن في روايته عن الزهري يخطئ وفيها أوهام قاله أحمد وغيره. 


ات القافلة د قل ولا تشيل العافلة غد ع VY‏ 


خولف في الثلث؛ لإجحافه بالجاني لكَثْرََهء قُمَا عَدَاه يبقى" على 


الأضلء والثُلْتُ حدٌ الكثير؛ لل . 
ايكون ذَلِكَ)؛ ای و ة العمد وما بَعدّه» (في مال الْجَانِي) ؛ لِمَا 7 


سلو ملت 


أن مُفْقَضَى الأضل وجوبٌ الجنايّة على الجاني» NN‏ 
فكان حال ؛ كقِيمَةٍ المثْلّفٍ يِن المتاع . 

إل 5 الْجَنِينٍ إِذَا مَاتَ مَعَ ا ن العاولة ا مَعّ دِيَةٍ ا نص 
ليو لاد ديما وجبت في حال واحدة بابق واحدؤء مع زيادتها على 


و 


الثلث: 
5 2 ع سيك 2 pg‏ ماع 13 ت 
وظاهره: سواع سبقته بالزُهوق او سبقها آي لان الجناية والجددة وإنما 


0 


لخر يعض ” “ أثْرِها عن بعض» وذلك لا يضر 
وقال أحمدٌ: هذا ين قِبّل أنّها نَمل واحدةٌء وقال: الجنايَةٌ عَلَّيهما 

واحدةٌ» قَقِيلَ له: التي يي قد جَعَلَ في كل منهما دِيَةٌ فَنَدْ فصل بيتهماء 

: ا (4) 

الى حصب بت 

وفي «عُيون المسائل»: حَحْبَرٌ المرأة التي قَتَلّت المرأةً وجنيتها””'' قال: 


)١(‏ في (م): من 

(۲) في (م): يقتضي . 

(۳) مرداه حديث سعد ونه : «الثلث والثلث كثيراء أخرجه البخاري :)١١515(‏ ومسلم 
(10748). 

(6) ينظر: المغني ۸/ .۳۸١‏ 

(5) في (م): ديتها. 

(0) قوله: (به) سقط من (م). 

(۷) في (ن): نقص . 

(0) في (ن): فضل. 

(9) في (م): شيء. وينظر: الفروع ٠١‏ 

(۱۰) أخرجه البخاري 2»)591١(‏ 0 


وجه الدّليل: أنه قَضَى بدِية الجَزين على الجائية حَيثُ لم تبلغ“ التلْتَ 

وتَقَلَ ابنُ منصور: إذا شَرِبَتْ دواء عَمْدَاء فَأَسْقَطَتْ جنينها" ؛ فا م 
العاقِلة» قال في ل تر مه اخويال: تحمل القليل: 

وفك ال هذا م ا لكون دِيّته ية نَفْسِء کون كنا لذ مل 
الدية الكامِلَة وان کان دون اللّث؛ لکونه دِية نفس ب 

(وَإِنَ ا مُنْمْرِدَيْنِ) بجنايتين»› 2 به في «الوجيز»؛ ا ا 
ELE O‏ ليها عَنٍ الثُّلْتْ) ؛ لأن الواجت في ذلك عة 
يمتها خسن عق الإبلء وهي 5 ثلث ال 

(وَتَحْمِلَ جِتَايَةَ الْخَطأْ عَلَى الخرٌ ِد دا بَلَعَتِ الثُلّتَّ) ؛ لحديث ابي هريره ٬‏ 
وفى تقییده الحا والحرٌ وبلوغ' "© الثّلَتْ؛ اختراز غم العييد: والعبد» وما 
دون الثلث . 

ضاف او كر : EE ETTI CAY‏ 
ان حَمُدان» وقاله این et‏ الريك ا نيا مُوجَبٌ فِعْلٍ قَصَدَه 
فلم ا العاقلة؛ كالعمد المحض»› وهي د E‏ اس دة ة العمك. 
)١(‏ في (م) و(ن): لم يبلغ . 
(9) في (ظ) وان): جنيتاء 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۳۷۸/۷ . 
(6) قوله: (وقال أحمد: هذا من قبل . . .) إلى هنا ذكر في (ن) بعد قوله: (قيمتها خمس من 
065 مراده حديث أبي هريرة ونه في المرأتين ¿ اللتين اقتتلتا من هذيل» أخرجه البخاري 
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(۷) في (ن): وبلوغه. 


تَابُ الْعَاقِلَ - فصل: ولا تحمل الْعَاقِلَةٌ عَمْدَا ع Vo‏ 


ا في مَالٍ الْقَاتِلٍ ا ثلاث سِنِينَ)» قال في «الشّرح): ولا تعلم 
خلاقًا في أا تَجبٌّ مُؤْجَلةَ روي عن عم وعل» وابنٍ عبّاس”". 

وقال أبو بكر مَرَهَ: هو في مال الجاني ا وحكاه في «الشّرح)» عن 
قوم ؛ لأنّها بَدَلُ مُتْلَفٍ . 

وجَوابّه : بأنّها حالف سائرٌ المُتْلّفاتِ واتْتَضَى تَعْلِيطها من وَجْوِء وهو 

الأسنان» وتخفيقّها من وجوه وهو حَمْلَ العاقلةٍ لها وتأاجيلها: 

(وَقَالَ الْحْرَقَِنُ : تَحَوِلّهُ الْعَاقِكَدا؛): هذا ظاهِرٌ المذكّب» في ثَلاثِ سِنينَء 
نص عليه ٠ء‏ قذمة في «الكافي»؛ لحديثٍ أبي هُرَيرةً: «اقْتَتَلّت امْرأتان مِن 
هدّيل. . ٠.‏ الحديتٌ”" © ؛ لأنّه لا يُوجِبُ قصاصًا؛ كالخطاً. 


: عن ابن جريج» أخيرت من أبن وائل» أن عمر ضيه‎ »)۱۷۸١۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
«جعل الدية الكاملة فى ثلاث سنين» وجعل نصف الدية فى سنتين» وما دون النصف فى‎ 
۰ ٠ سنةة» قال ابن جريج: «وجعل عمر الثاثين في ستين».‎ 
وابن أبى شيبة (71478)» والبيهقى فى الكبرى‎ »)١7868( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
من طريق أشعث» عن الي أن عمر ونه : (جعل الدية في الأعطية في‎ »)۱۳۹۰( 
ثلاث سنين والنصف» والثلثين في سنتين» والثلث في سنة» وما دون الثلث فهو من عامه»»‎ 
الشعبي لم يسمع من عمر» وأشعث بن سوار ضعيف» وعند ابن أبي شيبة: (عن إبراهيم‎ 
النخعي عن عمر) ولم يسمع منه.‎ 
وأخرجه عبد الرزاق (۹٥۱۷۸)ء من طريق مكحول» عن عمر ونه نحوه» ولم يسمع منه.‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١177941(‏ من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» أن 
عليًا ونه : «قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين»» وعن يحيى بن سعيد: «أن من 
السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين»» قال ابن حجر في التلخيص 15/5 : (وهو منقطع 
وفيه ابن لهيعة). 

(۳) لم نقف عليه من قول ابن عباس راء وقال ابن حجر: (وأما الرواية بذلك عن ابن عباس 
فلم أقف عليها). ينظر: التلخيص الحبير ٩1/٤‏ . 

(:) كتب فى هامش (ن): (أي: شبه العمده وهو المذهب). 

(0) ينظر: سال هين ا س ۷ زاد المسافر ٠۲١/٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)1۹1١(‏ ومسلم (1181). 


۳۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وعَنْهُ : بجت مو جلا كذلك فى مال الجاتئ. 


وق : ا في «التّبصرة» و«الرّعاية»؛ كعّيره. 

وذَكَرَ آبو الفَرَح: تَحولّه العاقِلةٌ حالا. 

وفي «التّبصرة»: لا تحمل عَمْدَاء ولا صُلْكَاء ولا اعتِرافاء ولا ما دون 
الشلث» وجميعٌ ذلك في مال جان في ثلاث سين . 

وفي لوف ديه الحأ في حَمْس سِنينَ › في کل سنةٍ حَُمُسّها. 

(وَمَا يحول“ كَل وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَِ غَيْرٌ مُقَدّرِ)؛ لان التَقْدِيِرَ ِن الشَّرْعَ» 
ولم يرد به» (وَلَكِنْ'" يُرْجَعْ فيو" إِلَى الجتِهَادٍ الْحَاكِمِ)؛ لأنه لا ص فيه 
تت الرجوع في تقديره إلى اجْتِهادٍ الحاكم؛ كتَقْدِيرٍ النفقات©. 

(مَبحَمَلٌ كُلَ سان مِنّْهُمْ ما يَسْهُل ولا يش ص عليه" لان لحمل 
على سبيل”" المُواساة للقايّل والتخفيف عنه» ولا يفك عن" الجاني ما 
يثقل”) على" غَيرِه ويُجحِف'''' به؛ كالرّكاة» ولأ الإبجحاف لو كان 
مَشْروعًا كان الجاني أحقٌّ به» فإذا لم يُشْرَعٌ في حقّه؛ فعَيره أُوْلَى. 

(وَكَالَ ابو بَكْرِ: يَجْعَل”'' عَلَى الْمُوسر)ء وهو مالك صاب عِندَ حُلولٍ 


)١(‏ في (ن): وما تحمله. 

(0) في (م): لكن. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (م)» وفي (ن): فيها. 
(4) في (م): التفاوت. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۳٤٤/۷‏ . 
(5) في (م): سبب. 

(۷) في (م): ولا تخفيف على. 

() في (م) و(ن): ينقل. 

() قوله: (على) سقط من (م). 

. في (م): وتجحف‎ )۱١( 

)١١(‏ في (م): تجعل. 


ات القافلة د قل ولا تحمل العافلة غت 8# VV‏ 


الحول فاضلا ؛ عنه» كححٌ e‏ ظهار”» ( (نضصفت دِينَارٍ) ؛ لاه اقل 7 رن 
يَتقدّرُ في الرّكاة» (وَعَلَى الْمُتَوَسّطِ رَبُعَا)ء قوله رواية عن أحمد؛ لأر 
ذلك تافة لا تقطع اليد فيه 

(وَهَلْ يَتَكَرّرُا” ذَلِكَ فِي الْأَخْوّالٍ التَلَانَةِ أو لا؟ عَلَى وَجْهَيْن)» كذا في 
«المحرّر) و«الفروع»: 

أحدهما: يتكرّر؛ لأنّه حى يتعلّق بالحول على سبيل المواساة» فيتكرّر 
كار الول ال 

والثّاني : لا؛ لِأنّه يُقْضِي إلى إيجاب أكثرٌ من أقلّ الرّكاة» فَيَكُونْ مُضِرًا . 

فعلى الأوّل: يَجِبُ على المُوسر: ينار ونصف» وعلى المتوسّط: ثلاثة 
أزباع لتكرّرِه: وعلى الثَّاني: نصفٌ على المُوسِرِء ورُبُعٌّ على المتوسّط؛ 
لاله له ينك 3 

9 ِالْأَقْرَبِ قَالْأَفْرَبِ)؛ كالميراث 0 سي 
الأفتيخ ا" لل يجاو 2 )+ أنه سن کی بالتعصيب»: e‏ 
فالأقر 1 | 


م و رف 
5 | 


)١(‏ في (م): عن الحج أو كفارة ظهاره. 

(0) في (م): ما. 

۳(7( في (م) : گرز: 

(:) في (م) و( ولاه 

(5) في (م): كالمذكور. 

(0) في (ن): وعلى. 

(۷) في (م): فما. 

(۸) في (م): لأنها . 

(5) في (م): لم تتجاوزهمء وفي (ن): لم يتجاوزوهم. 
)۱١(‏ قوله: (فالأقرب) سقط من (م). 


Bl w~‏ كك 


وم من لي بين على من يدي باب في الأشهر؛ كالميراث. 

وفي الآخر: سرا لأنه پستفاد بالتّحصيب. 

وذَگرَ ابن عَقِيل في مُساواةٍ أخ لأب لأبوين”" روَايَتين» ورج منها: 
نا ۰ 

ويُوْحَذُ ِن بعيدٍ لِعَيبةٍ قريب» وقِيلَ: يَكتّبُ الإمامُ إلى قاضِي بَلَدِ الأثْربٍ 
الغائب شال بها: 

(وإلا)؛ ای وان لم e‏ ا الأَفرَبِينَ لها؛ (انتقل إلى من يَليهم) ؛ 
ن اا لم يكوئوا مَوجَودِينَ › ا الدَيةٌ بِمَنْ يليهم»› وكذا إذا 
ل الأدريون اوی عَلَيهِم وبَقِيثُ بقية0 . 

(َإِنْ اوی" جمَاعَةٌ في الْقَرب؛ وُرْعَ المَذرُ الذي يَلَرَمْهُمْ بَنَهُمْ)» ص 
غل ٠‏ انهم اشْتَووًا في القرابة»: فكانوا سواء كما لو كرا وكالميرات. 

وقال اب عنداة: ستول ان باد الما من ها 


A7 ©‏ 
و م هم س 


. قوله: (أخ لأب) في (م): في الأب‎ )١( 
زيد في (م): على.‎ 22 

(۳) في (م): بقريب. 

(4) في (ن): فيطالبه. 

(5) في (ظ) و(ن): لم يتسع. 

0( زيد في (م): لو. 

(۷) في (م): تعلقت . 

(۸) في (ن): تقية . 

(9) في (ظ) و(ن): تساووا. 
(1)اينظن: الفروع .١/٠١‏ 


بَابُ الْعَاقِلَّةِ - فصل: وَمَا تَخْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُوَجَلَا 3 E‏ 


(فصَل) 
ا لي الْعَاقِلَةَ يَجِبُ'" مرجلا في ثَلَاثِ سِنِينَ)» لا لاف في 


جوب دة السَطأ على العاقلة في ثلاث نير "+ لول عر وع ٠‏ ولم 
عرف لها فى السا مات (إن کا و ایا لک کک 


مُرجحٌ لبعض الي على بعض» ولأنه مال" يمك بُ على سبيل المواساة 
فلم يَحِبْ حالًا؛ كالزكاة. 


وحِيئَئِذٍ یجب ذ ي آڃر كل حول تُلَتُهاء ويعتبر ابْتِداءٌ السَّنَةٍ مِن جين 


وُجوب الذَيّة . 

(وَإنّ گان الْوَاجِبُ لت الدّيّة؛ كأرْش الْجَاوِمَةَة وَجَبٌ في راس الْحَوْلٍ)؛ 
أيْ: في آخِرٍ السّئة الأولّى. ولم يجب منه شَيءٌ حالّا ؛ لذن العاقلة لا تحمل 
ا 

(وَإِنْ گان نِضْفَهًا ؛ كَيةٍ الْيَدِهِ وَجَبَ فِي راس الْحَوْلٍ الأول الثُلْتُ)؛ لِأنّه 
قَدْرٌ ما يُودّى من الدَّيّة الكاملة» فَوَجَبَ؛ لِتَساويهما في وَفْتِ الؤجوب» 


فك في (م): وما تحمل. 

(۲) فى (ن): تجب 

(۳) ينظر: المغني 8/ 0/. 

(6) سبق تخريجهما ۹/ ۳۷۵ . 

(5) في (م): لهم . 

(5) قوله: (في الصحابة) سقط من (م) و(ن). 
(۷) في (م): كانت. 

(۸) قوله: (لا) سقط من (م). 

)26 في (م): مما. 

)٠١(‏ في (م): تجب. 


- |8 سه نی د 


(وَباقيه في رَأس الْحَوْلٍ الثَانِي)؛ لِأنَّ ذلك محل الفط الثاني مِن الكاملة. 

(وَإِنَْ گان ديه امْرَ 3 كتابيئٌ) ؟ لم يقل عَمْدًَا » قاله في «الوجيز)ء وفيه 
َي (فَكَذَلِكَ)؛ لان هذا يَنَقْصُ عن دي كاملق» أشبهت أرْشَ الطرف. 

(ويَحتول: أن نُقَسّمَ" في ثَلَاثِ سِنِينَ)؛ لان ذلك ية نفس كاملة» أشْبَه 
ديه المسْلِم . 

(وَإِنْ گان ار مِنْ ديَِ؛ A PE‏ ل 
في كل حول عَلَى الثُلْثْ) ؛ أن الواجب لو كان دُونَ الدّيّة؛ لم ينقص”" في 
ال عن الت فكذا لا يريد عليه إذا زاد على الثلّث. 

وكذا“ إذا قلت المرأةٌ وجنيتها بضربةٍ بِعْدَ ما اسْتَهَلَّء لم يزد في كل 
حول على قذر الل . 

وقال القاضي وأصحابه : دي تفس في ثلاث يقن + وقيل ؛ لکل 

فلو َل اث ين ؛ فرِيتُّهما في ثلاثِ؛ لان کل واحِدٍ له دِيَةُ فيستجق ثلثها ؛ 
كما لو الَْرَدَ حقه» وول ي ست بون 

فأمّا إذا كان الواجبٌ دُونَ الثلث؛ كدِيّةٍ الأصْبّع؛ لم تحولها العاقِلةً 
وتَجِبٌ حال ؛ لآنها عدن لعاف 

9 لجح وك الوا أن لانم او 


ع 
o4‏ 


بالبرء» (وَفِي القَثل”" مِنَ حِينٍ الْمَوْتِ) نه سواعٌ کان قن 


ماع $ 


() في (ظ) و(ن): لم يقبل. 
(۲) في (م): أن يقسم. 

(۳) في (م): لم تنقص . 

(6) قوله: (وكذا) سقط من (م). 
(45) في (ظ): لم تزد. 

06 في (م): لا يستوي. 

(۷) في (م): القتيل. 


بَابُ الْعَاقِلَةِ - فصل: وَمَا تَحْمِلَهُ العَاقِلَةٌ يجب مُوَحاَا 8 


مُوحيًا"''2 أو عن سراية جرح . 
او الْقَاضِي: ِن ده )۲( الْجْرْحُ الى 30 ع لتر د ف : بد 
القظم)؛ لان تلك حالةٌ الأجوب» ولهذا لو قَطعَ يَدَهُ وهو مء فأشلمء كُمّ 


انذملت»؛ وَج اضف دة ا 


رموس له 


وا أنَّ عندّه أنَّ ابتداءه في القتل الموجي والجرح الذي لم يسر عن 
مَحلّه من جين الجناية . 

وق : 5 الكل عِنْدَ الترافع””' إلى الحاكم . 

(وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَِ أو افْتَقَر) قَبْلَ تمام الحول؛ (سَمَط مَا عَلَيُو) بعر 
E OES‏ مال يحب في آخِرٍ الول على سبيل المُواساق» أشْبَهَ 
البّكاة. 

(وَِنْمَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ؛ لَمْ يَسْقْظ ما عَلَيِْ)؛ لأنّه حى تَدخُلّه التُيابَةٌ لا 
يمل إسُقاطه في حياته”"'. أشْبّه الدّينَه ولأنّه وَجَبَ عَلَيهِ لِحَوَلانٍ الحَوْلٍء 
فلم يَسِفَّظ؛ كالرّكاة. 

(وَعَمْدٌ الصَّبِيٌ وَالْمَجَنُون ؛ حَطَأ) ص عليه في روايةٍ ابن منصور” “؛ لأنه 
لا بع منهما كمال القصد» قوت أن يكرد ككطا] البالع» (كشيلة 
لْعَاقِلهُ)؛ لِأنّه لا يُوجِبٌ القَوَدَ» فحملته"“ كمّيره. 


)١(‏ في (م): موجبا 

(0) في (م): لم يبرأ. 

(9) في (م): فحول. 

(4) قوله: (في) سقط من (م). 

(45) في (ن): الرافع 

(50) بينطن: المغني 6 

(۷) فى (ن): جنايته . 

)۸( ينظر : مسائل ابن منصور ۳٣۱۲/۷‏ . 
(9) في (ن): فحمله. 


| اشن ع 


(وَعَهٌ فى ال + الْعَاقِل: أن كته فى تالو IE‏ اديت 
عليه» أَشْبَهَ البالِعَ العاقِلَ» والمرادٌ به المميّرٌء لكنْ قال ابن عَقِيلٍ وَالحُلوانِيُ : 
4 و و 


اك 


وفي «الواضح» روايةٌ : في ماله بَعْدَء ر سين . 
تقل أبو طالب : ما أصاب الصَّينٌ من شىءٍ؛ فَعَلَى الأب إلى قَذْر ثلث 
الت فا جاوز ذلك الثيّة» فعلى العاقلة» هذا رواية لا تحيل الثلك. 


عي و 


والاول أولى» وما ذکروه تقض د العمد. 


o 
0 


6١ يه‎ >32 6١ 
ةا‎ 


)١(‏ قوله: (يجوز تأديبه) في (ن): نحو زيادته. 
(۲) ينظر: زاد المسافر 7/5 .7"١5‏ 


ياك كنانة الْقَثْلٍ 8 A‏ 


الكقّارةٌ مَأحُودةٌ من الكَفْرِءِ وهو: السّئرُِ لَأنّها تُمَطي الذَّنْبَ و 
والأضل فيها الإ جاع که فونه قحالي :+ و كرك ارين أن 
يقل موتا إا حا ومن فل مُوْمِنًا حًا هرر ركب ثؤمكة ) 
ثلاث كمّاراتٍِ: 
ا 
ان مله في دار الحرب وهو لا رق إيماته› ا بإقإن كارت 
من شوو عدر رک وهو مسن رر رَكَبَةَ مُؤٌمكوَ )4 € [التساء: ۹۲] 
الثَالِتُ: يقل المعامّدّء وهو: الذَّمّنُ في الاسم لقوله كِكَ: وان 
كات ين وم بتڪم وييتهم ميق َيه مُسلّمة إل أَمَيه. ورد 
رَقَبَةٍ امک رو 4۲[ 
فَأَوْجَبَ الكمّارةً بلقل في الجملة» وسّواءٌ كان المقتولٌ ذكرًا أو أَنْنّى» 
ةا ان ال وار 0 
(وَمَنْ مَل نَفْسَا مُحَرّمَة سي للآية الكريمةء سواء قََلّها بِمُباشَرَةٍ أو 
سب ب بعد مَوټه» نص عليه“ ٠‏ بعیر حق» ولو مُسْتَأمِنا 
و ولو قَتَلَ نمسّه. 


ر ۾ مو 


ما اجري EE‏ أجري مجراه في عَدَمِ القصاص» فكذا يجب 


ما 


أن یجرّی مجراه في الكمادة: 


.١١؟ا ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 
في (م): لقوله.‎ )۲( 

(۳) في (ن): تسبب 

(6) ينظر: الفروع ٠١/٠١‏ . 


4٤‏ 8 الفبدخ شرج المي 


(أَْ شَارَكَ فِيهًا)؛ أ *: على کل وا حو من ال ی کار في 
قول الأكثر؛ أن الكفّارةَ مُوجَبُ”" قَْلِ الآدَمِيٌّء فَوَجَب تَكْمِيلُها على كل 
واحِدٍ من الشرّكاء؛ كالقصاص. 

شر تطخ انرا E TS‏ تزقاء أزعنا ذخ كاكة تمل 
لْكََارَةُ)؛ لِأنّه قل نَفْسّا مُحرّمَة أَشْبَهَ ثل الآدَمِيٌ بالمباشرة. 

وفي «الإرشاد) + إن جتن غيليها > فألَقَتْ جَييتَينِ فأكثرٌ؛ فقيل کا 
وقيل : تَتَعَدَّدُء قال في «الفروع» : يحرج مله في جين وأمّه. 

وال بُ: آنه لا بد ِن إلقاء جني كامِل؛ لاله فل نَفْسّا بعر حقٌ» 
ان فيه الكثارة #المرلره. 


الكمارة مله ؛ كالمشلم . 
(خرًا از عَبْدَااء في گول أكثرهم: ؛ لِعُموم قُولِه تعالى: «ومن فل مُؤْوِنَا 

حطًا€ الت : [ar‏ ولأ 5 يجب بِقَثْلِهِ القصاص في الجملة» فَوَجَبَ متا 

الل ال ولاستووة ا ا 
(وَسَوَاء؟" گان الْقَاتِلَ كَبِيرًا عَاقِنٌا 


أَشْبَهَ 


اع اا 3 ” عر 
(۱) في (م) : روي . 

(؟) في (م): المسلمين . 

)49 في (م) و(ن): توجب. 

)6( في (م) : خا 

)2 في (م): حيين 

0( في (ظ) و(ن): لم يتصور. 

(V۷)‏ في (م) : سواء. 

(6) في (م): أو صغيرًا . 


بَابُ كمَارَةٍ الْقَثْلٍ 8 A0‏ 


400 7 07 3 کو او ا‎ e 
عَبْدَا)» مُسَّلِمًا أو كافرًا؛ لأنه حن مال سملن يعلق بِالقَثْل. فتعلّقت” " بهم‎ 
0 Tas كالدية: والكيلةة والصَّومُ عبادتان بدنیتان»‎ 


وكقّارة اليمين تعلق بالقّول» ولا فول ليما رعق تا القع يد 


كشت يساق بالفِعغل ما هن ل بدليل إخبالهماء وأمّا | 
فكر و7" عقوية لف ادود 


وعَنّْهُ: لا تَجِبٌ عليه» تَقَلَها بكر بن مُحمَّدِء وزاد أبو حَنِيفةَ عليه : الصَّبىٌّ 
a‏ ا عبادةٌ مَحضَّةٌ جب بالشّرع» فلم تج تجبٌ عليهم؛ كالصَّوم 
وكمارة اليمين. 


رص 


5 و 
وجوابه ما سبق . 


و اعد يالضّيّام) ؛ لال حال له 


نا ما قي ر 


و على الا ار وَاحِدَة)؛ لِعُموم وله تعالی : وسن كل 
مُؤّمِنَا حخَطًَا...4 الآية رت.: وا وما اول" الزاحد والجماعة: ولأن 
NE Ya‏ ولانيا كنار َل فلم تَتعدَّدْ بعد القاتِلينَ 
د ككفارة الصّيد الحَرَمِيٌ ۰ 


6> 01 


اما ”" الْمَمْلَ الْمْبَاحُ؛ كَالْقِضصَاصٍء وَالْحَدَّء وَقَثْلٍ”” الْبَاغِي وَالصَّائْل ؛ 


)١(‏ في (م): مال. 

() في (م): فعلقت. 

(۳) في (ظ): فيكون. 

(4) قوله: (والمجنون) سقط من (م). وينظر: التجريد للقدوري ١١/5١581غ2‏ بدائع الصنائع 
۷/ 0. 

)٥(‏ في (م): يتناول. 

() قوله: (فلم تتعدد بتعدد) في (م): على تعدد بتعد. 

(۷) في (ن): وأما. 

() في (ن): وقتال. 


۳۸٦‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


فد كفا فيه)؛ أنه ل امور په Ny‏ جب لِمَخو المأمور به» 
e‏ لِأنّهِ كمَنْل المجنون» لك النفسن 
الذاه ايه مقو نكي زرك 7 E a‏ 


و الحَطَأْ مُحرّمٌ ولا ا فيه . 

وق : ليس بمُحرَّم ؛ لان المحرّمَ ما ثم فاعِلّه وَالِاسْيِثْناءٌ E‏ 
منقطع , ودإِلّا» في مَوضع «لكِنْ» . 

وقِيلَ: في مَوضع «لا0'”؛ ا و ا وهو عا لأن انفكا ل 


يَكوَبََهُ إليه النَهْيْ ؛ لِعَدَم إمُكان التحرز منه 


9 


5 


+R 


ا 


يعم 6١‏ 
ره SS‏ ا 


2600 في (ن): فكذلك. 
025 في (م): إلا 


بَابُ ڪفَارَة الْقَثْلٍ 8 AV‏ 


ور 


7 
فصل 


لا يَلرَمٌ قاتلا حَربيًاء قاله في «التّرغيب» وغّيره» ولا قاقلا ِساءَ حَربٍ 
وذریتهم» ومن لم به الدّهُوةٌ. 

قال الحَطَّابِئٌ : مَن لم تَبلَقْهِ الذَعْوةٌ تَجِبُ فيه الكمَّارةٌ والدَية» وفي وُجوب 
الدية خلاف بين العلماء”. 

وجَوابه : بأنّه لا أيُمانَ لهم ولا أمانَ» وإِنّما مُيِمَ مِن قَنْلِهم؛ لانتفاع 
الان بهم صر أرقافن 

(وَِي قَثْلٍ الْعَمْدِء وَشِيِْ العَمْدِ؛ٍ رِوَايتَانِ) : 

(ِحْدَاهُمَا : لا كَقَارَة اخْمَارَهُ أَبُو بكر وَالْقَاضِي) . 

Naira 

رمم 


ااه #«المشهوث فى ال اللا ا فده كمه راکاد 
ونَصَرَّه في «الشرح»؛ لِمُفهوم قَولِه تعالى: وم فل مُؤْمِمًا حَطَكًا4 [التيساء: 


7 


ہے ژور ہے د e‏ 


E‏ وَاحْتّح جماعة بقَولِه تعالى: «فجراؤم جهنم [الئيساء: #و]» فمن 
َعَم أن ذلك سقط بالتكفير؛ اتاج دَليلًا يَنْبْتُ بِمِثْلِه نَسْحُ القرآن» زاد في 
«عيون المسائل»: وأين”” الدَّلِيلٌُ القاطِعٌ على أنه إذا تاب أو كَمَرَ قد شاء 
الله أن يَعْفِرَ له ولا فرق في العَمْد المُوجب للقصاص وغيره. 


0 5 8 ر 2 ر و 
والثانية : 0 اختاره الجْرَقِىٌ وأبو محمدٍ الجوزي؛ لما روى واثلة 


.5517 7/5 ينظر: معالم السنن‎ )١( 
في (م): وصيرورتهم.‎ )۲( 

(۳) في (ن): وإن. 

(:) في (ن): مات. 

(5) في (م): يجب. 


AA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ابن الأسْمَعء قال : آتیت النَبِىَ كله بصاجب لنا قد أُوْجَبَ القَثلء فقال: 


«أغْيقوا فده رق يَعتِقٍ الله بكل عضو منه عَضُوًا منه مِن النَّارِ) روا ابو ذاوة 
اساد خف © ولأنّها إذا وَجَبَتْ في قَثْل الخطأ ؛ فلأن تجبّ في العَمد 
بظريقٍ الْأَوْلَى. 

الأول" امم اتدل ERE AF‏ ن 
گر َل العَمْد ِن عير در كفارة فيهء مع أن سُوَيدَ, بِنَ الصَّامِتِ قَتَلّ رجلاء 
فَأَوْجَبَ ا كل القَوَدٌ ولم و 

وعديث وكنة يكير الوفان حك : وسّمّاه موجبًا ؛ الي ضر 
بالقثلء. ويحتيلٌ أنه كان شه عَمْدِء ويحتيل أنه أَمَرهم به تَبرَعًا . 

ES‏ العمد: فالأصحٌ انها جب فيه» جَرَّمّ به في «الكافي» 
و«المستوعب» وغيرهماء وفي «المعْنِي»: تَجبٌ فيه الكار ول غلم 
العاقلة ديته» وتأجيلها في ثلاث سِنِينَ» فَجَرَى مّجراه في وجوب الكمّارة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟١١5١).»‏ وأبو داود (9955), والنسائي في الكبرى »)٤۸۷۱(‏ وابن حبان 
»2 والبيهقي في الكبرى »2١11/٠0(‏ من طريق 5 أبي عبلة» عن الغريف بن 
الديلمي» عن واثلة ب بن الأسقع ضيه به» والغريف بن عياش الديلمي مجهول لم يرو عنه إلا 
إبراهيم » وضعف الحديث الألباني» وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن» وله شاهد 
عند البخاري »)۲١۱۷(‏ ومسلم »)۱٥۰۹(‏ من حديث ابي هريرة وليه . ينظر: البدر المنير 
۸ الإرواء ۷/ ۳۳۹ . 

(0) في (م) : والاوك: 

(۳) فى (ظ) و(ن): يقال . 

)4( ف موت» وفي (ن): قوت . 

)٥(‏ قوله: (عمد ويحتمل أنه أمرهم به تبرعًا وأما شبه) سقط من (م). 


بَابْ ڪَمَارَة القَثْلٍ 8 0 


والكائية لا كحت ودا ابن | لمنجی» واختارها أبو بكر ؛ لان دیته 
و ےت 1 

تذنيبٌ: من لَرْمَنه؛ ففي ماله» وقِيلَ: ما حَمَلّه بيت المال مِن حَطَأْ إمام 
وخاک؛ ل 

و اس وير 5 الو د القن كسار وكذا 
اا ا ليس بَعْدَ القثل كي اشد من ال 


o) SF 2 
NED 


)١(‏ في (ن): منجى. 

7 في (م): من . 

€3 في (م) : مكان. 

(5) ينظر: الفروع .٠١/٠١‏ وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصله كلته) . 


قا المبدع شرح المقنع 


(بَابٌ الْقَسَامَةِ) 


قَسامَةٌُ: اسم لقم أَقِيمَ مقا المصدّرء مِن أَقْسَمْ إقْسامًا وقَسَامةً. 
: الحَلِفُء قال الأَزْمَرِيُ"'' : هم القّومُ الذين يُفُسِمُونَ في دَغُواهم 
عدم ني قَسامَة بام المضدّر؛ كعَدْلٍ ورضّاء وإِنّما 
هي الأَيْمان إذا كَثْرَتْ على وجه المُبالَعَة . 
(وَهِيَ الْأَيْمَانُ الْمُكَرّرَةُ في دَعْوَى الْمَيْلِ)؛ أيْ: في دَعْوَى قَثْلٍ مَعْصوم» 
وكلامٌ الجِرَقِيٌ مُوجِبٌ للقود . ٠‏ 
ال : ما روي عن سَهل بن أبي حَنْمٌَ ورافع بن ديج : E‏ 
مُحَيِّصةَ بنَ مسعودٍ وعبد الله بنَ سَهْلٍ انطلقا إلى خيبر' فتفرّقا في التّخل» 
ee‏ فاا اليهود به فجاءه أخوة عبد الرّحمِنٍ وابْنَا عمّه 
حَوَيّصَة ومُحَيَّصَةٌ إلى الي كل فتكلّم عبد الرّحمن في أمر أخيه» وهو 
أَصْعَرُهمء فقال: ١كَبّرْ‏ كَبَّراء فتكلّما في أَمْرٍ صاحبهماء فقال: «أتحلفون 
وتَستَحِفُونَ م" قاتلكم»؛ قالوا: كيف لحف ولم تَشْهَدُ ولم تَر قال: 
١فتَبركُكُم‏ يهود بحَمْسينَ يميئًاءء قالوا : كيت ناخد يمان قوم كُمّارٍ قال: 
فَعَمَلّهِ ال كلد من عند ET‏ 5 


. ٠٤٠١ ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص‎ )١( 

(؟) في (م): للقوم. 

9 ا 

(4) في (م): جبير. 

(5) في (م): تحلفون. 

(5) قوله: (دم) سقط من (ن). 

(۷) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم »)١159(‏ وأبو داود (5070)» والترمذي »)۱٤٩۲(‏ 
والنسائي »)٤۷۱۲(‏ وابن ماجه (//1571). 


بَابُ الْقَسَامَةٍ 8 ۹۱ 


اف ا 30 عام 
وعن أبي سّلمة بنِ عبد الرّخمن وسليمان بن يَسَارِءِ عن رجل من 
أصحاب النَِيّ ية من الأنصار: «أن اللي بيا أقرّ القسامةَ على ما كانّتُ عليه 


1 3 ع و 
فى الجاهلية» رواه احمد و مين 


قال اث اق عار تا رل 35 تضى السات ف الاه الوليد 
ابنُ المغيرة» فأقرّها الس ية في الإسلام . 


روه الخ EEE‏ 

كاه تشوى التق E‏ كان ان خهداء تل عليه کی رودا 
عجر إآن كل سن لدی لا يبت لِشَخْص إلا بَعْدَ دَغواءٌ أنّه له» والقّثل 
من الحقوق» فيَندَرِجٌ تحت ذلك. 

و لا قَسامّةَ في حَطَإْ . 


3 3 € َه‎ aA E 

(ذكرًا كان المنثول أو آ)؟ للخبر الشابق» ولان القصاعن يجري 
فا ع اا فا ااك 

RR‏ از" ا و القصام ف 
المُماثل له فَأَوْجَبَ القسامة في ذلك؛ كالحرٌ والمسَلِم. 

أا المنققول إذا كان خرًا ما فاو جلا ف ء شواة كان المد 


)١(‏ في (م): وسلمان. 

2 أخر جه اخم )١5698(‏ ومسلم .)١1170(‏ 
(۳) ينظر: المعارف ص .00١‏ 

(:) ينظر: زاد المسافر .7١١/5‏ 

(0) قوله: (فشرعت) مكانه بياض في (م). 

(۷) قوله: (فيها) سقط من (م). 

(۸) في (ظ): ولأن. 

(9) ينظر: المغنى ٥۰۷/۸‏ . 


۹7 ع المُبدع شرح المُقنع 


عليه مُسِلِمًا أو كافِرًا؛ لِقِضَّةٍ عبدٍ الله بن سَهْل والمدبّرء والمكائبٌ» وأمْ 
الؤلده والسلن علثه بس 44 كا ۰ 

وإ َل مُسلِمٌ كارا أو حر عبدًا؛ فظاهِرٌ الخِرَقِيَ : لا تَحِبُ القَسامّة 
وحكاه في «الفروع» ر لآن اا اما تكون فيما”" يوج القَّوّدٌ 
وكمَيّلٍ البهيمة. 

e‏ وهو ظاهِرٌ المثْنْء وكلامُ الأكتر: شرع ؛ لِأنّه قل أدهي 


2 
3 


پوچ “ الكمّارة؛ فشْرِعَت القسامةٌ فيه كالحرٌ المسْلِمء درا با مان د 
في كل المسْلِم ال کان خُبَةٌ في ثل العَبْدِ والذمي "© 

(وَأمَا الْجِرَاحُ؛ قَلَا قَسَامَةَ فِيهو)» لا تَعلَّمُ فيه خلانًا0 ؛ لِأنَّ القَسامَة 
ثبتت”*' في النّفس لحَرْمٌتهاء فاختَضَّتُْ بها كالكفارة” '“» وكالأظراف» نص 
عليه" والدَّعْوَى فيه كالدَّعْرَى في سائرٍ الحُقوقي: البِيّنةٌ على المدَّعِيء 
واليمينُ على من أَنْكَرَ يميئًا واحدةٌ؛ لِأنَّها دَعْوَى لا سام فيهاء فلا تُخلّط 
بالعدد؛ كالدعوى”"'' في المال. 


1١ 


.)١559( أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم‎ )١( 
في (م): مما.‎ )۲( 

() في (م) و(ن): يشرع. 

(5) في (ن): فوجب. 

(5) في (م): ولا. 

(5) في (م): العدو والذمي الحر المسلمء وفي (ن): الحر المسلم. 
(۷) قوله: (العبد والذمي) مكانه بياض في (م). 
(۸) ينظر: المغني ٥٠۹/۸‏ . 

(4) في (م) : نت 

)١(‏ في (م): الكفارة. 

. ٠١/٠١ ينظر: الفروع‎ )١١( 

(0) في (ن): وكالدعوى 


بَابُ القَسَامَةٍ 8 رس 


د 


00ا ا OE‏ رتو فج سي عَبْدِء قال في 
«الرّعاية»: وعَصَبَةٍ مَقَُولِء (گتځو مَا گان بَيْرَ بيْنَ الأَنْصَارٍ وَأَمْلٍ e‏ 
بيْنَّ الْعَبَائلٍ التي يطلب بَعْضُّهًا بَعْضًا بار في طَاجِرٍ الْمَذْمَتِ)ء و 
وأَهْلٍ aE n‏ لان تتفي لديل 
أن ل تشر القسام ل" " العمل به في العداوة الظَاهِرق ونقل ,علي بن 
ل بن N‏ 

وظاهِرّه: أنه(" لا يُشْتَرَط مع العداوة لا" يكون”" ذ في الموضع الذي به 
الل غَيرٌ العَدَوّء نص عليه“ وهو ظاهِرٌ الجْرَقِيٌ» وتغيره الو نش لاه 
4 لم يسال الأنصار: هل كان بِحيبِرَ غيرٌ اليهود أم لا" مع أن الظاهِرَ 


وُجُودُ غَيرهم فيها؛ لأنّها كانت أمْلاكًا للمسلمين يَقصدوتها لأخذ”""' غِلالٍ 
أمُلاكهم . 


وت £ 5 3 3 ع اين 2 ° 3 
شَرّطه”"" القاضي؛ لأن الأنصاري قَيِلَ في حَيبَرّء ولم يكن بها إلا 


(۳) في (م): فترك . 

(:) في (م) و(ن): عصبته. ينظر: الفروع ٠١/٠١‏ . 
(5) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١779(‏ من حديث عبد الله بن سهل و#نه» وتقدم. 
© فى (ن):؟ أن 

(۷) في (م): واا 

(۸) في (م): تكون. 

(9) في (م): ونص. 

. 597/8 ينظر: المغني‎ )١( 

)١١(‏ قوله: (لا) سقط من (م). 

)1١(‏ في (م): لأجل أخذ. 

(16) في (م): لآن شرطه. 


۳4٤‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


البهود؛ وهم أغداة ثم ناض وله پان قال : : في قوم ازدَحَموا في مَضِيقٍ 
وتفر نرا غق قا فقال : MNOS‏ لاد 
يكونَ هو قَتَلّه؛ فهو لَوثٌء فَجَعَلَ العَداوة لوا مع وُجِودٍ عير العدو" 


o 


ا ا عا OR TA‏ الل ق 
عَنْ قَتيلِ» وَوُجُودٍ تيل عِنْدَ مَنْ مَعَهُ سيف ماطح يدم وَشَهَادةٍ جَمَاعَةٍ ممن لا 
يكبت القثل بقواتكية ؛ كالتماق والطتجان): وتعدة چ دوين إكلا 
يَتطرَّقٌ إليهم التواطو" على الكَذِبٍء (وَنَحْوٍ ذَلِكَ)؛ كشَّهادَةٍ عَذْليِ واحد 
اختاره أبو محمَّدٍ الجّوزي» وابنُ رَزين» والشَّيحُ تقىئ الدّين؛ لِأنَّهِ يَعْلِبُ 
على الظَّنّ صِدق المدّعِي انت ادا 


ع 


وَرُدّ: بان هذا ليس بِلّوثْ؛ لِقَولِه في الذي فيل في الرّحام يَومَ الجمعة: 
ويثه في بَيتِ الما وقال فِيمَنْ وجد مَفتولا في المسجدٍ الحرام: يُنظَرٌ من 
كآن و ف جات عدا ا الوگ ا تبت بالعداوة؛ لقص 
الأتضاري ولا جر الا علبها» إن الشف بت بالك .ول قان 
5 ا لان الحَكمَ انا عدف بِتَعَذي سببه» ااا 5 ا 


)١(‏ في (ن): قتل. 
(؟) في (م): العدواة. 


(4) ينظر: مجموع الفتاوى 55/ 155» الفروع .١6/٠١‏ 
(5) من كلام الإمام أحمد. ينظر : المغني 497/8 . 
(5) ينظر: المغني ٤۹۲/۸‏ . 

(۷) في (م): ولال 

(0) في (ظ): لقضية. 

(9) في (م): الظا 

)١(‏ في (م): الظا 


52 ا 
و > )0 O aS‏ 
جَمع بمجرد ‏ الجكمة وغلبة الظنون 


فرع + إا شهدا أنه ل احد هلين القلين + لم تبت الشهادة» ول 
كن ترا رق ع 
وإِنْ شهدا“ أن هذا القتيل تله أحدٌ هذَينِء أو سهد أحذهما أ أنَّ هذا قَتَلَه 


وشَّهِدَ الآخَرٌ أنه أقرّ تله » أو شَهِدَ أحدهما أنه قتله'"' بِسَيف وشَهد الأَحَر أنه 
مله سكين ؛ لم تكمّل الشَّهادةُ ولم يكن لَّونَاء اختاره القاضي . 
© المتسؤمة : اله إذا قية اه مورا لار ا 


تن 3 


أله تاه واجعاره أبو كر ها وقيما اا شهد اعذهما اله لكل 
الاه بييكين؛ لِأنّهما انما على القتل» واخْتَلَمًا في صيغته"'. 


0 د وم ٠‏ و کے 2 


ما قَوْلُ الْمَتِيلٍ : فان قَتَلَيِي؛ كُلَيْسَ بِلَّوْثْ)ء في قول أكْتَرهم؛ لِقَولِه 
ل : ل الاس بدَغواهم ..( اونا وكالولة. 


)١(‏ في (م): مجرد 

(۲) في (ظ) و(ن): وعليه. 

(۳) في (ظ): شهدا. والمثبت موافق للمغني ۰٤۹٤/۸‏ والشرح الكبير ٠١٤/۲١‏ . 
9 فى (ن): القبيلتين, 

. ٤۹٤/۸ ينظر: المغني‎ )٥( 

(0) في (م): شهد. 

(۷) في (م): أقر بقتله . 

(۸) في (ن): وللآخر. 

() قوله: (بقتله) سقط من (م). 

(1)ينظرة المغي 58/6 

)١١(‏ في (م): صفته. 

(۱۲) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم (۱۷۱۱)» من حديث ابن عباس ا ٠‏ 


AT‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


E‏ ".في لوت و ا سرائیل قال : فلان فتلي ؛ فكان 


وجَوابه : أنه لا قَسامَةَ فيه» فإنَّ ذلك كان من آياتٍ الله تعالى» ومُعْجِرَاتِ 


- 


8 راد 


3 بيه موسى 3 في 1 E o yS‏ 
اريت لكنْ نَل الميمونئ : أذْمَبُ إلى القَسامّة إذا كان ثَمَّ لَطخّء إذا كان 
ا إذا كان ثَمَّ عَداوةء إذا كان مِثْلَ المدَّعى عليه يقعَل ذلك . 
: إذا جد قتيل في مَوضِع» فادّعى أؤلِياؤه على رجل أو جماعة» 
ویس ب بيهم عَداوَةٌ ولا لَوثٌ؛ فهي كسائر الدّعاوّى» وإن” كين لهم بَيّنة 4 
حُكِمّ بهاء وإلا فل قول الجر 
وقال الحَتَفيّةُ”": إذا عى أُوْلِياؤه قَثله على أَمْل | لكات أو على مُعَيّن ؛ 
فللوليٌ أن يَختارَ مِن الموضع حَمْسينَ رجلا يَحلِفونَ خمسينَ يميتًا : والله ما 
ر خإن را ا ی ا ان 


عَلّيهم حنَّى تيء فإنْ حلفوا"' '“؛ وَجَبّتٍِ الدّيَةٌ على باني”"22 الخطةء فإِنْ لم 


() قوله: (م) سقط من (ن). وينظر : النوادر والزيادات 2157/١5‏ بداية المجتهد ٠٠١/٤‏ . 
(۲) في (م): قتل . 

(۳) في (م): ذلك 

)٤(‏ فى (ن): تنزيه. 

)06 كار زاد المسافر 5/ .7”١١‏ 

(5) في (م): فإن. 

(۷) ينظر: التجريد للقدوري »0800/١١‏ بدائع الصنائع ۲۸٦/۷‏ . 

(۸) في (م): ما قتلناء وفي (ن): ما قلناه. 

(9) في (ن): ناقله. 

E في (م):‎ )9١( 

)١١(‏ في (ن): طفوا. 

)١١(‏ في (ظ): ثاني. وفي المغني ٤۸۹/۸‏ والشرح الكبير ١78/757‏ : باقي. 


بَابُ القَسَامَةٍ 6 ل 


يكُنْ؛ وَجَبَتُ على سان المُوضعء فإف لم يَحَلِمُوا؛ خُيِسُوا حتى يُقِرُوا أو 
6 عه و را الب 

اا لِأثْرٍ عن عمر على أنه محتمل . 

قال ابن المنْذِر : سَنَّ التي بيا ا ةَ على المدعيء واليمينٌ على المدعى 
ل ۾ وس السام فى القمل الذى وعد ب 

قاع ت E‏ ع (5) 0 6ه م 34 وت 
التعارى: أنه لا بط أن يكوة بالا نه كول الجماعة؛ له 4 

يَسأَلٍ الأنصار هل بِقَتِِلِهم أَثَرٌ أم لا؟ e‏ ب 
كعم الوَجْهِ. 

وعنه : يُشْترَط ذلك» اختاره أبو بكر ؛ أنه إذا لم يكن به" أَئَرٌء تمل 


ا صبرت وكذا إن حرج مِن أنْفِه في 


(۱) قوله: (عن عمر) مكانه بياض في (م). 
والأثر أخرجه البيهقى فى الكبرى 2»)١55159(‏ عن الشعبى: (أن قتيلا وجد فى خربة وادعة 
همدان» فرفع إل ع و القطات نه 2 فأحلفهم خسین يمينا : : ما قتلنا ولا ا قاتلا 
ثم غرمهم الدية» ثم قال: يا معشر همدان حقنتم دماءكم بأيمانكم» فما يبطل دم هذا الرجل 
المسلم»» وهو منقطع بين الشعبي وعمر. 

(؟) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم »)۱۷١١(‏ من حديث ابن عباس راء وعند البيهقي في 
الكبرى :)5١70١(‏ «واليمين على من أنكر»» وحسن هذا اللفظ النووي» وقال ابن حجر: 
(إسناده صحيح). ينظر: جامع العلوم والحكم ۲۲٠/۲‏ بلوغ المرام .)١508(‏ 

(۳) في (م): بخبر. وينظر: الإشراف 8/ 55. والخبر حديث عبد الله بن سهل» أخرجه البخاري 
(۲)» ومسلم .)١159(‏ 

9 في (ظ) و( لآ يسمع: 

(5) في (م): بالقتل . 

(5) قوله: (به) سقط من (م). 

(۷) في (م): أن من» وفي (ن): أن 


۳4۹۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


(ومتی عى الْقَْلَ مم عدم اللّوْثِ عمد قال الخرفن: لا بسک" له 
يمين وَلا عَيْرمَا)» هذا روايةٌ» قال في «الفروع»: وهي أشْهَرٌ سوا كانت 
CNN a N Ea‏ 
ولا يُحكمْ له بالقَسامَة؛ لِأنَّ يِن شَرْطها المرب عَلّيها القتل” أو الَية؛ 
وجو اللَوِ» وهو منت هُنا. 


(وَعَنْ أَحْمَدَ: يَحْلِفٌ يَوِينَا وَاجِدَة)» قدَّمه في «المحرّر»”” "2 وجَرّمَ به في 
(الوجية)4 لقوله 3# #ولكنٌ البمبة على المذقى علبوا راه ان 
وكَدَعْوَى المالء (وَهِيَ الْأَوْلّى)» والأصحٌ» فَعَلَى هذه: إن حَلّف المدَّعَى 
عليه ؛ فظاهِرٌء وإن امْتَتَعَ لم يُقُض عليه بِقَوَدِء بل بديّة"" . 
وقيل: لا تحب و الم 


وعنه : يَحَلِفٌ حَمْسِينَ يَمِينًا؛ لأنه دَعُوى في“ َل أَشْبَهَ ما لو كان بَبنّهم 


اع 


وان كان خيظا # خلتك نينا و لأن الكول هنا ,فی + لأن 
مُوجبه مالّ» بخلاف القصاص. 
ت AR‏ ا 6 1 6 o‏ 3 
(الثالِڭ: اماق الأَوَلِيَاءِ عَلَى الدَّعْرَّى)؛ لأنها دَعْوَى قَبْلٍِء فاشترط 
)١(‏ قوله: (عمدًا) سقط من (ن). 
() قوله: (المرتب عليها القتل) في (م): بقتل. 
(5) كتب في هامش (ظ): (والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة 
والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم. واختاره المصنف وغيره) . 
(5) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم .)١1711(‏ 
(۷) في (م): بديته . 
)۸( في (ن) : من . 
(9) في (م): الثالثة. 


بَابُ الْقَسَامَةٍ 8 ۳4۹ 


اتفاق جميعهم فيها ؛ كالقصاص. 

(فَإن اذّعَى بَعْضُهُمْ وَأَنْكَرَ بَعْضٌ)؛ بأنْ قال: قَتَلّه هذاء وقال الآخَرٌ: لم 
تله هذاء أو قال : ل قَتَلّه هذا الآخَرٌ؛ٍ (لَمْ تَنْيْتِ الْقَسَامَةُ)» نص عليه" 
MG VECENO‏ لاله مق على تَفْسه بتبرئة من اذعى عَلَيه 
كثل» کا اغا 73 لهما: 

GY‏ : أن يَكُونَ فِي الْمُدَّعِينَ”*' رِجَالٌ عُمَلا)؛ لقَولِه نلا : «يقيم 
حَمْسونَ رجلا منكهم””. لذ القَسامَة حا ْب بها كغ العَمْد: فَاغْثَيِرَ 
كونها مِن رجالٍ عَقَلاءَ ؛ كالشيافة: 

مقا المركد ونت مرت موك 7 ال لِعَدَم إِرْيْء ولو اش 
سات o‏ 

(وَلَا 5 للنشاج) في التسافة؛ آي لم بسن ٠‏ ما ذكوتاة: 
لالجا المتغهاة الى تحت ااه علبيا؟*"© هي القن »بولا مكل لمن 
في إثباته . 

وقال ابن عَقِيلٍ : يقسم “ في الخطاً. 


)١(‏ في (م): وقال. 
(0) ينظر: المغني 540/8 . 

(۳) قوله: (ديتا) سقط من (م). 

(:) في (ظ) و(ن): المدعيين. 

(5) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١159(‏ 

(۷) قوله: (بل) سقط من (م). 

(6) في (م): إن 

)٠١(‏ قوله: (القسامة عليها) في (م): بها القسامة. 

() كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع :١9/٠١‏ تقسم. 


ع ع المُبدع شرح المُقنع 


فلو كان جميعٌ الورثة''' نساءً؛ فاختمالان. 

وفي کک 
الاشيشقاق من اله ول يتحقّق المانِعٌ من يَمِينه . 

والثاني: لا يقم ؛ كالمرأة. 

کک والكجانين في اا 01 0 لیس بشم 0 و بدليل اهما 
0 

(عَمْدَا گا E‏ أو خَطَأً)؛ لان الحَطَأ أَحَدٌ القَْلِينِ أشْبَهَ 0 
لا يقال : الحا يعبت المال وللنّساء aE‏ المال SEE‏ 
شوت القتلء و ۷ كنت فالسا بدليل ما لو اذغ رَو جيه TT‏ 
ينها وأقام رجلا اا ¢ أله لذ شل 

(قَإِنْ كَانَا أو أ حابرا 8" أو ناكل عن 
اليمين» قالّه فى «المحرّر» و«الوجيز»؛ (قللخاضر الگا“ E‏ 
تي نصبية من ال لان القسامة 06 له ولغَيره فقيام””") الماع 
بصاحبه لا يَمِنَعْ مِن حَلِفِه واستحقاقه نصيبّه؛ كالمال المشْتَرَكِ بيتهما. 


00 


(وَهَلَ يَخْلِفٌ حَمْسِينَ يَمِينًا؛ أو مسا وَعِشْرِينَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)» كذا في 


ET‏ الاستنان رحد : ا 
ستحقاق وج کی حه وهو 


)١(‏ في (ظ): الذرية. 

() في (م): سببه. 

() قوله: (القتل) سقط من (م). 

(4) في (ن): بالاخر. 

(5) قوله: (وللنساء مدخل) في (م): والقسامة تدخل. 
0) قوله: (المكلف) سقط من (ظ) و(ن). 

(۷) في (ن): بقيام. 


قلت اة ع 2o‏ 


«المحرّر) و«الفروع»: 

أحدّهما: حالف حَنييق؟ لأ الشكم لا بت إلا بالبينة؟؟؟ الكاملة: 
وال هُنا هي الأيْمانء بدليل ما لو ادعى أحذهما ينا لأبيهما . 

اا يَحلِفٌ بقسطه» جرم يه في اوجرا وهو آي لە لو كاك 
الجميعٌ حاضِرِينَ ؛ لم يَلرّمْه أكثرٌ مِن قِسْطه مِن الأيُمانء فكذا مع الماع . 

ا يَحَضْرٌَ الغائبُ وبع الصَِّيُ ؛ أن الحقّ لا يك ل 
بالبينة» وهي الأيْمان هُناء ودا إن كان اا فو و 
وغيره لا يدث إلا بوايطة ثرت القثل . 

وقال القاضي: إن كان القَثْلَ عَمْدَا فكذلك» وإِنْ كان مُوجِبًا للمال؛ 
فللحاضر المكلّفٍ أن يَحلِف ويَستَحِقٌّ نصيبه”” من الذي وهذا قول أبي بكر 
وابن ¿ حامدٍء وتّصَرّه المؤلفُ وغَيرٌه. 1 

.وقال ابن حامدٍ: يقم بِقِسْطه من الأيُمان؛ لِأنّه لا يَستَحِقٌّ أكثرٌ مِن قِسْطِه 
ون اليل كما لو كان الجبية جار 

(وَإِذَا قَدِمَ الْعَائِبُء أو بَلّعَ الصَّبِنُ؛ حَلّف حَمْسًا وَعِشْرِينَ)» وَجْهًا 
واجِدًاء (وَلَهُ بَقِيََهَا)؟ لأت يَبْني على أيْمان صاجبو المتقدّمةٍ. 

وقال أبو بكر والقاضي: يَحلِفٌ حَمْسِينَ ؛ كصاحبهء فكذا هو. 

فلو قَدِمَ ثالث أو بَلَعٌ؛ فعلى قَولِهما: يَحلِفُ سَبْعَةَ عَشَرَ يمينّاء وعَلَى 
)١(‏ في (ن): بالنية. 
(۲) في (م): بأيهما. 
(©) في (ن): حين. 
)٤(‏ نقطت في (ن): نتغيصه. 


558 El 


مضه 2( 


دا يم رابع فل بحلاف نلاا فشر يميتا» أو حَميبين؟ فيه 
الخادت 
CGE E E RE 31 O rl‏ 


و الخرقن من شروط o E EAN‏ 
الوك من شروطها وفاقًا"» ولا يَتحمّقُ إلا في العمد؛ أن الحا يَصدُرُ عن 
غير قَضْدِء فيَسْتَوِي فيه الل وف وإذا كان كذلك صار الحُطاً في المعنى 
كالعمد الذي لا لوت فيه ولا قَسامَةٌء (تُوجَبُ” الْقِصَاصٌ إذا تبت" الْقَثْل) ؛ 
أن العَرَضّ من القّسامة في العَمُد ااا لمكن مرل 
كدَعْوّى َل المسْلِم بالكافر؛ لم يوجَد العَرّض. 

(وَأَنْ تَكُونَ الدَّعْوَى عَلَى وَاحِدِ)» لا يَخْتَلِفُ المذهب فيه؛ لقوله نلا : 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والظاهر أن صواب العبارة عكس ما ذكره» وأنه على قولهما - أي 
أبي بكر والقاضي -+ يخلف خمسين يميتاء وعلى الآخر: سبعة عشر. ينظر : المخني 
۸ الشرح الكبير .1١57/55‏ 

(؟) في (م): لصاحبه» فكذا هوء فلو. 

(9) في (م): عين. 

)٤(‏ في (م): أنه لا. 

(5) في (م): يوجب. 

(1) قوله: (عمدًا) سقط من (م). 

(۷) ينظر: المبسوط .٠١8/757‏ بداية المجتهد 5/ 2.5١7‏ الحاوي 25/١١‏ المغني مرا . 

(۸) في (ن): فوجب. 

5 في (م): يثبت. 

)٠١(‏ في (م): لم يكن 


بَابُ الْقَسَامَة 6 ره 


افبحلف” حون منكم على رجل متهم ُد پئ ولانها بنا 
فعينا خرلقيها الام رو قر 17 بسي سي ##امزية وتاي على 
الأصل ما عداة. 

ويُشْتَرَظ في القاتل أن يكونّ مُكلَّمًا؛ لِتَصِحّ الدَّعْوَى» وَإِمْكانُ القَنْلء 
وصفة القَثلء فلو اسْتَحْلَمَه الحاكم قَبْل تفصيله؛ لم يعمد به؛ عدم تحريرٍ 
الدّعوى وطلّب El‏ 


ص 


(وقال غير : لیس يمشؤط)؛ ناا س توت[ لكايه 
ا لن إن قانع" الدفوى عَنْذا مخضا لم شيشا إلا على 
وَاحِدٍ معَينِ٬‏ ساون OS‏ لحْبرٍ سل . 

E‏ أو شه عَمْدِءٍ قَلَهُمٌ الْقَسَامَةُ عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَينِينَ: 


ره 3 


ا ال € المالكة 0 يشت بها العمد الموجبٌ للقصاص» فلت بها 


)١(‏ في (م): ويحلف. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١1159(‏ 
(۳) في (م): ولا ببينة. 

(:) في (م) و(ن): قبل . 

() في (ن): فيقصر. 

(5) في (م): كان. 

(۷) في (ظ): د 

(۸) أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم .)١159(‏ 


6 8| 


- 


(فَصَنّ) 


I E‏ باكقاث الدضية): أن د دكرر القضية الغدوك اذل 


ص عليه"''؛ لقوله ع : «فْيَحلِفٌ حَمْسونَ منكم» . 


ی 


و ل 2 ا د 7 تمان ال م 8 نَ بالإجماع"”". على 


ا عو ل ا يتم 2 
المد عله أنه قله فإذا خلت ت ال فى فل ٢‏ لديف سيل ولا 


زوق عرو ين شكييه عن بيه عو جد مرفوقاء 8ا0 «البيدة على 
المذعي» وال على من ك إلا فى ااا رو لار ميق روا 
مُسلِم بن خالِدٍ الرُّنْجِيّ » ووا 0 وروي أيضًا بِإِسْنادٍ فيه ضعفٌ 
عن أبي هُرَيرَة مرفوعًا كذلك» وهذه الرّيادةٌ يتعيّنُ العَمَلُ بها؛ لِأنَّ اليادء 


0 


ينظر: زاد المسافر 5/ .”51١‏ 

أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم (1159). 

ينظر: المغنى ٤۹٩۹/۸‏ . 

والأثر: أخرجه الدارقطنى .)7١9١(‏ والبيهقى فى الكبرى »)٠٠٤٤١(‏ من طريق 
مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب به. ومسلم بن خالد صدوق 
كثير الأوهامء وضعف الحديث ابن عبد المن) وقال ابن عبد الهادي : (وزيادة الاستثناء فيه 
منكرة» ومسلم بن خالد الزنجي : تكلّم فيه غير واحد من الأئمة)ء وخالفه عبد الرزاق 
وحجاج فروياه عن ابن جريج » عزن .غعمرو مرش قال ابن حجر: (وعبد الرزاق أحفظ من 
مسلم بن خالد وأواتق) . ينظر: التمهيد بام efe‏ تنقيح التحقيق 58 التلخيص الحبير 
08 . 

أخرجه ابن عدي في الكامل (4/8)» والدارقطني »)27١40(‏ وفيه: مسلم بن خالد الزنجي» 
وقد سبق أنه كثير الأوهام» فرواه على هذين الوجهين والحديثان مما استنكرا عليه» 
قال ابن عدي : (وهذان الإسنادان يعرفان بمسلمء عن اين جريج وفي المثن زيادة قوله: إلا 
فى القسامة). 
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عه War‏ كه ے2 عه و 2 3 
من الثقة مقبولة ٠‏ ولانها أيمان مكررةء فيبدأً فيها بأيمان الملعِينٌ '؛ 
كاللعان. 


8 


وظاهِرٌه: أنه لا يُشْتَرَظ اتاق المجلس من" جميعهم» وفيه قَولٌ حكاهٌ 
في «الرّعاية». 

(وَيَخْمَصٌُ ذَلِكَ بِالْوَارثْ) في ظاهر المذَّمَبٍ؛ لِأنّها أيْمان في دعوى, 
فلم تشع في حقٌ عير الوارث؟ كسائر الأيْمان. 

ننس" الكنماة يق التغال على O‏ )ء ائ + سم بن الال 
من ذَوِي الفروض والعَصّباتٍ على قَذْرٍ إِرْيْهِم إِنْ كانوا جماعةً. 

(فَإِنْ كان الْوَارِثُ وَاحِدًا ؛ حَلَمَهَا)؛ لِأنّه قائمٌ مَقَامّ الجَماعة في اسْتِحْقَاقٍ 
الدّيّة» فكذا في الأيُمان. 


E‏ ا 5 (A)‏ و ور ف (r‏ ماه 
ونقل الميموني ‏ : لا أجترئ ‏ عليه النبيئٌ ئي يقول ': «يَحِلِفٌ منكم 
ل فمن احْتّحّ للا قال : 1 بُحتج بحدیث معاوية » TI‏ 


0 ((مقيولة) سقط ن 

(0) قي (ظ) و(ن)+ المدعيين: 

(۳) في (م): في . 

(:) قوله: (لأنها أيمان في دعوى) سقط من (م). 

)2 في (م): فلم یشرع . 

0 فى لم و( فقس 

42 في (م): المسوي. 

() في (م) : لأجترئ. 

(4) قوله: (يقول) سقط من (م) و(ن). 

)١(‏ كذا في النسخ الخطيةء وفي الفروع :7١/٠١‏ فمن احتج بالواحد. 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق (1871)» وابن شبة كما في التغليق (5/ »)٠٠١‏ عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب: أن القسامة في الدم لم تزل على خمسين رجلاء فإن نقصت قسامتهم أو 
نكل ھم .زجحل واد ردت قاض کی سے معاوية» قات يبو آسد بق غيد العزق 


E) <‏ المبدع شرح المُقنع 


o a 2 : 50500 25‏ 58 ا 
كيد على الثلاثة الذى ادعى عليهم › فخلفوا خمسينٌ ا 
5 ا ا ا .3 م 
وفي «١مختصّر‏ ابن رَزِينِ»: يَحلِف ولي يمينا 
ر و 1 e e < a. a FF‏ ° 03 عن ا ا 
(وَإنَ كانوا جماعة ؟؛ سمت عليهم على ودر مِيرَايْهِم) ؛ لان مُوجَبّها الدية» 


کت 


E‏ فكذا يجب أن تقَسَمَ هي» فان كانوا أكثرٌ من خمسينَ 


a قد‎ 


(وَإِنَْ گان فيا كَسرٌ؛ جر عَلَيْهمْ» مِثْلَ رَوْج وَابْن" ٠"‏ يَخْلِف الرَوْج ثلاثة 
١ 0‏ ولاب لكاي وكاتقواء لان ل اکا راو ولا يمكنْ 
تبعيضهاء والجبر“ في كل واحِدٍ لِعَدَم المَِيّة E‏ 
ونصت» فيكماث َالِابْنُ له الباقي» وهو سَبْعّ وثَلانُونَ ونِضفٌ» فیْکمّل» 


فص كينا ذكره ا فان كان مها بيت ؛ حَلَفَ الرَّوحُ سبعة عَسَرَ 


يفنا الا ا ولا : 


= مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» ومعاذ بن عبد الله بن معمر التيميء 
وعقبة بن معاوية بن شعوب الليثي بقتل إسماعيل بن هبار» فاختصموا إلى معاوية إذ حج» 
ولم يقم عبد الله بن الزبير بينة إلا بالتهمة» فقضى معاوية بالقسامة على المدعى عليهم وعلى 
- فأبوا - بنو زهرة وبنو تميم وبنو الليث - أن يحلفوا عنهم» فقال معاوية لبني 

سد: احلفوا. فقال ابن الزبير: «نحن نحلف على الثلاثة جميعًا فنستحق)» فأبى معاوية» 
وقال: «أقسموا على رجل واحد).ء فأبى ابن الزبير إلا أن يقسموا على الثلاثة» فأبى معاوية 
أن يقسموا إلا على واحد» فقضى معاوية بالقسامة» فردّها على الثلاثة الذين اذعي عليهم» 
فحلفوا خمسين يميئًا بين الركن والمقام. وإسناده صحيح. 

)١(‏ فى (ظ) و(ن): فرددها. 

00 بعر : زاد المسافر 45١١/5‏ الفروع .۲٠/٠١‏ وعبارة زاد المسافر: (قال في رواية 
الميموني: والنبي بي قد وجدته يقول: «خمسون)» فمن أقام الواحد مقام الخمسين ردت 
عليه الأيمان» ومعاوية يصيّرها على ثلاثة» وابن ن الزبير في مثل هذا أيضًا). 

(9) في (م): وأب. 

(:) في (ظ) و(ن): والخبر. 

(5) في (م): فيهما. 
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(وَلَوْ حلفت تة بين ؛ حَلَف كَل وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ يَِينَا)؛ لِأنَّ يكل ابن 
ُلْتَ الأثُمان: سند عر وا E EET‏ 

OE Ga Se a CM SS عاففقع ع وق عد افيد عد‎ 

(وعنه: يحلِف مِنَ العصة الوَارث وغير الوّارث» حمسول رجلا» كل 
وَاحٍِ يَمِينَا)؛ لقوله ##: «يَحلِف حَمْسونَ منحُهْا» مع عِلْمِه أنّهِ لم يكن 
لااب شيل ا وماد وارِنًا؛ لاه لا يرنه الا آخوه» او مَن هو في 
درجته» أو ارتا نه سا ولأنه خاب نشی" غعلةه وهما غَيِرٌ وارِنّين» 
اک فحلقة الوارك بع الاين و رر فقت فا لم بيلخيا» و 
الأقرَبُ فالأقربُ مِن قبيلته التي يُنِسَبُ إلّيهاء ويَعرف لنفسه“ تَسَبَّه من 
المقتول» فأمًّا مّن عُرِفَ أنه من القبيلة» ولم يُعرف وَجَْهُ النّسَب؛ لم يُفْسِمْ 
ره جماعة: وسَألّه الميمونئ: إن لم يكن له أؤلياء؟ قال: فقبيلته” التي 
هو فيها وأفربُهم منه”" . 

قرعٌ: إذا مات المسْكحِقٌء كوارئه كير ويُستأنت وارثه الأَيُمان» سَواء 
حَلَف قَبْلَ موته شيا أو لا؛ لأنّه لا جوز أن باخ شَيًا وين غُيره. 

ولو اتا ER‏ بعض الأيُمانء ثم جُنّ 3 اناق » أو غ الحاكم» 
فاته ييي . 


فق ف كه سف 8 الل د وي هكم ذه عاض ق 
(قإن لم يَحْلِمُوا 4 حاف المدقى غلية یی يمينا وبروة"') فى ظاهر 


9 فی لاه کل: 

ق لماه این 

(۳) قوله: (وارثين لكن) في (م): أن. 
(5) قوله: (لنفسه) سقط من (م). 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(۷) ينظر: الفروع .١9/٠١‏ 

(۸) في (م): لم يحلف. 

(9) قوله: (يميتا وبرئ) في (م): وترك. 


هت 558 


المذْمَبٍء وهو قول الأكثر؛ لقوله 84#: «فتبرئكم يهوةٌ بأيْمانٍ مسي 


ِنهُم1؛ أي: يبرؤون منكمء وقد تَبَتَ أف الي 4# لم يُعرّم اليهود» وأنّ 
آداها“ من عِنْدِهء ولأنّها أيُمان مُشروعةٌ في حق المذَّعى عليه فتبرأ بها ؛ 
کساتر الا یمان: 
و : أنهم يَحلِفُونَ ويَْرَمُون الدّية؛ لِقَضاء وعدر الد مع ا 
الأول أَوْلَى؛ ِأنَّ عمرّ إِنّما قَضَى بها على أهل الا ولس ذلك 


كديا ايد 

ويعتير خضور المدّعى عليه وَقَتّ ميزه ؛ كالبيُنة وحضور المدَّعِيء ذَكَرَه 
المؤلّف . 

(وَإنْ ذل ب يلف الْمُدّعُونَء وَلَمْ يَرْضَوًا بِيَمِين الْمُذَّعَى عَلَيْهِ؛ِ هَذَاهُ الْإمَامُ 


o‏ مه 


هن ت الا أي: دی es‏ من بيت ا الي عبد الله بن 
وله و هلق الاي عا ي 

(وَإِنْ طَلَبُوا أَيْمَاء نَهُم)؛ أي : يمان المذّعَى عليهم ؛ ال ر د( 
في الْأَشْهَرِ؛ لأنّها يمين” "' مشروهة في بحل المذفن عله > فلم يحبّس عليه؛ 
كسائن الا مان: 

و ls ES‏ غوئ فخ ا کل 
كالمال. 


(1) في (م): ادعى. 

(۲) في (م): فتبرأها. 

(۳) تقدم تخريجه /٩‏ ۳۹۷ حاشية .)١(‏ 
(:) في (م): لم يحلفوا. 

() قوله: (أدى ديته) في (م): إذا أديته . 
(5) في (م) و(ن): لقصة. 

(۷) في (م): عين 

(۸) في (ن): فحبس . 
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وعلى الأول : لا يَجِبُ قود بنَكُولٍ؛ لِأنّه حببَةٌ ضعيفةٌ؛ كشاهِدٍ ويمين» 
ذَكرَه ذ في «المَعْنِي2. 

ا ار ال أو کر في يبت الال على روا 

الها لهالل إعفارها أنو بكر وقدّمها فى «الرعايةا» وهو 
الصحيح؛ نه حم ثبت E‏ فيثبت في حمّهم كسائر الدّعاوَّى» ولو لم 
يَحِبُ على المذَّعَى عليه مال بنکولِه» ولم يُجِبّرٌ على اليمين؛ ٤‏ لخلا ين 
وجوب شَيءِ عليه بالكلية . 

اا في بيت المال4 لاعن الب أشي اا 
المدعين إذا لم يَرْضُوًا به E‏ عليه . 

قاقد رل تا 0 OTS‏ كإن E ST‏ 
ا في ا ا 

لفسامة:ة 

فرعٌ: سَأَلّهِ ابنُ مَنضُورٍ عن 5 2 06 قال : هذا CE‏ قال 
ال و ه اعم اح بار مر عا الذي على أل القَرْيةا'''. وتَقَلَ 
)۲( في (م): وتكون. 
(۳) في (ظ): فخلا. 
41 ف( المدين. 
(5) في (م): بالله وتالله. 
(۷) قوله: (قال القاضي) سقط من (م). 
(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٠۰۵/۷‏ . 


(9) في (ن): يجعل . 
)09١(‏ ينظر: الفروع ۲١/٠١‏ . 


5 Elo 


ر قر چ مر 2 س ص لاه 1 

حل ادعب إلى ليت غم : البشراها بي الجن على اهما كان 
عي لس تابر كوه 5 - عه و 5 ا ا بر ا ر 
أقرب فَحُذْهُمُ به وعن أبى سَعِيدٍ الخدري» قال : (وجد فقيل بين فريتين ) 


وو 


ا 3 و عات 2 ر 9 چ ع ب ما ارس عه 
فَأَمَرَ التب اة فذرع ما بَيتَهُماء فوج إلى أحدهما”'' أقْرَبَء فكأني أنْظرٌ إلى 
شبْر الي يك فأَلقاه على أفربهما» - والله أعلم" - رواه أحمدٌ في «مُسْتّ»“ . 


(۱) ينظر: زاد المسافر .7"١7/5‏ 

(۲) في (ن): قال. 

() قوله: (فإلى أيهما) في (م): فأيهما. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۷۸١١(‏ ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار »)٠١١/۸(‏ من 
طريق أشعث» عن الشعبي» قال: وجد قتيل بين حيين من همدان بين وادعة وخيوان فبعث 
معهم عمر المغيرة بن شعبة اء فقال: «انطلق معهم» فقس ما بين القريتين» فأيهما كانت 
أقرب فألحق بهم القتيل»» وأشعث هو ابن سوار وهو ضعيف» والشعبي لم يسمع من عمر. 
وأخرجه الشافعي في الأم »)١4/9(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى (54950١)غ‏ 
عن ابن عيينة» عن منصور» عن الشعبي» عن عمر نحوه. وهو سند صحيح إلى الشعبي» 
قاله ابن حجر في الفتح (۲۳۸/۱۲). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (؟77855)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4201/11 من طريق 
أبي إسحاق» عن الحارث بن الأزمع به نحوه. وضعفه الشافعي؛ لأن أبا إسحاق لم يسمعه 
من الحارث بل من مجالد بن سعيد. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5057)» من طريق وهب بن جرير» حدثنا شعبة» 
عن الحكم» عن الحارث بن الأزمع أنه قال لعمر: أما تدفع أموالنا أيماننا ولا أيماننا عن 
أموالنا قال: «لا)» وعقله. وهو إسناد قوي ورجاله ثقات. والحارث بن الأزمع تابعي 
مخضرم» وثقه العجلي وابن حزم» وله طرق أخرى. ينظر: التلخيص الحبير ٠١۹/٤‏ . 

)2 في (ن): بذرع. 

(5) في (م): إحداهما. 

(۷) في (م): علم. 

(۸) أخرجه أحمد 2»)١١51(‏ والبيهقي في الكبرى .)٠٠٤٥١(‏ من طريق أبي إسرائيل إسماعيل 

لملائي» عن عطية» عن أبي سعيد به» وهو حديث ضعيف. فإن الملائي وعطية - وهو 

لعوفى - كلاهما ضعيف. وقال العقيلى عن الحديث: (ليس له أصل)»ء وضعفه البزار 

بالببيتي وغيرهم. ينظر: القيقةا» للعقيلي ١‏ كشف الأستار .۲٠۹/۲‏ التلخيص 

. ۱١۸/٤ لحبير‎ 


حذت اتود ع ۱ 


(كِتَابٌ الَحَدُودٍ) 


وهي جَمْعُ حَذَّه وهو المنع» وححدوث الله تعالى : محارمه؛ لقوله تعالى: 


لإاك حَدُودُ الله فلا شروهًا) [البَقسرّة: 140]» وهي : : ما حَدَّه وقدّره» فلا يَجورٌ 
أن شد “؛ كتزويج الْأَرْبَع ونحوه. وما حَدَّه السَرْعَ؛ فلا يجوز فيه الرّيادة 


واعه 


والخدوة: العقوباث0؟ المقدرة: كو أن كرد سَمْيَتْ بذلك من المع ؛ 
ِأنّها تَمنَعُ من الؤقوع في مل ذلك" الذَّنْبء e Ab‏ التي 
هي“ المحارمٌ؛ لکونها رَوَاجِرَ عنهاء أو بالصيره التي هي المقدّراتٌ. 

٠‏ وشا : ةلمن القع في يذه 
الابحث a‏ إلا عَلَى بالغ عاقِل)» 35 خلاف في اغتِبار ھا 
لا شو ولاه إذا سَقَط عنه التّكليتٌ في العيادات” ا 


المغاصي» فالحد الم على الدّرء بالشبهات أؤلى. 
فإِنْ كان يُقِيِقُ في وَفْتِ» فأقرٌ فيه أنه زَّنَى وهو مُفِيقٌ؛ فَعَلَيهِ الحد بير 


ت 


)١(‏ في (م): ينفذ. 

(0) في (م) و(ن): والعقوبات . 

(۳) زيد في (م): من 

)٤(‏ في (م): بين 

(5) في (م): لأنها. 

(5) قوله: (لا يجب الحد إلا) في (ن): لا يجب إلا. وقوله: (إلا) سقط من (م). 
(۷) ينظر: المغني ٦1/۹‏ . 

(۸) في (م): العبادة. 

(4) قوله: (الحد) سقط من (م). 

BAA e + 


8# المبدع شرح المُقنع 


لكنْ لو أقرّ في إفاقَته أنه زَنَىء ولم يُضِفْه'' إلى حالء أو شَهِدَثْ عَلَيهِ 
بوك تضق" إلى سنال ا ھج قل س الاشسمال. 

ولا يجب على نائم ولا نائمةٍ. 

قال بالتقريا» امو النُصوصء وقاله الأئمّةُ سوام جَهِلَ تحريم 
الرّنى» أو تحريم عَين المرأة. 

زاد في «الوجيز»: مُلْتَرمء وهو مُراد. 

ول يحور أن فين الْحَدَ إل الْإمَامُ أَوْ نَائِبْةُ)؛ لأنّه حقٌ له" تعالى» 
ويفتقر””' إلى اجْتِهادٍء ولا يُوْمَنُ معه الحَيفُ, فَوَجَبَ تَفُويضُه إلى نائب الله في 
لق ولاه لكا كان يقيم ا وخلفاؤه مِنْ بَعده. 

وا الشَّيحُ تفي الذين : إلا لِقَرِينةٍ؛ مطل ب الإمام له ل 

على انك لو انا غَيرُه؛ لم يَضْمَئْه ص عليه" '» لکته تَعَدى على 
الإمام» وذلك لا يُوحِبٌ ضَمانًا ؛ كالمرتد. 

ولا يلرم الإمامَ ANN a‏ لواعد نا 0 إلى امُرأة هذا 
فإن اغْتَرَقَتْ فارْجمُها)” وكعّيره. 


)١(‏ في (ن): ولم يصفه. 

)٨(‏ في (م): ولم يضفه. وفي (ن): ولم يصفه. 

(9) في (م): الله. 

(4) في (م): ويفترق. 

(5) ينظر: الفروع ۲۹/۱۰. 

(5) ينظر: الفروع .59/٠١‏ 

(۷) في (ظ): إفاقته . 

(۸) أخرجه البخاري »)۲۳۱٤(‏ ومسلم 421191 من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة وكا . 


قات خود 6 ۳ 


فرعٌ: مَنْ أقامَ على نَفْسِه ما" لَزِمّهِ ِن حدٌ زِنَى أو قَذْفِء بِإِذْنِ إمام أو 
نائيه؛ لم يَسفْظ عنه» قال ابن حَمْدانَ. 

اسه الخُرّ المكلّت العالِمء (مَإِنَ لَه إقَامَةَ الْحَدَّ بِالْجَلْدٍ خَاصَّةَ عَلَى 
قبقه الْقِنّ)؟ أي : الول ره في قول عامّيهم؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أن النَّنّ 
9 قال: «إذا رَنَتْ أ مه أحيكم؛ فادها الد ولا نمث غاا 
غا وعن علي مرفوعًا : «أَقِيمُوا لحار على ما مَلَكَتُ أْمانكم» كله 
أحمد» وآبوكاوة» والداز نشو ولآن لل داديت ا بترويجيا: 
فا إنابة ال لیا کال طان؛ e‏ فارَق الصَّبِىّ . 

وعنه: ليس له ذلك؛ لِأنّه يفتقر”" إلى اتهادٍء فلم يَملِكْه ؛ كالقظع» 
ae‏ 


E 


0 


اع 


() فى (ن): من.. 

08 لحري ا و 

(۳) أخرجه أحمد »)۷۳١(‏ وأبو داود (2)547. والنسائي في الكبرى (۷۲۲۹)» لي 
۷ ن طروق عبد الا عن التعلبي عن آي س > عن علي ونه مرفوعًاء 
وأبو جميلة هو ميسرة بن يعقوب» وهو مقبول» والراوي عنه : عبد االو الثعلبي» 
ضعفه أحمد وأبو زرعة وغيرهماء وقال أبو زرعة: (ربما رفع الحديث وربما وقفه)» وقوّاه 
آخرون» وقال ابن حجر: (صدوق يهم)» وأخرجه مسلم 2)17١5(‏ موقوفا من طريق 
أبي عبد الرحمن» قال: خطب علي ونه فقال: «يا أيها الناس» أقيموا على أرقائكم 
الحدء من أحصن منهم ومن لم يحصنء فإن أمة لرسول الله بيه زنت» فأمرني أن أجلدها» 
الحديث» ورجح ابن حجر وقفه» وضعف الرفع الألباني. ينظر: الفتح »151/١17‏ الإرواء 
0۹/۷ . 

(5) في (م): وتزويجها وكذا. 

© قولةة (الخذ) سقط مخ (8): 

(5) في (م): ولهذا. 

(۷) في (م): يفترق. 


6 الُبدع شرح المقنع 


ار له سَماع بَيَّنَةٍ د تَقَتَضِي العقوبة» والعَمَل بها إن عَرَفَ 
شروطها"» وإلا سَمِعَها الحاكم أو كذ يا ورول لا ار 
ج كدي في «الكافي» و«الشّرح «. 

(وَهَلَ لَه الْمَتل في الرُدّق وَالْمَظعٌ في السَّرِقَةِ؟ عَلَى روایتین) : 

0 لا تملك قدّمه في «الكافي»» ونَصّرّه في «الشرح»» 
و آنه كول أكثر أهل العلّم ؛ أنه 4# إنّما أَمَرَ بِالجَلّدء فلا ينبت في 
غیره» ولِأنَّ في الجَلّد سَيْرَا على رقيقه؛ لكلا يَفتَضِحٌ بإِقامّةٍ الإمام له 
فقن " ف وذلك مشب فهما: 

والانية: له ذلك؛ لال مر فطع َبْنَا له سرن وتحفصة© كَقلَتْ 
أمَةَ لها سحرتها» . 


)١(‏ في (م): شروطه. 

(0) في (م): أحدهما. 

(۳) زيد في (م): قول. 

(4) في (م): ولا. 

(8) قوله: (له) سقط من (ن): 

(1) في (م): تنقص 

(۷) لم نقف عليه عن عمرء ولكن عن ابن عمر وَيْها: أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۷۹)» ومن 
طريقه ابن حزم في المحلى »)۷٤/۱۲(‏ عن معمر» عن أيوب» عن نافع : «أن ابن عمر و 
قطع يد غلام له سرق» وجلد عبدًا له زنى» من غير أن يرفعهما»» وإسناده صحيح. وأخرجه 
الشافعي في الأم »)۲۷١/۷(‏ عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر ووها: «أن عبدًا له سرق 
وهو آبق» فأبى سعيد بن العاص أن يقطعه» فأمر به ابن عمر فقطعت يده)» وإسناده صحيح . 

(۸) قوله: (وحفصة) سقط من (م). 

(9) أخرجه مالك (۲/١۷۸)ء‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنه بلغه: «أن 
حفصة زوج النبي كَل قتلت جارية لها سحرتهاء وقد كانت دبرتهاء فأمرت بها فقتلت» 
إسناده منقطع» لكن أخرجه بسند صحيح عبد الرزاق (41 2021417 ومن طريقه ابن حزم في 


المحلى »)۷٤/١١(‏ من وجه آخر: «أن جارية لحفصة سحرتها واعترفت بذلك» فأمرت بها = 


ڪتَابُ الْحُدُودٍ 8 ٥‏ 


ا يَمُلِكُ إِقَامَتَهُ عَلَى مکاتبو)» فطع 0 في «المعْنِي)» و«الوجيز»» 
وابنُ رَزين”"2» والأدَمِئٌ» وابنُ عَبْدُوسِء وغَيرُهم؛ لته مع" كالأجنبيٌّ 

وفيه وَجَْةٌ ودّگره بعضهم المذَّمَبَ؛ لِأنّه ‏ 

(وَلَا مَنْ بَعْضَهُ خُرٌ)؛ لأنّه ليس له ولاية 000 والحَدٌ تصرف في 
الكُل. 

(وَلَا أَمَتِه الْمَرَوّجَةِ)» نص عَلَيوِ"؟ لِقّولٍ ابن عمر ولا مُخَالِف له في 
الصّحابة؛ لاله لم يكمل» أشْبَهَ من بَعضّه حر . 

وفيها وَج صححه الحَلوانيٌ 


ول مهن : إِنْ كانت کے“ . 


يكل ابن ر إن كانت تك فالشلطانت :0( ES‏ 5 


= عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فأنكر ذلك عليها عثمان»» فقال ابن عمر: ما تنكر على أم 
المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت» فسكت عثمان. وكذا أخرجه عبد الله بن أحمد فى 
مسائله عن أبيه ٠ .)١557(‏ 

)١(‏ قوله: (به) سقط من (م). 

(۲) قوله: (وابن رزين) سقط من (م) و(ن). 

(۳) في (م): معهم. 

(4) في (م): ذكره. 

(5) فى (ن): يصرف. 

0 اظ زاد المسافر .۳۲۹/٤‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)۱۳١١١(‏ عن سالم» عن ابن عمر وها قال في الأمة: «إذا كانت 
ليست بذات زوج فزنت؛ جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب» يجلدها سيدهاء 
فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان»» وإسناده صحيح . 

(۸) ينظر: الفروع .79/٠١‏ 


(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۱٦۳۱/٤‏ . 


1ه ع المُبدع شرح المُقنع 


1 عو له 


. . 0 500 . ع 

ويَخرّج في مَرَهونةٍ ومستاجَرةٍ؛ وجهان» وجَعل في «الانتصار» وغيره: 
وا ا ؛ كمزوّجة ا 

(وَإنَ الد ااا أو اا قَلَهُ إقامته فى ظاهر گلامه)؛ لها 
رل ا ااك رل اا هو ولا قاكة الاك م افر 
القصرفات أشبهت الرّجُلَء ولأن «فاطمة جَلَدَث أمَة لاء“ . و«عائشة قط 
ا 

ا و ا وا من 

فعلى هذا: ب 520000" 


ع 


الها 


وقیل : يقیمه امراةٍ. 
وهل للوصيٌ حد رقيقٍ مَوْلَيْهِ؟ فيه وَجهان. 
و ا صحّحه في «المستوعب» وغَيرٌه ؛ 0 ا 


)١(‏ في (م): من 

() في (م): لخروجه. 

(9) في (ن): تثبت 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)١1١07(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)75/١7(‏ عن ابن جريج» 
أخبرنى عمرو بن دينار» أن حسن بن محمد ابن الحنفية أخبره: «أن فاطمة ابنة محمد عل 
ا لها»» رجاله ثقات . 

(5) أخرجه مالك (۲/ ۸۳۲). وعنه الشافعي كما في المسند (ص 00775 والبيهقي في الكبرى 
(177)» عن عمرة بنت عبد الرحمن» أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي 5ة إلى مكة 
ومعها مولاتان لها.... فذكرت قصة فيها: أن غلامًا سرق بردة» فسئل العبد عن ذلك» 
فاعترف». فأمرت به عائشة زوج النبي 55 : «فقطعت يده)» وإسناده صحيح على شرط 

(5) في (م): تملكه. 

(۷) في (م): والنساء. 

(۸) في (م): ولأنه. 


كتَابُ ادود 8# ۷ 


آهل الولاية» وملکه على عبد ناقِصٌء بدليل أنه لا تَجبٌ عَلَيهِ الرّكاة. 
وي 1 1ن 3 د بالملف» أشنة تمر ناته 


00 


(وَسَوَاءٌ ثبت ببيتّة E‏ َو إِفْرَارِ) إن كان يَعلَّم شروطه؛ أن كل واعحن مها 
a AEE‏ 


فعلى هذا: للسّيّد أن يَسمَح إفراره» ويقيم ال عَلَيهَ ويُقدّه") سَماعَ 
البينة, 


9 وک ع تملك 
إقامته؛ كما لو اق به» و ملك تأدِيبه بخ فكذا هنا 

ی و عن و 018 عه وود 2 تبر 5 ا إن ۶ ¢ 

كيل ال ينك كَالْإمَام) هذا" رواية» واختارها القاضي؛ لان 


لد 


ولا الإمام للح أْوَى ين ولاية | ؛ لكونها مشا عليهاء > فإذا لم يبت 
الخد بالعِلّم فهُنا از > ولان الحاكم مهم 

(وَلَا يُقِيم الْإِمَامُ الْحَدَّ بعِلْمِهِ)؛ لقوله تعالى : ٠‏ أ عله اة 
بعک ور عر نيه لم قال وو م باو با / 


)١(‏ في (م): غيره. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابها: ويّلِي. ينظر: الممتع 27١8/4‏ وشرح المنتهى 
ندل" 

(۳) في (م): يثبت . 

() ينظر: زاد المسافر ."۲۹/٤‏ 

(5) في (م): لعلمه. 

(5) قوله: (هناء ويحتمل ألا يملكه كالإمام هذا) ضرب عليه في (م). 

(0) في (م): لكونه. 

(۸) في (م) و(ن): منهم. وفي المغني 207/94 والشرح الکبير ۱۸۲/۲١‏ جعلا قوله: (لأن 
الحاكم متهم) تابع للرواية الأولى في أن السيد له أن يقيمه بعلمه» فقالا عن السيد: 
(ويفارق الحاكم؛ لأن الحاكم متهمء ولا يملك محل إقامته» وهذا بخلافه). أو تكون 
عبارة (لأن الحاكم متهم) زائدة لأنها سوف تذكر في المسألة التي بعدها. 


1۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


الكذوة) [الشّور: 1]» ولاه ان في حكيه ِعِلّْمه وذلك شبهة درا بها“ 
القند 
a‏ مام عي مم اله 80 

yT‏ 50 ا الرَّقيقُ عَلانية أقام السّيّدٌ عَلَيهِ الحدّء 
وإِنْ عَصَى سِرًا فيَنبَّغِي آلا يَجبَ عليه إقامته» بل تخیر بَينَ سَنْره واستتابته 
E Oa‏ 
الإمام وَبَينَ السَّئْر على المشْهود عَلَيهِ واسْيَِابَيّه بحسب المصلحة"» فإن 
کے عدت انه رت ستروه 8 د کان .فى عرق إهاية اعد عا 
للنّاس؛ كان الرَّاجِحٌ رَفْعَه إلى الإمام. 

(وَلا تا الْحَدُودُ في الْمسَاجِدِ)ء جَلْدَا كان أو غَيرّه؛ لِمَا رَوَى حَكِيمُ 
ابن جزام : «أن النِيَ ية تَهّى أن تام الخُدودٌ في المساجد' 9 روي : أن 


)0 في (م) : منهم . 

(0) في (م): يدرأها. 

(۳) ينظر: زاد المسافر .۳۲۹/٤‏ 

۱/۰ ينظر: الفروع‎ )٤( 

(5) في (م): يجير 

(0) قوله: (في ذلك» كما تخير الشهود. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۷) في (م): نهروه. 

(۸) قوله: (ترك) سقط من (م). 

(9) في (م): ولا تقاد. 

)9١(‏ أخرجه أحمد .)٠١١۸١(‏ وأبو داود »)٤٤۹١(‏ والطبراني في الكبير »)۳٠١١(‏ والدارقطني 
(۳۱۰۱)» من طريق زفر بن وثيمة» عن حكيم بن حزام طا مرفوعًاء وهو منقطع» فإن زُقَرَ 
لم يدرك حكيمًا . 
وأخرجه أحمد »)٠٠١١۷۹(‏ والدارقطني »)۳٠٠۳(‏ من طريق العباس بن عبد الرحمن 
المكي» عن حكيم بن حزام ونه مرفوعَاء والعباس مجهولء وقال ابن حجر: (لا بأس 
بإسناده) » وحسنه الألباني» وله شواهد أخرى منها: ما أخرجه الترمذي »)١5٠0١(‏ وابن ماجه 


كناب الْحُدُودٍ ع ۹ 


و و (0) 


تي برجل”"' زل فقال: «أخرجوه من المسجدء 00 »> وعن 
0 «أنَّه 0 بسارِقي» فأخْرَجه من المسجدء وقظع يده ولأنّه لا يُوْمَنُ 


أن يَحَدِتٌ فيه لعي ويؤذيه . 


وفي «المذهب): : پنبغی تنزیه المسجدٍ عله . 

وروي عن ال* ا أنه أقامَ الحدَّ على ذِمّىٌ في | لمشجد. 

(وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ فِي الْحَدَّ قَائِمَا)ء في الأَشْهّرِء وقاله على ونَصَرَه 
الوت ان قات وسا إلى e‏ ناآ بي 


ونقّل 0 كيس له أ ع 


= (560994)» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف» وما أخرجه البزار »)۳٤٥۳(‏ من 
حديث جبير بن مطعم وَيكنهء وفيه الواقدي وهو متروك» وقال البزار: (وهذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن النبي 5 في إسناد متصل عنه من وجه صحيح الإسناد). ينظر: التلخيص 
الحبير ,5١7/5‏ الإرواء /ا//١51”.‏ 

40 في (ن): رجل. 

(؟) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (58/9)» ار وابن أبي شيبة 

»)۸٤۲(‏ عن طارق بن شهاب: أن عمر 5 ف اق برل کی کین فقال: «أخرجاه من 

لمسجد فاضرباه)» وإسناده صحيح» وصححه ابن حزم وابن حجر. ينظر: المحلى 

. ۱٥۷/۱۳ الفتح‎ ۲ 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض (1۸/۹4)» ووصله ابن أبي شيبة »)۲۸٦٤٥(‏ 
عن ابن معقل: أن رجلا جاء إلى علي وله فسارّه» فقال: «يا قنبر أخرجه من المسجدء 
فأقم عليه الحدا» وفي سنده: أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف» وابن معقل وهو 
زهير بن معقل الخثعمي وهو مجهول» وأشار إلى ضعف الأثر ابن حجر بقوله: (وفي سنده 
من فيه مقال). ينظر: الفتح ٠١۷/١۳‏ . 

() في (ن): قبيحة. 

(5) فى (ن): قاله. 

0( يات لفط قرييا: 

(۷) قوله: (حنبل) سقط من (م). 

(۸) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص ٥۳۲‏ . 


هت 56 


(بسَؤْطِ)ء قال في «شرح المهذّب)”' للحنفيّة: السّوط قوق القَضِيبٍ ودُونَ 


العَصَاء وفي” «المختار» لهم : بسو لا ثمرة“ له فتعيَّنَ أن يكونَ من 
غيرٍ الجلدٍ. 


خد حَلَيِ)» ادي بمَنْح الام وهو البالي؛ لخبرٍ رواه 
مالك عن زيڍ بن أسْلَمَّ مُرسَاد“. وروي عن أبي هُريرة مُسنَدَا» وروي عن 
عل“ وان 0 الإيلام دون الجَرّح ؛ عد التعديد يَجرَّحَ) والبالِي لا 
يلِم . 

فلو كان السو مَعْصوبًا؛ أَجْرأً» على جلاف مقتضى” ' النّفِي؛ 


9 فى 60 الغرص المذهب. 

(۲) في (م): ومن. 
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)٤(‏ في (م): ثمر. 

(5) ينظر: الفروع .٠۲/٠١‏ 

(5) أخرجه مالك (؟/855). والشافعي في الأم »)١51//5(‏ وابن أبي شيبة »)۲۸٦۸٥(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱۷٥۷٤(‏ عن زيد بن أسلم» أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على 
عهد رسول الله كَل فدعا له رسول الله ية بسوط» فأتى بسوط مكسور فقال: «فوق هذا)» 
فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته» فقال: «دون ا فأتي بسوط قد ركب به ولان. 
وضعفه الشافعي بالانقطاع» لكن له شواهد تقويه» منها عند عبد الرزاق »)٠١١٠١(‏ عن 
يحيى بن أبي كثير مرسلًا نحوه» وآخر أخرجه ابن حزم في المحلى »)۸٤/۱۲(‏ من طريق 
كريب مولى ابن عباس بمعناه مرسلاء قال ابن حجر: (فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها 
ا ينظ ال الج ا 

(۷) لم نقف عليه مسندًا من حديث أبي هريرة ذل . 

(4) ذكر ابن قدامة لفظه: اضرب بين ضربينء وسوظ بين سوطين»» ولم ثقف عليه 
وذكر ابن حجر والألباني أنهم لم يقفا عليه. ينظر: المغني ۱1۸/۹ التلخيص الحبير 
٤‏ الإرواء ۳٣٤/۷‏ . 

(9) في (ن): لأن. 

)٠١(‏ في (م): في. 


قات تود ع ۱ 


للإجماع» دگره في لمهي . 
f‏ ا 3 006 26 ا 1 20 2 ت 
(وَلا مل نص فين لآنه مدن أ (ولا يرئط» ولا ا لآنه 
2 5 ده اا ا يه عه سم انه 
a‏ “تكو ال اه 1 ونا كدو يا a‏ رو 
بن مسر چن ی 22 و23 كيه قد ور 
ê e E ea‏ و ته ع 
(بل يكون عليه القميص وَالْقَمِيصَان)؛ صيانة له عن التجريد. مع أن ذلك 
o Ê AL‏ ر e‏ : 
لا يرد ألم الضربء ولا يضر بقاؤهما عليه» نقل أبو الحارث الا 
E‏ 


1 و N) f o‏ و ج ا اين 6 : 
فلو كان عليه فَرَوْء ابض ا زعت ؟ لا 


2 ع 6 أ 2 6 لاس £ وك 3 0 
(وَلا يبّالغ في ضَرْبهِ بِحَيّث يَشْقّ الجلد)؛ لأن العْرَض تأديبه ورجره عن 
5 1 0 5 
المعصية» لا قتله» والمبالغة تؤدى إلى ذلك. 


وزی اکرب على عتا يان توالج اموب على عضو واجد يودي 
إلى المَيْلِء وأَوْجَبّه القاضي . 


.”الا//١ ينظر: التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل منصور t01‏ زاد المسافر ۳۲۷/٤‏ . 

(۳) في (م): يحدث. 

(5) في (م): لم يفعل. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .»)٠١۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷٥۷۷(‏ من طريق جويبر» عن 
الضحاك بن مزاحم» عن ابن مسعود طن وجويبر بن سعيد ضعيف جدّاء والضحاك لم 
يدرك ابن مسعود ذه . 

(5) في (م): والرجل. 

(۷) ينظر: الفروع ٠٠/٠١‏ . 

(۸) في (م): أن. 

کے( ان 


بحت 6 الفبدخ شرع الفقنع 
ولا يبي به في رفع لع 2 
إلا الرس والقشةاء J‏ على للجَلاد: «اضربُ» وأوْجِعْ» انق اراس 
والوجة» ولأنّهما أجْمَلٌ ما في الإنسان» وفي إصابَّةِ الصَّرْبٍ لهما حَطرٌ؛ 
أله وبّما عون أو ذهب" عَفله» أو قكلّه. 
(وَالْمَرْجَ وَمَوْضِعَ”* المَقْئَلِ)؛ لِأنَّ ضَرْبَ ذلك يودي إلى القَثْلء وهو غَيرٌ 
مَأُمورٍ به» بل مأمورٌ بِعَدَّمِه . 
ریک مه في راضم الل ا والفَخِذَينِ . 
ولا تُعتَبَرٌ الموالاة في ا ذَكَرَهِ القاضي وغَيرٌه في مُوَالاةٍ العْضو؛ 
لا ال ته ر ف بال عة :قال اشح تق قم الو 
ولم يَعميرُوا نية! لاي ون أ عد مع أن ظاور كلايهم ييه الإمام 


أو نائِبُه» بدليل : أن الإمام لو أَمَرَ عَبْدَا أعجميً”''' يَضرِبٌء لا عِلْم له بِالئيّة؛ 


0۶ رمعم 


أجِرّأت نىتە › والعبد كا لآلة . 


no 


(۱) ينظر: الفروع .81/٠١‏ 

)¥( أخرجه عبد الرزاق c(\09۱۷)‏ وابن أ شش شيبة (2)75/851/0 والبيهقي ذ في الكبرى )1١7581١(‏ 
بنحوه» وفي سنده محمد بن أبي ليلى وهو صدوق سيئ الحفظ . 

)۳( في (م): أعمي أو أذهب. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۳۳/٠١‏ والإنصاف :۱۸۸/۲١‏ الوضوء. 

(۸) ينظر: الفروع .81/٠١‏ 

. في (ن): فيه‎ )١( 

)١١(‏ قوله: (أعجميًا) سقط من (م). 


قات تود 6 ۳ 


ويَحتّول : أن تَعَبَرَ ِيثُهماء كما نقول"'" في غَسْلٍ الميث: تُعتبر *. 
غاسله» واحتجٌ في «مُننَهّى الغاية) رم يأ ارف إلن اشير 
له جهاتٌء فلا بد من نيّةِ التّمييز؛ كالجَلْدٍ في الحدود. 

(وَالْمَرَأة دل آي : المرأة كالر جل فيما دكرناء؛ عملا بالأصل السَّالِم 
عن المُعارضء (إلَّا انا تُضْرَبُ جَالِسَة ونس علا يابا ت عَلَيهما؟» 
(وَمْسَكُ يَدَامَا ؛ للا تنكشف)؛ لقَولٍ علي : «تُضرَبُ المرأةٌ جالِسة والرَجُل 
اوه و لے کو وهنا اتر ا وهو مَظْلوبٌ في نَظَرٍ 
الشَّرْعَه بدليل أنه يُشرَعٌ لها في الصّلاة أن تَجِمَعَ نَفْسّها في الركوع والسجود. 

واا في ا أذ ااي 3ع علة ی اا تل 
علو ثم التغزير). 

لمال بارا آذ المتضوكتيها اا فت ارا في 


ار 


الصفة. 


لا ا ار N EE‏ 
الدف قال (الكشاف»: اد ست غنوه يل ااي والكزب: 


(۱) في (م): يقول. 

00 في (م) و(ن): يعتبر. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳٤٥٦‏ زاد المسافر /٤‏ ۳۲۷. 

(؛) أخرجه عبد الرزاق .)٠١١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷١۸۲(‏ من طريق يحيى الجزار» 
عن علي ويه » وهو منقطع بين يحيى وعلي فلن . ينظر: الإرواء ۷/ 7564. 

(5) في (م): لهما. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 7/ ۰۳٦۳۲‏ زاد المسافر /٤‏ ۳۲۷. 

(۷) ينظر: التلقين ۲/ ۱۹۹ . 

(۸) ينظر : الاختيار لتعليل المختار .۹۲/٤‏ 

(9) في (ن): الصدق. 


21 ع المُبدع شرح المُقنع 


إل أ عَوقِتٌ سا ألأغراض» وَرَدْعًا e‏ مکی" . 


وجوابه: أن الله تعالى > حص الزُّنى بمَزِيدٍ التأكيدء بقوله تعالى: لا 
تدر يرما رام اده ألو اشر 31 ولان ما دونه أ خف منه عَدَدَاء فلا يجوز 


2 


: ان 8 Wwf « ٠.‏ اه 0 
بين اين وَوجَعه » ولان ما کف ف عدو كان اع کی سے 
م غات حفن قي اه و َ 
وا الاح ا وحد الشرّب مخض حق الله تعالى» والتغزية ل 
ا 2 
يبلغ به الحد. 
مد e‏ ر e BE TT e‏ 
وقيل : أخفها حَد الشرب إن قلنا: هو أربّعون جلدة» ثم حد ٣‏ 


(وَإنْ رَأى الْإِمَامُ) أو ناته (الصَّرْبَ فِي حَدٌ الْكَمْرِ بِالْجَرِيدٍ وَالنْعَالِ؛ 
ايق)ه لأ نكل اع شارب ففال: افر رها فصر الاق والتعال 
وأظراف التياب وحثوا عَلَيهِ الثراب , 


(۲) ينظر: الكشاف للزمخشري ”7/7 .7١1‏ 

() قوله: (في) سقط من (م). 

(:) في (ظ): إتلافه 

(5) في (م): الآدمي. 

(50) قوله: (حد) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (فضرب) سقط من (ظ). 

(۸) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص 4275850 وأبو داود (54417)» والطبراني في الكبير 
دك ا ا د بيس من رخ الزهري» عن 
ل NES E SO‏ وات ن التي كك 20 
فقال : «(اضربوه)» فضربوه بالأيدي ا ا وهو 
منقطع» قال أبو زرعة وأبو حاتم : (إن الزهري لم يسمع من عبد الرحمن)» ويشهد له ما 
أخرجه البخاري (١1۷۷)»ء‏ ومسلم »)۱۷٠١(‏ من حديث أنس وهه : «جلد النبي بيه في 
الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين». ينظر: علل ابن أبي حاتم ۷۲/٤‏ البدر 
المنير ۸/ .۷٠١‏ 


ڪتَابُ الْحُدُودٍ 8 ٥‏ 


وفي «المذهب» و«البلغة» : وا للخبر. 

وفي «الوسيلة» "وبر والترظ لي لمر عادر أحمد والخْرَقِيٌ . 

وفي «الموجز)"": لا بُجزئ بيد وَطرَفٍ ثوب . 

ا 

ويُوْخَرُ سَكْرانٌ حنَّى يَضْحُوٌ» نص عليه» فلو خالّف وفَعَلَ؛ اخْتَمّلَ 
الغا وهو اذا وشا ع 

فرع رم یسه بحا خد نص عل ۰ .وآذاه بكلام + اا یر 
على كلام القاضي وابنٍ ¿ الجوزي؛ لِنَسْحْه جه شرع الحد؛ ي 
المراة؛ 

EA TE N‏ امرض وقالّهٌ في «الوجيز) وزاد: 
O RE ET‏ لتقا E‏ و" O‏ 
أكشر” ‏ الأضحاب» وقالّهُ إشحاق وأبو نَورِ؛ لِأنَّ «عُمَرَ أقام الحَدَّ على 
قدامة” ' بن مَظْعونِ في مَرَضِه ولم يُوْخرُه)20"7. وانتشر ذلك في الصّحابة ولم 


)١(‏ في (م): زائد. 

(۲) قوله: (في ظاهر) في (ن): وظاهر. 
(۳) في (ن): «الوجيز». 

)٤(‏ في (ن): ويحرم. 

(5) في (م): حسبه. 

(5) بينظو: الفروع ١ل/ه؟.‏ 

(0) في (م): نسخه يتشرع . 

(۸) قوله: (الحد) سقط من (م) و(ن). 
(4) قوله: (وكذا إن كان) في (م): وكان. 
97 قولة + (أكتر) سقط من (م): 

)۱١(‏ في (ن): قرابة. 

اشر عبد الرزاق »)۱۷٠۷١(‏ وابن شبة في تاريخ المدينة (847/7)» ومن طريق 


5 ع المُبدع شرح المُقنع 


يُنَكَرُء فكان كالإجماع» ولأنَّ الد واجبٌ على القّورء ولا يور ما أَوْجَبه 
وقال القاضي: ظاهِرٌ قَولٍ الجْرَقِيٌ له تأخيره» وهو قول الأَكْثَر؛ لحديثِ 
علي في التي هي حديئةٌ عَهْدٍ بيفاس”"» ولِأنَّ في تأخيره'" إقامة الخد على 


و 


الكمال من غَيرٍ ناف فكان أَوْلَىء ومَرَضٌ قُدامَة؛ يحول أنه كان خفيقًا لا 
يَمتَعُ ِن إقامةٍ الخد على الكمالء ثُمّ إن فِعْلَ الت كل يُقدّم على فِعْلٍ عمرًء 
مع آنه احْتِيارٌ علي وفِعْلَه. 

وكذا الحكم في تأخيره لحر أو برد مُفرط . 

١ن"‏ گان جَلْدَاء وَحَشِيَ”؟ عَلَيْهِ مِنَ السّْط)؛ لم يتعيّنْ على الأصمٌ؛ 
قم بأَظْرَافِ الثَبَابٍ وَالعنگول)؛ لِمَا رَوَى أبو أمامةً بن سَهْلِه عن سعد“ 
ابن عبادةً: «أنَّ اللبي ل أْمَرَهُم أنْ ا LL E E‏ 


= عبد الرزاق أخرجه البيهقي في الكبرى »)١١١١١(‏ في خبر طويل» قال ابن حجر في الفتح 
۳ (سندها صحيح). 

)١(‏ أخرجه مسلم »)٠۷٠١(‏ عن علي وه : أن أمة لرسول الله ئي زنت» فأمرني أن أجلدهاء 
فإذا هي حديث عهد بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي کيا 
فقال: «أحسنت)». 

(۲) في (م): خيره. 

)۳( في (م): وإن. 

(©) في (م): أو خشي . 

)٠(‏ قال في المطلع ص :٤٥١‏ (العثكول بوزن عصفور»ء والعثكال بوزن مفتاح: كلاهما: 
الشمراخ» وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم) . 

() قوله: (عن سعد) سقط من (م). 

(۷) كتب فى هامش (ن): (لعله عثكالاء فيه مائة). 

E a 


كتَابُ الْحْدُودٍ ع ۷ 


اا وواه أحمد وات ˆ ماحجة: ورواه أبو داو والنّسائيٌ باسناو حَسَنِ عن 
أي ' أمامة» عن بعض الصّحابة من الأنصارء ورواه سعيلء عن سُفِيانء عن 
TS‏ كال" ان ار 

إسناده مقا ولان لا Ke‏ اا ا 4 يَخَالِفٌ الكتات 0 


ولا جَلْدّه تام ؛ لاه يُمْضِي إلى إثلافه» فتعيّن ما ذَكَرْنا . 

(وَيَحْتَمِلَ : أَنْ يُوَّخَرَ في ارش 4101 أن في تأخيره اسْتِيفَاءَ 
الحدّ على وجه الكمال مِن عير خوف”'' قَواتِهء وبه فارَقَ المريض الذي لا 
ارك ور نك لإا ند كاف نات ا 


3 


شض ال ررس الحرٌ؛ لاجد ار 
e‏ یما فيه ؛«لقوله تعالى + رق ف ما كل الماد 


ے 


م ہے ے س 


مت الْعداب) رريت.: ٠)٠١‏ ولا يُتحقَّقُ الصيف إذا تَصّفْنا العدد إلا مع 


)١(‏ قوله: (أبي) سقط من (م). 

(۲) في (ن): فقال. 

() أخرجه أحمد »)۲۱۹۳١(‏ وابن ماجه (7014)» من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف» 
عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف» فلم يرع إلا وهو على 
أمة من إماء الدار يخبث بهاء فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله بيا فقال: «اجلدوه 
ضرب مائة سوط» قالوا: يا نبى الله» هو أضعف من ذلك» لو ضربناه مائة سوط مات» قال 
اكوا لمكا لا فيد ماد هرخ اود راه وأخرجه أبو داود »)٤٤۷۲(‏ 
والنسائي في الكبرى (07771» وابن الجارود (۷١۸)ء‏ وهذا الحديث اختلف في وصله 
وإرساله» ورجح إرساله الدارقطني والبيهقي» وقواه ابن القطان وقال: (الخلاف لا يضر) 
وكذا قال ابن الملقن» وحسن إسناده ابن حجر. ينظر: بيان الوهم ٠٤٦٠/١‏ البدر المنير 
اللي البلوغ »)١١٠١(‏ الصحيحة (5985). 

2 في (م): فوت. 

(5) في (م): السيد 

(5) في (م): التنقيص . 


۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


تساوي التو 
(وَإِذَا مَاتَ الْمَحْدُودُ فِي الْجَلّْدِ)ء ولو حدَّ خمرء نص عليه أو تأديب 
أو تعزيرء ولم يَلرّمْ تأخيرٌه؛ (كَالْحَقٌ فَتلَه): ولا ضَمانَ على أحديٍء جَلْدَا كان 
آ غ 4 و وجب لله تعالى» فلم يَجَبْ فيه شَيءٌ؛ كالقّظع في 
وهذا إذا أتّى به" على الوَجه المَشْروع مِن غَيرٍ زيادةٍ؛ لِأنّه نائْبٌ عن الله 
تال فان الات م اله ٤‏ 


وقبل : يشكن العؤدت» 

RG EGTA أذهى‎ OTC 
عاد يي لاه ليت بِعْدُوانِه أَشْبَهَ ما لو ضربه”” في غَيرٍ الحَدّ.‎ 

(وَهَلَ يَضْمَنُ جَوِيعَةُ» أو نِصْف الدَيّةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنَ) : 

أحدّهماء وهو روايةٌ: ا كلمن ذَكَرَ القاضى فى الخلاف: أ: 


كن 
ا بالمذهَب» و 5 «الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ اله 
قَبْلَّ حَصَلَّ من جهة الله تعالى وعُدُوانِ الصّارب» فكان الضَّمان على القادر“؛ 
ر حل ع كع 14 حاتم سه 00 
كما لو ضرت عريضا سو طا فلت وکا لو ضر سوط لا يحتمله. 


0 فى 0 الشرطين. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٤۹۸/۷‏ . 

(۳) قوله: (كان أو غيره) في (م): وغيره. 

)٤(‏ في (م): واجب. 

(5) قوله: (أتى به) في (ن): ضربه. 

() قوله: (فتلف ضمنه) ضرب عليه في (م). 

(۷) ينظر: المغني ٠٠١/۹‏ . 

)٨(‏ قوله: (ضربه) في (ظ): رضي به. 

(9) قوله: (القادر) مكانه بياض في (م). وفي المغني ١15/4‏ والشرح الكبير :7١١/55‏ 
العادي» وفي الكشاف: الضارب. 


كناب الْحْدُودٍ 8 ۹ 


لاص نات ادق e‏ لاله تيف بفِعْل مَضْمونٍ ویره 


َوَجَبَ نصفھاء كما لو جَرَّحَ نفسه'' “» أو جَرّحَه غَيرُه فمات» وسَواءٌ زاد خَطَأً 
عَمُدًا؛ لته يَضْمَنَ كالعمد. 

وكذا إن قال له الإمام: اضرب ما شِئْتَ 

وقيل: يته على الأَسْواطٍ إن زاد على الأربعين. 

وفي «واضح ابن عَقِيلٍ) إن ا فاح درو" 1 
وَضَعّ تَفِيرًا فكَرِقَتْ؛ فَعَرَقها بهما“ في أقْوَى الوَجْهَينِ. والثاني: بالقفيز. 

وكذا السبَعْ والري» E‏ فراسِځَ› والسكر" ' بالقَدّح أو 
الأفداح» RR‏ 03 لزي نر يقد 
قظرة» ويَحصّل العلم" بواحدٍ بَعْدَ واحِدٍ. 

ف ذا ر ادف قزاد ا الآراء.وإلا ران و کد 
العادٌ فقط أو أحطاً» وادّعى الضَّارِبُ الجَهْلَ؛ ضيه العادٌ. 

و الإمام J‏ العاوات وق ول 1377 ورد 
الرواتان. 


)١(‏ في (م): نصفه. 

() كذا في النسخ الخطية» وسقط من (م)» والذي في الفروع :۳۷/٠١‏ كرًا. 
(۳) في (م): فلم يغرق. 

(6) في (م): بينهما . 

قن AE‏ سقط عن 431 

(5) في (م): والمنكر. 

(۷) في (م): يبنى» وفي (ن): ينبني . 

(0) في (ن): ويمثل. 

0 قر (العلم) سقط من (): 

)۱١(‏ في (م): خطأ. 
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(وَإِن"" كان الخد رجا له بره رجا كان أو انرا فى أعد 
الْوَجُهَيْنِ)ء TET‏ #4 لم يَحفِر لماعز» 6 م 
رسول الله ية برَجُم ماعِزٍ خرجنا به إلى البقيع» فوالله ما حفرنا له ولا 
ا ولكِنْ قامَ لنا» زواه نهد 7 

والمرأة كذلك» نَصَرَّه في «المغْنِي): رتديه في «الرّعاية»» وَجَرَمَ به في 
«الوجيز»؛ لِأنَّ أكثرٌ الأحاديث على ترك الحفر. 

(وَفِي الي إِنْ تَبَتَ عَلَى الْمَرَْةٍ إِفْرَارِهًا ؛ لم بحر لاء ون ثبت بِيئةِ؛ 


حفر لَهَا إلى الصدذر“» اختاره في االمداة* و«الفصول» و«التّبصرة)» 


وصشحة أبو اللخطاب» لما روف أبو بكرا" : «أن التي ية رَجَمَ امرأة فَحَفَرَ 
لها إلى الصّدر) رواه ات ا NY‏ اسر لهاء ولا اة إلى 


۽ و 


مها نالرت بخلافٍ مَن أقرّث؛ لان جو فاع الأثرار بول 
والحفر يَمبَعها من الهَرَبِ الذي هو“ ' في مَعْنَى الرّجوع قَولَا . 
0 في (م): وإذاء وفي (ظ): فإن. 


(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳۰٤‏ . 


المضتف عند أحمد:. 
(6) قوله: (وفي الآخر. ... ) إلى هنا هو في (م): وفي الآخر إن ثبت ببينة لها إلى الصدر. 
)2 في (م) : : «الهدي»). 


(5) كذا في النسخ الخطية» وصوابه أبو بكرة كما في المصادر الحديثية وتحفة الأشراف .01١/9‏ 

(۷) أخرجه أحمد »)۲١۳۷۸(‏ وأبو داود (4457)» والنسائي في الكبرى »)91١94(‏ ومن ا 
أبي داود أخرجه البيهقي في الكبرى »)١7971(‏ من طريق زكريا أبي عمران» قال : 
شيخًا يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبي بي رجم امرأة» فحفر لها ها إلى 
الثندوة» وشيخ زكريا مبهم» وزكريا هو ابن سليم وهو مقبول» لكن للحديث شاهد عند 
مسلم )١195(‏ من حديث بريدة بن الحصيب وأ » في قصة الغامدية وفيه: (ثم أمر بها 
فحفر لها إلى صدرها». 

(۸) قوله: (هو) سقط من (ن). 


قات اتود ع ۳ 


وأظْلَقَ في «عُيون المسائل» وابنُ رَزين: يُحمَرٌ لهاء فهو سِنْرٌء بخلافٍ 
الرّجل . 


فيو ب ابه 0 5 2 5 أذ 3 ا ٠.‏ 
وإذا ثبت ذلك ؛ شد عليها ثيابها ؛ قاد 27 لآمره مي بذلك» رواه 
شف 


E 
وده 2 و ل و د بالجب)؛ آي إذا اا‎ 
. ويَجبٌ حضور الإمام أو نائيه‎ 


ا ارو ي إلى الي ل فإن قَوبِي 
روني“ * 1 لم يحض رجلا “شهدا انرل. 


وخضورٌ طارفة» ولو اا وهو قول او غتاس» وواه 


ان ات 1 وهو م 0 


)١(‏ فى (ن): يتكشف. 

(۲( ار جال 4153433 وأبو داود (55540)» وفيه: «أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتني بها»» 
ففعل» فأمر بها نبي الله ية فشكت عليها ثيابهاء ثم أمر بها فرجمت. الحديث . 

)۳( في (ن): تبدأ . 

() في (م): عيروني. 

() أخرج هذه اللفظة أحمد (۸۹٠١٠)ء‏ وأبو داود »)547١(‏ من طريق ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن الحسن بن محمد بن علي» عن جابر وَييه؛ وصرح ابن إسحاق 
بسماعه عند أبي داود» قال الألباني: (وهذا إسناد جيد)» وأخرجه النسائي في الكبرى 
4سا دوه و ابن ايعان حر سداد اقبي > عن أبي عثمان بن نصر بن دهر 
الأسلمي. عن أبيه» وأبو عثمان مقبول. ينظر: الإرواء 1/ 705. 

(1) قوله: الم يحض رچ فين 10 لم ويحضر رحله» وقوله: (رجمه) في (ن): وجه. 

(۷) أخرجه ابن أب E‏ ل 
علي بن بي ا عن ابن عباس وا في قوله: 7 عا طب ت قال : 
«الطائفة الرجل فما فوق»» وعلقه ابن المنذر في الإشراف »)۲١۹/۷(‏ وابن حزم في 
المحلى /١۲(‏ 02711 وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس» إلا أن روايته عنه صحيفة 
معتبرة عند جماعة من أهل العلم؛ لكونه أخذها عن مجاهد وعكرمة. ينظر: الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ص 275 المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠٤٠١‏ . 
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5 5 £ 31 2 عر 2 1 2110 
واختار فى «البلغة»: اثنان؛ لأن الطائفة الجماعة» وأقلها اثنان» نقل 


اتو داود: فخ الاس ف ذا لا يَختَلِطون» طون ا و 
وذكرٌ أبو المعالي : أنَّ الطائفة تُطْلّقُ على الأربعة؛ لقوله تعالى : شد 


انما طابفة من الْمُؤْمِينَ4 [الثور : ]؛ لأنّه أَوَّلُ شهود 
إن ت بإقرار؛ ين ۴ امام به» أو من د يقيمه 


2 ا 
م 


(وَمَتَى رَجَعَ الْمُقِرٌّ بِالْحَدٌ)؛ أي: بِحَدٌ زِنَى أو سَرِقَةٍ أو شُرْبء (عَنْ 
إقْرَارِهِ؛ قبل مِنْهُ)؛ أي : يُشْتَرَط لإقامةٍ الخد بالإقرار: البقاء عليه إلى تمام 
الخد فإِنْ رَجَمَّ قَبْلّهِ؛ِ كف عنه» وهو توا أكثر العلماء» قال ابن عمل الي 


(تَتك من حديث أبي هزيرة: و ونيم ونَضْرٍ بن دارهم أء وغيرهم: 
أن ماعا لَمَاهَرَبَ وقال لهم: ی إلى رسول الله لله قال: «فهلا 


موه وت فیشوت الله ۾ عليه 8 ولان رجو عه ا وال إذا 

)١(‏ في (م): يجي 

() في (م): ثم يصفوا صمًا. وينظر: مسائل أبي داود ص .٣۰٤‏ 

(*) في (ن): الإمام. 

() في (م): دراهم. والصواب كما في المصادر الحديثية: دهر. 

(5) سبق تخريج أحاديثهم» إلا من حديث نعيم بن هَرّال وط فأخرجه ابن أبي شيبة (/2)5481/51 
وأحمد (۲۱۸۹۰)» وأبو داود »)55١194(‏ من طريق هشام بن سعدء أخبرني يزيد بن نعيم بن 
هزال» عن أبيه. . . الحديث» قال ابن عبد الهادي: (هذا الإسناد صالح» وهشام بن سعد: 
روى له مسلم» وقد تكلم فيه من قبل حفظه. . . وأبوه: نعيم بن هزال مختلف في صحبته» 
فإن لم تثبت صحبته فآخر هذا الحديث مرسل)» وأخرجه النسائي في الكبرى (۷۲۳۹)» من 
أوجه أخر وفيها اختلاف حكاه» وحسن إسناده ابن حجر والألباني. ينظر: تنقيح التحقيق 
.٠ /5‏ التلخيص الحبير ۰۱١٤/٤‏ الإرواء .٠١۸/۷‏ 

(5) ينظر: التمهيد ١١۳/١۲‏ . 

(۷) في (م): شبه. 

(۸) في (م): كالبيت» وفي (ن): كالبينة. 


كِتَابْ الْحُدُودٍ آ0 1 
e‏ بل إقامة ال 

وقیل : يقبل رُجوغه في الرّنى فقَظ» وقيل: يقبل رجوع مقر بمالٍ. 

وعلى الأوّل: إذا تمم ؛ ضَمِنَ الرَّاجِعَّ بالمال لا الهارِبَء ولا قَوَدَ؛ٍ 
للاختلاف في صحَّةٍ الرُجوع» فكان شبهة . 

(وَإنْ رَجَعَ في أَنْنَاءِ الْحَدَّ؛ٍ لَمْ يُتَمّمْ)؛ لان جميعه يَسقْط بالرُجوع» فلأن”" 
ر سقط ثمامة بطريق ار 

إن وعم تلتق قورت نم لقرق» لاله لى ره لا بيظل 
برُجوعه» أده سائرٌ الأحكام. 

لون كان بالقارع 2 93م رل E‏ ا تَرَكْثُمُوة)ء فان لم ترك 
وقتل”" ؛ فلا ضَمانَ؛ لِقِضَّةٍ ماز ولِأنَّ ذلك ليس بصريح في رُجوعه . 

فإ قال: ردُوني إلى الحاكم؛ وَجَبَ رده ولم يَجَرْ إتمامُ الحدّه فإِنْ 
نِم ؛ فلا ضَمانٌ؛ لما دور" في هَرَبه. 

ا 


N E N O SE 


ر 


۱3( في (م): غلة: 

292 زيد في (م) : رجع . 

(۳) في (م): فالآن. 

(4) في (م): أولى. 

(5) قله: (بإقرار ترك) في (م): باق أو ترك. 
0( في (م) : لا. 

(۷) في (ظ): وقيل. 

(۸) قوله: (إلى) سقط من (ن). 

(9) في (م): ذكره. 

)٠١(‏ قوله: (بل) سقط من (ظ) و(م). 
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ع الل مد م واست- 3 القاضى - إن شاع -؛ رَه فعّه إلى حاکم لِيْقِيمّه اة - 


.4 مہ سر جهو 


وقال ابن حا مِدِ: إن تعلّقت التَّوبةٌ بظاه ° ؛ كصلاةٍ وزكاقء أظهّرّهاء 
Ss‏ 
ف ا و رة مومه م عي E WN‏ 
ون قال لإمام"': أ صبت حَدا؛ لم يَلرّمُه شيءٌ ما لم يبيّنه"”"» نقَله 
2602 
الاثرم . 


ويْحَدٌ من زَنَى هَِيلًا. اين سِميْه» كذ عشوء الكغرةة كي 


5 - 
ادن 


ا فف يئم زىء as‏ ذَكَرَهذ فى «الفئنون»ء» 
MG e A E‏ 


6١ جم‎ > 6١ 


N ار‎ 


(۱) ينظر: زاد المسافر 7"51//5. 

(۲) في (ظ) و(م): ساغ. والمثبت موافق للفروع /٠١‏ 

(۳) في (م): الحاكم. 

(4) في (م): به بظاهره. 

(5) في (م): استتر. 

(5) في (م): للإمام» وفي (ظ): الإمام. 

(۷) في (م): ما لم يعينهء وفي (ن): ما لم يثبته. 

(۸) ينظر : الفروع AE‏ 

(9) في (م): نور. 

)١(‏ في (م): قطع. 

)١١(‏ في (م): والحد. 

)١١(‏ قوله: (للخبر) سقط من (م). والمراد بالخبر: ما أخرجه البخاري (589415): ومسلم 
.)۱۷٠۹(‏ عن عبادة وليه مرفوعًا : «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له». 

/٠١ ينظر: زاد المسافر 2555/15 الفروع‎ )١16( 


كِنَابُ الْحْدُودٍ - فصل: وَإِذَا الِتَمَعَتُ خُدُودٌ لله تَعَالَى ع to‏ 


(فَصَنّ) 


(وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لله تَعَالَى فيها قَتْلٌ؛ اسْتُوفِيَ الْقَتْلُء وَسَقَط سَائْرُهَا): 
قال في «المعْنِي»: لا يُشرع غَيرُه؛ لقولٍ ابن مَسْعُووِء روا سعيدٌ مِن روايَةٍ 
مُجَالِدِء وقد ضعَّمّه الأكثرٌ"'. ولم يُعْرَفْ له في الصّحابة مُخَالِفٌ 
وكالمُحارب إذا قَثَلَ وأَخَدٌ المال؛ فإنه يُكتَمّى قله ولأ" هذه الحدوة 
لمجرّدا” الرَّجْرء وله كافي» بخِلافٍ القصاصء فإنَّ فيه غَرَضَ التّسَمّي 
والانتقام . 


(وَإِنْ لَمْ یکن فیا فل ؛ فاد گات من جنس 4 ل إن زنن» او سرف أو 


چ 


\ 


8 “عقن ا 


شَرِبَ مِرارًا؛ أَجْرَأ حد وَاجد)» بِغَيرٍ خلافي عَلِمْناهُء قال ابن المنذر: أَجْمَعَ 
ر ر > يني 1000 3 22 ماخر اي ان 
عليه كل من تفط عد قال أحمد: يُقام''' عليه الحد مره" ؛ لأن العرَضَ 


الرَجْرُ عن إثبان مثل” ذلك في المِسْتَفْبَلِء وهو حَاصِلٌ بالحدٌ الواح“ ؛ لان 
الواجب هنا من جنس واحديء فَوَجَب التداخل”©؛ كالكمّارات. 


»)58175( وابن أبى شيبة‎ »)١514/9( أخرجه سعيد كما ساق سنده ابن قدامة فى المغنى‎ )١( 
عن طريق ا لعي د ع و لان ف لاك حيط ال يه : «إذا اجتمع حدان‎ 
حسما الكل اتى ا على الأخراء وسيالك بن سعد البمدائي ی‎ 

9 في (ن): وإن: 

(۳) في (ظ) و(م): بمجرد. 

(4) في (م): وشرب. 

(5) ينظر: الإجماع ص ١١١‏ . 

(5) في (م): يقال. 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص مك المروع فا 

)٨(‏ في (ن): فعل. 

(9) قوله: (الواحد) سقط من (ن). 

)٠١(‏ في (م): الداخل. 
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ودر ابن عَقِيل رواية: لا تَداخَلَ في السّرقة. 

وفي «البلغة» : قط واحِدٌ على الأصحٌ . 

وفي الم فيا ورا + إن طالنو ا يري ؟ قطع ٠"‏ لكل واحدٍء قال 
أبو بكر : العَمّل على خلافها . 

ان شبك" قرل الشقياءة NNE SS E‏ 
أحكامٌ» وإِلّا فالسَّيءُ الواحِدٌ لا يُعقّلُ فيه تَداخُلٌ» فالصّوابُ: أنّها أحكامٌ 
وضلى انلف و 3# لاما قال أحمدٌ في لحم خنزیر ميّت”": فَأنْبَتَ فيه 


(N. 
تحریمیں‎ 


ع 


قر #انقيق المكلبر» لوول لقان كبر حون غ1 
التَداخُلَ إِنّما هو في 0 الواحِدٍء فلو سَّرَّقَ وأَحَدَ المالَ في المحاربّة؛ 
قُطِعَ لذلك» ويَّدحُلٌ فيه القَطعٌ في السَّرقة؛ لِأنَّ محل القَطعَِينِ واحِدٌ. 

كينا والأفث لتقف چا قاله فى «الغروع ای عاد ا 
اتسد للشرب» ت للشرقة» 3م لای لأن الأرّلَ أخث».ولا يُرَالَى يبن هذه 


َه 
1 
ل 


)١(‏ في (م): طلبوا. 

(۲) في (م): فقطع . 

(*) أي: شيخ الإسلام» والكلام لصاحب الفروع .57/٠١‏ وينظر: جامع المسائل - المجموعة 
السادسة ص ۹٤‏ . 

(6) في (م) و(ن): يتداخل. 

(5) في (ن): الباب. 

(5) في (م): مضى . 

(۷) قوله: (ميت) سقط من (م)» وفي (ن): ثبت . 

(۸) قوله: (قال أحمدٌ في لحم خنزير ميّت)» كذا في النسخ الخطية» وعبارته في جامع المسائل 
- المجموعة السادسة ص ٠٩١‏ وفي الفروع :57/٠١‏ (كما قال أحمد في بعض ما ذكره: 
هذا مثل لحم خنزير ميت). وينظر قول أحمد في الإرشاد ص ۳۹۳. 

(9) ينظر: المغني ٠٠١١/۹‏ . 


كِنَابُ الْحْدُودٍ - فصل: وَإِذَا اِتَمَعَتُ خُدُودٌ لله تَعَالَى 6 ۷ 


الحدووة لاد ركنا تتفي إلى ااا 
وفي «المعْني) و«الشّرح): : أنه على سبيلٍ الاستحباب» فلو بدأ بعّير 


ا 
)آَم E E ET‏ يها E 3 E‏ 
لأنها ر أدمِيينَ › أمكنّ استيفاؤهاء فَوَجَبَ؛ ار ر خقوقهم» لا يقال: 


2 


يُكتَقّى بالقتل؛ كما" في حقوق الله تعالى؛ لأنّْها ميه على السّهولة» بخلاف 
e‏ الآدَمِي» فاته مَبنِنٌ على ال والضيق . 
0 9 بعَيْرِ الْمَثْلِ) ؛ أن البداءة به يفوت استيفاء باقي الحُقوق. 


ف غ1 ق بے م اه 


إن امعت مع دود ال َعالَى؛ پڍئ بها)؟ أي: إذا ات تقون 
لله وحقوق الآدَمِيينَ فهي أَنُواعٌ : 
أحدها : آلا يكونَ فيها قَثْلَ؛ هذه فسوی كلها في قول الأخكرء فئبداأ 


ن 


بد القَذف» إلا إذا قَلْنا e‏ فاه يدا TT‏ 
الأدقيووا هما دن ذم فالآحَرُ يليوء ثم الزنى" » ي القظم. 


ف 
2 1 


23 بالمقطع افا 23 بالفدف» © للشزب»‎ AT 
CAD 

للزنی ‏ . 
الثاني : إذا كان فيها قَثْلُ؛ فإنّها تدحل” حقوق الله تعالى في القّتل 


)١(‏ في (ظ): فيستوفى. 

(؟) قوله: (كما) سقط (ظ) و(ن). 
(۳) قوله: (حق) سقط من (م). 
(5) في (م): لأنه البدء. 

)٥(‏ في (ن): تفوت. 

(5) قوله: (به) سقط من (ن). 
48 في 0 ر للزنی . 

(۸) في (م): ثم الشرب ثم الزنى. 
(9) قوله: (تدخل) سقط من (م). 


۸ 8 المُبدع شرح المُقنع 


سواءٌ كان من دود الله؛ كالرجم في الرّنى» أو لِحَقّ الآدَمَِ كالقصاص» 
وأمّا ُقوقٌ الْآدَميّينَ ؛ فتتَونَى كلّها . 

وإنْ كان القَبْلُ حَمًَا ٤‏ كاك هان» انتريد القفرن علب لقزاية؛ لاله لا بد 
من قَواتٍ نَفْسِهء فلا فائدة في التأخير. 

وإ كان القَثْلُ حم لِآدَمِيَ؛ انتظرنا”'" باستيفاء الثاني براه من الأوّل؛ لان 
المُوالاةً بيتهما يحتيل أن تُقَوْتَ نَفْسّه قَبْلَ القصاصء فيَفُوتُ حق الْآَدَوِي 
ولان العَفْوَ جائِرٌ» فيحتول بتأخيره أن يَعْفْوَ الول فيَحيًا . 

الثالث: أن يَتَفِقَ الحَقَّان في مَحَلَّ واحِدٍ؛ كالقتل والقطع”"' قصاصًا؛ فد 
اللا .على ارقي اللي را با من الل في الا 
والقصاص؛ لِأنَّ كلا مِنَهُما حقٌ دمي وإِنْ سَبَقَ القصاصٌ؛ قُيِلَ قصاصًا ولم 
يُصْلَثْء كما لَوْ مات» ويّحِبُ لول المقْتولٍ في المحاربة ديثه. 

وإِنْ مات القاتِلٌ في المحارّبة'"؛ وَجَبّت الدَّيَةٌ في تَرِكَتِهء ودم القصاص 
على الحدّ المتمّخُضٍ في القَظعء ولو تأخرَ سبَبّه» فإِنْ عَمَا ولي الجنايّة؛ 
اسْتوفِيَ الحَدٌ. 

والقَطعُ في المحاربّة خد مخض ولس بقصاص» والقَثْل يَتضمَّنٌ 
القصاصّء ولهذا لو فات القَثْلَ في المحاربة؛ قنك الدواك ولو قات 
القَظعٌ؛ لم يَحِبُ له بدل”” . 


يل 9 وَشَرِبَ Ey‏ وَقَطعَّ E‏ فلت 


ج 
ع 
34 

6 
لاسا‎ 
o 8 


OE 

(0) في (م): كالقطع والقتل . 

(۳) قوله: (في المحاربة) سقط من (م). 

(6) قوله: (في تركته وقدم القصاص على الحد المتمحض . . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(5) في (م): بدله. 

(7) في (ن): وإذا. 


كِنَابُ الْحْدُودٍ - فصل: وَإِذَا الحِتَمَعَتُ خُدُودٌ لله تَعَالَى 8 ۹ 


مض 


ا 3 7 3 ا 3 01 
محض''' حقّ آدَمِّ» بدليل سُقوطه بإسْقاطه. (ثمّ خد لِلقَّذف)؛ لأله مُخِتَلَت 
e *% n eR a 5 eT‏ 
فى كونه لادی » (ثم للشرب)؛ لانه أاخفث. (ثم للزنى)؛ لانه أشد الحدوة: 
وفي «المحرّر» و«الوجيز» : إذا اجتَمَعَ عليه نلان بردو وقَوَّدٍء وقَظعان 


السام 


2 2) شف‎ - o Dus 
بسرقة وقوَدٍ؛ قطع وقتل لهماء وقيل : لل خاصة.‎ 
وفي «الشّرح»: إذا سَرّقَ وقَّتَلَ في المحارَّبةء ولم يَأَخذٍ المال؛ مَل‎ 
CE 
کی ترا من الذي قله لقلا ودي إلى تله بقوالي‎ Sn 
e 


. في (ظ): متمحضء وفي (ن): ممحض‎ )١( 

(۲) في (ن): فسرقة. 

(۳) في (ن): وقيل. 

(4) في (م): القود. 

(5) في (م): ولم يغلب. 

() قوله: (حد) سقط من (م). 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م)» وقوله: (ولا يستوفى حد. . .) إلى هنا سقط من (ن). 


2 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


ا 


کے ھا اک ان عه ر ساس 0۶ ر CID‏ 50 دض ها < 


العش ف للنض» وفي «التعليق» أن حرم المدينة كمّكة؛ لِمَا رَوَى 
62 8 2 اا بك و 37 حل اال 
7 4 7 4 ال 0 5 Ea a,‏ 6 
ألا يُهراق”" فيها دَمّء ولا يُحمّلَ فيها سلا لقتال“ » (ثم لَجَأ إِلَبَه*))؛ 
أي إلى" ا ذل يُسْتَوْفَ مِنْهُ فِيه) في ظاهِرٍ المذمّبء قال أبو بكر : 
والعَمَل غليه: 
ره مم م اه ي N r N‏ 2 
وعَنه: يُسْتَوفَى فيه" كل شَيءٍ إلا القَثْلَ؛ لقوله ##: «لا يُسمَكُ فيها 
د ولا شك أن رة ال أعْظم » فلا يُقاسُ عليها غيرها. 
وقال بعض الأئمّة: يُسكوقى منه*؟ الكل؛ للعمرمات» ولأنه يله فل 
لك 1 J» o‏ 2 ر م و 
ابنَ حل وهو متعلق بأْسْتارٍ الكعبة”'". ولأنّه'''' حَيّوانَ أَبِيح له لِعضيانه» 


ر 


اش الكلت العقور. 


ol 


() في (ن): خرج. 

(4) أخرجه مسلم .)۱۳۷٤(‏ 

(5) قوله: (إليه) سقط من (م). 

(0) قوله: (إلى) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(۸) أخرجه البخاري »)٠٠٤(‏ ومسلم »)٠١١(‏ من حديث أبي شريح العدوي ذل . 
)٠١(‏ سبق تخريجه 50/ ٤١‏ حاشية .)١(‏ 

)1١١(‏ في (ن): لأنه. 


كات تفكود + فصل وفق فقتل أو أثى نا كارع الخو 3 ا 


وجوابُه: فونه تعالى: وسن دَعَلهُ كد “اوكا لال يسران: ۷ه أي : 
فامنوه؟؛ لِأنّه بر آريد" به الأئرٌء ولاله له حرم سَفْكَ الم بهاء وقول 
کل : «فإن0 ا وم ا فال رسول اله لای 0 7 اكوا 7 
من قثل ابن خطل» وقال ا علد : إن أغدّى الاس على الله ؛ من قل فى 


م ۶٤‏ و 5 س ل ا ا 0 
الحَرم» رواه أحمد ين حديث عبد الله بن عمرو وابي شريح > وقال 
ور( 


ابن عمرّ: «لو وَجَدتٌ قَاتِلَ عمرّ في الحرم ما هته رواه أحمد 
: ۰ 01 فى fo o‏ 
ركذا ذا د31 ME Ga‏ كو 

)١(‏ في (ن): أمنوه. 

(0) قوله: (أريد) سقط من (م). 

2 في (ن): فأ 

(4) في (م): أخذ. 

(5) أخرجه البخاري (5 22٠١‏ ومسلم .)١۳١٤(‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة (754054). وأحمد »)1٦۸١(‏ من طريق حسين المعلم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» وإسناده لا بأس به فإن حسيئًا المعلم ثقة ربما وهم» 
وسلسلة عمرو بن شعيب سلسلة حسنة مشهورة»› وقال الهيثمي : (رواه أحمدء ورجاله ثقات). 

(۸) أخرجه البخاري (5 22٠١‏ ومسلم .)۱۳١٤(‏ 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (5/ 2504» والطحاوي في شرح المشكل (۳۷۸/۹)» من طريق 
حجاج» عن عطاء» عن ابن عمر زاء وحجاج هو ابن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس» 
وأخرجه عبد الرزاق (4775)» والأزرقي في أخبار مكة »)١194/7(‏ وابن حزم في المحلى 
(/ °1( عن ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال ابن عمر: «لو وجدت فيه قاتل عمر ما 
ندهته»» وإسناده قوي» ونفى ابن معين سماع أبي الزبير عن ابن عمر» وهو في صحيح مسلم 
(© ينظر: زاد المسافر ٤۲٤/٤‏ جامع التحصيل ص۲۹۹٠‏ تهذيب التهذيب ٤٤١/۹‏ . 

)١١(‏ في (م): جاء. 


7 6 الُبدع شرح المُقنع 


ضنائل + د5 المؤلفت:؛ 
(وَلَكِنْ لا يُبَايَعٌ» ولا" يُشَارَى)؛ لقول ابن عباس" وفي «المستوعب» 
و«الرّعاية»: ولا کله ا طالِب"", زاد في «الرّوضة»: ولا يُؤاكل”*) 
چ ٢‏ ##م ر غو ر(ه) ررك 
ولا يُشْارَبٌ؛ لأنّه لو أَظهِمَ أو ووي ؛ لْتَمَكُنَ من الإقامة دائمّاء فيضيء'"') 
الحنٌ. 
TT E TE‏ متا فى الدى سي 2 1 
(حتی يَحَرج» فيقام يهِ)؛ لقولٍ ابن بساحي لدي مكبرب ام كم 
A a a 2‏ ا ر ر و ء۶ و 
يلجا إلى الخرم : (يقام عليه الحد إذا خرچ من الحَرّما» حكاه أحمد» 
(D2 CNR CD a‏ 
نقله الاثرم 2 وروي عن عمرَ N O‏ 


(۱) قوله: (يبايع ولا) سقط من (م). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ١4۲۲ء »)۱۷۳١١‏ ومن طريقه ابن المنذر في التفسير »)٠١/١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (۱۸۷۸۷)» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس ويا 
قال: «من قتل أو سرق في الحل» ثم دخل في الحرم فإنه لا يجالس» ولا يكلم» ولا 
يؤوى» ولكنه يناشد حتى يخرجء فيقام عليه ما أصاب .... وإن قتل في الحرم أو سرق؛ 
أقيم عليه في الحرم»» وإسناده صحيح . 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۷۱/۲. 

(:) في (ن): ولا يؤكل. 

(5) في (م): وأوي. 

(1) في (ن): فيضع . 

(۷) في (م): فتقام. 

(۸) في (م): تقام. 

(9) في (م): الحدود. 

)9١(‏ في (م): نقل. 

. ينظر: زاد المسافر 5/ 575. وتقدم قريبًا أثر ابن عباس وكا‎ )١١( 

)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق (4۲۲۸)» ومن طريقه ابن المنذر في التفسير /١(‏ 007054 وابن حزم في 
المحلى »)١54/١١(‏ عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي حسين يحدث عن عكرمة بن خالد 
قال: قال عمر #5نه: «لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه)» 
وعكرمة بن خالد لم يسمع عمر» قاله أحمدء قال ابن التركماني: (ورجال هذا السند على _ 


كات تفكود + فصل وع فقتل أو أثى نا كارع لکرم 3 ا 


دان ازير" قال الزهري””: (مَن كَل في الحِلّ ثم دحل الحرّم؛ أخرج 
إلى الج ف يد دز كل في ال فيل قد رقا ا 
والآدَمِيُ حُرْمَتُه عظيمةٌ» وإنّما أبيح قله إعارض» أَشْبَهَ الصّائلَ من الحيوانات 
٠ a‏ 

فلو اسْتَوْفَى من له الحقٌ فيه؛ أساء ولا شَيءَ عليه . 

فرع: گر اغا أن اتی Ek‏ 8 لجا إلى داره؛ فهو كالخرمء 
وحِيئئذٍ لا يُخْرَج منها'*'. بل بُ عليه ی يخر فيقام عليه . 

) َإِنَا'' مَل ذَلِكَ فِي الْحَرّم ؛ استوفي مِنْهُ فيه)» بغير خلافي تَعلّمّه "2 
قالغنا بنِ عباس 0 وال «مَن أخْدَت حَدَنًا في الحَرّم ؛ اقيم عليه 
ما أخْدَّتٌ فیه»» ولقوله تعالى: له وم عند الت اا4 الآية 


م 4 


= شرط الصحيح وفي اتصاله نظر). ينظر: الجوهر النقي 25١5/9‏ عانم ا 

)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ٠۸(‏ ۰ من طريق اليمان بن المغيرة» عن عطاء بن أبي رباح» 

قال: «شهدت ابن الزبير ف ی بس اعانا في لرا امت مل الا أربعة منهم 

أن قد أحصنوا بالنساءء فأمر وله بالثلاثة فجلدواء وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم 

فرضخوا بالحجارة» وابن عمر وابن عباس وق في المسجداء وسنده ضعيف فيه: 

ليمان بن المغيرة العنزي البصري وهو ضعيف منكر الحديث» قال ابن حبان: (يروي عن 
عطاء أشياء لا يتابع عليها). ينظر: تهذيب التهذيب ٤٠۷/١١‏ . 

(۲) في (ن): ابن الزبير. 

)۳( زيد في (م): في. 

.”07/9 أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) قوله: (منها) سقط من (م). 

0( زيد في (م): حل . 

(۷) ينظر: الاستذكار 275505/4 المغني 06 . 

(۸) قوله: (أنه) سقط من (ن). 

(9) أخرجه الطبري في التفسير (0/ ؛ »)٣‏ من طريق حجاج؛ عن عطاء» عن ابن عباس وا 
بلفظ: اومن أحدف في السرم نخد تجو عليه الحا وحجاج بن أرطاة صدوق كثير 


٤‏ 6 ليدع شرع الفقدخ 


[الجَقرَّة: 60]١9١‏ فأبا'') قثلهم عِنْدَ قتالهم في الحرم» ولان آهل الحرم 
يَحتَاجُونَ إلى الرّجُْر عن ارتكاب المعاصي؛ حِفْظًا لأنفسهم وأموالهم 


وأغراضهم› ولو لم یشرع A‏ فيه؟؛ لَتَعَطَلّت الحدودُ في حقَّهم» وفاتت 
المصالِح التي لا بد منها. 


تذنيث: إذا قُويلوا في الحَرّم؛ دَفَعُوا عن أنفسهم فقظ ؛ لقوله تعالى : (ولا 
ارهن عند المع ا ا وا ی ارا رر 


رصح و م 


وفى ال نهنا E‏ بقوله تعالى : 9 فافئلوا امرك همان 
وهر رترب : .عء وفي «الأخكام السُلطانية : تقال البّغاة" إذا لم 


= الأوهام والتدليس لكنه جاء من وجه آخر يتقوى به» وأخرجه سعيد بن منصور كما عند 
الطحاوي في المشكل (۹/ ۳۷۷)» من طريق عبد الملك» عن عطاء به» وعبد الملك هو 
العرزمي وهو صدوق له أوهام» وتقدم تخريج نحوه عن ابن عباس وتء فالآثر جيد. 

)١(‏ في (م): حتى أنه لا يباح. 

(؟) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: و تُقَيُِوهُم4 بالألف. وقرأ حمزة 
والكسائي: (ولا تقتلوهم). ينظر: السبعة في القراءات ص 2179 الحجة للقراء السبعة 
۲/ 781 . 

(۳) ينظر: زاد المسير .٠٠١/١‏ والمراد بالخبر حديث أبي هريرة ونه : «وإنها لم تحل لأحد 
قبلي» ولم تحل لأحد بعدي» ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار»» أخرجه البخاري »)١١7(‏ 
ومسلم .)1١1956(‏ 

(:) ينظر: تفسير الماوردي ۲٥۲/۱‏ . 

)٥(‏ قوله: (وقاله الماوردي وذكر) في (م): وقال. 

(5) ينظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب .۳۸٠/۲‏ 

(۷) ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠۹۳‏ . 

(۸) في (ن): يقاتل العصاة. 


قات الخثود + فصل: وشن فقتل أو أثن هذا كارة الكدة ع 


يَنْدَفِعْ بَمْيُّهم إلا به؛ لاله ين حقوقٍ الله. وحِفْطُها في حَرَهِه أَؤلى مِن 
إضاعتهاء ودر الماورةي عن جمهور الفقهاء ¢ وص عليه الشَّافِعِتَ”". 
وحمل الخبرَ على ماب يعم إثلاقه كالمنجنيق”*' إذا أمْكَنَ إصلاح بدّون ذلك. 


وذَكرَ أبو بكر ابنُ العربي”*؟: لو تغلب فيها كمَارٌ أو بُّغاةٌ؛ وجب“ 
و 
قتالهم بالإبجماع”” . 


ودَكَرٌ الشّيحُ تق الدّين: إِنْ تَعَدّى أهلٌ مكّةَ على الرّكْب؛ دَفَعَ الرَكْبُ؛ 
كما يدقع الصّائل» وللإنسان أن يَدقَمَ مع الرّكبء بل يجب إن اختيج إليو" . 


(ومن ا حَدًا في العَزْوِ 1 “كي وفي «المَعْنِي) و«الشّرح ° EE‏ ع 
قصاصًا؛ 8 ينتزت يله في ارش ا لاه وماد للد كام و ب على 


أن يدخل - الخاد بالله ا في الكثرة (حتى ا دار ر الإشلام» 
قَيُقَامَ عَلَيّهِ)» وقاله' "" راغي واف قال أحمدٌ: لا ثُقامُ الحدود 


. ٠١۱ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الأم 509/4. 

(۳) في (م): وحمل الجد على ما يقيم 

(:) في (م): كالمنجف. 

(5) في (م): وذكر أبو رزين العراقي. 

() في (ن): يغلب. 

(۷) في (م): وجلب. 

(۸) عزاه القاضي عياض في الشفا ۳۷۷/١‏ لابن العربي في العارضة» ولم نقف عليه في 
المطبوع منه» وممن نقل الإجماع أيضًا: الطحاوي في معاني الآثار 257١/١‏ وابن حزم في 
المحلى .771/١١‏ 

(9) ينظر: الفروع ٤٦/٠١‏ . 

)١(‏ في (م): العدو. 

)١١(‏ في (ن): تحمله. 

)1١(‏ في (م): وقال. 


00 6 الهبدع شرح المقنع 


بأَرْض العَدُوٌ”''. ونقل'”" صَالِحٌ وابنٌ مَنصور: إن" رَنَى الأسيرٌء أو قَتَلَ 

جد عد دم ء(6)5 3 ا ل 
Ee‏ ؛ ما أَعْلّمُه إلا أن يُّقامَ عَلَيهِ الحَدّ إذا رَجَعَ*'؛ لِمَا ير 
ا أنه اي برجل في" '؟ العّزَاةٍ قد سَرَقّء فقال: لولا أني سَحِعْتُ رسولٌ 
الله بيه يقول”": «لا تُمْطَعٌ الأَيْدِي في العَراة)؛ لَمَصْعْنَّكَ» رواه أبو داود 
و و إجماع الصّحابة» وأن” تا 98 رجہ ا عليه الخذ في 
دارنا؛ لعموم الآيات ااا قان 8 اة لِعارضٍ بن مَرَضٍ أو 


شل جائرٌء فإذا زال؛ اقيم عليه لؤجود المفتضي السَالِم عن المُعارض. 


. ٤۸/٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) قوله: (ونقل) في (ظ): في نقل. 

(9) في (م): وإن. 

(6) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۸٥۸/۸‏ الفروع ٤۸/٠١‏ . 

(5) في (ن): بشر. قال ابن حجر في تبصير المنتبه /١‏ 85: (بالمهملة وضم أوله). 

(5) في (ن): من. 

(۷) قوله: (يقول) مكانه بياض في (م). 

(۸) أخرجه أبو داود (540). والنسائي »)٤۹۷۹(‏ والبيهقي ف في الكبرى (۸۳). بإسناد 
رجاله ثقات» وبسر بن أرطاة - ورجح البخاري وابن حبان ا ابن أبي أرطاة -مختلف في 
صحبته» أثبت صحبته ابن يونس والدارقطني» ونفاه غيرهماء 55 ابن معين أنه 
قال: (أهل المدينة ينكرون سماعه)» وأخرجه من وجه آخر أحمد 4)١7777(‏ والترمذي 
(550».» وفيه ابن لهيعة» لكن يقويه ما قبلهء. وقال الترمذي: (حديث غريب)» 
وقال ابن عدي: (ولا أرى بإسناد هذين بأسًا)ء وقرَّى إسناده ابن حجر. ينظر: العلل الكبير 
للترمذي ص”77. الكامل لابن عدي 7// ١١٠٠ء‏ تهذيب التهذيب ٤٠١/١‏ الإصابة 
۲/۱ 

(9) في (م): وهما. 

)٠١(‏ في (ظ) و(م): ولأنه. 

)١١(‏ زيد في (م): كان. 

)1١‏ في (م): أو. 


كات تخود فصل» ومن فقتل أو آتى حن كارع الوم 3 د 


مسألة: تُقَامُ الحدود فى الثغور بعّير خلافي اما لذأنيا مِن بلاد 
الإسلام» والحاجة داعِية إلى رَجْر أهلها كالحاجة إلى رَجر عُيرهم» وقد كَنََ 
عمرٌ ضيه إلى أبي عُبَيدةً: أن يَجْلِد مَن شَرِبَ الكَمْرَ تَمانِينَه وهو بالشّام 
تعر "باعل 8 


6 5-56 عر 
اب KK‏ 5 


0 ر المت اا 

(۲) أخرجه الطبري في التاريخ (41/6). وابن عساكر في التاريخ (٤۳۸۹/۲)ء‏ في خبر طويل» 
أن أبا عبيدة ونه كتب إلى عمر ذنه: إن نفرًا من المسلمين أصابوا الشراب» منهم ضرار 
وأبو جندل» فسألناهم» فتأولوا. وفيه: فكتب عمر إلى أبي عبيدة: «أن ادعهم» فإن زعموا 
نها حلال فاقتلهم» وإن زعموا أنها حرام فاجلدهم ثمانين». وفي سنده سيف بن عمر 
لإخباري» وهو ضعيف جدا. 

() قوله: (والله أعلم) سقط من (م). 


۸ 6 ا شرج جيم 


(بَابُ حَدّ الزَّنَى) 


3 


وهو: فِعْلٌ الفاحشة في فَبْل أؤ دُبْرِه وهو من أكبر الكبائر؛ لقوله 
تغالی: 7 قروا الب تف كن ف وا ی O‏ وريد بوك 
لوان لا يوت مم آله إا ءاخر 469 الآية «دفثرقان: ٠٠۸‏ ولِمَّا رَوَى 
ابل سود قال سات ال ي أي الدب أغْظم؟ قال: «أنْ تَجِعَل لله 
نِدّا وهو حَلَمَكَ»» قال : ثُمَّ آئ؟ قال: «أنْ تَقَثُلَ وَلَدَكَ مَحاقَة أنْ يَظِعَمَ 
مَعَكَ»» قال : ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارِكً» ميق عليه" . 

وكان خذه في اعدا السام اکس فى البيت» ولاك بالكلا 
لقوله تعالى: وال يأتيرت الْفَحِمَةَ من سابك © 4 الا رتء: ٠٠٠‏ 
الاد الف "1 ن قَولّه تعالى: من يْسَآيَكُمْ4 إضافة رَوجِيّةِ ؛ 
لقوله تعالى : لذي يوو ين سهم اربسره: ٠٠٠‏ ولا فائدة في الإضافة هنا 
إلا اعتبار الثُيُوبَة» وقد دَكَرَ عُقُوبَتِينِء إحداهُما أَغْلَظُ من الأخرى» فأنْبَّتَ 
الأخلظة للقيووا ela a‏ 
مَرفوعًا : «خذوا عن » دن كس 


e 


. في (م): من‎ )١( 

(۲) زيد في جميع النسخ الخطية في الآية: ومقتا. 
(۳) في (م): عباس . 

(:) في (م): قلت» وقوله: (قال) سقط من (ن). 
(5) في (م): قلت. 

(5) أخرجه البخاري (41411)» ومسلم (85). 
(۷) قوله: (ابتداء) سقط من (م). 

(6) قوله: (به) سقط من (ظ). 

)4( في (ن): الف 

(19) قوله: (خذوا عني) سقط من '(م). 


ات الك 6 ۹ 


الک بالبكر"؟ علد ماكز وتخريث. غام» وال يالفيي"* جل اكه 
وَالرجم)”" . َ- 

وتس القرآن بالسّنّةَ جائرٌ» ومَنَ مَتَعَ قال: ليس هذا نَسْحَاء إِنّما هو تفسيرٌ 
وبين له. 

ويُمكِنٌ أن يُقالَ: نَسْحُه حَصَلّ بالقرآن» فإنَّ الجَلْدَ في كتاب اله» والرَّجْمَ 
كان فيه» فيح رسمة وبقيّ حکمه» قاله في «المعْني) و«الشّرح». 

(إِذَا رَنَى الْحْرٌ الْمَخْصَن)» فإته لا يجب الرَّجمُ إلا عَلَيو باتفاق27 ؛ 
(فَحَدَهُ الرَّجُمُ حَتَّى يَمُوتَ)ء وهو قول عامّيهم» وحكاٌ ابن حَرْم إجماعًاء وقد 
بت أنه يل جم بقوله وفعله" في أخبار تبه“ لوار ٠.‏ 

رقن ارا انه تعاتى في کیہ 3 تيت زنشئة رنيج کی تول 
عن كان نيما آل الله آي الرّجم. . 2٠‏ الخبرء مُتَّمَقْ عليه" . 

فان قِبلَ: لو كانت في المُضْحَف لَاجْتَمَعَ العَمَلُ بحُكوها ونوا يَِلاوَتِها . 

قال ابن الججوزِيّ: أجابَ ابن عَقِيلء فقال: إِنَّما كان ذلك ليظهر””"' به 


)١(‏ قوله: (بالبكر) سقط من (م). 

(۲) قوله: (الثيب) مكانه بياض في (م). 

() أخرجه مسلم .)١190(‏ 

(:) في (ظ) و(ن): وأنه. 

(5) قوله: (إلا) سقط من (م). 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۰۱۱۸ مراتب الإجماع ص .١59‏ 
)۷( في (م): وفي . 

)٨(‏ في (م): يشبه. 

(4) كما في حديث ماعز والغامدية وغيرهما وقد سبقت مرارًا . 
2٠9١‏ في (م): أنزل. 

(۱۱) أخرجه البخاري (1۸۳۰)» ومسلم .)١191(‏ 

() في (ن): لتظهر. 


2 ع المُبدع شرح المُقنع 


مِقُدارٌ طاعة هذه الأمَّة في المسارّعةٍ إلى بَذلِ الثفوس بطريقٍ الطّن من“ غير 
استقصاءٍ لطلب''' طريتٍ مقطوع به؛ كما سارَعَ الخَلِيل #4 إلى ذَبْح وله 
بمّنام» وهو أَدْنَى طرق الوّخي وأقلها . 

قوله : (فحَده الرَّجْمَْ حنَّى يَمُوتَ)؛ أيْ: يرجم بالحجارة وغيرهاء قال في 
«البلغة» : وتكن الججارةٌ مَُوَسَطةٌ كالكمّية» قال ابن المنذِر: أَجْمَعَ أهل العلم 

¢ وی ل و ع به ه مي ت ايعو (JL‏ 
على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت 

(وَهَلَ يلد قبل الرّجم؟ عَلى روَايينِ) : 

إغداغما: تجلة 3 برج قال ابن مير هي :طهر وات اختارها 
الخِرَقُِ والقاضي وجماعةء قال أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ: اختارها شوح المذهّب» 
وجَرَّمَ بها في «الوجيز»» وهي قول ابن عاس وأَبَيٌ بن گب ؛ لقوله 
تعالى : الرانية ولرنى... الآَيةَ ررررر: ء]» ولهذا قال عل : «جلدتي“ 


بكتاب الله» ورجمتّها”” بستّة رسول الله كلها رواه البُخارِي» ولحديثِ 
(۲) في (ظ) و(م): استقضاء الطلب. 

(۳) في (م): أرى. 

(4) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .١١8‏ 


)2 أخرجه الطبري في التفسير 4/0( عن محمد بن سعد» حلثني آبي» حدثني عمي» 


موس دس 2 


حدثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس وا قوله: «أَوْ يِجَمَلَ أله هَن ييل : «فقد جعل الله 
لهن» وهو الجلد والرجم»» وإسناده ضعيف» محمد بن سعد هو العوفي» وهي نسخة 
مشهورة مسلسلة بالضعفاء. 

(7) أخرجه عبد الرزاق »)١77557(‏ عن ابن التيمى» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن عامر 
انی قال قال على ف ف ال #الجلدها اف وا رسا اليك فال ران 
أبي بن كعب وه مثل ذلك 

(۷) في (م): جلدها. 

@ فى م" وچا 


عباد 


تات حت الرتن 8 ٤0١‏ 


000 7 و کے 3 ع و رمه 3 هه 
» وهذا صريح. فلا ترك إلا بوثلهء وله أن يوالِي بَينَ الجلد والرجم 
ا ow.‏ 0 0 3 ك 

والثائية: يرجم" فقط» قدمه فی «المحرر» و«الرعاية». EET‏ 


لأاك ٠‏ واتار لد وَالحجُورْجاني؛ وابنٌ حامدٍء وأبو الحَكَّلاب» 


ا 


وهو وفاق” 0 وروي عن عمد”" وا لاه نلك رَجَمّ ماعِرًا والعاهد: 


لك 


(۸) 


حديث علي نه : أخرجه البخاري »)1۸١١(‏ عن علي طا حين رجم المرأة يوم الجمعة» 
وقال: «قد رجمتها بسنة رسول الله علا ولم يذكر الجلدء وأخرجه بهذا اللفظ أحمد 
»)۱۱۸١(‏ وحديث عبادة طا أخرجه مسلم (1190). 

في (ظ): ترجم. 

فى (ن): وفعله. 

ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 2755757 مسائل صالح 119/7 . 

في (ن): اختاره. 

ينظر: الأصل للشيبانى ۷/ ٠٤١‏ المعونة 2١1710 /١‏ البيان »*59/1١7‏ المغنى 5/9". 
لعل المرناما ار مالك 0 ©1000 وى طريقه لساري اف هرح الاي 62661 
عن أبي واقد الليثي: «أن عمر بن الخطاب نه أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع 
امرأته رجلاء فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك» فأتاها 
وعندها نسوة حولهاء فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب» وأخبرها أنها لا تؤخذ 
بقوله» وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع» فأبت أن تنزع» وتمت على الاعتراف» فأمر بها عمر 
فرجمت)» وإسناده صحيح . 

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ :١15١‏ (ولم أره عن عمر صريحًاء وقد يجوز أن 
يكون عنى به حديث عمر المتقدم؛ فإنه لم يذكر فيه إلا الرجم)» وحديث عمر هو ما أخرجه 
البخاري (1۸۲۹): «ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن» إذا قامت البينة» أو كان 
الحبل أو الاعتراف». 

أخرجه مالك فى الموطأ (؟/855)» والبيهقى من طريقه فى الكبرى »)١7971(‏ أنه بلغه أن 
ا ا نہ : دفي و ت :فى نمطة و ر ھا نک فقال له 
علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليهاء إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وم وفصل 
تكد ا قال : اوت تی نهر ی كين لم آنا أن بع الَاعَة» فالحمل 
يكون ستة أشهر فلا رجم عليهاء فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت»»› 
وهذا بلاغ» لكن وصله ابن أبي حاتم في التفسير (18577)» والطبري في التفسير 
(۲۰/ 19۷( بإسناد صحيح . 


8l‏ دغ نع 


ولم لاء وقال؛ راعذ يا أن إلى أثراة عذاء فإن افقرقك :فا تجقهاء: 
ولم يأمُرْهِ بجَلْدٍها"» وكان هذا آخِرَ الأَمْرينِ مِن رسول الله بلا قال الْأَثْرَمْ : 
شينت اناعد اللاقتر لطي عديك انك (ما أل كد ازله وإن عدي 
ماعٍِ بَعدَه ولَيِسَ فيه الجَلْدُ)”". ولأنّه حَدٌ فيه قَثْلّء فلم يَجِتَمِعْ معه”" 
كالردة. 

(وَالْمُخْصَنُ: مَنْ وطى امْرَأَتَهُ في قُيُلِمَاء ٠‏ في نگاح صَحِيح» > وَهُمَا بَالِعّان» 
اقلان» خرّان)» أقول: يُشترَظ للإخصان شُرُوظ : 

أحدها: الوظة : في القَبّل» واكك بدي حوب لحر فى ري قلق 
وجل u‏ يه ال وطن دون القزج. ار قيال ل فل 
ذلك ؛ لأنّها لا تَصِيرٌ ناء ولا تخرج”" عن حَدَّ الأبكار. 

e‏ 56 ''' في نكاح ؛ أن اكد حي إخصاتاء لخوله 
تعالى: «وَالْمَخْصََتُ 0 من السا [اليّسَاء: ٤۲]؟‏ يعني : المَرّوّجات. 

وان يله الك وا لا بصي به ارط يموق تاه 


.)1191( ومسلم‎ »)۲۳۱٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.7:7”95/5 ينظر: زاد المسافر‎ )۲( 

(۳) في (ظ): فيه. 

22 في (م): قلا . 

(5) في (ن): د 

0( في (م) : للك 

(۷) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۸) في (ظ) و(م): ولا يخرج. 

)٩(‏ في (م): والثاني. 

29١ (‏ في (ظ) و(م): تكون. 

(۱۱) ينظر: المحلى 21١9/١١‏ المغني 1 
() في (م): الوطء. 


تات حل الرقن ع 57 


وأن التسَرّيَ لا يَحصّلُ به الإخصان لِواحِدٍ منهما؛ لأنّه ليس بتكاح» ولا 
يفي" لو اه ١‏ 
اال نا يكرد اء وهر تَول أخترهم. 
الرّابعٌ : البُْلوعٌ والعَفْلٌ في قَولٍ الْجَماهِيرِء فلو وئ وهو صب أو 
بي لم يكن مُحصنًا؛ لقوله مَل : «التَيبُ بالتَيّب جَلْدُ 
اة فَاعْتَبّرَ الثيوبة" خاصّةء ولو كانت تَحصّل قَبْلّهِ؛ لكان عَلَيِهِ الرَّجْمْ 
قبل بلوغه 0 3 خلاف الإجماع. 


- 
a 1 


مشر 0600 E‏ المحْصكت د e‏ [التيساء: “]۲٠‏ وال . 


oes‏ يُخالِف النّصَّ مع مُخالمَة الإجماع. 
وعلى كل حالٍ؛ فلا بد أن يُوجَدَ الكمال فيهما””' جميعًا حال الوَظءِ 
1 الرَّجْلَ البالِعُ العاقِلَ الخُرٌ امرأة عاقلة خُرَّةَ وهو قول عطاء”» 
والحسنٍ» وابنٍ مِيِرِينَ. 

ودر القاضي : أذ أحمدّ ص أنه لا يَحصُلُ إخصانٌ بِوَظْيِهِ في حيض» 
وف ور ونّحوه. 

وق «الإرشاد»» وهو وجه في «المحرّر): e‏ ا ا 


(۲) أخرجه مسلم .)۱٦۹۰(‏ 


)4( في (م) : لا يتعين وإيجاده. 


0٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


Mag Rl,‏ الت 00 تق الدّين ا 

وفي «التّرغيب»: إِنْ كان ا صَبِياء أو مَجُنونَاء أو رقيقًا؛ فلا 
حصان لواحِدٍ منهما على الأصحٌ. ونقله الجماعة”* . 

و وء لم يْحصِنْ أحدّ المتَواطِئَينء فلم يُحصِن الآخَرَ؛ 
كالتّسَرَي 

(فإن الخكل شَرْط مِنْ ذَلِكَ فِي أَحَدِهِمًا”* ؛ قلا إِخْصَانً لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا)؛ 
لان ما كان معلا على شرو لا يُوجَدُ يدُونها . 

(ولا يشت الإخصَان ِالْوَظءِ بِوِلْكِ اونا وهو ا 

(وَلَا في" ناح فَاسِي)» خخلانًا لأبي ٿور» وهو مَروي عن الليث 
والأؤزاعِيٌ. ٤‏ 

ورا أنه وَظْءٌ في عير ملّكِء أشْبَهَ وَظءَ الشبهة. 

و(ويققق الكقضاة بليتتيع "+ أن «البهيرة جاؤوا إلى .سول اله كلة 

مرأةٍ و وجل منهم قد رَنَيَاء فأمَرَ بهما وسرت الله كَل فرجِمَا) متمق عَليو“» 

3 الجا بال اشتوك يرق العسلم وا توت أن يشتريا في ان 
وكذا ت المسنا م" ١‏ 


اط 


)١(‏ في (م): بالغة. 

(0) في (ظ): وذكر. 

(۳) ينظر: الفروع ٥١/٠١‏ . 

() ينظر: الفروع ٥١/٠١‏ . 

(5) قوله: (في أحدهما) سقط من (ظ). 

(7) قوله: (معلقًا) سقط من (ن). 

)2 في (م) : من 

(0) في (م): بالذميين. 

(9) أخرجه البخاري (۱۳۲۹)» ومسلم »)١199(‏ من حديث ابن عمر وا 
)9١(‏ في (م): عستا مین 


اك عد 8 


(وَهَلَ عو ا ا على رِوَايئيْنِ) 

احداعما : تحص ولا ب لاشلا قدّمه في «الرعاية»» وجَرَّمَ به 

فى «الوجيزا» ونر في ي «الشرح»؛ لحديث ابن عمرّ السَّابِقٍ المتّمّقِ عليه 
راض علد ف «الكافى) . 

والكّانية : لا تخصئه؛ وه الإخصان من شر طه الخ فكان من شرطه 
اللإسلام؛ ت 

وجوابه : أنّه لا يَصِحّ القِياسُ بإ حصان المَذف؛ لأن 
ولیس رطا هتا 

(وَلَوْ گان لِرَجُلِ ولد ين امْرَأَتَء قَقَالَ: مَا وَطِبْتُهَا؛ لَمْ يَثْبْتْ إِخْصَائَةُ) 
ولا يرجم إذا زَنَى ؛ أن الود يلحك بإمكان اه واحختماله. والإخصاةٌ ا 
ان بحقيقة الوَظْءء فلا يلرم مِن ثبوتِ ما يُكتَقّى فيه بالإمكان؛ وُجودٌ ما 
بد و 

وش کیت وله : واا ا *5ي” أو ولت ييا 

0 ۰ چ 8 س MM ۶ ٠.‏ م )0( 

ع ای شدخ يغرا ل علد ل ل 1 

كرتي اح ع محص جلد مِائَةَ جَلْدَةِ)» ولا يجب غَيرُهء نَقَلَّه 
أبو الحارث والميمون ٠‏ قاله فى «الانتصار»؟ لقوله؟؟ تغالى : «الزاية 
٠.‏ 4069 الآية ررغرر. ؛]» ولقوله ##: «البكُرٌ بالبكر جَلْدُ مِاكَةٍ وتَْرِيبُ 
)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
50 في (م) و(ن): يعتبر . 
(5) في (ن): وجامعتها. 
(4) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳٤۹‏ . 
(5) ينظر: زاد المسافر "٠١/٤‏ الفروع ٥٠/٠١‏ . 


561 ع المُبدع شرح المُقنع 


عام ىق وذلك وإِنْ كان عامًا فيرح منه الرَّقِيقُ كما ينيغ ودرا 
< 0 فيبة 86 ما عداه على م مقكّضام» ون الخلفاء ال وين فَعَلُوا 


دلت ا > غير المخصن»› وَانْتَسَّرَ ولم يُعرّف لهم مُخالِف› » فكان 
کالإجماع. 


ان اتا فى رل الجمهورء (إلَى مَسَافَةٍ الْمَصْرِ)؛ لِأنَّ ما دُونَ 
ذلك في كم الحَضّرء فإ هاد كل ا اميد یه وى" على نا 
مَضَى . 

ولا انهلا و ساف الکن كل کی ين ع إلى 
عَمَلِ غيره. 
فإن'' '' رَنّى في البلد الذي عُرّبَ إِلَيه؛ عَرّبَ منه إلى بلي آخرَ. 


3 


وظاوره: أن المرأةً ترب إلى مَسافَةٍالقَضْرِ؛ لِوُجُوبه؛ كالدّْوَى. 
: ا ا 0 ات دون ماده الْمَصْرِ)ء قدّمه في (المجررة 


2 أخرجه مسلم (1190). 

(۲) في (ظ): لما. 

(۳) في (م): ويبقى. 

(5) في (م): في الحر. 

(5) من ذلك ما أخرجه الترمذي »)١578(‏ والنسائی في الكبرى .)۷۳٠۲(‏ والبيهقى في الكبرى 
0 © من طريق عبد الله بن إدريس› کو کی الله» عن نافع» غن ابن عسر ا «أن 
النبي ئي ضرب وغربء وأن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب»» واختلف فيه 
رفعًا ووقفًّاء ووصلًا وإرسالاء ورجح الترمذي والدارقطني وقفه» وصححه مرفوعًا ابن القطان 
والألباني. ينظر: التلخيص الحبير 217١/5‏ الإرواء ٠١/۸‏ . 

() في (ن): وتغريب. 

(۷) في (م): وينبني. 

(۸) ينظر: المغني ٤٤/۹‏ . 

(9) في (ظ) و(م): لا يشترط. 

)۱١(‏ في (ظ): وإن. 


تات حت الرتن 8# t0۷‏ 


00 
وجَرَّمَ به في «الوجیز»؛ ترب ين أفلها فيحفظونها”''. 
رهو م22 و )۲( > 
وعنه : ١‏ تكرت إلى مسافة 0 يع 3 إلى دويها . 


7 ام وا 
» )( > اش 


عرص 8 و جرد چ حم ار عر 


(ويخرج مَعَهَا مَحرمها)» وجوبًا إن د A‏ واج 
الْحَجّ والمرادٌ: إذ e‏ 


4 


(فَإِنْ أَرَادَ ع OTA‏ تاليا لذن : 


(قَإِن أبَى الْحْرُوجَ مَعَهَا ؛ E E e‏ ل 
و ر EE (N)‏ 

* شَخْصٍ يكون مَعَهَا لأجل حِنْظِها حِفْظِهاء وحِيئَئِذٍ لم يكن ب بد من ا مرأة ثْقَة؛ 
ا ع 

اس اسان" بير مَحْرّم) قالَهُ إمامنا والشَّافِم 0" ؛ كسَفَرٍ الهجرة 
والحجٌ إذا 0 

وفي «التّرغيب» وغيره: مع الأمن. 


)١(‏ في (م): فيقطعونها. 

(۲) في (م): تغريبها. 

(۳) في (م): وجب. 

(:) في (م): إن. 

(5) في (ظ): المركوب. 

() قوله: (فمن بيت) في (م): يثبت. 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۸) في (م): رجل لأن. 

(9) في (م): غربت. 

(۱۰) ينظر: الأم 5/ ٥٠٤٠ء‏ مسائل ابن منصور ۷/ ۳۷۳١‏ . 


0۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وعَنه : عاد رمه عر ار ل لاله عقوا كن ابن شِهاب . 

E‏ 131" ينقق E‏ ا > فكذا 

هُناء قال المولّف: وهذا الإختمال هو اللائق بالشّريعة» فإك تَفْيها بير مَحرّم 
ا یں وی لها ا0 

لا يقال : جو 000 عامٌ؛ ا ك2 : ااا لا 
0 


269 


0 بالله واليوم الآخِرٍ أن" ا إلا مع ذِي حرم 

(وَإِنْ گان الرَّاني E,‏ لوقي عت 1 لِمَا لار ی أص حريرة وريد 
اب الد الا( : بدا إذا زَنَتْ ولم تُحصِن» فقال: 
الإذا رنت فاجلدوها. ٠.‏ الخير» مق وقال لني 45 ل : 
الكو اا فال ھاس رواكٌ عبد الله بم احم ٤‏ ورواء مالك 


. و-ع80) 


NE 


: «إذا 


(بكل حَالٍ)» سَواءٌ كان مَرَوّجًا أو غير مُرَوّج؛ للعموم» وحََرَقَ أبو تور 


)١(‏ قوله: (ويحتمل أن) في (م): وقيل: إنه. 

(۲) قوله: (أن) سقط من (م). 

(۳) أخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹). 

.)١1١5( ومسلم‎ .425165( e (0) 

(V۷)‏ ا بن أحمد في زوائده (€۲ 11( بهذا الافظ› وسبق تخريجه ۳/4 حاشية 

(۳). بلفظ : «أقيموا الحدود على ما مَلَكَت). 

(۸) أخرجه مالك (۲/ ۸۲۷)» وعبد الرزاق »)١7508(‏ والبيهقى فى الكبرى »)۱۷٠۸۹(‏ عن 
يحيى بن سعيد» أن سليمان بن يسار أخبره» أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي 
قال: «أمَّرنى عمر بن الخطاب ضيه فى فتية من قريش› فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة. 


خمسين خمسين في الزنی»)» إسناده فوي». ورجاله ثقات» وعبد الله بن عياش من كبار 
التابعين» وثقه العجلى» وذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا E‏ وحسنه 
الألبانى. ينظر: الإرواء .٠١/۸‏ 


بَابُ حَثٌ الزّنَى 6 0۹ 


الإجماعَ في إيجاب الرَّجُم على المخصّنات» كما حَرَقَ داودٌ الإجماعَ في 
تكميل الكد غلى العيد» و تصحف حد الأثكار على المخضنات: 


2 


لاي اليا 0 ص هما : TAT‏ لأنه کد 
لريكزة. ولو کان واجبًا لَه كمّيره؛ لان تابر البيان عن وَقْتٍ الا 
تراه لاله متهرة يجلتة E O‏ بعلا 
منه» بدليل سقوط الجمعةٍ. 


وک اشعيال کک ارغ ا رواه البَخَارِيٌ”''» قال في 
وکت ال کیا قوله : نفاه؛ أي : أده ون طت . 


و د ه ہے ان اق اک 


0 کو رة 5 نشدة نين ی ee‏ لن 9 جراحه 
عن 5 57 البو والتصف من العبد» ا وفي الأول حَمُسون» 
وفي الثاني حمس وعِشْرونَ» وفي في «الفروع» وغَيره: والمعْتَقٌ بَعضّه بالجساب» 
وهو أَوْلَى . 

(وَتَغْرِيبُ وف عام ف فى المتمدو م : ؟؛ لن الحرّ تعريبه عام 


)¥( في (ظ) : فلا . 

(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 755765. زاد المسافر ۳۲۸/٤‏ 

(4) قوله: (السيد) سقط من (م). 

(5) زاد في (ظ) و(م): (لها). 

(5) أخرجه البخاري (54549)» من طريق نافع» أن صفية بنت أبي عبيد» أخبرته : «أن عبدًا من 
رقيق الإمارة وقع على وليدة من الحُمّسء فاستكرهها حتى اقتضهاء فجلده عمر الحد 
ونفاه» ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها» . 

(۷) ينظر: كشف المشكل ۱۲۸/۱ . 

(۸) قوله: (كان) مكانه بياض في (م). 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(1)ينطوة ١‏ لمغنو 49 . 


BE) <‏ المبدع شرح المُقنع 


والعبدٌ لا تَغرِيبَ عليه» فنصف الواجب من التَّغْريبِ: نصفٌ عام» وإِنْ كان 
هده ا #الحد. 

(وَيَحْمَولَ : ألا يُعَرّبَ)؛ لأن حى السَيّد بعضّهء فيقتضي"'' بّقاءه في بلدٍ؛ 
سے ٠‏ 2 ا 23 00 - 5 2 2 
التأكيلٍ. 

ك ا ر د ره 2 ت 

فرع : إذا زنى عبد ثم عَمَقَ ؛ فعَليو حد الرقيق. 

9 الع 3 هع يه E Fat OS‏ 8 ت 

وإن كان أحد الرانيين حرا وَالاخر رقيقا؛ فعلى كل منهما حده. 

وإِنْ رَنَى بَعْدَ الث وَل العلّم به؛ عليه حد حر 

وإِنْ عَمَا السّيّدٌ عنه؛ لم يَسفَظ حده في قول عامّتهم . 

(وحد اللُوطِئ تكد الراقن 0 قذمه فى الما واالمسقوعب: 
و«الرعاية»""'» وجزم به في «الوجيز»؛ لقوله 42 : «إذا أتى الرَّجُلَ الرَّجُلَ؛ 
فهما زانيان»”". ولأنّه رَنّى» فكان فاجشة؛ كالإيلاج في فرج المرأة. 

فعلى هذا: إِنْ كان مُحصّنًا؛ رج وإ كان غَيرَ مُحصَّن؛ دياك 
م - 5 2 4 1 
ورب عامّاء وإن كان عبدًا؛ جلد خمسينَ من غير تغريب . 

ع 2 َه 2 م ers‏ 2 ع 

(وَعَنْهُ : خد الرَّجْمْ بكلّ حَالٍِ)ء بكرا كان أو يباه محصنًا””' أو غير 


. في (م): فيفضي‎ )١( 

(۲) قوله: («والرعاية») سقط من (م). 

() أخرجه الطبراني في الأوسط »)٤٠٥١(‏ عن أبي موسى الأشعري 5ن مرفوعًاء وفيه: 
بشر بن الفضل البجلي؛ قال ابن حجر: (وهو مجهول)» وأخرجه البيهقي في الكبرى 
»)۱۷٠۳۳(‏ من وجه آخرء لكن فيه: محمد بن عبد الرحمن القشيري» كذبه أبو حاتم 
وغيره» وقال البيهقى: (منكر بهذا الإسناد). ينظر: التلخيص الحبير »١159/5‏ الإرواء 
٠ ITA‏ 

)٤(‏ في (م): وجلده. 

(5) قوله: (محصنًا) سقط من (م). 


تات حت الرت 6 ده 


92 1 1 2 ١ 2 ت‎ Cu a 
وغيرهماء قال بعضهم: وهي أظهر‎ ٠ وابنِ عباس‎ ٠ وهي قول عليٌ‎ 
الروايشة» ووک ابن هیر لما وروی ابن غاس أن اة قال‎ 
6 ٠ 6 ٠ سه 00 د ی وس ا ب وو‎ 
«مَنْ وَجَدْموهُ يعمل عَمَلَ قوم لوط ؛ فافثلوا الفاعل والمفعول به” ووا‎ 


e 51‏ فب IR‏ 3 5 م8 
أحمد» وابو داود» والترمذزي. وإسناده ثقات > وعن ابن عباس في البكر : 


( 00 


0 إن ر مس ۶ و 
«(پرجّم) رواه ابو دا باسنا جيل » واحتج به اس 5 


»)۲۸۳۳۹( من طريق شريك» وأخرجه ابن أبي شيبة‎ »)17١75( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
«(14۳ /۷( من طريق ابن أبي ليلى» وأخرجه الشافعي في الام‎ 2)17١77( والبيهقي‎ 
من طريق ابن أبي ذئب» ثلاثتهم عن القاسم بن الوليد» عن‎ )17١717( والبيهقي في الكبرى‎ 
بعض قومه: «أن عليًا وليه رجم لوطيًا»» وهذه طرق يقوي بعضها بعصًاء والقاسم بن الوليد‎ 
الهمداني وثقه ابن سعد وابن معين والعجلي» وقال الذهبي: (ثقة). وهو يرويه عن‎ 
يزيد بن قيس» كذا وقع مصرحًا به في طريق ابن أبي ليلى عند ابن أبي شيبة» وهو‎ 
: 770/5 يزيد بن قيس الأرحبي وهو من ولاة علي ونه وعماله قال ابن سعد في الطبقات‎ 
. (كان قليل الحديث)‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١17591(‏ وابن أبى شيبة (۲۸۳۳۸). وأبو داود (5577)» والنسائى 
في الكبرى (۷۲۹۸)ء والبيهقي في البرى 9 سعية بن حير اعا يحدثان 
عن ابن عباس» في البكر يوجد على اللوطية» قال: «يرجما)ء وإسناده صحيح . 

(۳) في (م): أشهر. 

(4:) زيد في (م): عن. 

(45) قوله: (به): سقط من (ن). 

(5) أخرجه أحمد (۲۷۳۲)». وأبو داود (5577)» والترمذي »)١557(‏ وابن ماجه (5551), 
وابن الجارود .)۸۲١(‏ والدارقطني (١۴۳۲۴)»ء‏ والحاكم »)۸٠٤4(‏ من طريق 
عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس وتا مرفوعًا» وهذا الحديث رجاله موثقون 
إلا أنه اختلف فيه» وفي سنده: عمرو بن أبي عمروء وهو ثقة ربما وهم» وروايته عن 
عكرمة فيها اضطراب وهذه منهاء وهذا الحديث مما استنكره عليه الأئمة» منهم البخاري 
وابن معين وغيرهماء وصحح الحديث ابن الجارود والحاكم وابن عبد الهادي والألباني. 
ينظر : العلل الكبير للترمذي ص 577”5» المحرر ».)١١5/8(‏ والإرواء ٠١/۸‏ . 

(۷) قوله: (والترمذي وإسناده ثقات. . .) إلى هنا سقط من (ن). 


(۸) سبق تخريجه قريبًا . 


ع المبدع شرح المُقنع 


وبالكملة: فالإجماع مُنْعَقَدٌ على اريم وقد عاب الله في كتابه ودم 
فاعلهه .ولهة1 فاك أبو بكر الان رة اللوط كه ور قوق ابح ال 
وقال أبو بكر: لو قُتِلَ بلا اسْتِتابَةِ؛ لَمْ أرَ به بأسّا» وأنّه لمّا كان مَقِيسًا على 


الدّانى في العُشْل؟ كذلك الخد وأ الغسل قد جب ولا عد لأنه يذرا 


بالشّبهات» بخلافِ الُسْلِء فل أ ة E‏ الغسْلٍ نفئ”” الخد 


e‏ وهم 


ء۶ ) ا ت f‏ 2 0 وو 
وأولى» ونَصَّرّه ابن عَقِيل ؛ اة ايل د ين أحدٍ فَرْجَي الحنقى المُشكل؛ 
لِخُروجه عن هَّيئّة الفروج”*2 وأخكايها . 


7 
م 


)١(‏ في (م): عابه. 

0) أثر أبي بكر الصديق 5ن : أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۷٠۲۸(‏ من طريق 

صفوان بن سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق و كينا في خلافته» يذكر له 

أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة وأن أبا بكر 5ه جمع 

لناس من أصحاب رسول الله ية فسألهم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولا 

فلي بن أبى طالب له فال إن هذا تاتب لم تحصن يد ا من الام إلا آمة را ضع 

لله بها ما قد علمتم» نرى أن نحرقه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب رسول الله كك على أن 

يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر ونه إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار. ..»» قال 

لبيهقي : (هذا مرسل). 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي »)١410(‏ والآجري في ذم اللواط (۲۹)» والبيهقي 
في الشعب (2005) من طريق ابن المنكدر» عن خالد بن الوليد» فذكره وفي آخره» قال: 
«وقد حرّقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك». وأخرجه ابن حزم في المحلى (۳۸۹/۱۲) من 
طريق محمد بن المنكدر» وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى 
أبي بكر الصديق فذكر نحوه» وذكر أثر ابن الزبير بعده. وهذه الطرق كلها منقطعة» 
قال ابن حزم لما ذكر طرقه: (فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر). 

(۳) في (م): ففي. 

(5) في (م): أولى. 

(5) في (م): القروح . 


تات حت الرت 8 TF‏ 
مياق : 
يُعرَرُ غير البالغ مِنْهُما . 
ولا حَدَّ على من وَطۍ رَوجَتَه أو مَمْلوكَتَه في دُبُرهاء بل يُعزَّرُ. 


قال فى «الفروع) : وما كأ جنب . 


وفي «التّرغيب»: ودُبْرٍ أَجْتَيّةِ كلوّاط» وقِيل: كزنى. 
وزان" بذاتٍ مَحرّم كلواطء وَنَمَلَ ججماعةٌ: يوذ ماله ؛ لبر 


ت 


الا رال الأكدة على عدم رارت و31 جما ضرت الى فيه 

على الراري» قال أحمد: بقل وتوكد ماله على غير اترا إلا رجلا 

Ee AEE E 

)١(‏ في (م): ومملوكته. 

(0) في (م): وزاد. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۲۲/۱ مسائل صالح ۰۱۰۸/۲ مسائل عبد الله ص ٠١۹۱‏ . 

(4:) أخرجه أحمد .»)١18551(‏ وأبو داود .)٤٤٥١(‏ والترمذي (۱۳۹۲)ء والنسائی (۳۳۳۲) 
وابن ماجه (۲۹۰۷)» وابن الجارود (1۸۱). وابن حبان »)٤۱۱۲(‏ والحاكم (VD‏ م 
طريق عدي بن ثابت» عن البراء» قال: لقيت خالي ومعه الراية» فقلت: أين تريد؟ قال: 
«بعثني رسول الله ية إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده» أن أضرب عنقه» أو أقتله» وآخذ 
ماله»» وفي سنده اختلاف كثير» قال الترمذي: (حسن غريب)» وله طريق صحيح أخرجه 
أحمد .)۱۸٦٠۸(‏ وأبو داود (5557)» والدارقطني (١٤٤۳)ء‏ من طريق أبي الجهم» عن 
البراء و نءء وله شاهد عند ابن ماجه .»)5١08(‏ من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه» 
صححه البوصيري» وصحح الحديث أيضًا ابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن حزم 
والألباني» وقال ابن القيم: (حديث محفوظ). ينظر: علل ابن أبي حاتم ۷٠۸/۳‏ المحلى 
22/1 تهذيب السنن مع عون المعبود؟١١/‏ 10غ» زوائد ابن ماجه ۰۱۱١/۳‏ الإرواء 
8 . 

() في (م): وله. 

(5) قوله: (في) سقط من (م). 

(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۳٣۷۳‏ . 


a‏ 6 الهبدع شرح المقنع 


وقال أبو بكر: هو مَحْمِولٌ عِنْدَ أحمدَ على المسْتَحِل» وإذَّ غَيرَ 
الما ؛ 0 

dy‏ علي حَدُ الُوطي" عند الْقَاضِي)؛ 
لجا زوق ابن a‏ أن ا کي قال: «مَن وَقَعَ على هة فافتلوة 4 وا ارا 
البهيمة» رواه أحمدٌء وأبو داود»ء والتَرْمِذِيُ”". 

(وَاخْمَارَ الْخْرَقُِء وَأَبُو بَكْرِ)ء والأكثرٌء وجَرّمَ به في «الوجيز»» وهو 
قول ابن عباس ole,‏ مدا وهو المشهورٌ؛ لِأنّهِ لم يَصِحّ فيه 
كيار ان م قباسة على الوّطءِ 7 الادي؟ لاله لا حرمة ا 
الو تعافه» وبال في تَعْزِيرِه؛ لِعَدَم O CT EEE‏ برقا 


2 


)١(‏ في (م): البهيمة. 

(0) في (م): اللواطي. 

() أخرجه أحمد (5570)» وأبو داود (5574)» والترمذي .)٠٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
(7), والحاكم »)۸٠٤۹(‏ من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس 
وا مرفوعًا: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)» فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ 
قال: «ما سمعت من رسول الله ييه في ذلك شيئّاء ولكن أرى رسول الله َي كره أن يؤكل 
من لحمهاء أو ينتفع بهاء وقد عمل بها ذلك العمل»ء والكلام على هذا الإسناد سبق قريبًاء 
وأن الأئمة استنكروا على عمرو روايته عن عكرمة» قال أبو داود بعد أن أخرجه: (ليس هذا 
بالقوي)» وأعله الترمذي بالوقف» وروی بعده عن ابن عباس» أنه قال: «من أتى بهيمة فلا 
حد عليه)» وقال: (وهذا أصح من الحديث الأول)» وله طريق آخر أخرجه ابن ماجه 
(557)» عن داود بن الحصين» عن عكرمة به نحوه» لكنه من رواية إبراهيم بن أبي حبيبة 
وهو ضعيف» وداود أيضًا روايته عن عكرمة منكرة» قال أبو حاتم: (هذا حديث منكرء لم 
يروه غير ابن أبي حبيبة). ينظر: علل ابن أبي حاتم 2504/5 تهذيب التهذيب ۳/ ۱۸١‏ . 

)٤(‏ في (ظ): وهي. 

. سيأتي ذكره قريبًا‎ )٥( 

(7) كتب في هامش (ن): (وهي المذهب). 

(۷) في (ن): ولم. 

(۸) قوله: (له) سقط من (ظ) و(م). 


جات عت الرك ع ٥‏ 


الأرمؤي؟ لاف الي الأزن الاين وا عمو بن أن ارو 
وهو مُخْرَّحٌ عنه في «الصَجِيحَين»» وقال الطٌحاويٌ: هو ضعيف» وقد صح 
عن ابن عباس أنه قال : من ات هم فل" حل ل وقال إسماغيل سن 
شين سالك العدة عن الكل بان و ول اليك 
عدوة عمووه و5" الدة اذرا بالنبية. 


(وَتَفْتَلَ الْمَهِيمَةُ) عَلّيهماء مأكولةً كانت أو غَيرَ مأكولة» له أو لغَيرِه؛ 
وذكوابق أن موسي فی لیا على الثاني زوايكينء قال أن بكر : 
والاختيار”” قَتلّهاء وإِنْ ترِكت فلا بَأسَ. 
ولا يجُورُ كلها حتّى يسين ذلك إمّا بالشّهادة على فِعْلِه بهاء أو بإقُراره إن 
كانت ملْكهء فإِنْ كانت لَِيرِه؛ لم يَجُرْ نلا بحال”؛ لاله إفُرارٌ على ملْكٍِ 
غَيرِهء فلم يُقبَلء كما لو أقرَّ لِغَيرٍ مالكها. 
وقِيلَ: إن كائث تُؤكُلُ؛ دُبِحَت وحَلَّتْ مع الكراهة. 


5 
عم اذى or‏ 


(وَكَرِهَ أَحْمَّدُ أكْل لخرها)؛ لاختلاف النّاس في جل الأكل . 


1 


. في (ظ) و(م): لا يعرف‎ )١( 

(۲) في (م): عمر. 

() أخرجه عبد الرزاق »)١1714910(‏ وسعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى 2)17١98(‏ 
عن عاصم» عن أبي رزين» عن ابن عباس ويا في الذي يقع على البهيمة قال: «ليس عليه 
حد) وعاصم هو ابن أبي النجود صدوق له أوهام» وبقية رواته ثقات» وسبقت الإشارة إليه 
قريبًا في كلام الترمذي . 

(4) في (ظ): عندهما. وينظر: المغني ٦١/۹‏ . 

(5) في (م): عمر لأن. 

(5) في (ن): من. 

(۷) في (م): والأخبار. 

(۸) قوله: (بحال) سقط من (م). 


< |8 قا 


(وَهَلَ ذَلِكَ حَرَاة؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدههما: حرم ا في «الفروع» وغَيرٌّه) روي عن ابن عباس" 
ولألّه لهم حَيّوان وَجَبَ تله لِحَقٌ الله تعالی؛ فَحَرُمَ أکله؛ کسائر الات 

فى هداة ا يضمن الوايلئ كمال قيمتهاء وفي «الانتصار»: احْتمالٌ. 

رالات جل أكُلّها ؛ لقوله تعالى: ٍ«أْحِلتَ لح می مد الأنغثر » 
[السائدة: ۰۲١‏ ولِأنّه حَيُوانٌ به ذابحٌ من أَهْلٍ الذّكاقء فجاز أكُلّه؛ِ كما لو لم 
قعل به(" ذلك» لكن يكره للشبهة . 


ير ج o2‏ 


7 ی و ر 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۲) سبق تخريجه مع الحديث المرفوع 515/9 حاشية (7). 
(۳) قوله: (به) سقط من (م). 


نه حا نات ١‏ همان ولديدت الع إل ركاكه شفزوط 3 نك 


(أَحَدُهَا”'": أن يطلا فِي الْمَرْج)؛ أ ج ااه NOE‏ 


55) اا لآن ال رج صو اة 8 واا حت پاات 


52 
0 


المَرْحِء وهو مما يُسْتبَاحٌ فهذا أؤلى. 


0 


3 


ذلك إلى الرّجال. 
9 ذلك خيب AEA‏ ِن حصي أو قحل" أو قَدْرها 


عى 


لعده” في القزج)؛ أن أخكامٌ الوطء تعلق 
ا ال e‏ 
رجلٌ إلى التب يله فقال: إِنّي وجدت”" امرأةً فَأَصَبْتٌ مِنْها كل شَيءٍ إلا 
التکاحَ» فقال: «اسْتَغْفِرٍ الله» روا التائ فلم وجب عَلَيهِ حَدًا . 
Ty‏ نضا ام 


چ ن 2 


ل سر امي فلا حَدَّ عَلَيْهِمَا)؛ آي : إذا تَساحَقّت امُرأتان 


)١(‏ في (م): أحدهما. 

(۲) زيد في (ن): (بحشفة أصلية من خصي أو فحل» أو قدرها لعدم)» وياتو تي ذكرها . 

(۳) قوله: (الأصلية من خصي أو فحل) سقط من (ن). 

)٤(‏ قوله: (لعدم) سقط من (ن). 

(5) في (م): أصبت 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (7587), وأخرجه البخاري »)٥۲١(‏ ومسلم »)۲۷٦۳(‏ بلفظ 
أن رجلا أصاب من امرأة قبلةء فأتى رسول الله ية فذكر ذلك لهء فأنزلت عليه: «وَأِ 
الوه طرَي بار وَدُلَنَا من آل إِنّ سكت يذه ايكاب كرك رى دكت . 

(۷) قوله: (أي) سقط من (م). 


۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


فهما مَلْعُونَتانَء قال النَّبِىْ يله : «إذا أَنَتِ المرأةٌ المرأةً؛ فهما زانيتان» رواة 
E‏ ق «الشّرح " 

وأمّا گونه لا حدّ عَلَيِهِما؛ لِأنّه لا يَتَضَمَّنُ إيلاجاء أشْبَّهَ المُباشَرَةَ دُونَ 
المَرْجء وعَليهما التعزير؛ أنه زِنّى لا حَدَّ فيه» شْبَهَ مُبِاشَرَةَ الرَّجُلٍ الْأَجِتبيّة 
من غيرٍ جماع . 

وكذا لو جامع الى المشکل بذكره» أو جويع في قله فلا حد. 

فرعٌ: إذا ود رَجُْلُ مع امراق كل منهما يُقبّلُ الآخَرَ ولم يُعلَمْ أنه 
وَطِتّها؛ فلا حَدَّء فإن قالا: نَحْنُ رّوجان؛ فيل قَولُهماء في كول الأَكثّر. 

فان شْهِدَ عَلَيهِما بالزّنىء فقالا: نحن رَوجان؛ فقِيلَ: عَلَيهما الخد إِنْ لم 
يكن ية بالنكاح . 

07 لا إذا لم يعلم انما أجلي م لان للك ا كما لو شيك عليه 
بالسَّرِقَةِه فادّعى أنَّ المشروقٌ ملكه. 


9 


ره SS‏ ر 


يات حَنٌ الڑتى - فصل: الثَّانِى: انْيْقَاءُ الشّحهَةِ 3 فك 


(فَصَنّ) 


(النَّانِي: انْعِمَاءٌ الشُّبْهَةِ)؛ لقوله ##: «اذْرَؤُوا الحدوة بالشَّبّهات ما 
استطغتم»'. 
(فَإِنْ وئ جَارِيَةَ وَلَدِ)؛ فلا حدَّ عَلَيهِ في قول كت هم ؛ EY‏ 
الها مه كول الجحارئة المقك هوه دل عله كوله ك الك ومالك 
لأبيك»"» أضاف مال وَلَدِه لَه وجَعَلّه له» فإذا لم يَثبْتْ حقيقةٌ الملك؛ فلا 
أقل من جَعْلِهِ شبهة دارئة للحدّ الذي يدر بالشبهة: 

Noel Gg تن ويلع آم‎ E 
E وكيا + قل أو كان؛ عُرّرَ في الْأَشْهّر بمائة'" سوط وقيل:‎ 
عر وإِنْ كان ابْنْه وطتها؛ حُدَّ الأب مع عليه بو*‎ E 

3 ايآ 2 ال لأن رج امك ا 
وَالمَرْهُونة» وظاهِرّه: ولو لِبَيتِ المال» صرح به في «الرّعاية»» إذا كان له" 


2 


ا 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)١575(‏ والدارقطني .)۳٠۹۷(‏ والحاكم »)81١77(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)۱۷٠١۷(‏ عن عائشة وله مرفوعًا بنحوه» وفي يتدديزية بن رياد المسكحي وخر حرو 
وأعله الترمذي والبيهقي بالوقف. وأخرجه ابن ماجه »)٠٠٤١(‏ عن أبي هريرة ذنه مرفوعًا 
بلفظ : «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا)» وروي عن جماعة من الصحابة» قاله الترمذي› 
وروي عن عمر بإسناد صحيح. ينظر: التلخيص الحبير ٠١١/٤‏ . 

(۲) سبق تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية (۳). 

(۳) في (م) و(ن): مائة. 

(4) في (م): إلا 

() قوله: (به) سقط من (م). 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 


ع المبدع شرح المُقنع 


َو وَيو؛ ِأنَّ الَّرْكَ في إِسْقاطٍ الحَدّ؛ كملك”" الكل. 
(أَوْ وَجَدَ" امْرَأَةَ عَلَى فِرَاشِهِ ها امْرََتَهُ أو جَارِيئَهُ)» فَوَطَِها؛ فلا حدّ 
عليه؛ لاله وء a lS‏ اذه مالو قا لد هذه 


O FM A CE رَوجَتك» بير خلافٍ‎ 


5 
ع 


gS 
المَدْعوَة؛ كما لو ركت َب غيرُ زوجت وقِيلَ له: هذه رُوجَّكء بخلافي ما لو‎ 


ع موس 


دعا مكرمة قلق فأجابه غيرّهاء ا ا نكل ال سواءٌ 
TT‏ شبهة كالجاريّة المشْتركق» أو لم يكُنْ؛ لِأنّه لا 


وعق جر © ag‏ 


ا ا يا لو تكلا "١‏ وَجْلَا ينه ابه كَبَانَ أَجْنَيًا . 
0 وئ في يكاح) أو ملْكِ (مُخْتَلفٍ في صته)» يعفد تحريمّه؛ كمُبْعقٍ 
وبلا وَلِنَ» وشراءٍ فاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِهء وقِيل: أو قَبْلّه؛ِ لِأنَّ الوّظء فيه شِبْهةٌ . 
A,‏ الحتارّه الأكثرٌ في وَظءِ بائع بشَرْط خِيارٍ» ولو لم بس 
ذْكَره أبو الحُسَينٍ وغَيرُهء فلو حُكِمَ بصځته ؛ توج جلاف . 
وكذا وَظُؤٌُه بِعَقْدٍ فُضُولِيَ» وفي ثالِث: إن وئ قَبْلَ الإجازة؛ حُدَّء وإلّا 


أو 6 


00 في (م): يملك. 

() في (ن): وطئ . 

إفرة في (ن): تعذر. 

() قوله: (خلاف نعلمه) مكانه بياض في (م). وينظر: المغني ٥۷/۹‏ . 
(5) في (ن): فأجابته. 

(5) في (م): غيرهما. 

(۷) في (م): شبه. 

() في (ظ) و(ن): لا تعذر. 

(4) في (م) : ناء 

. في (م): قبل‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا في (ظ)ء وفي (ن): ولو لم يجد. وعبارة الفروع :08/٠١‏ ويفرق بينهما ولو لم يحد. 


عاك عد کے قصل ه الثاتن: اتثقاة الشتية 6 


م عيب ده 


عَررّ» وانحتار ذ في «المحرّرا: دقن ا ا ا وحکې 


0 


(آو وَطيءَ SS‏ ا نابم أن لظ قد 
صادَفَ ملْكاء فكان شَبْهةًء وقد حكاءُ ابنُ المنذر إِجُماعَ مَنْ يَحمَظ عنه أنه 


نَأ بالشبهة7" . 
(أَو لَمْ يَعْلّمْ بالنخرِيم ؛ لكثانة ا با شلام ۳ ا بِبَادِيٍَ بَعِيدَةِ) ؟ بل 


منه ؛ ؛ لائ ب يحور أن a‏ 2" إذا لم يكن كتلافه أذ 
ها 3 المتلمية» أنه لذ E‏ لته لم يَحْف عَلَيهِ. 

5 ذ أكرة غلي الذي 4 لاد و ر لا حا على کر غلى 
الرّنى في قول عامّتهم؛ لقول التب كلل : ارْفِعَ عن امي ال واا ار وما 
اشتكرهوا عبد وواه اساد وعن عبد الجبّار بن وائل. عن أده أن 
امرأةً اسْتَكْرِمَتْ على عَهْدٍ رسولٍ الله ية؛ قَدَرَأْ عنها الحَدّ» رواه الاأثرم 


تم وه 2ع 


وا ولاك عدا كيد E‏ قرا بها 


(۱) ينظر: الإشراف ۲۹۱/۷. 

)۲( زيد في (ن) : لا. 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(6) قوله: (منه) سقط من (ن). 

)٥(‏ قوله: (فلا حد عليه» نقول: لا حد على مكرهة) في (م): فلا حد نقول مكره. 

(5) سبق تخريجه ”577/7 حاشية (0). 

(۷) أخرجه أحمد 2)١1841/5(‏ والترمذي .»2)١557”7(‏ وابن ماجه »)۲٥۹۸(‏ والدارقطني ,)١5057(‏ 
والييهقي في الكبرى (57 42١7١‏ من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عبد الجبار بن وائل بن حجرء 
عن أبيه» وإسناده ضعيف» حجاج بن أرطاة مدلس ورواه بالعنعنة ولم يسمع من 
Es‏ وعبد الجبار لم يسمع من أبيهء قاله البخاري وغيره» وضعفه الترمذي 
والبيهقي والألباني. ي ينظر : العلل الكبير للترمذي ص٠۲‏ الإرواء .۳٤١/۷‏ 

)۸( ا يعمد ين متسر ا ا في الكبرى ٤۷(‏ ) من طريق شعبة» عن - 


فد ع المُبدع شرح المُقنع 


ولا قَرْقَ في الإكراه بإلجاء'» وهو: أن يَعْلِبَها على نفسهاء أو بالتّهديد 
0 2 ا ا 006 of  (Y) ٠.‏ 0 0 
بالقَثْل ونحوه'"'. نص عليه في راع > أو منع طعام مع اضطرارء وكذا 
المفعول به لواطا قَهُرًا. 
CR E‏ قلي فى 


- 


والاختيار» بخلافٍ الإكراو. 


و ل کد فلو وک فى الک و«الشّرح)؛ لموم الحَبَّرهِ ولأن 
8ر 52 مره مله o TZ‏ ر 1 1 
الإكراة يه وكما لو استدخلت ذكْره وهو نائم . 


وعَنه فيهما: لا حل ۹ بتهديد ونحوه"» قال الشَّيحُ تفي الدّين : بناءً 
على أنه لا بباح بالإكراه الفغل لا" القول“ . 


= عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي موسى الأشعري» قال: «أتي عمر بن الخطاب لي 
بامرأة من أهل اليمن» قالوا: بَعّت» قالت: إني كنت نائمة» فلم أستيقظ إلا برجل رمى فيّ 
مثل الشهاب» فقال عمر ونه : يمانية نؤومة شابة فخلى عنها ومتّعها». وإسناده لا بأس به 
فإن عاصم بن كليب وأباه فيهما كلام يسير لا يحطهما عن مرتبة الاحتجاج» وعاصم 
وثقه ابن معين وقال أحمد: (لا بأس بحديثه)» وأبوه وثقه ابن سعد وأبو زرعة. ينظر: 
تهذيب التهذيب 7/0 5ه, ٤٤11/۸‏ . 

)١(‏ في (ظ): بالإلجاء. 

(۲) قوله: (ونحوه) سقط من (م). 

(۳) قال أحمد في راع جاءته امرأة قد عطشتء فسألته أن يسقيهاء فقال لها: أمكنيني من 
نفسك. قال: هذه مضطرة. ينظر: المغني 4/ ٠١‏ . 

(:) ينظر: الإرشاد ص ٠٠١‏ . 

(5) قوله: (لا) في (م): عليه صححه. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الفروع ٠‏ : وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه. وعبارة 
الإنصاف /۲١‏ ۲۹۱: وعنه فيهما: لا حد بتهديد ونحوه. 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع »/٠‏ والإنصاف :59١/55‏ بل. 

(۸) ينظر: الفروع ٦١/١٠١‏ . 


يات حَنٌ الڑتى - فصل الثانى: انْيْقَاءُ الشّحهَةٍ 3 نلك 


قال القاضي وغَيرٌه: إن خافّثُ على نفسها المَثْلَ؛ سَقَطَ عنها الدَّفع'' 
كسقوط الأمْرٍ بالمعروف بالحُوف. 

I EP‏ مِنّ الرَضَاعَ و نو 

ين و على وجهين)» وهما روايّتان: 

إنخدا ما : يُحَدَ بوَظءِ ميسو قدّمها في «الرّعاية! '؛ لأنّه إيلاحٌ فى قَرْ 
محرم» لذ شية له فد AE‏ ولاه أعظم دَنبًا. 

والثّانيةٌ : لتر اك اختارّها أبو بکر» وجَرّمَ بها في «الوجيز»؛ لاله لا 
يُقصَدَّء فلا حاجَة إلى الرَّجْر عنه» فعليها : يعرَر. 


ونَقَلَ عبد الله: بعض الئاس يقول"؟: عليه خدان» فظسعه”" يَعْيَى 


25) 0 


3. 


> قال أبو بكر: وهو كول الأؤزاعِيٌ . 
وهذا بخْلافٍ طَرَفٍ مَيِّتِ؛ لِعَدَم ضَمان الجمّْلة؛ لِعَدَم جود قتل”' ''. 


وأمّا مَن تَحرّةٌ"'' عَلَيهِ بالرّضاع إذا وطكها؛ فَعَنْهُ : يُحَذَّه وذَكَرَّه القاضي 


)١(‏ في (ظ): الرفع. 
(۲) قوله: (أو ملك أمه) سقط من (م). 
(۳) قوله: (فوطتها) سقط من (ظ) و(ن). 
(4) قوله: (فيه) سقط من (ن). 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(5) في (ن): تقول. 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۸) في (م): فظننت أنه. 

(9) ينظر: مسائل عبد الله ص 555 . 

0( في (م): قتيل. 

)١١(‏ في (ظ): يحرم. 


V٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


عن أصحابنا"؛ لِأنّه لا يُسْتَبانُ”' بحالٍ؛ كالمحرّمة بالنَّسَّبء وكَمَرْج 
الغلام. 

وعَنْهُ: لاء وجزم' "“ بها في «الوجيز»؛ لأنّها TRE TT‏ 
ولأنّهِ وَظْةٌ الجتَمَعَ ت توت رس واک مبئة”*© على ال 
0 فإذا د 12 


رمقو 


وكذا إذا وط امك المروجة أو المعتذة» أو المرئدة) له 


(وَإن” " وئ فِي نکاح مُجْمَع عَلَى بُظلاو)» ال مع عِلڵوه"؛ 
«(گیگاج TG‏ * لم يُصادف ملكا ولا شُبْهةَ ملك فأوْجَبَ 


الحَد؛ عمك "© بالمقتضي: وقد روي عن عمرٌ: أنه رَفِعَ إِلَيهِ امرأةٌ تَرَوَّجَثْ 
فى متها تقال دكا علا فقالا: لا ال :الو علا 
07م رواه أبو نصر ال ولا إذا وجب اليد بوَطءٍ 


)١(‏ في (م): أصحابه. 

(۲) في (ظ): تستباح . 

(۳) في (م): جزم . 

(5) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(5) في (ظ): يبنى. 

(7) في (م): أو الإسقاط. 

(۷) في (م): فإن. 

(8) :ينظر: الفروع ااي" 

(9) في (م): بنكاح الزوجة. 

)9١(‏ في (م): عمدًا. 

( في (م): علمتهماء وقوله: (فقال: هل علمتما) سقط من (ن). 

. في (م): لو علمتها لرجمتها‎ )١١( 

[18) خر جة البيهقي في الكبرى .)٠١١٤١(‏ وابن حزم في المحلى »)۷١/۹(‏ عن عبيد بن نضلة» 
أو نضيلة» وذكره عن عمر طا . وإسناده صحيح . 


ات کد کے = قصل الا انا الشتهة E‏ 5 


المعْتَدّةِ؛ فلأن يَجِبَ بِوَّظءِ المرّوّجةٍ بظريق الأولّى. 

(وَالْمُعْنَدَة)» فلو قال : جهلت”" فراعً العِدَّة» وأمْكنَ صِدْقَه؛ م 

(وَالْكَامِسَةِ)؛ لِعَدَّم إباحتها . 

(وَدَوَاتِ الْمَحَارِم مِنَ النَسَبِ وَالرضَاع)؛ للعموم. 

وا یر رین کرات نارن يفك ل "بك ان رج في 
«الشرح»؛ لأخبار“. 

و ويح ماله بيب المال؟ لما رى البرات قال القيث ع ©) 
اد ل: إلى أن ريد؟ فقال: بعتي اللي 5 كك إلى رل تكح امرأة 


أبيه من بعله» أن أَصْرِبَ غ وا مالّه» رواه أبو داود والجورَّجانِيٌ 0 


2 


صدق . 


ا 


سالا کم من رَنى رة وساف ادح عسوو لاني 
RN‏ كل وكيله جياه على ١ه‏ لم يَبلَعْه ا 


0 و 6ع م واج عن 5 وميك ا ا عه 
(أو اسْتَاجَرَ امْرَأَةَ لِلزّنَى أو لِعَيْروا' '". وَرَنَى بها)؛ لِعُموم الآيّةِ والأخبارء 
SEY‏ وظلاقى برقي CT‏ “مال كان له 


للك في (م): فلو خالف جملة. 
(0) في (ن): ممن. 

(9) في (ن): يقبل. 

(4) في (م): للأخبار. 

(5) في (م) و(ن): عمر. 

(0) سبق تخريجه 557/9 حاشية .)٤(‏ 
(۷) قوله: (حكم) سقط من (م). 
)۸( في (م): فكذلك. 

(9) »نظن الفروع 1/٩۰‏ 
() في (ظ) و(ن): ولغيره. 
)١١(‏ قوله: (أشبه) سقط من (م). 


۷٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


عل e‏ 
م24 پک ر ت و ىت -922) 
كلق بع سان O‏ اوم ات قن رو Ors‏ 
(أَوْ رَنَى بِامْرَأةٍ له ' عَليْها القصاص)؛ لأن اسْتِحْقاق قتلها * لا يوجبٌ 
> ده is AR‏ و عا دع لاق ع ع ابس عد 200 
إباحة وَظيِهاء فلا يُؤثْرٌ فيه شبهة فَوَجَبَ أن يَجِبَ الحَد؛ عملا بالنصوص . 
د ات - عير f f‏ مر م ت م 3 مه 2 
وق : من وَطئ أَمَهَ له عَليها فَوَد؛ لم ُد إن قلنا: إنه يَمْلِكها به 
ا 2 o AR aE ê‏ )۷( 
م - ر او 0 7 5 3 
ر ك ترط مها العاف + وک فى ال 
و«الشرح»؛ لأنها كالكبيرة في ذلك" . 
وقب: أو لاع وهو ظاهِر کلامه هنا. 
1 ين 5 فى lt sue‏ دوفن يه 
وقال القاضي” ': لا حَدَّ على من وَطئ صغيرةً لم تبلغ يَِسْعًا؛ٍ لأنّه لا 


(1) قوله: (ولأنّه وء في غير ملّكِ» أشبه ما لو كان له عَلَيها دينٌ) كذا في النسخ الخطية» 
ولعل فيه سقطّاء فقد ذكر هذا التعليل في المغني 8٠١/9‏ والشرح الكبير ٠٠/۲١‏ للمسألة 

فى بعدهاء وض ما إذا ر بارا عاي الاد 

© قرول و السال ل ال كما لو مّاتَ) كذا في النسخ الخطية» ولعل فيه سقطًا 

أيضّاء فقد ذكر هذا التعليل في المغني 6١/9‏ والشرح الكبير ٠٠١/۲١‏ في مسألة أخرى» 

وهي ما لو زنى بامرأة ثم تزوجهاء أو بأمة ثم اشتراها؛ قال في الشرح: (فإنه ما وجب عليه 

لحد بوطء مملوكته ولا زوجته» وإنما وجب بوطء أجنبية» فتغيّر حالِها لا يُسقِطه؛ كما لو 
ماتت) . 

(۳) قوله: (له) سقط من (ن). 

(:) في (ن): قتلهما. 

(5) في (م): بشبهة. 

EOD 

(۷) قوله: (هي له) في (م): في ذلك. وينظر: الروايتين والوجهين ۲٥١۱/۲‏ . 

(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳٠۳۰‏ مسائل صالح ۰۳٤۹/۱‏ مسائل عبد الله ص ۳٠٣۵‏ . 

(9) قوله: (في ذلك) سقط من (م). 

)٠١(‏ كتب في هام ش(ظ): (قول القاضي هو المذهب). 


يَاتُ حَكٌ الڑتى - فصل الثَّانِى: انْيْقَاءُ الشَّحْهَةٍ 3 كك 


e 

وردّه المؤلّث؛ لِعَدَم التوقيفِ فيه 

أو تيء لأ الواطيع د 0 
وَجَبَ أن يرب عابو مُفقَصَاة. 

وا ا ا اراھ لاز 
بَعْدَ وُجوب الحَحَدّء فلم يَسفْظ دارم E‏ 

5 أقرّ عَلَّيها ا NES‏ 

Ee‏ ل ER‏ الاي الاي 
ابنَ عَشْرِءِ (فوطتها؛ فَعَلَيْهُ”" الْحَذُ)؛ أي: عَلَيها الحَدُ؛ لأنَّ سقوظه عن 
أحَدٍ المتواطگین لِمَعْنَى يَخْصّه لا يُوجِبٌ سُّقُوطه عن الآخَرء كما لو رَنَى 
yS‏ 


)١(‏ في (م): كسوتها. 
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(فَصَنّ) 


SC ا‎ Dic FES E ع لاض‎ E 

O OT DI OOM وله‎ TE E) 
00( a 
يزو‎ 


(أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقِرّ به أَرْبَعَ مَرَاتِ في مَجْلِسٍ أو مَجَالِسَ)» نص عَليو؛ 
لِمَا رَوَى أبو هْرَيرَةَ قال: أتى رجل من المسلمين”'' إلى التي يل وهو في 
البسعدء قال ي ت اغ فض عه هلما سهد على ايه ار 
شهادات؛ دعاه الي له فقال: «أبكَ نون قال: لاء قال: «مَل 
| 


ND ره‎ sS ل‎ Fo ?و‎ e A e iS ەر‎ 

حصنت ؟) قال: نعم » قال: «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه 
۴ 4 و ا (A)‏ ر € چو سه عه سمس 5 
وفي «(مختصر ابن رزین؟ : بمجلس »> ساله الاثرم: بمجلس أو مجالس؟ 


6 
ےو 


ال الأحاديث ليتف كذل إ١‏ على تجلس» الا قن 5اك الخ شرن 
الهاي عن ابن ن عن اء وذاك كر عدي 0 


)١(‏ في (م): زنا. 

(۲) قوله: (الحد) سقط من (م). 

(۳) في (م): لشيئين. 

() ينظر: مسائل ابن منصور 7/ ۰۳۲٠١‏ مسائل أبي داود ص »7١5‏ مسائل صالح "/ 2١50‏ 
مسائل ابن هانۍ ۹۲/۱ . 

(5) في (ظ) و(ن): الأسلميين. والمثبت موافق لما في صحيح مسلم» وهي غير مذكورة في 
البخاري. 

(0) قوله: (إلى) مكانه بياض في (م)» وهو سقط من (ن). 

(۷) أخرجه البخاري (5815)» ومسلم .)١1191(‏ 

(۸) قوله: (بمجلس) سقط من (م). 

(9) قوله: (إلا) سقط من (م). 

)١(‏ في (م): الهاجر. 

. ٠٥/۹ ينظر: المغني‎ )١١( 


بَابُ حَدٌ الزنَى - فصل الثَالِتُ أن يَنْبْتَ الى 8 ۷4 


وقال الحكمء واد بل أبن لیے في الإثراذ مرّ؛ لقوله كا : «واغدٌ يا 
ايض ا ار اة هنذا فإن اع نت فاتخفية”"*: وغه ين الأحافيف 
المظلقة. 


7 ل ر ع شي د ا بر ا ا 5 3 

وراه .ها ميق وبأنه لو وَجَبَ الخد بِمَرَّةِ لم يعرضل عنه النبٌ كَلةِ؛ 
3 عر ر ا ص 3 5 ت 
- ب اند كن E‏ وروی نيم بن هژال : قال له التي 


عه سلس ساس 


: : «قلتها 5 مرات» قال : ا رواه 0 ا 


e‏ بالغ م عَاقِل) ¢ حر وید خود في قَذْفٍ أ عدا 


ولا نعلم جلاقا أن المكرّه”" لا يچب عَلَيهِ د . 


= والحديث أخرجه أحمد »)۲۲۹٤۲(‏ ومسلم .»)١515(‏ وأبو داود »)٤٤٤۲(‏ والنسائي في 
الكبرى »)97١75(‏ من طريق بشير بن المهاجرء حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن 
ماعز بن مالك الأسلمىء أتى رسول الله بي فقال: يا رسول الله» إنى قد ظلمت نفسى» 
وزنيت» وإني أريد أن ا فرده» فلما كان من الغد أتاهء فقال : يا رسول الله إلي قد 
زنيت... الحديث» وهذا اللفظ تفرد بذكره بشير بن المهاجر الغنوي» وثقه ابن معين» 
وقال النسائى: (ليس به بأس)» وقال أحمد: (منكر الحديثء» قد اعتبرت أحاديثه» فإذا هو 

يجىء ET‏ وقال البخاري: (يخالف في بعض حديثه)» وبه أعله أحمد» وفي الحديث 

5 آخر وهو ذكر الحفر لماعزء قال ابن القيم: (وهي غلط من رواية بشير بن المهاجرء 
م م يت لسار > فالثقة قد يغلط. > على أن أحمد وأبا حاتم الرازي 
قد تكلما فيه). ينظر: تنقيح التحقيق 4077/5 إعلام الموقعين 278١/5‏ تهذيب السنن 
05 * ط. دار المعرفة ٠.‏ 

(۱) فى (ظ) و(ن): على . 

(۲( اھ البخاري »)۲۳۱٤(‏ ومسلم .)١591(‏ 

(*) قوله: (لا) مکانه بياض في (م). 

.)05( سبق تخريجه 577/9 حاشية‎ )٤( 

(5) قوله: (وهو) سقط من (م). 

(0) قوله: (أو لا) سقط من (ن). 

(۷) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 58/4: أن إقرار المكره. 

(8) ينطو المغني 57/4 . 


5 El“ 


وكذا النَّائمُ؛ لِرَفْع القَلّم عنه. 
NEN‏ 


ولي «الكافي» و«الشّرح): لا يَصِحٌ إقراره e‏ لكِنْ عَلَيهِ م الرني 
والكرقة والحزي: والتذلية i OAT OR IE‏ 


فأمّا الأَرَسُ إِنْ لم ثفهم'” إشارثه فلا يتصوَرٌ منه إِفْرارٌ وإن قْهِمَتْ 
3 و 
إشاره» فا اد ها 


مو 


إن أقرّ العاقل أنه زنى بامرأقء فكذبَئه ؛ فَعَلَيهِ الحد دوتها؛ لحديث سَها 


O اوه و ا‎ TT 
. بن سعل» رواه احمد وابو داود» ورح لمات‎ 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (م). 

(۲) مراده كما فى المغنى (577/9): ما أخرجه مالك (۲/ »)۸٤١‏ ومن طريقه الشافعى كما فى 
NODE O ad‏ ين وبل النولي أن 
عمر بن الخطاب واه » استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب ذلإنه : 
«نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكر)»ء قال ابن حجر: (وهو منقطع؛ لأن ثورًا لم 
يلحق عمر بلا خلاف) . 
وأخرجه عبد الرزاق »)١11547(‏ عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة» أن عمر بن الخطاب 
ينه شاور الناس في جلد الخمرء وقال: (إن الناس قد شربوها واجترؤا عليها»» فقال له 
علي : «إِن N‏ سكر هذى» وإذا هذى افترى»» فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد 
الفرية ثمانين . رجاله ثقات لكن عكرمة لم يسمع من عمر. 
وأخرجه النسائي في الكبرى (۹٦۲٥)ء‏ والدارقطني »)۳۳٤٤(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۲)» عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس وإنا» وفي سئله: 
يحيى بن فليح بن سليمان» قال ابن حزم: (مجهول)» وقال مرة: (ليس بالقوي)» وأخرجه 
الدارقطني (۳۳۲۱)» والحاكم (۸۱۳۱)» من وجه آخر وفي سنده راو ضعيف. ينظر: لسان 
الميزان ۸/ ٠.٤۷١‏ التلخيص الحبير »,35١/8/5‏ الإرواء ٤1/۸‏ . 

(۳) في (ظ) و(ن): لم يفهم. 

(:) أخرجه أبو داود .)٤٤۳۷(‏ والطبرانى فى الكبير (25975)» والبيهقى فى الكبرى 2)١7٠١7(‏ 
عن سهل بن سعد ظط › عن النبي كله: «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زان بامرأة سماها له 


اب حَدٌ الؤتى - فصل الَا أن يقبت الؤتى 6 


(وَيُصَرّحَ بكر حَقِيِقَةِ الْوَظءِ)؛ لِتَرُولَ التّهَمةٌ ولقوله #4 لِمَاعِرِ: «لَعلّكَ 
كلك أذ موه قا قال: لاء قال: (أَفَيكُتها؟» لا يكني'". قال: نَع فعِنْدَ 


ذلك 8 برجيه) رواة البخار 0 


„3 


وعنه : : ويِمَنْ زَنَى بهاء وفي «الرّعاية» : وهي أظهر . 

وطاق في «التّرغيبِ» وعَيره الخلات. 

(وَلَا يَنْزِحَ عَنْ إِفْرَارِهِ حَنَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ الْحَدٌ)؛ لِأنَّ ِن شرط”" إقامة الحَدَّ 
بالإقرار: البقاء عَلَيِهِ إلى تمام الحَدَّء فإِنْ رَجَمّ عن إقراره» أَوْ هرّبَ؛ كف 
غه فى دول الجمهور؛ لقع يا 

فرعٌ: إذا شَهِدَ أرْبعة على إقراره به أرْبعا > فأَنْكَرَ أو صَدَّقَهم دود أزبع ؛ 
فلا حَدَّ عَلَّيهِ في الأظهّرِء ولا على الشّهود وهما فى «التّرغيب» أن ا 
أنه لو صدَقَهم ؛ لم قبل رُجوعه . 

(الثَّانِي : أن يَشْهَدَ عَلَيْو)؛ أيْ: على فِعْلِهء (أَرْبَعَة)ء إجماعًا” ؛ لقوله 
تعالی : وتن س الْمحصَكت... 49 الآية تادشرر: ۰۲٤‏ ولقوله 4# لِسَعْدٍ بن 
عبادة حِينَ قال له : ا أذهله سے آے باریا 
شيذاء؟ فقال التب ية : «نعم)”" رواه مالك“ . 


= فبعث رسول الله بي إلى المرأة» فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت» فجلده الحد 
وتركها). وإسناده صحيح رجاله ثقات. 

)١(‏ قوله: (أفنكتها لا يكني) في (م): أفنكحتها. 

(؟) أخرجه البخاري (358575). 

(۳) في (ن): شرطه. 

(5) قوله: (عنه) سقط من (م). 

(5) في (م): ولقصة. 

(5 نظ الأم ۷ الإجماع لابن المنذر ص ١١9‏ . 

(۷) قوله: (نعم) مكانه بياض في (م). 

(۸) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۷۳۷)» ومن طريقه مسلم .)١598(‏ 


AY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ين فلا يقبل”'' فيه شهادة السنافه إلا ما روى عن عَطاء وحناة: 
ع - 5 f o E‏ 0 15 ك 24 
أنه قبل فيه ثلاثة وامُرأتان» وهو خلاف النّصّءٍ لِأنَّ في شهادة النّساء شُبْهة؛ 


38 


لِمَا في قَبولِها من الاختلافٍء والحدود تدرأ بالشبهات. 


EEF‏ قال" الاك 


ونه : قبل العبد؛ لِعموم الل وهو غدل مسل دک فقيل ٩‏ کار 


8 
ت 


Co 0 E :‏ ا : ا ی 1 2 
وجوابه : أنه مختّلف فى قبول شهادته» وذلك شبهةء فلا يقبل فيما يدرا 


(عُدُولٌ)ء ولا خلاف فى اشتراطها”'“ ؛ كسائر الشّهادات» فلا قبل ف“ 
شيادة فاي ولا مو الال راز أن .يكون اسنا 

واكْتَمَى بذلك عن ذِكر الإسلام؛ لِأن أل الذمَة كُمَارٌ لا تَتَحَقَّقْ العدالة 
فيهمء فلا قبل روايتهم ولا خَبَرهُم لين ؛ كعَبَدَةٍ الأؤثان» وسُواءً كانت 
الشهادة على ملم أو ذم 

ف 4 وف akg‏ م ممم ع 5 

(يَصِفون الزنى)؛ آي : زنى واد بصفونهء تله أبو طالب فيقولون: 
راا دكن في فرجها كاليبل.في الشكشلة» .ولآنه إذا اغثبرَ التضريخ في 
الإقرار؛ كان اعَيِبارُه في الشّهادة أَوْلَى . 


وقال طائفةٌ: يَجُورُ أن يَنظُرُوا إلى ذلك مِنْهُّما؛ لإقامَة الشَّهادةٍ عَلَّهِما؛ 


)١(‏ في (ن): فلا تقبل. 

(۲) في (م): وقال. 

() في (م): فقيل» وفي (ن): يقبل. 
(:) فى (ن): فلا تقبل. 

e e ينظر : المغني‎ (0) 

(7) في (م): فلا يقبل فيها . 

17 ينظرة الفروع .5"5/٠‏ 


اف کد کی“ قصل ان فت ای 8 AY‏ 


لِيَحصلَ الرّدع بالحدّء فإن شَهِدُوا أنّهِم رَأَوْا قد عه في فرجها؛ کف . 

لحر ا ا على الأصحٌ ا فيد مده 
أبو بکرة ”۰ ونافِعٌ» وشبل بنُ معب على المغيرة بن شخبة. ولم يَشْهَدٌ 
52086 #112 ارتوولل ولرعاة الب قينا ل e‏ 
م e‏ برابع في مجلس آخَرَ ولأنّه لو شَهِدَ ثلاثة 
تحدّهيء ثم جاء رام كَشَيِدَ؛ لم تقل شهادته» ولولا اشيراظ المجلس؛ 
لَكمُلَتْ شهادتهم» وبهذا يُفَارِقٌ سار الشهادانت. 


والناف ا ل اط رة ا و جايو عله بازيم 3 شُهَدَآة) [الشور: 
300 ولم NE‏ و ولان کل شيادة 2157 إذا افْتَرَكَتْ ¢ et‏ 


204413 0 NOTE A 2 


)١(‏ قوله: (كفى) سقط من (م). 

() في (م): بكر. 

(۳) في (م): معين 

(5) في (ظ) و(م): عن 

(5) قوله: (زياد فحد) في (م): زيادة بحد. 

(5) علقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ »)۱۷١‏ ووصله عبد الرزاق 2)17558(:)١75555(‏ 
وابن أبي شيبة (4 5887)» والطبري في التفسير (11/ 22١717‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷٠٤۲(‏ 
وابن حزم في المحلى (۸/ 2070 من طرق عن عمر ذيينه» وصححه ابن كثير وابن حجر 
والألباني. ينظر: مسند عمر ؟/ 450 ط. الفلاح» الفتح ٠٠٠/١‏ الإرواء 58/8. 

(۷) في (م): غير مشروط لم يجد. 

)۸( في (م): جاؤوا برابع . 

(9) في (ن): فرقت لغيرها . 

)۱١(‏ قوله: (أن) سقط من (م). 

. في (م): لم يتعرض‎ )١١( 


CA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(سَوَاءٌ جَاؤُوا مُهْتَرقِينَ)؛ أي : واجِدًا بَعْدَ آحَرَ؛ لِقِضَّةٍ المُغِيرق» فَإنّهم 
جاؤوا مُفترقين”"» وسُّمِعَتٌ شَهادَتُهِمء وإنَّما حَدَُوا ِعَدَم 0 وفي 
العديف » أن آبا ك قال تة ارا E ee‏ ان 
تَرجْمُه؟» فقال عمرٌ: «إِي والذي تفي بيده ولأنّهم اجْتَمَعُوا في مَجْلِس 
واحدٍء أشْبَه ما لو جاؤوا (مُجْتَمِعِينَ””2»» ولان المجْلس كله بمَنزلةِ ابيدائه 
ولهذا يجزٍئ فيه القَبْض فيما هو شَرْط فيه. 

(َإِن7" جَاءَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ أن قَامَّ الْحَاكِمُ) من“ مَجْلِسِه؛ فهم قَذَفَةُ؛ِ أن 
شهادته" غيرٌ مَفْبولَةٍ ولا صحيحةه أشْبّهَ ما لو لم يَشْهَدْ أضلاء وعَلَيهم 


(آَوْ سهد تلان وَامْتَنَعَ الرّابِعٌ مِنَ الشَّهَادَةٍ او لَمْ يُكْمِلْهًا؛ ؛ قَهُمْ E‏ 


َعَلَيهم الک في قول أكثر العلماء؛ لقولة تعالى + كان و ال 2 3 
أو باربعة سُبَدهُ هَأجلِدوهرٌ تین جَلدَه 4 انشور. ]» وهذا يُوجِبُ الخد على كل را 


-4 


لم كشهة بحا "قال 'لزبقة 4 ولآن عمزخلة آنا اا ل کیل 


)١(‏ في (م) و(ن): متفرقين. 

(؟) في (م): متفرقين. 

(۳) في (ن): لو.رايت 

(4) في (م): كنت. 

(4) قصة أبي بكرة مع المغيرة تقدم تخريجها 487/9 حاشية (5)» ولم نقف عليه بهذا اللفظ 
مسندًا» وذكر ابن قدامة في المغني 2.49/9 أن الأثرم قد رواه بإسناده. 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في نسخ المقنع الخطية: أو مجتمعين. 

)۷( في (م) : وإن. 

. في (ن): في‎ )٨۸( 

(9) في (م): شهادتهم. 


تات حت الزتی قصل الف EE e‏ 6 ولع 


الراب شهادته» بمَحضَرٍ من الصّحابة» ولم يكره أحدٌ. فكان كالإجماع. 

وحَكّى أبو الحَطّاب روايَةٌ: أت“ لا حَدَّ عَلَيهِم؛ لاهم شهودٌ» فلم يَجِبْ 
علّيهم الحَدَّءِ كما لو كانوا أربعة» أَحَدَُّهُم فاسِقٌ. 

فرعٌ: كل زى يُوجِبٌ الحَدَّ؛ لا يبل فيه إلا أربعةٌ شهُودٍ بالاتّفاق'", 
ويَدحُلُ فيه: اللّواط» وَوَظءٌ المرأة في دُبُرِهاء وَوَظهُ البهيمة إن قُلْنا: يَجِبُ 
الخد به وإِنْ قُلْنا: يُعرّرُ؛ فيقبل”*؟ بشاهدين» وقيل: بأربعةٍ» وعلى قياس 
هذا: كل وَظءِ يُوجِبُ التّعزِيرَ فقظ . 

فان لم يكُنْ وَظْنَا؛ كَمُباشَرَةٍ دُونَ المَرْج؛ ثبت“ بشاهِدَينٍ وَجْهًا واحدًا. 

زول كانُوا فاا او انا أن ت أز بان ويم ص می أو 
اعرا اوا وك و و الضت على المذهب» وص 
القاضي؛ كما لو لم يَكمّل العددٌء وكما لو كان المشهودٌ عليه" مَجْبوبًا أو 


ع2 1" ل نه ەه اه ا ی انين َه ى LE‏ ۶ 7 م 2 

و لا حَد علیهم)» وهو قول الحسن والشعبئ » لانهم أربعة» فدخلوا 
في عموم الآبقه وكما لو شيك أرعة مسو رون ذكرة فى «المعْنِي» و«الشرح»» 
أو موت أحدهم قَبْلَ وَضْفِه أل س وان مهرد قليها ا ق 


)١(‏ قوله: (أنه) مكانه بياض في (م). 

(؟) ينظر: الأم ۷/ ۸۷ الإجماع لابن المنذر ص .١١9‏ 
(۳) قوله: (به) سقط من (م). 

(6) في (م): فقيل» وفي (ن): فتقبل. 

(4) في (ظ) و(ن): يقت 

(5) في (م): لم نقبلهم . 

(۷) في (م): عليهم. 


(۸) فى (ظ): شهدوا. وعبارة الإنصاف 7/77 775: وإن شهدوا عليها فثبت أنها عذراء. 


۸٦‏ 6 امود حرق مجم 


عَلَيه» وفي «الواضح»: تَرُولُ حضانتها' بهذه الشهادة. 

وَالثَالِئةُ : يُحَدّ الْعَمْيِانُ خاصّة» وقاله" القوري”؟ وإشحاقٌ؛ لأنّه مَعْلُومٌ 
گڏبُهم» والباقي يجوز صِدْفهِمء وقد كمل عَدَدهم» أَشْبَهَ مستوري“ لجال 

(وَإنْ""2 گان أَحَدْهُمْ رَوْجَا؛ِ خد التّلائة"")؛ لأنّهه” قَذَقَةّ حَيث لم 
تکل ال يان شهادة الرّوجٍ غيرٌ مَسْمُوعةٍء (وَلَاعَنَ الرَّوْحُ إن شَاءَ)؛ لان 
الرَّوجَ إذا قَدَف رَوجَته له الخيّرةٌ بين اللّعان وتَرْكه . 

وعلى التَانِيَةِ: لا حَدَّ ولا لِعانَ بحالٍ. 

(وَإِنْ شَهِدَ انان أنه رَنَى بها فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدِء وَانْنَان أنه رى بها في بَيْتِ 
أو بَلَدِ آكَرَ)ء أو الحتلّفا في اليوم؛ (قَهُمْ تَذَمَةٌ وَعَلَّيْهِمٌ الْحَدَّ)ء المختاره 
الحرقِيٌ › وقدّمه في «الرّعاية». ونْصَرّه في «الشّرح « وَجَرم به في #الوجيزاء 
وصحّحه في «الفروع»؛ أنه ل ا على زِنَى واحِدِء فَوَجَبَ عَلَيهِم 
الحَدّ؛ِ كما لو الْمَرَدَ بالتّهادة اثنان. 

(وعنهة: EA KA‏ عَلَيْه) فقظء اخجاره أبو بكر» وفي «التّبصرة» 
و«المستوعب»: وظاهِرها أنه له لكين شهادة الأرْبّع على فِعْلٍ واحِدٍء 


61 ينظ الفروع .55/٠‏ 

0 في )ن يزول حكمها. وفي الفروع »54/٠١‏ والإنصاف :۳۲٤/۲١‏ حصانتهاء وفي نسخة 
مخطوطة من الفروع: حضانتها . 

ف الات وتان 

(4) في (3)* الووي:» 

6 ف 200 عضر 

(5) في (م): فإن. 

(۷) كتب في هامش (ظ): (لأن شهادته على زوجته بالزنى لا تقبلء فيكون قاذقًا لها). 

(۸) في (م): لأن. 

() في (ن): لم تكمل. 

)٠١(‏ في (م): لا يعتبر. 


بَابُ حَدّ الرّتی - فصل الثَابِتُ؛ أن يَنْبْتَ الزّنَى 8 AY‏ 


وإنَّما يعبر عددٌ الشّهود في گونها زانيةً. 

(وَهُوَ بَعِيدٌ)؛ لأنّه لم يَثبْتْ زى واجِدٌ بشهادة أربعة» فلم يجب الخد 
رو ج ها ر له ال يميد مالیا فى سدق واج الاچ للد 
االو ا و ا 

قال عكر لو شَّهِدَ انْنان أنّهِ رَنّى بامرأةٍ بَيضاءء وآخران بامرأًة 
سَوداءَ؛ فهم كَذَكَذَ ذَكَرَه القاضي . 

وهذا يُناقِض قوله: (وَإِنْ شَهِدًَا ري بها في زَاوِيَةِ بَنْتِ) صغيرء (وَشَهِدَ 
الآخران أنه زَنَى بها فى كارييه الأغرّى)؛ کلت هادي إن كانت 
الؤاويقان" ارين وخد المسهرة عابو على المتفي» أن التصديق 
ممَكِنٌ ) فلم يجز التَكذِيبٌ. 

لا بثال: يُمِكِنُ أن يكُونَ المشهودٌ به فِعْلَينِ ٠‏ قَلِمَ أوجبتم الخد مع 


وه 3 


الاخونال وف ترا اليف E‏ يدلبل مالو ا تق على 
مَوضِع وَاحِدٍء فإنّه يُمكنٌ أن تون الشَّهادةٌ على فِعْلَينِء بأنْ يكونَ قد فَعَلَ 
ذلك مرتين. 

أمّا لو كانت الرَّاوِيَتَانَ متباعدتين ؛ فالقَولٌ فيهما كالقول في الببتين. 


عم مس 


وعلى قول أبي بكر : كمل الشّهادة سواء تَقَارَيَنًا أو تَباعَدَتا . 


. في (م): ولا‎ )١( 

(۲) في (م): فالموجب. 

(۳) في (م): ولا . 

(4) في (م): ویدار . 

)٥(‏ قوله: (بامرأة) سقط من (ظ). 
(5) في (ظ): الروايتان. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (م). 
() في (م): متساعدتين. 


A^‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


واو ر 


(أَوْ شهدا أنه ری بها في فيص نض » سهد الآخَرَانِ أنه زنى بها في 
قَمِيصٍ أَحْمَرٌ؛ ملت شَهَانهُْ) على المذْمَبٍ؛ أنه لا تَنافِي بيتهماء فاته 
پمک أن يكون علا نييصان» فَذَكرٌ كل اثتین واحِدًا منهماء كما لو شَهدَ 
انان أنه رى بها" في قميص كَنَّانِء وآخَرَانِ في قميص حَرٌ. 

(وَيَحْتَمِلُ : ألا تَكْمُلَ؛ گالتي قَبْلَهَااء وقاله أبو الحَاب؛ لِأنَّ شهادتهم 
مُحْتَلفَة أشبة ما لو اخْتَلّقُوا في البيتّين» فعلى هذا: هل يُحَدَُونَ للقذف؟ 
على وَجْهَينِ. 

(وَإنْ شهدا أ زَنَى بها مُطَاوعَةَء وَشَهِدَ اران أنه ری بها مُكْرَهَة؛ لَمْ 
تَكْمُل شَهَادَتُهُمْ) على الأشهّر ؛ لأنَّ فِعْلَ المُطاوعة غَيرٌ المكرهة”*» فَعَلى 
عامل تعد ال جاه اختاره أبو بكر والقاضي» وأكثرٌ الأضحابء ولا 
المرأةٌ بِعَيرٍ خلافٍ لعل + أن التَّهادةً لم تكمّلْ على فِعْلٍ مُوجب للحَدٌ 

هل خد الج اي : الأربعة» لايم الرخل» (او قايا 
الْمُطاوَعَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ): 

اوا به الك على شَاهِدَي المُطاوَعَة» اختاره أبو بكر ؛ ا 
قَذَهَا المرأةً بالرّنى» ولم تَكمّلْ شهادثهم عَلَيهاء ولا يَجِبُ على شاهِدّي 

الإكراء؛ لِأنّهِما لم يَقَذِفا المرأةَ» وقد كمُلَتْ شهادتُهم على الرَّجْلِء وإنَّما 


)١(‏ في (ظ): شهد. 
02 في (م): عليهما. 

(۳) قوله: (بها) سقط من (م). 

(:) قوله: (هل) سقط من (ن). 

(5) قوله: (لأن فعل المطاوعة غير المكرهة) في (م): (فعلى المطاوعة غير الكراهة). 
(5) ينظر: المغني 7/9 . 

(۷) في (م): شهد» وفي (ن): شهدا 


بَابُ حَدّ الرّتی - فصل الثَابِتُ؛ أن يَنْبْتَ الزّنَى ع ۸۹ 


والتاني: بد الجميعٌ؛ لأنّهِم شَهِدُوا بالرّتى» فَلَزِمَهِم الحَدَّءِ كما لو لم 
يكم عدئهم. 

وعد يله أ" لككناب» إفد الزابي الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ): واختارة في 
«التّبصرة»؛ لأنَّ القوات كات على اعرد الرّنى منهء واختِلافها إِنّما هو في 
فِعْلِهاء فلا يمنع”" كمال الشّهادة عَلَيِهَاء (دُونَ الْمَرْأةِ)؛ لاه لم يَشْهَدُ عَلّيها 
أربعة بوتى يوجن الد لآنه لا حدم الإكراف» (َوَالشَهُوو)+ لأن 
RT‏ 

وفي «الواخ فعا لاعد على ارم 

فرعٌ: إذا شَّهِدَ انان أنّها بيضاء وآتحران غَيرَه؛ لم يُقبل؛ لأ الشَّهادةَ 
لم تَجِتّمِعْ على عَين واحدةء رکا لوا راف رالناق راان 
بخلافٍ السَّرِقَقٍ و 

GS‏ لا شَيْءَ عَلَى الرّاجِع؛ 
اانه الثلانّة)» اختاره أبو کر وابنُ ن حامِدٍء ET‏ لان 
50 اا o‏ وزأذ فى قثو الك عد تكن له 


)١(‏ قوله: (أبي) مكانه بياض في (م). 
() في (ن): فلا تمنع. 

)٤(‏ قوله: (له) سقط من (م). 

)42 في (م): واحد منهم. 

(۸) قوله: (الحد) سقط من (م). 

)١(‏ قوله: (الراجع كالتائب) في (م): الثا 


۹۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


من الرّجوع الذي تَحصل” به مَصِلَحَةٌ المشهودٍ عليه وإنَّما خد الثلاةٌ؛ 
لان برجوع”” الرّاجع نص عددٌ الشّهودء كَوَجَبٌ أن يُحَدُوا؛ِ كما لو كانوا في 
الايتداء كذلك. ` 

َالكَانِيَة: يحَدَّ الجميم» قدّمها في «المحرّر؛ لِنَفْصٍ العدد؛ كما لو كانوا 

قال في «المحرّر»: ويتخرّحٌ ألا يُحَدَّ سِوّى الرّاجع إذا رَجَعَّ بَعْدَ الحُكُم 
وقَبْلَ الحدٌ. ١‏ 

ولو رَجَعَ الكل ؛ فهل يُحَدُُونَ؟ على الرُوايتَينِ في الواحد. 

ا تر حا كي تلاعية على EEC‏ 

TT‏ فلم يَجِبْ ل ڪَلَيهم شيء” كه م كونهو" ا" 
رم الاج م ُبْعَ مَا أَتلَُوهُ)؛ لِأنّه أقرّ على نفسه برُجوعِه أن الكت حَصَل 
بفعل el e‏ 


وظاهِرّه: أنه لا حدَّ على الرّاجِع أيْضَاء وتَقَلّه أبو الَضْرِ”" ؛ لِأنَّه 
(Vv)‏ 
N‏ 


8 


NT‏ آنه يُحَذَّ وَحْدَه إن ورك حدٌّ القَذْفِ فإن كان ما و 


ربع المتْلّفٍ بدي“ أو غَيرِها إن صرح بالخطأء وإِنْ قال: عَمَذْنا الكَذِبَ 


)١(‏ في (م) و(ن): يحصل. 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۳) في (م): برجع. 

)٤(‏ في (م): عليها بشيء. 

(5) في (م): لقولهم. 

(5) في (ظ): أبو النضر. ينظر: مسائل ابن منصور ٠٤٠۹/۸‏ الفروع 1۸/٠١‏ . 
(۷) في (م): غائب. 

(8) في (م): يده . 


لك کد کے فصل انان يتنك ری 6 


لقتل ؟ فل وخده» وإذ قال: عَمَدْتُ ذلك وُغدي؛ فهل يلرمه قر على 
الروايتين” في مُشاركة العامِدٍ للمُحْطئ. 

(وَِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بالرَّنَى بِامْرَأَق فَشَهِدَ يِقَاتٌ مِنَ النّسَاءِ انها عَذْرَاءُ؛ 
سا OTA‏ لن تبت بشهادة النساغء و يَمنَّعْ من 0 
ظاهِراء والشُّهودُ صِدْفّهم مُحَتَّملٌ» فاته يَحتَولُ أنه وَطتهاء م عادث عدرتها . 

لکن گر في «الشّرح»: أله کی بشهادة واحدة؛ لا شهادكها تقبو 
فيما لا يطْلِعٌ عَلَيهِ الرّجال. 

قل أبو النَضْر في مسألة المَجُبوب: أن الشّهودَ قَذَكَةّه وقد أخْرَّرُوا 

ظهورهمء فذكر له قول الق : الْعَذْراةَء 'قال: عنه اخعلاف2©7» فان رجمه 
القاضي ؛ ا منه» قلت: أفترى”" في هذا أو فِيمَنْ شَّهِدَ عَلَيهِ بالرّنى» 
فلم يسال القاضي عن إخصانه حتى”" رَجَمَهء أن الدّيّةَ في بيت الماليء 
لآن الحا لیس علد غَرّم؟ قال + ى“ 

E‏ ابن رَزِين في مَجبوب ونحوه كادف ا 

وفي 00 إِنْ شَهِدَ بأنّها ونقاة» أو أو كيك أن الرَّجَلَّ مجبو ا 


- 


فينبغي” “15 إن ا على ا ين كلبهم. 


(۲) زيد في (ن): عنه. 

)۳( في (ظ): فترى. وفي (ن): فرأى 

)٤(‏ قوله: (في) سقط من (م). 

(5) قوله: (فلم يسأل) في (م): فسأل. 

05 زيد في (م): رجع . 

(۷) قوله: (ليس) سقط من (م). 

(۸) ينظر: زاد المسافر ۳۳۸/٤‏ الفروع 1۸/٠١‏ . 

() قوله: (ونحوه قولين بخلاف العذراء. . .) إلى هنا سقط من (م). 


۹۲< 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَلا عَلَى الو ني ا لذن صِدَقَهِم ل وفي «الرّعاية»: 
ولا على الرّجَل. 

(وَإن شَهِدَ 0 عَلَى رجلا أن بامرأة» »> فُشَهِدَ رك رون عَلَى 
التكرد ان نَهُمْ هُمْ الُنَاةٌ بها ب لتر غ ن شهادة الآحَرِينَ 
تَضمَّنتٌ 0 الأولِينَ؛ وشفاةة الآخَرِينَ 075 ليوا الما 

(وهل ب ال الأولود خذ الزلى ١‏ علي رِوَايتَيْنِ)) كذا في «المحرّر) 
و«الفروع»: 

إخداهما: لا يجب الحَدٌ عَليهم؛ لِأنْ الأَوَّلِينَ قد جَرَحَهم الآخَرونَ 
5 5 1 2 < بس + » (6)60 0د 
بشهادتهم عَليهمء والآخَرون تتطرق ' إليهم التهمة. 

والكاك ؟ عدون لو الخناتها انو الكثناب»: لآن شهادة SA‏ 
و فيَجبٌ الححكم بها 

وعلى كلتيهما: في حدّهم للقَذْفٍ روايّتان: أشهرهما: بأنهم يَحَدُونَ. 

(وَإِنُ حملت امْرَةٌ لا رَوْجَ لَهَا ولا سء لَمْ َد ذلك" بِمُجَرَّدو): 
قله الجماعةٌ” » وذْكَرَ ابن هْبَيرةَ: آتها الأظهَرُء لكنّها تَسْأَلُء فإن ادَّعَتْ آنها 
0 
أكْرِمَتْ» أو وُطِنَتْ بشْبْهِةِ» أو لم تعترف”' بالرّنى؛ لم تخد وهو قول الأكثر 
)١(‏ ينظر: مسائل عبد الله ص ۰٤۲١٩‏ زاد المسافر .۳۳۸/٤‏ 
(۲) في (م): على الرجل أربعة. 
)۳( في (م): لم يحدا الشهود. 
2 في (ن): إليهم . 
() في (ن): يتطرق. 
(5) قوله: (تحد) مكانه بياض في (م). 
)42 في (م): لذلك, 
(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۰٥۲٤/۷‏ الفروع ۱۹/۱۰ . 
(9) قوله: (أو لم تعترف) في (م): إن لم تعرف. 


بَابُ حَدّ الزّتَى - فصل الثَابِتُ؛ أن يَنْبْتَ الزّنَى 6 15 


من العلماء. 
وعن أحمد: يلي إن لم دع م 
وفى «الوسيلة» و«المجموع» بوا ولو ادَّعَتٌ Os‏ 


وأقُوالٌ الصّحابة مُخْتَلِفَةَ في ذلك حى بِالّعَ بَعْضُ العلماء» وقال: !| 


المرأة تحمل من غير وَظءٍ پان تدع ما الرّجُل في قَرْجِهاء ولهذا سيره 


)١(‏ في (م): الشبهة. 

(۲) قوله: (وفي «الوسيلة» و«المجموع» رواية: ولو ادعت شبهة) سقط من (م). 

() مراده كما في المغني (۷۹/۹)» ما أخرجه البخاري (1۸۲۹)» عن عمر ونه : «ألا وإن 
الرجم حق على من زنى وقد أحصن» إذا قامت البينة» أو كان e‏ 
وأخرج عبد الرزاق »)۱۳٤٤١(‏ من طريق قتادة قال: «رفع إلى عمر ونه امرأة ولدت لستة 
أشهر فسأل عنها أصحاب النبي كَل فقال علي ذه : ألا ترى أنه ا ا 0 
لر سر وقال: <وَفْصَدلٌُ في عَامينُ4 فكان الحمل ههنا ستة أشهر فتركهاء ثم قال: ١‏ 
أنها ولدت آخر لستة أشهر»» وأخرج نحوه سعيد بن منصور Ts »)۲٠۷٤(‏ عن 
الحسن عن عمر و وكلاهما منقطع . 
وأخرج عبد الرزاق .4)١1577(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷٠٤۷(‏ من طريق عن 
عاصم بن كليب» عن أبيه» عن أبي موسى الأشعري» قال: «أتي عمر بن الخطاب ذلإنه 
بامرأة من أهل اليمن» قالوا: بغت» قالت: إني كنت نائمة» فلم أستيقظ إلا برجل رمى في 
مثل الشهاب» فقال عمر ونه : يمانية نؤومة شابة» فخلى عنها ومتعهاء قال الألباني: (إسناد 
صحيح رجاله ثقات). 
وأخرج عبد الرزاق »)١17147(‏ ومن طريقه ابن جرير في التفسير »25١7/4(‏ من طريق 
أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: «رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال: 
إنها رفعت إليَ امرأة لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر فقال 
له ابن عباس : الح ا داري ضير كير وتلا ابن عباس : اوم 


وفصلله, تكش سَبرا4 فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهراء وقال ابن حجر: (سكدة 
صحيح) . ينظر : التلخيص الحبير «VY /Y‏ الإرواء 0 


221011 ل 


۹٤‏ ع ليدع شرع الفقدخ 


قلع و ج ۶ کے 

وقال ابن حامِدٍ: لا أقبّل بيّنة على زنى قديم» وأحذه بالإقرار به» وذكره 
ابن أب موسى مَذْهيًا لأحمد» وهو مَرُوىٌ عن عم ؛ لان تأخيرَ الشهادة إلى 
: رق ر 2 
هذا الر نت يدل على التهمة: 

1 هن‎ 46 8 A e 

وتَقَبَل الشَّهادةٌ به" مِن غير مدع٠‏ نص عليه ؛ لِقَضِيةَ أبي بكرة . 


00 في (م): ووجه. 

(۲) في (ظ): غيرهم. 
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (1717/0)» وابن حزم في المحلى (؟١/‏ 47)» من طريق مسعرء 
عن أبي عون قال: قال عمر بن الخطاب #5إنه: «أيما رجل شهد على حذء لم يكن 
بحضرته. فإنما ذلك عن ضغن»» ورجاله ثقات إلا أن أبا عون وهو محمد بن عبيد الله 
الثقفي لم يدرك عمر ذه . 

(۳) قوله: (به) سقط من (م). 

(4) في (م): مدح. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 7/9 ۰٤٦۸۱‏ 

(5) في (م): لقصة أبي بكر. وقد سبق تخريجها 9/ ٤۸۳‏ حاشية (5). وكتب في هامش (ظ): 
(بلغ بأصل المؤلف كأنة). 


اك تلد E‏ 


(بَابُ الْقَذْفِ) 


a Zr 


زهو مجر بالاجماع »> وسكذه قوله تعالى : و آل سرت الست 
التقلات. المؤيكات لُمِنوا ‏ لديا والأجرة بكم عَذَابٌ عَم ©( [النر: “]۲٣‏ 
وقوه #: «اتَيِبُوا السب المُوبقاتِ»» قالوا: وما هي يا رسولٌ الله؟ قال: 
د بالل » والسّحرٌء وقثل التفس التي حرم الله» وأكل الرّباء وأكل مال 
537 وَالتُولي يوم الشف وكذث التشهتات الغافلات المؤينات» من 
0 

(وَهُوَ الرّمْىْ بالرتی). فَبَيانَ لِمَعْنى القَذْفء وكذا: رمه بلواط» أو 
شهادةٌ عَلَيهِ به ولم تكمّل”" البيّنةُ وأضْلَّه : الرّمْيْ بِالحَجَرِء بخلاف الحَذّف 
: بالخاء المعجمةٍ - فإنَّهِ الرَّمْْ بالحصّىء وهو في الأضل: رمي الشَّيء 
ووه ثُمّ اسْتُعْمِلَ في الرّميِ بالزّنى ونحوه مر a‏ يُقالٌ: قَذَفَ 
ا" فهو قاذفٌء نا u,‏ كفاسِت وفْسَّقَةٍ فُسَقَقٍ وکافر 


1 ا 1 5 ھا س r‏ ر ا 2 ب سات 
و كلنت)ء زعو کات ما ندكه جرن"" لناية جلذة 


إن نالات ا تيه إن كان عَبْدَا) اچوا على وجوب الحَدّ على 


.۸۳ /94 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) قوله: (بالله) ليس في (م). 

(۳) أخرجه البخاري (71777)» ومسلم (89). 
00 في (ن): من. 

(۷) زيد في (م): حر 

)۸( قوله: (جلد) سقط من (ن). 


۹7 ع المبدع شرح المقنع 


2 :8 ا 6 1 ت عير O E O for of‏ 
م3 فذت ما ١‏ اکان اقات ار عتذا».وآن جد تمانون إن كان 
قد ع 


2 ر مس بو ع ٠.‏ وی رغ 7 روه ع سم اوضر 2 ع لم سل 
حرا؛ لقوله تعالى: #والذن 5 ممصت 3 لر ياتوا باربعةٍ شهداء فاجلدوهر نملنین 


6 


2 م 2 2 ام ١ ٠.‏ 3 5 
جادة € [الُور: ]6 والرقيق على النصف من ذلك في قول اکثر العلماء. 
e 2‏ جر 3-31 ساه ا عر و كا وال و 
2 و 8# 5 
ثمانِينَ”''» وبه قال قييصة وعمرٌ”" بنُ عبد العزيز؛ لِعُموم الآية. 


والصّحيحٌ الأوَّلٌ؛ لإجماع الصّحابة» قال عبد الله بن عامِرٍ بن رَبيعة: 


لفرت اا تك وعد وقنهان» والشلفات وهل" ا ها راوث أعذا 
ر سن 34 7 1 00 7 ع 5 2 د بن 3 
علد عدا فى خرية أكفر من اریخ ا رواد مالف روکد الر توالا 

a ته عيه‎ 3 TE »كع‎ SES 
وإن كانث عامّة؛ فدَليلنا خاص» والخاص مقدم» وتقَدم قول الجْرَقِيٌ: يكون‎ 


بدون سوط الحرٌ. 


(v) .‏ اسرد ال “بين عه (N)‏ اك A9‏ 4 7 
وظاهره : ولو ذات محرم» أو مجبويا > سِوّى وَلده وإن نرّل» نص 


على الثّلائة9 2 ولو عَتَقَ قبل حد. 
ومَعِبَّقٌ بعضه بالحساب» وقيل : م 


. ٠١٤١ ينظر: مراتب الإجماع ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۲۳۳). 

(۳) قوله: (قبيصة وعمر) في (ن): شعبة وعمرو. 

(4) في (ظ): هلم. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (۸۲۸/۲)» ومن طريقه عبد الرزاق »)۱۳۷۹١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۷۱۳۹)» وإسناده صحيح . 

(5) في (م): ولحد. 

(۷) قوله: (وإن كانت عامة فدليلنا خاص. ..) إلى هنا ذكر في (ن) بعد قوله: (نص على 
الثلاثة) . 

(0) في (م): مجنونًا. 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ /7561-/7551. زاد المسافر 7574/5. 

)۱١(‏ في (م): بعبد. 


بَابُ الْقَنْفِ ع ۹۷ 


(وَمَلْ خد الْقَذْفِ حق لله تَعَالَىء أو للدم على رِوَايتَيْنِ) : 

إخداهُماء وهي الأظَهّرٌ والأشهر”"». وقالهُ الجَمْهِورٌ: هو حى لآدمي”", 
فَعَلَّيهِ: يسقط بِعَفُوِه عنه» قال القاضي وأصحابه: لا عَفُوه عن بَعْضِه . 

والثَّانية : و ل لله تعالى» قذّمها فى «الرّعاية», واا لا E‏ الو 
أو الإبراء“ ولا يستوفيه إلا الإمام أو نائبه . 

وعليهما”": لا يُحَدٌ ولا يجُورُ أنْ يُعَرَضّ له إلا بطلبء وذكرّه الشَّبخُ تق 
الدّين ماعا ويَتَوَجَهُ على الثّانية : وبذونه . 

ولا يَسْكَوفِيوِ بنفسه» خلافا لأبي الحَطّابء وأنّه لو فَعَلَ لم يُعْتَذّ به 


سام سا« 


كار ااا 2 50 ره 
وعلله القاض: با ي ف الأمام أنه حد. 


5 5 ر ي ي 2 ا ا 5 ¢ ۰ 5 2 
وفى «البلغة»: لا يَستوفيه بدونه» فإن فَعَلَ؛ فَوَجهانء وأن هذا فى القذف 


َا 


الصَّرِيحء اب غيره يبر 
اهار الو الاد أو ال 


)١(‏ في (ظ): للآدميين. 
(۲) قوله: (والأشهر) سقط من (م). 

() في (م): الادمي. وكتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(6) في (م): والإبراء. 

(5) قوله: (إلا) سقط من (م). 

(5) في (م): وعليها. 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۸/ ۳۸۲. 

(۸) قوله: (بنفسه) سقط من (م). 

(9) في (م): بغير. 

. في (م): يعتبر فيه‎ )١( 

)١١(‏ في (م): لأن. 

(؟١١)‏ قوله: (يبرأ به) فى (ن): برأيه. 

191 كذا في الخ الحو اشرو + اانه الها ا 
)١5(‏ في (م): والنية. 


۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


2 3ھ م ۳ ل for o‏ و 2 2 
(وَقَذْفُ غَيْرٍ المُحْصَن)؛ كمن ف مُشركاء أو عَبْدَاء أو مُسَلمًا له 
of‏ براه 


بي أو مُسْلِمَةَ لها دُونَ تِسْع سِيِينَء أو من ليس بِعَفِيفٍِ؛ 
جب" التَعْزِيرَ)؛ رَدْعَا له عن أغراض المَعْصُومِينَ و له عن أذاهم . 


4 ت‎ n 
وفيل : سوى 0 ا‎ 


فرع: غ: لا يُحَدٌ باه - وإذ عَلَوْا - بِعَذَفِهِ وإِن تَرَكَ؛ ؛ كقّوّدٍء فلا يرنه 
ما وا ا لاقم وقد زه و 


۰ لت ج ر 7 2222 ~ ه ۰ 
وفي «الترغيب» : لا يد أَتْء وفي ام“ وججهان. 


(وَالمَخْصَنٌ) هنا: (هو" الْحَرٌّء الْمْسْلِمُء الْعَاقِنُء الْعَفِيكُء الذِي يُجَامِعٌ 
مع 5 و 3 5 2 ت 
مثله)» هذه صفة المحصّن الذي يَحَد بقذفه . 


. في (م): المحصنة فمن‎ )١( 

(؟) قوله: (له) سقط من (ن). 

(۳) في (ن): فوجب. 

(4) في (ظ) و(ن): سيده. 

(5) قوله: (لا) سقط من (ظ). وإسقاطها موافق للنسخ الخطية من الفروع» والمثبت موافق لما 
في الإنصاف ۳٥۹۸/۲٣‏ والإقناع .0۹/٤‏ 

(7) كتب في هامش (ظ): (يشير إلى الفرق بين القذف والقود في هذه الصورة؛ فإن القود إذا 
ورثه الابن أو شيئًا منه سقط؛ لأن الابن إن ورثه كله فظاهرء وإن ورث بعضه سقط أيضًا؛ 
لأنه لا يتبعض» بخلاف حد القذف. فإنه يتبعض؛ لأنه يمكن استيفاء القدر الواجب من غير 
زيادة» بخلاف القود فإنه لا يمكن استيفاء البعض فيه» وظاهر كلام المصنف أنه لا يحد 
للأخ من الأم كاملاء وإنما يُحد له بقسطه). 
وكتب أيضًا: (أي: أخو ولد القاذف» مثل أن تكون المرأة المقذوفة لها ولد من غير 
القاذف» فإنه يرث حصّته من حد القذف؛ لأن أخاه إنما يرث لكونه ولدًا للقاذف» وهو لا 
يملك إقامة الحد على أبيه» بخلاف أخيه لأمه. فإنه يرث لعدم المانع من الإرث في حقه). 

(۷) قوله: (أب وفي أم) في (م): إن دام. 

() قوله: (هو) سقط من (م). 


بَابُ الْقَْفِ ع ۹4 


أمّا الحريّةُ والإسلامٌ؛ فَإِدَنَ العبدّ والكافِرَ حُرْمَتُهما ناقصة» فلم تنتهض“ 
لأيجاب الكت واا الكريمة ورت فى ال المشرعة» وغ ها ليس فى 


و 


اها 

وأمّا العَقُل؛ لان المجنون لا يعر بالڑنی؛ ؛ لدم ت تكليفه؛ وغَيرٌ العاقل لا 
ES A TNT‏ 

راا العنة هن الت فلن يم A N Ch ET‏ 
ما ت وو اجا ذلكه وقد أشتظ الله الكد عن القاؤف إذا كان اله ا 
بما قال: 

واا كوثه يُجامِعُ مِدْلّه؛ فَلِآنْ غير ذلك لا يُعَيّرُ بالقذْف ؛ لِتَحَقّقِ گزب 
القاذفي» وأقله: أنتوكوة لمعه س إن كان ذَكَرَاء أو يشم تين إن كانت 

رطا آل عمد ؟ فيه الغدالة .يل لو كان اليقتوك فاا 
كشربه" الخمرٌ أو لبدعة» ولم يُعرَف بالرّنى ؛ أنه يجب الحَدٌ بِقَذْفهِ. 

وقال السّيرازئ: لا يَحِبُ الخد بقذف مُبتَع ولا مُبتَدِعةٍ. 

وقال ابن أبي موسى : إذا لق اة ولع رظي وكيا وال خا 


0 


وإذا كَذْف مُسِلِمٌ ذِميةَ تحت مُسلِمء او لها منه ولدّ؛ خد في رواية. 


. في (ظ) و(ن): ينتهض‎ )١( 
في (ظ) و(ن): مكاف.‎ )۲( 

(۳) قوله: (غير) سقط من (م). 

(4) قوله: (لا) سقط من (ن). 

(5») في (ن): في أصل . 

(5) في (م) و(ن): لا يشترط . 

(۷) في (م): بشربه» وفي (ن): كشرب. 


E‏ ا 


وان" نت عبدٌ عبدًا؛ جلد أَرْبَعِينَ» قاله في «الرّعاية». 
(وهل es‏ له عَلَى روَايئين): 
إحداهما: شط قيل : ا ا ولت بمنصوصة؛ لا ا ِ البالِغ 


54 
4 


E‏ أ اة 

6 سے‎ Oo 2 f عم‎ 

ا لبس ب وهو م كلام الجر وقطع بها القاضيء 
والشريفث» وأبو الطاب وصاحبٌ «الوجيز)؛ لأن ابن شر يصق وره 
يَلْحَقّه الشَّينُ بإضافة الزنى”" إليه» ويُعبّرٌ بذلك» ولهذا جُعِلَ عيبا في 
الرقيق”* » أَشْبَهَ البالِعَ . 

وفي اٿ قوراط ساكس من وط اة وَجهِانء ولعلّه مَبنِينٌ على أنَّ وَظءَ 
ال عل توضث با ا افر عر الفاق أنه وة به 
وظاهِر كلام جماعةٍ: عَدَم وَضْفِْه بذلك» وظاهِرٌ کاو كريخ + آله لا عر 
الاه م ذلك 

2 إذا ا 


ر ك 


0 


ولو قَذَفَ غائيًا؛ اعْتبر قُدومٌه و إلا أن يعدت أنه طالب فى کید 
ك4 في (م): إن 
(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۳) في (ن): الشين. 
(6) قوله: (في الرقيق) في (ن): والرقيق. وزاد في (ظ): البالغ. 
)٥(‏ قوله: (وجهان ولعله مبني على أن وطء الشبهة) سقط من (ن). 
(0) قوله: (عن) سقط من (ن). 
قر (ولعله من على أنوطه العبية. :.) إلى ها مقط فن (): 
() زاد في (ظ): عليه. 


اد تند 8 > 


وقيل: لا؛ لاځتمال عَموه. 

ولو قَذَّفَ عاقلا فجن أو أَغْوِيَ عَلَيهِ قَبْلَ الطلَب؛ لم يُقَّم حنَّى يُفِيقَ 
وتطالته وان كان نشد الطلى» سارت اام 

اا يُسْترَظ لإقامةٍ الحَدَّ على القاذف أمُران: 

أ e‏ له كسا ترق 
فإِنْ كان القاذف روجا اتر آخَرُّء وهو: امْتَنائٌُه من اللّعان. 

ويُعيبرٌ: اسْتِدامَةٌ الطلَّب إلى إقامته» فلو طَلّب ثُمَّ عَمَاه سَقَط . 

ويل قفي على جهة العَيرَةِ - بمتّح العْين -» ويَتوجّه امال وأنّها عُذْرٌ 

(وَإِنْ قَالَ) لِمُحْصَتَة: (َنَيْتِ وَأَنتِ صَغِيرَة» وََسَرَه ِصِعَرِ عَنْ يَسْع سِنِينَ؛ 
لم يَحَدَّ)؛ AE Ey‏ اليا توق من العايه وعن 
مُنَتَفٍ للصّغَر بل يُعزَّرُ زاد في «المعْنِي»: إن رآه الإمامٌء وأنّه لا يَحتاج 
إلى طَلَّب؛ لأنّه لتيب . 


4 
7 


0 


(وإِلا خرّجِ”" عَلى الروَايَتَيْنِ)ء وكذا في «الفروع» في اشتراط اا 
0 بالكل 

(وَإِن كان لعو تشيية؛ ت وات ضرا أز 
قنرق كك القن لاله يُعلّمُ كَذِبُه» وإِنْ لم يثبت ذلك على الا فان 


)١(‏ في (م): لم. 

(0) قوله: (وإلا خرج) في (م): والأخرى. 
(۳) في (ن): ولم يكن. 

(4) في (م): لم تثبت. 


El‏ دغ نع 


تَبَتَّ؛ فلا حَدَّ على الأصحٌ. 

(وَإِنْ كَانَتْ كَذَّلِكَ)؛ لم يُحَدَّ على الْأَشْهَرِء (وَقَالَتُ: 
كانه TET‏ ان وان O‏ 

الأصحٌ: ا علبي أن ذاه ا يَقَنَضِي فل نت ضا 
أو أَمَة) بقّولِه: (زَنِيتِ)» فيَصِيرٌ كأنّه قال لها : زَنَيتِ حال النَّصْرانيّة أو 
الق ولا حَدَّ مع ذلك؛ لِأنَّ اقباط الكلام بعضه ببعض ازن من عله 
اوا 1 

قال في «الفروع»: ويتوجّه مثله إن“ أضافه إلى جنون. 

وفي «التّرغيب»: إن كان ممّن يُجَنٌّ؛ لم يَقذفه. 

وفي «المغْني»: إن اذّعَى أنه كان مجنونًا حِينَ قَذْفِهه فَأنْكَرَتْء وعُرِفَتُ له 
حالة'”' جُنون وإفاقةٍ؛ فوجُهان. 


وإن اذَّعَى رق مَجهولةٍ؛ فروايتان. 


| 


9 
ردت قذفي في 


واا ادقن أن اما كان ف مك "1 أى قال یتک وار 
قا 98 نا :اند 2 * ND‏ اها ۰ 52 2( 4 ٣‏ ۰ | 
ل: يا زانية» ثم ثبت ر في كفر؛ لم يحد ؛ كثبوته في إسلام. 
وفي «المبهج) : عد قَذْفَه بما أتى في الكفر؛ حد؛ لحَرْمةٍ الإسلام. 


)١(‏ في (م): لا يحد. 

(0) في (م): والرق. 

(۳) في (م): ارتباط. 

(4) في (م): إذا. 

(5) في (م): حال. 

(1) قوله: (في صغر) في (م): صغير. 

(۷) في (ن): فثبت . 

() في (ن): لم تحد. 

(9) قوله: (وفي «المبهج» إن) في (ن): وإن. 


اد تند 8 + 


ا غلك قن العا قال 


لمكن 


ر و ار ع 
وسّأله ابن منصور: رجل رمی امرا 
1693 2 0 2 

سنة؛ لم يده وهو شي 

(وَمَنْ قَدَفَ مُخْصّئاء قَرَالَ إخصانه ٠‏ قبل إقَامَةٍ الْحَدَ؛ لَمْ يَسْقْط الْحَد عَنِ 
الْقَاوفيك ‏ تع عل“ حکگم حاكم” ' بو 5 د ارال يروفك 
وجوبه» وكما لا سقط بره وجنونه» ولاف" "ولق النهود نان ا 
| لشهادة وضالهة المؤل: بأنه کک فان الزن نوع فسق» 


ن 


هال وجرد الس اكد من النّوعء | إلا يَتَقدّمَ مُزيله على القَذْفٍ بإفرار 


SZ 76 


N ا‎ 


00 في (ن): تحد. وينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۸۱/٤‏ . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٦٦٦/۷‏ . 
2 في (ن) : الحاكم. 


556 E 


رفصّل) 


وعم ب 


(وَالْقَذْفُ مُحَرّمٌ إلا في مَوْضِعَيْنِ) : 


چ 


RE E)‏ اشرات ل "في ظهْر لَمْ يُصِبْهًا فِيهِ)» زاد في 
«التَّرغيب» و«الرّعاية»: ولو دون المَرْجء ولي «المَعْنِي) EE‏ 
فيُصدّفهاء (مَيَعْتَِلَهَا وَتَأَنِيَ بزو تنكل أن يكو "اين ا :من الرّانيء 
زاد في «المحرّر» و«الرّعاية»: وكذا لو وَطِئَّها في طَهْرٍ زَنْثْ فيه» وظنّ الولدَ 
مِن الرَّانِي» (فَيَجِبُ عَلَيْهِ قَذْفْهَا)؛ لِأنَّ تَفْىَ الولدٍ ا و 
بالقذف؛ لِأنَّ ما لا يَيِمُ الواجبُ إلا به واجبٌء (وََفْيْ وَلَدِمَا)؛ لِأنَّ ذلك 
يجري مَجْرَى اليقين في أنَّ الول من الزَّانِي ؛ لگونها انت به“ لِسنَةِ أشْهُرٍ مِن 

جين الوّظءء وفي «سنن أبي داوة»: أن النّبِىَ ية قال: «أيُّما امْرأةٍ أَدْخَلَتْ 
على قور قن بل مهم فلَيِسَتْ مِن الله في شَيِءٍِء ولَنْ يُدْخِلّها الله جتته» 


Ak 


)١(‏ قوله: (يرى امرأته تزني) في (ظ): أن تزني امرأته. 

(0) في (ظ): بقربه. 

(۳) قوله: (أن يكون) في (ظ): كونه. 

(4) قوله: لد 

(5) في (م): بو 

(5) أخرجه أبوداود (2535». والنسائي »)۳٤۸۱(‏ وابن حبان »)5٠١8(‏ من طريق 
عبد الله بن يونس» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة طن مرفوعًاء وعبد الله بن يونس 
مجهول الحال» وتابعه موسى بن عبيدة عند ابن ماجه »)۲۷٤۳(‏ لكنها متابعة ضعيفة» 
وضعف الحديث ابن القطان والألباني وصححه ابن حبان وابن الملقن» وقال ابن حجر: 
(وصححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بتفرد عبد الله بن يونس به عن سعيد المقبري)» 
وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال. ينظر: علل الدارقطني 2795/٠١‏ بيان الوهم 
00 البدر المنير ۸/ »١85‏ التلخيص الحبير ۰٤۸٦/۳‏ الإرواء 8/ 7”5. 


بَابُ الْقَذْفِ - فصل: وَالْقَنْفُ مُحَدَمٌ إلا في مَؤْضْعَيْن ع 0*0 


ع 


EEE‏ عم 

0-00 6 0 
كوو عدا e‏ 
(Waar‏ 1 
أمىة . 

(أو ادافين في التاس ِنَاهَا)ء وقدّم في «المَعْنِي) و«الشّرح): للا 
تكفي“ اسْتَفاضَة بلا قرينةٍ 

(َو أَخْبَرَهُ به يِقَةُ)» فلو كان بِحبَر مَن لا يُونَّقُ به؛ لم يَجُر؛ لأنّهِ غير 
تأترو عاق الكزي ا 

ا مه ِالْمجُورٍ يَدْخُل إِلَيْهَا)ء زاد في «الترغيب»: 
(فَيْبَاح قَذْفْهَا)؛ لأنه يخلب على ظط فجررعاء ا ا لاو 


فراتهاء والسّكوتٌ هنا ار أنه اسك ولِأنَّ قَذْمَها يَرَمُ منه أنْ بُحلِف 


5ه کم وسه 


أحدهمنا كاذيًاء 0 
TE‏ او إن جيل فُذقاء أذ َي 


000 فله اللْعانء ولو حَلّف بالطّلاق أنّها قالَتْ له» فَأَنْكرَتْهُ؛ لم تَطلّق 


o 
< 


ه26 


)١(‏ قوله: (مثلها) سقط من (ن). 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۳۰۸(‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل ذفن . 

)۳( ا البخاري »)٤۷٤۷(‏ من حديث ابن عباس زاء ومسلم »)۱٤۹7(‏ من حديث أنس 
ونه . 

(5) في (م): لا يكفي. 

(5) قوله: (في مذهب) في (م): ومذهب. 


0( ينظر : الفروع ۷۸/1١‏ 


El‏ شت تن نع 


ولو أَسْقَطَتُ جنينًا بسبب القَذْفِ؛ لم يَضْمَئْهِ. 

وار ابو حكن الجوري + الما :ان اھا کی أن ر 
ir‏ 

(وَإِنَ أَتَتْ e EE‏ بین أَسْودين: 3 الک 
(لم يبح نميه بذ 0 غاره ابي حايد لكر بي هريره وهو می عليه 
8 لعل و ا ت ولال الفراض 


ويد بدليل 5 قضية”"' سَعْلٍ وعَبّدٍ بن رمع . 


(وَقَالَ) القاضي» لانو الخَطّابٍِ”" : طَاهِرٌ كَلَامِهِ إِيَاحَثّهُ)؛ لقَوله 4 : 


E 
2 


«إِن جاءَت به عداو فَجَعَل الشبة دليلا على فيه 1 
ولزن اعم و الريك ا على اليه ن اد 
عن لعانه ونفيه إيّاه عن نفسه » فجَعَل الْسَّبَه ل 


)١(‏ قوله: (المباح) سقطت من (ن). 

(۲) في (ظ): أنه 

(۳) في (م): لذلك. 

(4) أخرجه البخاري »)٥۰٥(‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ 

(5) في (ن): ذلك 

(50) في (م): الشبهة. 

)۷( في (م): قصة. 

(8) أخرجه البخاري »)۲٤۲۱(‏ ومسلم »)٠٤١٥۷(‏ من حديث عائشة ويا . 

(9) قوله: (القاضي وأبو الخطاب) في (م): أبو الخطاب. 

490 أخرجه مسلم ,)١595(‏ من حديث أنس وء وأخرجه البخاري »)٤۷٤١۷(‏ من 
حديث ابن عباس وا 

(۱۱) قوله: (عنه) سقط من (م). 

)1١(‏ في (ن): والأصح الأول. 

() في (م): وهو. 

)١5(‏ في (م): يرجح. 


بَابِ الْقَنْفِ - فصل: وَالْقَنْفُ مُحَرَمْ إلا في مَؤْضِعَيٍْ ع 0۹۷ 


والمدمَبٌ: أن له نميه بقرينق» جَرَّمَ به في «الوجيزاء وقدمه في «الفروع». 


و الوا و ا و ا ۹ے ب 
وإن استبرأها بحخيضة؛ جاز النفئْ في الأشهرء وإن كان يَعزل عنها فلا؛ 
4 > 2000 


6١ يه‎ >> © 


XA Rae 


)١(‏ مراده كما في الشرح الكبير :۳۷۳/۲١‏ ما أخرجه البخاري »)٥۲۱١(‏ ومسلم »)۱٤۳۸(‏ من 
حديث أبي سعيد وله قال: أصبنا سباياء فكنا نعزل» ثم سألنا رسول الله ية عن ذلك» 
فقال لنا: «وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ وإنكم لتفعلون؟ ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا هي كائنة). 


El‏ شد تن انع 


(فَصَنّ) 


(وَأَلْمَاط الْقَذْفٍ تَنْقِسِم إلى : صَرِيح ؛ ات لأنيها الفاط كرتي لها 
كم نري شان ف إلى ذلك؛ كالٌلاق. 

(فَالصَّرِيحُ”"' : وله اا جا غار E‏ کا 
یا میرك ا لا پیل کر الكذف» فاا ينبل فرلا بنا بات يانه 
صريحٌ فيه» أَشْبَهَ صريح الطّلاقٍ. 

(وَإِنْ قَالَ: يَا لُوطِىُء يا قروا ل عَفَجّ؛ بمعنى”": 
کح TT‏ أي : موطوء؛ (فَهُوَ صَرِيحٌ) في المنصوص") 

وعليه الخد فيهما إذا E‏ 
الأككد؛ ِأنَّ اللُوطِيَ : اا ای بالكو أَشْبَهَ ما لو قال: يا رَانِي» وحِيئَئِذٍ لا 
يُسمَعٌ تَفُسيرٌه بما يحيل”" القَذْفَ. 

وق : مع عَضَبْ؛ لأن قريدة الب E NE‏ بخلاف 


جالة الرفنا. 
ونان الهوفة + إذا كال ارت أنك مِنْ قَوْم لُوط ؛ كلدك 018 هذا 
روا لها الود > :آنه ر كلانه با لا يوحت ال ا 


)١(‏ قوله: (فالصريح) سقط من (م). 

(۲) في (م): ولا. 

50 في (ظ): يعني . 

(4:) في (م): موطوءة. 

(5) ينظر: زاد المسافر .۳۷۲/٤‏ 

(7) في (م): يحصلء وقوله: (بما يحيل) في (ن): بالحبل. 
(۷) ينظر: زاد المسافر .۳۷۲/٤‏ 


ياب الْقَنْفٍ - فصل: وَآَلْمَاظُ الْقَنْفِ تَنُقسِمُْ إلى: ريج وَڪتَايَة 8 ٥0۹۹‏ 


كما لو فسّرَه به منصلا بكلامه. 
(وَهُوَ بَعِيدٌ)؛ لان إظلاق لَه وإرادة مِثْلٍِ ذلك فيه بُعْدٌّء مع أن قُومَ ُو 
رلو دف اهن لبتي لا لد ااي 
یا 4 واوا ,ل لے العاف ا على ای“ في 
وُجوب حدٌ الرّنى على مَن فَعَلَّ ذلك . 


(وَإِنْ قَالَ: أَرَذْتُ أَنّتَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط غَيْرَ إنَبَان الرّجَالٍ؛ اخْتَمّل 
وجهينِ) : 


اا ا بماءلا ا غا ا 


2 


2 ر 0 2-7 7 ع نه ر‎ e ٣ 
والثانى: أنه لا يَحَدَ؛ٍ لأن ما فسَّرَ به كلامّه محتمل الإرادة» والحد يد‎ 


فرع : سم © CFE‏ بِفِعْلٍ ا 0 قَذفَاء دَكرّه فى «الرّعاية» 
و«التّبصرة»» ورَّادَ: إن أرادَ بِرَانِي العّينء أو يا عاهِرٌ اليّد؛ ار 
E e‏ 


(وَإِنْ ا لشت وات فآان؛ CREF‏ أ ال ف ا 


)١(‏ قوله: (لو) سقط من (ظ). 

(؟) قوله: (بوطء امرأة في دبرها) سقط من (م). 
(9) في (م): الحد 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(5) في (م): شبهة. 

(5) ينظر: الشرح الكبير 7178/5757. 

(۷) في (ن): لا. 


E‏ ا 


مَنِا بلعانِ لم يَستلحِفْه أبوة ولم يُمَسّرْهِ بزِنى أمّه؛ لِأنَ ذلك يقَضِي أن أمّه 
تت به مِن غير أبيه» وقلك ذف لها: 

Ts lal US 
الا ا عن ا لأ ذلك ل کین نه ای بای اف‎ 
ما لو قال لأعجمي: إك عرب‎ 


في القول والفِعْل لِوَلَدِه. 
واا هو صريحٌ ؛ انه اه عن فة أشبه َي وَلَدٍ غيره عن أبيه . 
فرعٌ: إذا قال: إِنْ لم تفعل”*' كذا قَلَسْتَ 0 ُلان؛ فلا حَدَّ؛ٍ لِأنَّ القَذْفَ 
لابسان بالقوط وز كال لتك ريع ووو" بشني لون "اب يال 
لم يَقذِف أَحَدًا بالرّنى. 


EE ا‎ 2 


قال نت أَرْنَى النّاسٍ) ؛ فهو قاذِفٌ في قول أبي بَكْرِء وقدّمه في 


(۲( في (م): كنفي . 


(4) في (م): لعجمي . 

(5) في (ن): أشهرهما. 

(7) كتب في هامش (ن): (أي: في قذف أمه» وهو المذهب). 
(۷) ينظر: المحرر 7/ 98. 

(۸) في (م): الرجل . 

(9) في (ظ): لم يفعل. 

)٠١(‏ في (م): فلان. 

.977/7 ينظر: المحرر‎ )١١( 


بَابُ الْقَنْفِ - فصل: وَآَلْمَاظ الْقَنْفِ تَنْقسِمُْ إلى: ريج وَكنَايَةٍ 6 


اع لأنه ضاف اله الى بص اة 

(أَوْ أَرْنَى مِنْ فلائة)؛ فكذلك في قَولٍ القاضي؛ لأنَّ أرْنّى مَعْناهُ المبالّغة 
ففيه الرّنى وزيادة. 

وقَدَّم في «الكافى»: لا؛ لأن لمظة (أفعل) تستعمل للمنفرد ا 


ع 


وقال ابن حايدٍ: ليس بِقَذْفٍ إلا أن يُرِيدّه؛ لان مَوضُوعَ اللّفْظِ يَقَكضِي 


مال إذا قال انت رئ من د ققد تذفهها صريحًاء وقِيل: 

كناية”» وتیل : ليس بِقَذْفٍِ لِرَيدِءِ وهو أفيَس. 

مذ قَالَ لِرجلٍ: يا زَّانِيَةُ أو لامَرأةٍ: يا زَانِي)؛ فصريحٌ» نَصَرَه في 
«الشرح»» وقدّمه في «الفروع»؛ أن اللفظ صريحٌ في الرّنى» وزيادة الهاء 
Ek,‏ هد ٠ E‏ وکفح التاء وگسرها لهما؛ خِلاقًا ل 
«الرّعاية» في عالِم بعَريية . 

وانحتار ابن حا ايا 0 بأتي د بصريح إلا أن 3 ب 


2 


راو قَالَ: رَنَتْ ث با ا 0 فهو صَرِيحٌ في القَدْفٍ ااي 
بَكْر) ؛ أن ذلك يُطْلَقُ وراد به زِنَى الفزج. 
(وَليْسَ بصَرِيح عِنْدَ ابْنِ حَامِيا 0 في ظَاهِرٍ المذهب في الأخيرة» ين 
)١(‏ قوله: (وقيل: كناية) سقط من (م). 
(۲) في (ن): لا تغير. 
(9) في (ن): لا. 
(5) في (ن): وإن. 
(5) كتب في هامش (ن): (أي: فهي كناية» وهو المذهب). 
(۷) في (ظ): أن 
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زى هذه الأغضاءٍ لا يوجب” الحَدٌّ؛ لقوله #4 : «العينان نيان" وزناهما 
الک . 

قال في «الشّرح ال أن يُرجَعَ إلى سيره انتهى . 

وكذا الخلاف لو ارد فلو قال: رت اسن 0" في «الرّعاية»)» 
وكذا العَينٌ فى «الترغيب»» وفى «المغْى» وغيره: لاء 

مسألةٌ: إذا قال: يا زاني ابن الرَانِيَِ؛ لَرِمَهِ حدّان”” 2 فان تَسَاحًاءٍ قُدّمَ خد 


وقيل: إن كانت أمّه حيّة؛ فقد قَذَقَّها معه» وان كانت ميد” كك فقل قذقه 


۴ فال رَنَأْتَ في الْجَبّلٍ واه هو صَرِيحٌ عِنْدَ ابي بكر" 
أ e‏ الخَطَلَاب» وقدّمه فى «الرّعاية» و"الفروع»؛ وجَرَّمْ به في «الوجيزا؛ 
عائة الاس لا رن مد ذلك إلا القذقة: 


(وَقَالَ ابو حَامِدٍ: إِنْ گان يعرف الْعَرَبية؛ِ لَمْ يَكْنْ صَريسًا)؛ لان 


45 فى :180 للا وججه 
(5) في (م) و(ن): يزئيان. 

() أخرجه مسلم »)۲٠١۷(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

(:) في (ظ) و(ن): يداك. 

(5) في (م): كحدان. 

(5) قوله: (فقد قذفها معه» وإن كانت ميتة) سقط من (م). 

(۷) كتب في هامش (ن): (المذهب أنه صريح مطلقًاء أي: سواء كان عارقًا أو غيره). 
نف 20 واين 

(9) قوله: (وقال ابن) في (م): وابن. 

0( زيد في (م): قال. 


بَابُ الْقَنْفِ - فصل: وَآَلْمَاظ الْقَنْفِ تَنْقسِمُْ إلى: ريج وَكنَايَةٍ 8 اه 


مَعْناهُ في العربيّة: طَلَّعْتَء وعليهما"'' إن قال: أردثٌ الصّعودٌ في الجَبّل؛ 
قبل . 


-ه 


5 
o۶ 


وات لم يكن : 8 الْجَبَلِ) ؛ ی نأك (فهل ا صَريح› أو گالتی 
قَبْلَهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدهما : أنه صريح قدَّمه في «الرّعاية»: وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لان 
مع عَدَم القَولِ في الجَبل يَتمَحَضٌ القَذْفْ. 

وقيل: هو“ كالتي'”' قبلها . 

أحدُهما : يكُونُ صريحًا في حق العامّيَ والعالم بالعرييّة. 

والكاني: ا 

و كرف 


.4 5 3 ےر ت کے 6 2 
قال في «الفروع»: (ویتو جه مثلها ا علق وذكرها شحنا عرب 0 
وَمَعْنَاة ول ابن رَزِين: كل ما 1 عليه عَرْقًا) . 


2 


E FNS » أن‎ N LTD 


)١(‏ في (م): وعليها. 

(۲) قوله: (فهل هو) هو في (ظ): فهو. 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(:) قوله: (هو) سقط من (ظ). 

(48 رل اوقل :حو کال في ١6ا‏ بولك هي ال . 

(5) قوله: (حق) سقط من (ن). 

(۷) أي: شيخ الإسلام. ينظر: مجموع الفتاوى 4*/ 2180 الفروع .۸١/٠١‏ 
قال المرداوي في تصحيح الفروع :۸٤/٠١‏ (قوله: ويتوجه مثلها لفظة "علق ٠"‏ وذكرها 
شيخنا صريحة. انتهى» وقال بعد ذلك بقرب من عشرين سطرًا أو أكثر: وقال شيخنا: إن 
"علق" تعريض. انتهى» فلعله قال هذا أولّاء ثم اطلع على نقل بأنها صريح» أو له 
قولان). 
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2 ا له أي : حَباءًٌ من الئاس من ذلك» Ean‏ 000 ا 

له مسر لك شويع اة كارر. TE‏ أَوْلَادًا مِنْ غَيْرِ)؛ أي : : من 

روج آخَرَ كن فييك (وَانسَدك ا أئ : بالتشوز؛ أ : جا 
مين ا 


:6 
ع 


اي ارسي" جا NNO‏ ا E‏ سنيف 
دمَا 3 الاس بالرّنَى)» حقيقة النَفْي؛ أي: ما أنْتَ بزان ولا أَمَّكَ 
العا 


4 


واغقيك) کل ا وركذا ا يا نيت د بال رن عه 
وذگرّه بعضُهم بالباء» (أَوْ يا قَاجرة)» أيْ: گونها مُخالِفة لرّوجها فِيما تَجِبُ 
افيا و قال التغيئ ٠‏ فخت اليغية والكلت: سكل وهي 
في زماننا: المُعدَّةُ للزّنى» (يَا ڪي )» وهي صِنَةٌ مُشَبَهِةٌ ِن حَبْتَ الشَيءُء 

وا خو E‏ مُنسوت ا اط وهم : قوم درون 

5-86 بِينّ العراقينِ › (يَا م ” مَنسوبٌ إلى فارس» وهي بلادٌ معروفة» 
Ns‏ وفارس أ بوهم "يلا ورين ا '' إلى الرّوم» وهو في 
5 في (م): ووطء. 
22 في (م) و(ن): ويمنع. 
)٤(‏ في (ن): تقول لمن تخاصمه. 
(5) في (ن): بزانية . 
(7) هو ابن القَطَاع الصقلي» وتقدمت ترجمته. وينظر: الأفعال له .٠٤/۳‏ 
(۷) في (م): يا خنيثة . 


بَابُ الْقَنْفِ - فصل: وَآَلْمَاظ الْقَنْفِ تَنْقسِمُْ إلى: ريج وَكنَايَةٍ ع هلاه 


الأصل الروم بِنُ عيصو بن إِسُحاق بن إبراهيم . 
7 بي ي نما 


1 Es شامق تم‎ A مق‎ e 
و يَسْمَعَ رجلا يَقَذِفٌ رجلاء فيّقول: صَدَفتَ)؛ أيْ: في ' غير الإخبار‎ 
ال‎ 


2 (۳) ۳ و اف‎ e 0 ئڭ‎ 0 E 
و اجر حن زنيت» وكذبه الآخر)؛ أي: موافِق للكذب »أو‎ 
وو‎ 
ما أنا زات أو عا امن انه‎ 


(فَهَذَا تايذ“ قَسَرَهُ با يَحْتَمِلَهُ عَيْرُ الْقَذْفِ)ء وعنه: بِقَرينةٍ ظاهِرة؛ 
(فبل قَوْلّهُ في أَحَدٍ الْوَجَْيْن)» قدّمه في «الفروع»» وجَرّمَ به في «الوجيز»» 
وصحّحه في «المعْنِي) و«الشرح»؛ أنه حول غير الرنی كما ذکرناہ') فهو 
ون سر الكلامَ بما يَحتَوِلّه» وعَلَيهِ يُعزّرُ. 

(وَفِي الآخحر: جَمِيعْه صَرِيحٌ)) عد به» اختاره القاضي واف وو که 
في «التّبصرة» عن الجِرَّقِيَ؛ لِأنَّ الظَاهِرَ من حاله أنه لم يُرِدْ شَيئاء قَوَحَبَ 
حَمْلّها عليه بظاهر الحال وللاستعمال . 

فعلى هذا: إذا قال: أردث هذه الاختمالات؛ لم يقبّل كالرّاني. 
وع لا يعد" إلا يكو اخثارها أب بكر وغيره. 


2 1 00000 - ر ام 
وفى «الترغيب»: هو قَذفٌ ب 7 ولا يَحَلِفٌ منكرهاء ويَلرّمه الحد 


00 في 0 من. 


(5) في (م): ذكرنا. 

(5) في (ظ): والاستعمال. 
(۷) قوله: (يحد) سقط من (م). 
(۸) في (م): بيئًا . 


El o‏ عش دي 


باطِنّاء وفي لَرُوم إِظْهارِها وَجُهان“. 

نعي غا ا کن كقرله ا خلال ابق الكال» تق لبوق 
را عجر 159 رعا ا راکو او کي ردا اام 
لأن وعد أتى الي ي فقال: إن اوائ وَلَدَتْ لاما أسْوَّدٌء يعرّض بنفيه› 


-ه 


فلم يَلرّمْه بذلك حَدَّ”"» ولان الله تعالى أباح التعريض بالخطبة”' دُونَ 
التصريح بها . 


وتَقَلَ الأَثْرَمُ A ET‏ ق كو وي 5 


ر 


أَظهَرُهماء قاله 
TT‏ تيا ةدود 


تی 
5 


° 
فَقًا . 


)١(‏ قال في تصحيح الفروع ۸۲/٠١‏ عن قوله: «ويلزمه الحد باطنًا بالنية . :٠..‏ (لعله من تتمة 
كلامه في «الترغيب»» وهو الظاهرء والذي يظهر أنه يلزمه إظهار النية إذا سئل عما أراد). 

(0) ينظر: الروايتين والوجهين ۰۲۰٦/۲‏ المغنى 84/49. 

(۳) اخرجه البخاري »)٦۸٤۷(‏ وسل 

(4) في (ن): بالخطيئة . 

.7١5/7 ينظر: الروايتين والوجهين‎ )٥( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (4)17370. والدارقطنى .)۳٤۷۷(‏ والبيهقى فى الكبرى 2)١9١55(‏ 
عن ابن عمر و : أ عر اة يد في التمريغن بالفاحشة»» TT‏ 
وأخرج مالك في الموطأ (۸۲۹/۲)» وابن أبي شيبة (587105)» والدارقطني »)۳٤۷۹(‏ 
والبيهقي في الكبرى (/51١/ا١)2‏ عن أبي الرجال» عن أمه عمرة» قالت: استب رجلان» 
قال أحدهما: ما أمي بزانية وما أبي اف فشاور عمر القوم» فقالوا: مدح أباه وأمه» 
فقال: «لقد كان لهما من المدح غير هذا» فضربه. هذا لفظ ابن أبي شيبة» وعند مالك 
بأطول منه وفيه: «فجلده عمر الحد ثمانين». وإسناده صحيح. 

(۷) أخرجه ابن أبى شيبة (/7871)» ومن طريقه الدارقطنى (7518)» عن معاوية بن قرة: أن 
رجلا قال ارچ : يا ابن شامة الوذرء تمدق علب عنماة ين عن فقال: (إنما عنيت 
كذا وكذاء فأمر به عثمان فجلد الحدا» وفي إسشاده: التجلد بن أيوب وهو ضعيف جدًاء 
قال أحمد بن حنبل : (ضعيف» ليس يساوى حديثه شيئًا)» وقال الدارقطنى : (متروك). 
ينظر: ميزان الاعتدال ٤٠١/١‏ . ۰ 


بَابُ الْقَنْفِ - فصل: وَالْعَاظ الْقَذْفِ تَنْقِسِمُ إِلَى: صريج وَكنَايَةٍ 3 دك 

(وَإِنْ دَق" أَهْل بَلْدَةِ أو جَمَاعَة لا يُتَصَوّرُ الزّنَى مِنْ جَمِيعِهِمْ) عاد 
وغرقاه غد ولم شخان ا و 
اد فع تى به من المعصية والزُور؛ كما لو سبّهم بير 
القذف: 

وظاهره: أنه يُعرَّرّ ولو لم يَظلَبَهُ أحَدٌ 

وفي «المعْني) : لا يَحتاج التعزِيرٌ إلى مُطَالبةٍ. 

وفي «محْتَصَرٍ ابن رَزِينِ) : غيك لخدم 

سات 

e O E‏ > يا خپیث 


لي و الفرج“» يا عَدُوَّ الله يا ظالِمء يا گذابُ» يا خائنُ» يا شارب 


» 
6 


7 يه رذق و 4 اليس 
وف : فاسق كناية» ومحنثث تعريص . 
5 4 سه 8 ري 
ويعرّرٌ في : قَرْنانِ» وقَرّاِ» Es‏ : عن دَيُوث» فقال : ر 
f ° 14‏ تشعو EE‏ , امس + وهم 
وفي «المبهج»: E‏ تدك اانه ومثله: كشخان 4 وتلا € 


)١(‏ في (م): قذفه. 

(۲( في (م): بما. 

(۳) قوله: (يا رافضي) سقط من (م). 

() في (م): والفرج . 

(5) في (م): يا خبيث يا رافضي . 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ٦٠٤‏ زاد المسافر ۳۷٤/٤‏ الفروع .۸۳/٠١‏ 

(۷) ينظر: زاد المسافر ۳۷٤/٤‏ الفروع /٠١‏ ۸۳. 

(۸) قال في العين ١155 /٤‏ : (الكشخان: الديوث» وهو دخيل؛ لأنه ليس في كلام العرب رباعية 
مختلفة الحروف على فعلال» ولا يكون إلا بكسر الصدر غير كشخانء فإنه يفتح). 

(9) قال ثعلب: القرطبان الذي يرضى أن يدخل على نسائه الرجالء» ويقال: قرطبهء إذا ألقاه. 
ينظر: زاد المسافر .٠۷١/٤‏ 
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7 هدو . و )١(.‏ 2 
ويتوجه في مابون ؛ كمخنث. 


¢ 


وفى «الرّعاية»: لم أحذك شرا کا وأن من قال لِظالِم ابن ظالِم: 
جَبَرَكَ الله ورجم سَلْفَكَ؛ يعرَرُ» قاله في «الفروع». 

(وَإنَ" قال لِرَجُلٍ : الي تَدَمَهَه هل بد أو يُعَرّر؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

ا عن جز به في «الوجيز)؛ لذن المقذوفَ رضي ا 
ا ا 

o ۶ 15 2 31‏ 5 ر يي کے 

والثاني : يَحَد؛ لان الموجبّ له القذف» وقد وخ 7 وقوله لا اثر له؛ 
أن القَذْفَ لا بباح بالإباحة. 

وفى ا و«الشّرح »: هما مبان على الاختلاف في ا اف 
ھل هو حؤٌ”" لله تعالى فلا" يَسقط بالإدْن فيه كالرّنى, أو لدم“ 
طا کار أذذ ف الات ماله ا لاله كر ميدكا لا a‏ 

(وَنْ قال لامْرَأَتِهِ: يَا رَانِيَةٌ» كَقَالَث0"©: بك رَنَيْتُ» لَمْ تكن" قَاوْقَة) ؛ 
لِأنْها صَدَّقَنْهِ فيما قال» فلم يَجِبْ حَد؛ كما لو قالّث: صَدَفْتٌ. 


)١(‏ المأبون: الذي يعاب ويتهم بالشرء ومنه أخذ: المأبون الذي تفعل به الفاحشة. ينظر تاج 
العروس ٠٤۹/۳٤‏ . 

(0) زيد في (ن): من . 

(۳) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

)2 قوله : (وقد وجد) في (م): ولو. 

(5) في (ظ): وهل. 

(۷) قوله: (حق) سقط من (م). 

() قوله: (فلا) سقط من (م). 

)9١(‏ في (م) و(ن): قالت. 

9ق لم يكن 


بَابُ الْقَنْفِ - فصل: وَآَلْمَاظ الْقَنْفِ تَنْقسِمُْ إلى: ريج وَڪتَايَة 8 AC‏ 


A Nae‏ بِتَصَدِيقِهًا) ؛ لته یمک“ اس به من عير أن يكون 
زانيّاء بان کون تل ا r?‏ ولا يَجبٌ عَلَيها 11 لأنها لم تَقِرٌ أرْبَعَ 


مر 


0 


تيد 


2 5 ا a E‏ ا اد ير 
وإن قال: زنى بكِ فلان؛ و اي تع غل وخر فِيها 
روايتان. 
نبا الماك قزق TY‏ ران اماي لم بعذنيا» الخال 
أنّها مُكرّهَة أو نائمة وجَرّمَ به في «الترغيب» في الرّوجة. 


کی رھ و مر 25 22 > جهو 


رلو عاد را الت اذى ےو ر ر التق ی کد 
وفي «الرّعاية» وَجْه . 

وإِن قال: يا زانيَة» قالت : بل أنْتَ زان؛ حدًا. 

عة لا لِعان» وتحد هي فقط» وهي سَهْوٌ عند القاضى. 

(وَإذَا قُذَِتِ الْمَرَْةُ؛ لَمْ يَكُنْ لِوَلَيَِا الْمُطَالَبَةٌ َا گاتَتِ الْأَمُ في الْحَيَا؛ 
أنه حقٌّ بت للتّشَفّيء فلا يَقُومُ فيه غَيرٌ المسْتَحِقٌ مقامّه؛ كالقصاص . 

واه الها إذا مات وورثث” "ابي اقرف فلوارثه المطالبة”" إِذَنْ 


GEE 6‏ وهی 0 PAT ae‏ ف كَافِرَة رة 


)١(‏ في (م): قذفها. 

(0) ينظر: الفروع .۸٥/٠١‏ 

(۳) في (ظ): أنت 

(4) في (ظ) و(ن): قال. 

(45) في (م): وهو. 

() في (ظ): وورث. 

(۷) قوله: (في الحياة؛ لأنه حق ثبت للتشفي . . .) إلى هنا سقط من (م). 
(۸) في (م): أو كانت. 


E)‏ ا 


عقر 


الْقَاذِفُ إِذّا طَالّبَ الِابْنُ وَكَانَ حرا مُسْلِمًا”"2» ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُ)؛ لأت قاح ٠‏ 
E O‏ يد إلى اين ت ولا تتكس ذلك 
بطريقٍ الإزث» فلذلك”' يُعتَبَرٌ الإ حصان فيه» ولا يُعتَبَرٌ في أمّه؛ إِأنَ 
الف له 

وشرط" فيه الطلَّب؛ لِأنّه حقّ من الحُقوقء فلا يُسْتَوَْى بعيرِ ظَلّبٍ 
مُسْتَحِفهِ ؛ كسائِرٍ الحُقوقٍ. وإشلايه» وَحُرَّييه؛ لن الحَدَّ وَجَبَ للقّدْح في 


50035 


0ن امون » اقيق كيد بتذتن تكتقاء EN‏ 
المذب في عير أمَّهاتِهء وقَطمَّ به في «المبهج»؛ لأنّه قَذْفٌ لِمَنْ لا يَصِحّ منه 
2 رم ا 3 Be 5 of‏ 0 - ه 
المطالبة» أَشْبَه قَذَفَ المجنون. أو يُقالُ: الميتة لا تَعيّرٌ والحَي لم يقد فيه 

وذلك شبهة i E‏ الحد. 


2e 


00 الأول ا 0ك 


RD ١ ٍ‏ 
طالت وارث ل بح ” ا ٤‏ 


چ تشي E O 3 of 0 Jor‏ 1 
ميت محص أو لاء سد القاذت إذا 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (أي: محصتاء وهو المذهب). 
(۲) في (م): قذف. 

لد في (م) : يقذف. 

(:) كذا في النسخ الخطيةء وفي الشرح الكبير 1191/57 ينسبه. 
(5) في (م): وكذلك. 

(5) في (ن): أبيه 

(۷) في (م): ویشترط . 

(۸) في (م): فيها. 

(9) في (م): قذفه. 

)١(‏ في (م): محض 

)١1١(‏ في (م): محض 

(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


بَابُ الْقَنْفِ - فصل: وَآَلْمَاظ الْقَنْفِ تَنْقسِمُْ إلى: صريح وَكنَايَةٍ ع 0۲۱ 


فَعَلَى هذا: لو كان الوارث عدا أو مرکا + فاو سل 

وإِنْ فذقت جَدَّنّهِ ؛ مَقِياسُ قَولٍ الجِرَقِي : أنه كَقَذْفٍ 
اخعا ناه واي الكبيها O‏ كاك تك لمكا 1 رجا كرك 
شك إن" قَدْحّ في نَسَبهِ . 


عى عم ع e‏ 
وَإن اف أباة» أو أَحَدَا مِن أقاريه E‏ ا إن لم يجب 


الحد. 

(وَإِذْ مات الْمَنْدَوقك قط الحا عن القاذق إذا كات قل المطالبة 
بالحدٌء فن كان بَعْدَّهَاء قام وارئة مَقامه؛ لأنه حقٌّ له» يجب بالمطالبة؛ 
كالرّجوع فيما وَهَبَ ولده”"2 وكالشّفيع. 

فعلى هذا: هو حقٌ للوَرَئّة» نص عليه وقِيلَ: سِوّى الرَّوجَينِء وفي 
«المعْنِي) : للعصة للعَصبة» وإ عَفا بعضهم حَدَّه الباقي كاملاء وقيل E‏ 


(وَمَنْ قَذّف آم الك بللله؛ فرك خقلتا كان E‏ يق 3 أن ساد 


6 


القَثْلء ولا تقبّل ونه ص علي لما في ذلك من التعدض اذ في 

ا الا 
قن تل ول اک اللاب یلما كان آذ افا لان 
و ء 5 9 و 2 و كافرا؛ 

هذا منه رِدَّةٌ والمرتد تَصح توبته”" . 

(۲) قوله: (بعد موته) سقط من (م). 

E 

22 ينظر : الفروع ۱° / AA‏ 

(5) ينظر: المغني 917/4 . 

() في (ن): في القدح. 

(۷) قوله: (في النبوة الموجب للكفر. . .) إلى هنا سقط من (م). 


o۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


I E OT‏ كقذف'"' غير آم التي 
يك ولاه لو قُبِلَت تَوبَنُه وسَقَط حدّه؛ لكات اعت حا فف احاد 
الاس . 

قال في «المنثور»: وهذا 00 فیعايًا بها . 

فلو كان كافرًا فَأَسْلَمَ ؛ فأَشْهَرٌ الرواَتَين عَنْه: أنه لا يَسقَط بإسْلامه؛ كَمَذْفٍ 
غيرها. 

وغه ا الالو مت او في 
الإسلام يجب ما قَبْلّه. 


5 


کر ا وان 


ق القتل» CREE‏ ته ونين اله تغالى؛ 
فمشيولة» ول كك كدَذّفٍِ ا ویسقط سبّه بالإسلام كسب الله تعالى . 


فرعٌ: قال الشَّيحُ تق الدّين: ذف نسائه كَقَردْجه) في ديه ؛ 
NE Gg aE‏ 
لكان الثفاركة: فيخرّجٌ بها مِنْهُنَّ وتحل”" لّيرِهء وقِيل: لاء وقيل: 37 
ركد ينا 


2200 في (ظ): فلا تسقط. 

(۲) في (م): لمقذوف. 

(9) في (ن): أبيه 

(4) في (م): كقذفه. 

(ه) في (ظ): لم نقتلهم . 

0( في (ظ): براءتها . وفي (م): براءته . 

0 وبل : 

(۸) فى (ن): من . 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في مجموع الفتاوى :۱٠۹/۳۲‏ (من قذف نساءه يقتل؛ لأنه 
قدحٌ في دينه» وإنما لم يقتلهم النبي بي؛ لأنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتهاء وأنها 


بَابُ الْقَنْفِ - فصل: وَآَلْمَاظ الْقَنْفِ تَنْقسِمُْ إلى ريج وَكنَايَةٍ ع o‏ 


ا رف : جل افترَى على رَجُل» فقال: يا ابّْنَ كذا وكذا إلى ادم 
وحَدَاءً! ٠‏ فعَظمه جدَّاء وقال عن الحد: لم لني فيه شی وَذَهب إلى حل 


وا 


(وَإنَ ات الْجَمَاعَةَ يكَلِمَةٍ وَاحِدَو. ا منهم الزّنى ؛ ا وال ِذَا 
طَالَبُوا أؤ وَاحِدّ مِنْهُمْ): ت لأ ل الجا وه الع ةا 
تعالى: لون يمن لصت ©» الاي ودثرر: ..» لم يُفْرّقٌ بَينَ كَذْفٍ 
واج ا تككوي نمال اد على آل رف 
ادق معيو" وبين EE alg aN E‏ 
بُکتفی به» بخلاف ما إذا قَذَفَ کل واحِدٍ فذقا مُفْرَدَاء فإنَّ گڼبه في قَذْفٍ لا 
يلزم''' منه كَذْبُهِ في الآخَرء ولا تَرُولٌ المعرّةُ. 

فان طَلَبِو» أو واحِدٌ مِنهُمْ؛ أَقِيمَ الحَدّ؛ لان الح ثابثٌ لهم على سبيل 
البدل» فأيّهم طَلَّبَ وَاسْتَوْفَى؛ سَقَطْء ولم يكن لعَيرِه الظلَبُ به؛ كحق المرأة 
على اوا في تَزُويجهاء ان ا أحذهم ؛ فلعیره الا به . 


3 من أمهات المؤمنين اللاتي لم يفارقهن عليه [. . .] إذ كان يُمكن أن يطلقها فتخرج بذلك 
من هذه الأمومة في أظهر قولي العلماء؛ فإنَّ فيمن طلقها النبي كَل ثلاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره. أحدها: أنها ليست من أمهات المؤمنين. والثاني: أنها من أمهات المؤمنين. 
والثالث: يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. والأول أصح). 

(۱) ينظر: المغنى .91١/4‏ 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۹۲۸/۷ مسائل أبي داود ص ۰۳۰٦‏ زاد المسافر ۳۷۱/٤‏ . 

(۳) في (ن): لأن. 

(4) في (م) و(ن): ويحد. 

(5) في (م): يكفى. 

(5) في (م): قذفه لم يلزمه. 

(۷) في (م): أولياء. 

(0) في (م): أسقطها. 


فريك 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَعَنْهُ : إِنْ طَالَبُوا مُتَمَرّقِيِنَ*؛ خد ِكَل وَاحِدٍ حَدَا)؛ لأنّهِ إذا طالب“ 
واحِدٌ اوا ؛ لَزِمَ إقامة الحدّ مِن أجله” © » ثم إذا طلب”2 الآخَرٌ لزم 
أيضًا . 

ونه لكل واحِلٍ 1 


وله إن قرفت امرأتّه ا 


بو ثور وابن المنْذِر؛ لأنه قذف كل واجِدٍ 


چ 
ر 
nM 7‏ 


¢ تَعَدَّدٌ الواجبٌ هناء اختارّه القاضي 
وغیره» كما لو امرأته . 
فإن قال : يا ناكحح N‏ 


وص فِيِمَنْ قال لرجل : يا ان الرانة: بطالبة» قيل: إنما أراد 
E‏ 


Ma SFE 4‏ ا د ع ت 2 
( وان قذفهم بكلِمَاتِ؛ ل لكل وَاحدٍ خدا) على الأصح؛ كالديون 
واا 


رقو 9 ص ا و کک ےر اہ 
وعنه : إن طالبو )ا ممعي فحد واد وإلا تعدد. 


)١(‏ في (م): طلبوا مفرقين. 
(0) في (م) و(ن): طلب. 

(9) في (ظ) 0(5 واحدا وال 
(4) في (م): إجا 

() قوله: (ثم) سقط من (ن). 
(7) قوله: (طلب) سقط من (م). 
(۷) قوله: (لزم) سقط من (م). 
)۸( في (م): فقال. 

(9) زيد في (م): إلا 

. 4/۰ ينظر: زاد المسافر 2759/5 الفروع‎ )١( 
في (م): طلبوا.‎ )١١( 


بَابُ الْقَنْفِ - فصل: وَآَلْمَاظ الْقَنْفِ تَنْقسِمُْ إلى: ريج وَكنَايَةٍ 6 


< of 


ووه عد واد تطلقا» کیا لر سرن عن حمافق» آذ ری ساب 
أو شَرِبَ أنواعًا من المسكر. 

فلو قال: يا ابْنَّ الزَانييْنٍ ؛ فيو ذف ليما بكلمة واحدة قان كانا ميتین ؛ 
تكرفد راس رن عد لا رادا 

وإِنْ قال: يا رَانِي ابْنَ الرَّانِي؛ فهو قَذْفٌ لهما بِكَلِمَتَينِء فإِنْ كان أبوه 
EE mE‏ ف ملكي نه كعك 


ا 


ا 5 ب 0 و ا 7 
(وَإِنَ حد للقذفي» فاعاده؛ يعد عليه e,‏ في قول عامّتهم ؛ لا نه حد 
e NT‏ س 


ء۶ 


N O E RT 
يعزّرٌ وعَلَيِهما : لا لِعان.‎ 

وقدّم في «الكّرغيب»: يُلاعَنُ» إلا أن يَقَذِفّها بِزِنّى لَاعَنَ عليه مره 
E‏ أذ قامكت EO‏ 

واتار ابن عَقِيلٍ : يلاعَنُ ؛ لمي تعزير . 


بو بکر» والمذهث» 


)١(‏ قوله: (وإلا تعدد» وعنه: حد واحد) سقط من (ن). 
() قوله: (لو) سقط من (م). 

(6) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(5) ينظر: الفروع ٩۱/٠١‏ . 

(0) ينظر: الفروع .457/٠‏ 


El‏ تك 


ولو قَذَّمَها بِزِنّى آتَرَبَعْدَ حدّه؛ فروایات ثالثّها: يُحَدّ مع طول 
لقصل . 

فرعٌ: إذا تاب مِن زِنَّى؛ حدَّ قاؤفه. وقيل : يُعرّرُء واختار في «التّرغيب»: 
وُجِدَّ في الأوَلّة. 

إن قف من أقرَّتْ به مره وفي «المبهج»: أَرْيَعَاء أو شهدَ به اثنان» أو 
سهد به أربعة بالرّنى؛ فلا لعان ويعرّرء وفي «المستوعب) : ا 

مسألةٌ: لا بُشترظ" لصحَة توبا" مِن فَذْفي وغِيبةٍ ونحوهما: إِغلامه 
e‏ منه» وحرّمه القاضي والشّيحُ عبد القاورء NT‏ لا بی أن 


و 0 € م و 
يعْلمه» قال الشيخ تقي الل وا أنه ر ا 


وقيل: إِنْ عَلِمَ به المظلومٌ» وإِلّا دعا له وَاسْتَعْفَرَ ولم يُْلِمْه. 
وظاهِره: أنه لو أَصْبَّحَ وتصدق بِعِرْضِه على النّاس؛ لم يمل ١‏ ولم 
يبء ولا يصح إشقاظ الحق قَبْلَ وُجودٍ سَببه» وإِذْنه في عِرْضِه ؛ كإِذْنْه في 


قذفه"» وهي كاده في ديه وماله. 


@ جح 


چک 


)١(‏ في (م): فروايتان. 

(0) في (ن): لا تشترط . 

099 في 0 تر 

(5) قوله: (تقي الدين) سقط من (م). 

(5) ينظر: الاختيارات ص 98”, الفروع ۰ 
(1) في (ن): عرضه. 


بَابُ حَد المشكر 8 o۷‏ 


(يَابُ حَد المُسَكر) 
المسْكرٌ اسم فاعل مِنْ: أَسْكَرَ الشَّرابُ فهو مُسكِرّ إذا جَعَلَ صاحبّه 


كل 5 3 e‏ 0 
سكران» أو كان" فيه دز فعا ذلك 


قال الجَوهَرِيٌ: السّكْرانْ خلاف الصَّاحِيء والجَمْعٌ: سَكْرَىء وسكارى؛ 


بضم السو وفتحهاء› وال مک E‏ ا 


ت 0007 28 4 
وهو محرم بالإجماع*“» وما ل عن ااا من تطعون 


06 ده خخ 28 (۷) e‏ ره انبر 
وعمرو بن معي کرب وأبي جَندلٍ بن سهيل أنها حلال فمرجوع 


2 
عنه 


لك 
فم 
02 


#ك لقله المو ل 


قوله: (ذلك) سقط من (م). 

ينظر : الصحاح ل الاب 

ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١١‏ . 

قوله: (عن) سقط من (م). 

أخرجه البخاري ,»)501١١(‏ مختصرًاء وأخرجه مطولا عبد الرزاق »)۱۷٠۷١(‏ والبيهقي 
(1751)» وغيرهماء وأخرج النسائي في الكبرى »)٥۲۷۰(‏ من وجه آخر عن ابن عباس 
وا : أن قدامة بن مظعون» شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شربه» فقال 
له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلكء» فقال: لأن الله يقول: ليس عَلَ لبت ءَامَثُوأ 
سبلا اليك ج ما لين 15 اتترا اما واا القللخي» وقي إسداده : بیس بن 
فليح بن سليمان» نقل ابن حجر عن ابن حزم قوله فيه: (مجهول)» وقال مرة: (ليس 
بالقوي) . 

وأخرج عبد الرزاق )۱۷٠۷۸(‏ عن ابن جريج قال: أخبرت أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا 
يك قد شربواء فقال أبو جندل: ليس عَلَ زيت َامنُوأ ويلا لمَّدِحَتِ جا فيما طَهموأ » . . 


الخبر» ووصله البيهقي في الكبرى c(IATTVY)‏ وفي عسل ة٠‏ عبد الرحمن بن الحارث بن - 


o۸‏ اد المُبدع شرح المُقنع 


سس رح سرج رصح ۾ سبو 


(© تحال ا اللو اموا ا ال وال ا‎ e 
التادة: .4]ء وقول التب ي في حديث ابن عمر: «کل مُسْكْرٍ حَمْراء‎ 8 
وفي لفظٍ: «كل مسکر خمر وکل حمر حرام» رواهما مُسِلِم'".‎ 
: كل شراب أسكر كر َمَلِيلُهُ حَرَامٌ)؛ لِمَا رَوَى جابرٌ: أن الى تله قال‎ 
لاما أسَكرٌ كثيرة هفقليلّه حراءٌ) رواه أبو داود» وابنٌ ماه والتَّرمِذِيٌ‎ 
ا‎ 
(مِنْ 1 شَيْءِ كَانَ)؛ لِمَا رَوَى ابن عمرّ: أنَّ عمرٌ قال على منبر“ ابي‎ 
كله: «أمّا بعد أيّها النَّامنُ! إنّه" نَرَلَ تحريمٌ الخمرء وهي مِن خمسةٍ: مِن‎ 
العِنّبء والتمر» والعَسّل» والبْطة: والشَّعِيره والخمرٌ ما خامر العَقّْلَ) متمق‎ 


وأباحَ إبراهيم يم الحَرْبِيُ يِن نَقِيع التَّمْر إذا طبع ما دود السَكرء 00 
الحُلال: قتياه على قول أبي o‏ قال الإمامٌ أحمدٌ: (ليس فى“ 


= عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وهو صدوق له أوهام. ينظر: لسان الميزان ٤۷١/۸‏ . 
)١‏ قوله: (وفي لفظ: كل مسكر خمر) سقط من (ن). 

(۲) أخرجه مسلم »)۲٠٠۳(‏ وأخرج البخاري »)۲٤۲(‏ ومسلم »)۲٠١٠(‏ عن عائشة كنآ 
شراب أسكر فهو حرام). 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٤١۰۳(‏ وأبو داود .»)۳٣۸۱١(‏ والترمذي »)١8755(‏ وابن ماجه (۳۳۹۳)» 


9 «كل 


وابن الجارود (2»)870 وفي سنده: داود بن بكر بن أبي الفرات» وثقه ابن معين» وقال 

أبو حاتم : (شیخ» لا بأس به» ليس بالمتين)» لكن تابعه موسى بن عقبة كما عند ابن حبان 
(6۳۸1)» وصححه ابن ارو بن حبان والجوزجاني» وقال ابن حجر: (رجاله ثقات). 

ينظر: الأباطيل ۲/ ۲۸۷» تنقيح التحقيق 215/6 التلخيص الحبير ۲١۱/٤‏ 

2 في (م) العكس: 

)2 زاد في (م): لما 

(1) أخرجه البخاري (2)5719 ومسلم .)۳٠۳۲(‏ 

(۷) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٠١/١‏ التجريد للقدوري ٠٠۹۳/۱۲‏ . 

(8) في (م): من 


بَابُ حَد المشكر ع ACÎ‏ 


الرُخخصة حديتٌ صحيخ) وقال ابن المئذِر: (جاء أهلّ الكُوقّة بأحاديتٌ 
و 
انا 
وق ين 8 امن شتاسس» اذى نه قال "5 ENE‏ كمي 


و 


والسّكرٌ من کل شرابه»؛ مَوقوف عَلَيو مع أنه يَحِتَّمِلْ أنَّه أراد بالسّكر 
المُسْكر مِن كل شراب. 

ل 20 0 1 ؛ لقوله كه : «كلّ م کر فر أن ل li‏ 
خامَرَ العَقَلَ ؛ اف غطاه وه وهذا ET‏ 


وحُكُمٌ عصير عير الوب كشكمه روي عن عمرً» م وابن مَسْعودٍء 


وابنِ عمرء وبي هرَيرَة وَسَعدٍ» وأ» والس» وا > وهو قول الأكْثّر. 


. ٠١١/۹ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: الإشراف 8/ .5١١‏ 

(۳) زيد فى (ن): ما. 

)2 ااب ق زق ووقفه: فأخرجه موقونًا ابن أبي شيبة »)۲٤٠٦۷(‏ والنسائي (2)07857 
والدارقطني (2)5577» والبيهقي في الكبرى (4؛ ٠‏ 7" ولفظه عند ابن أبي شيبة حرمت 
الخمر بعينهاء قليلها وكثيرهاء ولعي من كل راي كذاء وعند غيره «والمسكراء 
ورجح أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ : «والمُسكر) , بضم الميم وسكون السين لا «السكر» 
بضم ثم سكون أو بفتحتين» قاله ابن حجرء وعلق ا وحمي قن ا و 
»)۲۲١ /۷(‏ قال الألباني عن رواية أبي نعيم: (وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الجماعة 
الموقوفة)» وإسناد الموقوف صححه ابن حزم وغيره» وأخرجه مرفوعًا العقيلي في الضعفاء 
۲“ 17"/5ء من وجهين عن على وء وقال عن الطريق الأول: (غير محفوظ). 
وفي الثاني : محمد بن الفرات» وقال: (لا يتابع عليه). ينظر: المحلى ۱۸١/١‏ الفتح 
١‏ الضعيفة (١؟5١).‏ 

(45) في (م): وسمي. 

)00 أخرجه مسلم .)۲٠٠۳(‏ 

(۷) أثر عمر وه سبق قريبًا 078/9 حاشية (5). 
وأثر علي طب : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۳۷۷١(‏ عن علي بن زيد» عن ربيعة بن النابغة» 
عن أبيهء عن علي» عن النبي 4 قال: «كنت نهيتكم عن هذه الأوعية» فاشربوا فيها» - 


of»‏ ع المُبدع شرح المُقذ 


واجتنبوا ما أسكر»» وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 

وأثر ابن مسعود وط : أخرجه الدارقطني (57754)» من طريق الحجاج» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن ابن مسعود وط قال: «كل مسكر حرام: هي الشربة التي تسكرك» 
حجاج ابن أرطاة ضعيف . 

وأثر ابن عمر ويا : أخرجه الشافعي كما في المسند (ص٤۲۸)»‏ ومن طريقه البيهقي في 
الكبرى »)۱۷۳۷١(‏ أنه قال: «كل مسكر خمر» وکل مسكر حرام»» وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 

وأثر عائشة وَْبنَا: لعل المراد قولها: «ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام)» أخرجه 
الدارقطني (5777)» وروي مرفوعًا سيأتي قريبّاء وأخرج الدارقطني (11779) من وجه آخر 
عن عائشة وبا : «يا بني إن الله لم يحرم الخمر لاسمهاء وإنما حرمها لعاقبتهاء وكل شراب 
يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمرا» وفي سنده راو مبهم. 

وأثر أنس ذفن : أخرجه البخاري (0087)» ومسلم »)١980(‏ عن أنس وله : كنت قائمًا 
على الحي أسقيهم» عمومتي وأنا أصغرهم» الفضيخ» فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: 
أكفتهاء فكفآتهاء قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: «رطب وبسراء فقال أبو بكر بن أنس: 
وكانت خمرهم» فلم ينكر أنس» وحدثني بعض أصحابي: أنه سمع أنس بن مالك يقول: 
«كانت خمرهم يومئذ»» وفي لفظ: لمسلم: «لقد حرمت الخمرء وكانت عامة خمورهم 
يومئذ خليط البسر والتمر». 

وأثر أبي بن كعب واه : أخرجه ابن أبي شيبة (771770)» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» 
عن أبيهء قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ؟ فقال: «عليك بالماء» عليك بالسويق» عليك 
بالعسل» عليك باللبن الذي نجعت به). قال: فعاودته فقال: «الخمر تريد؟)» وإسناده 
دك 2 

وأخرج مسلم »)۱۹۸٠(‏ عن أنس 5إنءه: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح» وأبا طلحةء 
وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ وتمرء فأتاهم آت» فقال: «إن الخمر قد حرمت»» فقال 
أبو طلحة: يا أنس» قم إلى هذه الجرة فاكسرهاء فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله 
حتى تكسرتء قال ابن حزم المحلى (5/ :)35١١‏ (فيهرق الصحابة و كل شراب عندهم 
من تمر أو بسر. فصح أنه عند جميعهم خمر ولم يخصوا نيئًا من مطبوخ). 


ولم نقف على أثر أبي هريرة وسعدٍ ويا ٠‏ 


بَابُ حَد المشكر 6 فرك 


وقال أبو حَيِيفَةٌ: E‏ او بع ال 
وال اذا طبخ ولم هت تلقام وا الحنطة ET‏ كان أو یره 
حلالٌ: إلا ما بَلَمَّ الس . 


-ه رر اه 0 قي عه سم ا 5 .ك 
وجوابه: ما رَوَّتْ عائشة مرفوعًا: «ما أسكر المَرَّق منه؛ فماء ‏ الكت 
ع و ع ع - ك 2 2 3 
منه حرام رواه أحمد» وسعيد» وابو داود» والترمذى وحسنه» وإشعادة 
ا 


وظاهِرٌه: يقتضي” أ د القميد لز E‏ «کل مُسْكِرٍ حَمْرا 
قتعي أنها ا قال في «القّتاوّى الوصريّة» : ® حرام 
وإِنّما”" توقّفت بعض الفقهاء في الحدٌّ؛ لِأنّهِ طَنَّ أنّها نُكَي العَفْلَ كالبنْج؛ 
والصسيخ انها بشن Eh‏ جنا بحلاف الج رکرو ابه ا 
تُسْكِرٌ بالاشتحالةء كالخمر يُسْكِرٌ بالاسْتِحالة» والبَنْجُ يعيب العَفْلَ ويسكر”) 


(۱) في (م): ذهب 

(۲) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ۰۳۰۸/٦‏ المبسوط .١9/55‏ 

(۳) في (م): فمك. 

2»)851( وابن الجارود‎ »)١1877( أخرجه أحمد (2)555471 وأبو داود (/7741)» والترمذي‎ )٤( 
من طريق أبي عثمان الأنصاري» عن القاسم بن محمد» عن عائشة‎ »)٥۳۸۳( وابن حبان‎ 
وا مرفوعَاء وأبو عثمان الأنصاري قاضي مرو وثقه أبو داودء وذكره ابن حبان في الثقات»‎ 
وقال الذهبي : (ثقة)» وتكلم فيه ابن القطان فقال: (وأبو عثمان هذا لا تعرف حاله وإن كان‎ 
قاضيًا بمرو)» واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الدارقطني وقفه» وصححه‎ 
مرفوعًا ابن الجارود وابن حبان وابن الملقن. ينظر: بيان الوهم والإيهام 2507/5 تنقيح‎ 
.7١ /8 البدر المنير‎ »١5 /5 التحقيق‎ 

(5) قوله: (يقتضي) سقط من (م). 

(5) قوله: (المسكرة) سقط من (م). 

(۷) في (م): إنما 

() في (م): والسكر. 


| سه نی د 


بعّير"" الاستحالة» كجَورَةٍ الظيب). 


م ووو 


EN‏ ؛ فلِحُموم «ما اسر كثيره'” فة ينا 


(ولا لِلتَدَاوِي)؛ لما رَوَى وائل بن حجر : أن طارق بن سويد“ الجَعْفِيَّ 
سال التي كلل عن الحَمْرء فتهاه أو كَرِهَ له أن يَصْبَعَها + قال إلمنا اا 
لی فال تزه لب واي و ا *4 وقال ايخ مسعود: 
إن الله له لم“ يَجِعَلْ شفاءكم”"' فيما م TERT‏ 


ورواه آ خمد من عديثك حَسَّانَ بن مُخارِق» عن أمّ سَلَمَةَ مرفوعًاء واف يده 


و I‏ مو ت 
ابن حبان '"» ولأنّهِ يحرم ليزه > فلم جل شُرُيّه للتّداوِي ؛ كلحم الخنزيرٍ . 


)١(‏ في المطبوع من مختصر الفتاوى المصرية: بعد. 

(۲) ينظر: مختصر الفتاوى المصرية ۲/ .١9‏ 

(۳) في (م): كثير. 

(:) سبق تخريجه ٥۲۸/۹‏ حاشية (۳). 

(5) في (م): الأسود. 

920 في (م): للتداوي. 

(۷) أخرجه مسلم .)۱۹۸٤(‏ 

(8) في (م): لا. 

40 في (م): شفاء أمتي . 

)١(‏ في (م): عليهم. 

»)۱۷١۹۷( ووصله عبد الرزاق‎ »)۱٠١ /۷( أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم‎ )1١( 
وابن أبي شيبة (۹۲٤۲۳)ء والطبراني في الكبير (91/15): عن أبي وائل» أن رجلا أصابه‎ 
الصفرء فنعت له السكرء فسأل عبد الله عن ذلك فقال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما‎ 
.79/٠١ حرم علیکم»» وصحح إسناده ابن حجر . ينظر: الفتح‎ 

(۱۲) أخرجه إسحاق بن راهويه (۱۹۱۲)» وابن حبان (۱۳۹۱)» والطبراني في الكبير »)۷٤۹(‏ 
والبيهقي ذ فى الكبرى 2))١951/9(‏ وفي سنده : حسان بن مخارق مستور الحال» وصحح 
الحديث ابن ا وقال الألباني: (إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير حسان بن مخارق» 
فهو مستور لم يوثقه أحد غير ابن حبان)» وقوّاه بشواهده. ينظر: الصحيحة .)١١۳۳(‏ 


E 558 


(وَلَا لعش )؛ لِأنّهِ لا يُدْهِبّه ولا" يُرِيلُه ولا يدقع مَحْذورَه فَوَجَبَ 
با على تیه عيو "77 والاالة المتتوييق ذلك نع مد تداعو 
ا 

لا لِدَفْع لُقَو عص بها ٠‏ فَيَجُورُ) تَناوله إذا لم يَجِدْ عَيرّه وخاف الف ؛ 
لقوله تعالى: فمن ا ولا عاد فلآ ِنَم ع [البقرَة: ]© ولان 
جِفْظ النّفس مَطْلُوبٌ بدليل أنّه تاح“ الميتة عِنْدَ الاشطرار إِلَيِهَاء وهو 
موجُود هناء رت جَوَازُه؛ تحصيلًا لحفظ”*) اتوي المظلُوبٍ حِفْظُها 

يقم عل و ويُقدّمُ عَلَيهِما ماك ا 

(وَمَنْ شَرِيَةُ) وهو مُكلّفٌء (مُخْتَارَاء عَالِمًا اَن كثِيرَه يُسْكِرُ)ء وظاهره: أنه 
إذا لم يَعلّمْ فلا حَدَّ عليه» وهو قَولٌ اكيم وكذا إذا ادّعَى المجهالة بإسُكار غير 
الكَمْرِء أو تحريوه. أو بوجو الحد به" ومثله يجهل ؛ صُدَّقَ ولم 0 

وكذا إذا شَرِبَها ا لله 

لا فو له اختاره أبو بكر . 

وفي حدّه روايّتان»ء والظَّامِرُ أنّهما ميان على جلّه له“ وعَدَهِ 


25 


والصَّبْرٌ أفضَلء : 1 لع ليك 0 ذَكَرَّه 
القاضي و 


(9 قى( ولا لش 
(۲) في (م): ولأنا. 

(۳) قوله: (عملًا) سقط من (ن). 

(:) في (ظ) و(م): يباح. 

وا( سقط .من ن 

(0) قوله: (به) سقط من (م). 

(۷) في (ظ): يجهله. 

(۸) قوله: (وعنه: لا تحل له» اختاره أبو بكر. . .) إلى هنا سقط من (م). 
() ينظر: الفروع «ك/لاة. 


| شت شن ند 


aw 7 95‏ 9 . كٍِ (9) عن و1 ا ا ا 0 

قال الشيخ تقيٌ الدين: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من 

1 ع 2 5 ۹ of‏ ت 8 و 
المحرمات لِحق الله تعالى ؛ كاكل الميتقء وشرب الخمر» وهو ظاهِر مَذْمّب 
ا 

ا ل جر جا عو فون ان EES SS a‏ 

اليك 014 ماخر جز كوا كلتو لهت ينا رقى ابو شن 4: أذ امن 
ارز + - 3 - لاع م قد لا ع و ع 78 1 
كك قال : لمن شرب الخمر فاجلدوه) رواه احمد» وابو داود» والسات *ء 
5 پیر ر ع اع 7 ل 5 2 5ك ان 95 ر 
وقد تَبَتَ أن أبا بكر وعمرّ وعَلِيًا جَلَدُوا شاربها”*'» ولان القليل حمر فيدخل 
. 2 0 4 1 م ان م اا س 9 
في العموم» و" قات رهد ري كل فوج الحد به كالكثير. 


. في (ظ): رخص‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع .91/٠١‏ 

(۳) أخرجه أحمد (55لالا. 517 .»)2٠١5‏ وأبو داود »)٤٤۸٤(‏ والنسائى (0577)» وابن ماجه 
E‏ الحاروة 1ن والساك 40010153 من طرق عن أب عريرة قم رگا 
ولفظ أبي داود والنسائي: «إذا سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه» ثم إن سكر فاجلدوه» 
فإن عاد الرابعة فاقتلوه»» وإسناده صحيح» صححه ابن الجارود والحاكم وقال الدارقطني: 
(حديث محفوظ)» وقد رود من حديث جماعة من الصحابة وط . ينظر: العلل ۹/ ۷٠ء‏ 
نصب الراية ٠٤١/۳‏ . 

(5) أثر أبي بكر وَفنه : أخرجه البخاري (1۷۷۳)» ومسلم »)17١5(‏ عن أنس ول : «أن النبي 
ية ضرب في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين»» وعند مسلم: فلما كان عمر 
استشار الناس» فقال عبد الرحمن: «أخف الحدود ثمانين»» فأمر به عمر. 
وأثر عمر وله له طريق أخرى: أخرجه البخاري (1۷۷۹)ء عن السائب بن يزيد قال: «كنا 
نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ية وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمرء فنقوم إليه 
بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمر» فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 
ثمانين»» وعند البيهقى فى الكبرى »)۱۷٤۹۷(‏ عن السائب بن يزيد» يقول: سمعت عمر 
نه يقول: لاك ل أذ عدا فر وأ سهان له شربوا شرابّاء وأنا سائل عنه» فإن 
كان جك ا يحدهم). 
وسيأتي أثر علي طب قريبًا . 

(5) في (م) و(ن): ولا. 

(5) في (م): مضطربة. 


تات كف الخشكر ع oo‏ 


وتلكو لك ها لو ا يها ف السو "+ مالو ا 
عَجَنّ فاق ونقل حل أو تمَضمَض ؛ ج ليت فى 
«الرّعاية)» قو لا وهو غريت: 

وفي (الميتوعبة؟ إن وصل جونةة حد. 

وفي «عُيون المسائل»: ثبت بِعَذْلَينَ يشهدان أنه شرب" مُسْكِرَاء ولا 
يستفسرهما”" الحاكم عمّا شَرِبَ؛ لأن کل مشر“ يُوحِبٌ الحَدَّء فدل أنه 
إن" لويرة الاك موجاء اسشبرهها : 

ay‏ ا ان للم ا فى «الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَم به في 
«الوجيز»؛ لإجماع الصّحابة؛ لِمَّا رُوِيَ: «أن عمرَ اسْتَسْارَ التاس في حَدّ 
ا فل في ا و ت او ا و عهر 
7 ب آم بتر 1 ع هن 0 تحر 31 ¢ 
تُمانِينَء وكتب به إلى خالد بن الوليد”"'' وأبي عُبيدَةَ بالشام» » وروي أن 
(9)في :ب 

(0) ينظر: المحرر ”7/ .1١517‏ 

(۳) في (ن): وأكله. 

(4) ينظر: الفروع .٠١١/١٠١‏ 

)2 في (م): وذكر. 

(5) قوله: (يشهدان أنه شرب) في (م): يشهدانه يشرب. 

0 في (ظ): سل 

(9) قوله: (إن) سقط من (ن). 

)۱١(‏ في (م): استسرهما. 

)١١(‏ في (م): الحي. 

9 قله لايم الولية) سقط Og Ea‏ 

)١5(‏ أخرجه مسلم (17:5). ولیس فيه أنه كتب به إلى خالل وأبي عبيدة. وسبق تخريج كتابته 
إلى أبي عبيدة 457/4 حاشية (۲)» وأما كتابته إلى خالدٍ فلم نقف عليه. 
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عل قال د | 0000 «إذا سَكرَ هذى» وإذا هذى افْترَى » وعلى ا لمفترى 
ارد اروا الكو جاية + واا 
TT OE Ky‏ الوا E‏ 
وجور لشيخ قي ين > وأنه الرّو : 


(وَعَنْهُ : أَرْبَعُونَ إِنْ كَانَ حُرًا)ء اختاره أبو بكر والمؤلْتٌ ا لما 
زوع أن عل بن أب طالب جلدَ الوليد بن عقبة 001 أرْبَِينَ َم قال: » 
ابن بيا أرْبَعِينَ» وأبو بكر أَرْبَعِينَ» وعمر"") ماني وگل س وها اح 
إليّ» رواه كن ١‏ 

لا يُقالُ: فِعْلُ عمرَ كان بمَحضَرٍ من الصّحابة» فيكون إجماعًا؛ لأ“ 
فِغلّه #4 حُببّةٌ لا يَجُوزُ تَرْكُه لِفِعْلٍ غَيرِه ولا يَنعَقِدُ الإجماعٌ مع مُحْالَمَةٍ 
أبي بكر وعلىٌ» بل يَحتَّمِلٌ أنَّ عمر فَعَلَ الرّيادةَ على أنّها تعزيرٌء يَجُورُ فِْلّها 
إذا رآها الإمام» وضرب علي النَجَاشِع بشربه في رَمَضَانَ ثمابين» ثم 
سه معني نو الل 20300 


(۱) قوله: (في) سقط من (م). 

(0) سبق تخريجه 58٠١/9‏ حاشية (۲). 

(۳) في (ظ) و(ن): وجوزهما. والمثبت موافق للفروع. 

(:) في (م): لنا ديته. ينظر: الفروع .494/٠١‏ 

(5) في (م) و(ن): عتبة. 

05 في (م): وعثمان. 

)۷( أخرجه مسلم .)۱۷١۷(‏ 

(۸) في (ظ): ولأن. 

(9) في (م): لشربه. 

(۱۰) أخرجه عبد الرزاق .)١7١57 .1١5057(‏ وار بن أبي شيبة »)۲۸٦۲٤(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (5845)» والبيهقي في الكبرى »)۱۷١٤١(‏ عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: أن 
علا ضرت النجاشي الحارثي الشاعرء شرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين» ثم حبسه» 
فأخرجه الغد» فضربه عشرين» ثم قال له: «إنما جلدتك هذه العشرين لجرأتك على الله» = 
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قل صالحٌ: أدْمَتُ إليو"©. 
ال ا 5 د و م م سأر 


E 2. O e 
واختار'" أبو بكر : يعرّر بعشرةٍ فأقل.‎ 


وفي ٠“‏ »ا لمعنو :: رد بعشرينَ لفِطره . 


ے 
5 


ع قلي لكشي كيك ا اف 
فكذا من شَرِبَ الخمر ِن باب أَوْلَى» aa oS‏ 
الغا فر e‏ » و«الشّرح ا 

م ا 0 لأنه يقد 

92) 

رالانا : : ىء شك عالِمًا به مُحْتاراء أَشْبَهَ شارب التَبِيذ إذا 
الكق لر1 "ل قال فى «المد 0ه E CO E O‏ 

والمذّمَبُ خلافه» قال في «البُلُغة»: ولو رَضِيَ بحَُكُمنا؛ لِأنَّه لم لتر 
الانْقِيادَ في مُخالفَةٍ دينه. 
= وإفطارك في رمضان»»؛ وإسناده قوي» وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء ٥۷/۸‏ . 

. ۳۲۳/۲ ينظر: مسائل صالح‎ )١( 
.14/٠١ ينظر: الفروع‎ )۲( 

)۳( في (م): واختاره. 

() في (م): وقال في . 


)2 في (ن) : في . 
(5) في (م): الأول. 


(۸) في (م): المجوسي . 

(9) في (م): محارمه. 

)9١(‏ في (م): فعله. 

)١١(‏ قوله: (سكر) سقط من (م). 
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(وَهَلْ يجب الخد بِوُجُودٍ الرّائِحَةِ؟ عَلَى رِوَايئيْنِ) : 
أظهّرُهما : لا يَجبٌ وقدّمه في «الكافي» و«الرّعاية» و«الفروع»» وهو قول 
07 فعلى هذا رة ص لي 2 كو وره الخادل:؛ كحاضر مع 


ےک 


ME aT 

ا ا قال ابن أبي موسى في «الإرشاد»: وهي الأظهّرٌ عنهء 
روي عن عمر وابن مَسُعووا “؛ لِأنَّ الرّائحةً تَدُلٌ على شريه لهاء فجَرّى 
مَجْرَى الإقرار. 

قال في #الشرح» : والأوّلُ أَوْلّى ؛ لِأنَّ الرّائحةً يَحتَول أنه تَمَضْمَضٌ بهاء 
أؤ لھا ماءء أو اگل نَبِقَا تالمًا". أو شَرِبَ شَرابَ فاح ؛ ف اون 
TE‏ بدن E‏ 

فائدةٌ: يُستَعْمَلُ لقع رائحة الكَمْر: الكُسْفْرةٌ وعِرْقُ البتفْسّج» والوم» 
وما انفكا ارم را َ 


)١(‏ زيد في (م): في. 

(0) ينظر: الفروع .۷٠/٠١‏ 

(۳) في (ن): شربها. 

(5) ينظر: الفروع .7١/٠١‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (58774)» والدارقطنى »)۳۳٤١(‏ عن السائب بن يزيد: «أن عمر نه 
كارا سيا الحا ولفظ الدارقطي + «انه جلك رج وجد منه ريح الخمر الحد تاماك 
وإسناده صحيح . 

(5) أخرجه البخاري »)٥٠١١(‏ ومسلم »)80١(‏ عن علقمة» قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود 
ييه سورة يوسف» فقال رجل: ما هكذا أنزلت» قال: قرأت على رسول الله جيه فقال: 
الأحسنت»» ووجد منه ريح الخمرء فقال: أتجمع أن کات كعات الله وب الك 
فضربه الحد. 

(۷) في (م): نبقًا بالقاف» وفي (ن): شفاء بالفاء. 
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فرع : : إذا وَجِدَ سكران أو نميا e E‏ قال بعضهم : : وهي 
الاظ ى 

وعئة: بى على الانية الي يح بالكائحة؛ لفل شمان وهو تمر 
مخ الشحانة: ا 

N يثك الهد الأيا عد تكيوة تا تكد‎ a 
۰ ويَكْفِي مرّة؛ كحَدٌ القَذْفٍ.‎ 

وعئه : مرتينِ » نَصَرّه القاضي وأصحابه» وجَعَلَ أبو الخَطّاب بقيّةَ الحدودٍ 


ولم يُفرّقُوا بين حَدٌّ القَذْف وغَيره إلا بأنّهِ حى آدَمِيَ كالقّودء فدلٌ على 
روايةٍ فيه» وهذا منج قال في «الفروح» . 

إا أَتَت عَلَيْه تلائة یام ا بعضّهم : : بلياليها22؛ (عَرُمَ)؛ لما 
و أن لقي كله كان يرنه إلى TT‏ يه شدقى! “ الخدم أو 
e a‏ 


وحَكى أحمدٌ عن ابن عُمَرَ أنه قال في" العصير : «أشربُه ما لم يذه 


)١(‏ في (م): أظهر. 

(۲) في (م): تحد. 

85 أخرجه مسلم (۱۷۰۷). 

(4) في (ن): بلياليهن. 

(5) في (م): فيستقي . 

(1) في (م): يهرق. 

(۷) أخرجه مسلم (5 4235٠١‏ من حديث ابن عباس وا . 
(۸) قوله: (في) سقط من (ظ). 


ديه |4 موده 4 e Ky‏ ِ 
ثلاث ايام فلا بف ولا اه ل تحص في لات ڪان . 
و ووت 3 يحرم 34 كه 0 7 ت 
(إلا أن يغلى قبل ذلك تبكر نص عليه )»2 إذا على الخصب وقذفَ 


برََّدِه؛ فلا جلاف في تحريمه؛ ا 
وعَنْهُ: إذا على أَكْرَهُه وإن”"' لم يُسكِرْء فإذا أسْكرٌ فحرامٌ 


وعنه . الوَّقْفٌ فيمًا شر 


© 


(وَعِنْدَ ابي الْحَطََابٍ : أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَصِيرٍ يَتَكَمّرُ في ناث غَالًِا) 
لقوله ##: «اشْرَبُوا في كل وعاءِ» ولا تَهْرَجُوا سک ولأ عل 


التّحريم : 0 لا الم ال وأجاب عن إظلاق 
أحيك: يآن المراة غ ير يَتَخَْمَّرٌ في ثلاث غالبا . 


0 : فا شيع ما sS‏ حل إِنْ دّمَبٌ ثلا وبَقى تله al‏ 
اا ''» وذَّكرّه أبو بكر إجماعَ | لمسلمير” : 
قال أبو داود: سَأَلْتٌ أحمدٌ عن شرب الصّلّاءء فقال: إذا ذَهَبَ ثلثاهُ وبقى 


59 في )2 شيطانء 

(۲) أخرجه عبد E‏ وابن أبي شيبة (77877), من طريق الأعمش» عن 
عبد الله بن مرة» عن ابن عمر وا أنه سئل عن العصير» قال: «اشربه ما لم يأخذه شيطانه»» 
قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ فال: «في ثلاث»» وإسناده صحيح . 

(۳) قوله: (في) سقط من (ظ). 

(54) ينظر: مسائل ابن منصور 5057/8» الورع ص ۱۷۳ . 

(5) قوله: (فيحرم) سقط من (ظ). 

(0) ينظر: الورع ص ١77”‏ . 

(۷) في (م): فإن. 

(۸) أخرجه مسلم »)١91949(‏ من حديث بريدة طن . 

(9) في (م): عادة. 

(۱۰) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ۰٤٩٦۲‏ مسائل ابي داود ص ۳٤۷‏ . 
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كنول TEE‏ لم لب مان ان تنواكا 
TE‏ 

دچ اح وَضْعّ زبيب في خَرْدَلِ كعصير» وأتّه إِنْ صب فيه حل 
E‏ 

و أن يرك في الْمَاء ان نييا A RR,‏ 


9 


1 


روي : رآ ھا كان 1 له ازيب في 38 5 EY 3 e‏ 64 كن 3 


)١(‏ قوله: (نقله الجماعة وذكره أبو بكر. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(0) في (م): يقول. 

(9) فى (ن): قال. 

)£( 17 مسائل أبي داود ص ۳٤۷‏ . 
والآثر أخرجه مالك (۲/ .)۸٤۷‏ ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص 42585 والبيهقي 
في الكبرى (17475)» من طريق محمود بن لبيد الأنصاري: «أن عمر بن الخطاب ذلإنه 
حين قدم الشام فشكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا 
الشراب» فقال عمر: اشربوا العسل» فقالوا: لا يصلحنا العسل» فقال رجال من أهل 
الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئًا لا يسكر؟ فقال: نعم» فطبخوه حتى 
ذهب منه الثلثان وبقي الثلث. فأتوا به عمر وه فأدخل عمر فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها 
فتمطط. فقال: هذا الطلاءء هذا مثل طلاء الإبل» فأمرهم أن يشربوه» فقال له 
عبادة بن الصامت: أحللتها لهم والله» فقال عمر: كلا والله؛ اللهم إني لا أحل لهم شيئًا 
حرمته عليهم» ولا أحرم عليهم شيئًا أحللته لهم». 
وأخرج النسائي (01/197)» والبيهقي في الكبرى »)۱۷٤١١(‏ من طريق ابن سيرين» أن 
عبد الله بن يزيد الخطميء قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ونه : «أما بعد فاطبخوا 
شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشیطان» فان له اثنين ولكم واحد»» وله عن عمر ذفن طرق 
أخرى» ذكر ابن حجر بعضها في الفتح )5/٠١١(‏ ثم قال: (وهذه أسانيد صحيحة) . 

(5) في (م): وجعله» وقوله: (أحمد) سقط من (ظ). 

(0) ينظر: الورع ص ١77”‏ . 

O ا‎ 

(۸) أخرجه مسلم (5 423٠١‏ من حديث ابن عباس وا . 

(9) في (ظ): يأت. 
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َلاتٌ) تمامٌ» ص عليه" ولألّه إذا بَلَعَ ذلك صار مُسْكرًا. 

وَل ابن اس إذا تَقََ تَقَعَ زبيبًا"" أو : تمر“ هِنربًا أو غاا وتو 
لدواءٍ“ عدو ويَسْرَبه ئ ببالعكين: هذا جب ا بطنت 
وَيَشْريه على المكان"""» فهذا لسن ا 

o‏ عنقا قاذ ران بده اله أو وار" 

فرعٌ: إذا سر من التَِّيذ؛ فَسَقَ» وكذا إِنْ شَرِبَ قليلّه”" على الأصحٌ. 

ولا بكر ا في ال .وه ما اليابسةً المَجْعُولةٌ وعاءٌ 
(وَالْحَنْتَم)» وهي جرارٌ مَذهونَةء واجدَتها: حَنتَمة (والتقير “كان وهو أضل 
التّخلة يمر ديد افيد تمر فيل" بمَعْنى مَفْعُولِء (وَالمُرَنَتِ)ء وهو 
الوعاءٌ المَظلِعٌ بالزفت7": توح من القار؛ لما رَوَى بُرّيدةٌ: أن الت كله 
قال: «اشْرَبُوا في کل وعاءء عير أنْ لا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا) رواة مسل . 

: قال الحَلّالُ: وَعَلَِيها العَمّل؛ لِمَا في «الصَّحَيحَين)‎ O aE 
:' الى كلل تى عن الانجاذ ها"‎ 


اع 5 


. ۱۳۸/۲ ينظر: مسائل ابن هانىئ‎ )١( 

(0) قوله: (ونقل ابن الحكم: إذا نقع زبيبًا) سقط من (ن). 

(9) في (م): ثمرًا 

)٤(‏ في (ن): كدواء. 

(5) ينظر: المغنى ۱۷۲/۹ . 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤۷‏ . 

(۷) في (م): قليلا . 

(۸) قوله: (وهي القرعة اليابسة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(9) في (م): فقيل. 

)٠١(‏ في (م): بالرفث. 

.)۱۹۹٩( قوله: (رواه مسلم) سقط من (ن). والحديث أخرجه مسلم‎ )١١( 
: ومسلم (۱۷) في حديث وفد عبد القيس وفيه: «ونهاهم عن أربع‎ »)٥۳( أخرجه البخاري‎ )۱۲( 
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وعَنه : يحرم ذَكَرَها في «الهڏي»' 
ع ل لك Tr‏ 4 
والآول أصح؛ لآن دليله ناخ . 
وعَنْهُ : وغَيرِه من الأوعية» إلا يفاء يُوكى حيث بلع الشرات. 
(وَيْكْرَهُ الْخَلِيطَانء a AR Er‏ ين گالتمر وَالزّبِيبٍ): 3 
التنزتي" كديع قله المهما ع4 زا بدت ماف قات .كنا د 


ا أذ قَيْضة من تمر وقَيْضة من زبيب؛ ات 


تف له الما لوده دوه لع عي RE‏ ع فشر عدو 


e E 5‏ 
نكا كانت كذة لااد ری وه يوة أز لبلا لا ی الاشكارز 
فيهاء فعلى هذا: لا يُكرّهء ويُكرّه إذا كان في مدَّةٍ يَحتَمِلٌ إفُضاؤه إلى 

الإشكار؛ لاله #4 نَهَى عن الحُليظين"» وأدنى” أخوال النَّهِي الكراهة. 


= عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت»» وربما قال: «المقير»» وروي من حديث جماعة من 
الاق اسن ور 

(۱) ينظر: زاد المعاد ٠۴٠/۳‏ . 

(۲) في (م): ينتبك. 

99" ل رد النرة و کا ر الو الل < لي ای بدا الأرطاب تومن قبل ك 
بطر طلية الطلية صن :۷١‏ 

اا حورظر: ساكل ابن ی 8 00 

(5) أخرجه أحمد (55198). وأبو داود (20» وابن ماجه »)۳۳۹٣۸(‏ وفي سند أ يحل 
وابن ماجه: بنانة بنت يزيد العبشمية» قال ابن حجر: (لا تعرف)» وفي إسناده أبي داود 
أيضًا : عتاب بن عبد العزيز الحماني» وهو مقبول» ويروي عن جدته صفية بنت عطية وهي 
لا تعرف» ولكن أخرج. مس (0+6 409 عن عائشة قم ولفظه: «كنا نبد لزسول الله 4 
فى سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء» ننبذه غدوة فيشربه عشاء» وننبذه عشاء فيشربه غدوة). 

() في (ظ): الانباذ. 

(۷) وهو الحديث الآتي بعده. 

(۸) في (م): وأدى. 


o٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ونه حرم اختاره في «الكسيهاء لما روئ أبو قعادة» قال اهي 
رسول الله يا أن يُحمَعَ كع يق الكثر وال ره وار وال یه ولل وا 
E‏ و و ا 

عَنْهَ: لا يُكرّهء اختاره في «التّرغيب»» واخحتاره في «المعْنِي)» ما لم 
يَحَتَمِلَ إِسْكارهء قال القاضي: هو" حرام إذا اشَْدَ وأسْكرَء وإذا لم يُسكِرُ لم 
يحرم 0 اا کال 

ا بالمُقّاع' ؛ أيْ: يُباحٌ» ولا أَعلَّمُ فيه جلاف ؛ لِأنّه لا 
دسر شل إذا بَقِيّ ' ولس المقصضوة مثه الاسكارة وإلّما يُتّحَذ لضم 
الطّعام» وصدق E‏ 

وغه يكرة: 

وعَنْهُ : يحرم ذَكَرّها في «الوسيلة». 

ال ال 

وسيل الشّيِحُ تقيُ الدين عن شُرْبٍ الأقسماء فأجاب: بأنّها إذا كانت 
مِن زبيب فقظ ؛ فاته يُباح شرْيّها Ee‏ م ما لم تشتدً'' باتفا 3 العلمافة آنا 


ما كان من تخليطين بيد أحدهما الآخْرٍَ فهذا فيه نِزاعٌ» فلو وضع فيه ما 


.)۱۹۸۸( ومسلم‎ »)٥٦۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في (م): وهو. 

(9) في (م): في الفقاع. قال في المطلع ص ٤٥۷١‏ : (قال ابن فارس: الفقاع: الذي يشرب. 
قال ابن سيده: الفقاع: شراب يتخذ من الشعيرء سمي بذلك لما يعلوه من الزبد). 

(:) ينظر: المغني ١۷١/۹‏ . 

(5) زيد في (م): الأقسماء. 

(5) قوله: (الأقسماء) سقط من (م). 

E ا‎ 

() في (م): ماء. 


بَابُ حَدٌ المشجكر ع E)‏ 


ولا كاو 2 1م و ,م 7< و 3 ماع و 
چ 27 E‏ ا ام ع 5 روات بو ء۶ 
شربه مطلقاء فإن حموضته تمتعه أن كين وال أعلم"" . 


© سج هم 6 
کی SK‏ 00 


00 في (م): السك وفي (ن): المسذب. 
(۳) قوله: (والله أعلم) سقط من (م) و(ن). 


257 ع المُبدع شرح المُقنع 


التعيي فى اللعة: المَمْعْء تقال: رت أئ: og‏ 
التاويتم ولاه ب ون تعاط الح وي اللعزيز ب اا ضرت لاله 
مَنْعٌ لِعَدُوٌه مِن أَذاة . 

رقال الققوئة NAGEL EO‏ وهر عن 
الأضداد”"» وهو طريق إلى التّوقير؛ لأنّه إذا امْتَتَعَ به وضرف عن الدّناءة 
حَصَل له الوّقارٌ والتراهة. 

(33ق وا اد لتقي الاين رتفي الما بال 
المشروعة على جعاية لا خد فبهاء بجو کی وا ا قاله 
اين المتجى + وفيه نظر . 

دوَهُوَ وَاجِبٌ فِي كل م مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ يها ولا كَمَارَة؛ وكذا ذَكَرّه في 
«المحرّر» و«الوجيز) وغيرهما من كنب الأضحاتب»: قال الشَّيحُ تق ا 
إن عَنَى به فِعْلَ المحرّماتٍ وتَرّْكَ الواجبات فاللّفُظْ جامِعٌ» وإِنْ عَنَى فِعْلَ 
المحرّمات فَقَظْء فير جامع ؛ بل التريه على تدك الوانجبات”"؟ ناء ولان 
المعصية تَفْتَقِرٌ إلى ما يَمِنَعُ من فِعْلِهاء > فإذا لم“ يَحِبُ ھا خد ولا کارا 


)١(‏ في (ن): يسمى. 

(؟) قوله: (وأيضًا أدبته) في (م) و(ن): وإيصال دينه. 

(۳) ينظر: كتاب الأفعال 55/7”. 

(6) في (م): بأن العقوبة. 

(5) قوله: (وهو) سقط من (م). 

(1) ينظر: الاختيارات ص 177 . 

(۷) قوله: (فاللفظ جامع» وإن عنى. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(0) قوله: (فإذا لم) في (م): فإذن. 


باب التَّحْزِيرِ 3 اي 


وَجَبَ أن يُشْرَعَ فيها التَعْزير ؛ حمق الماع من فِعلها . 
وفي «الشّرح) : : هو واجبٌ إذا رآه الإمام فِيمًا شي فيه التعزير 


رومع عو سو 7 
وعنه با المكلك اء تنص علي ى " '' تعزير رقيقه على معصية 
ضف 


فك 


وشاهدٍ زور 


وفي الوا : في وجوب ا واا كا E‏ 
اک ET‏ “ الإمامٌ في سب صحابي" 5 كاين آدمِيٌ 

وقَولّنا: (ولا كمًارة فيه”) فائدثّه في الضّهار وشِبْهِ العَمْدء لكِنْ يُقالُ: 
تحت اا ده يي ا م 
أجل الفغل» بل" بل الس الفا 915" تفيل ال المحرّم الذي 
هو الجنابة 4 فاا كمارة فيه 

ويَظهّرٌ هذا: بما لو جَنَى عَلَيهِ فلم يُتلِف شَّيئًا؛ اسْتَحَوَ التّغْزِيرَء ولا 
كَفَارة ولو أَتلّف بلا جناي مُحرَّمَةٍ؛ لَوَجَبّت الكفارة بلا تَعْزير» وإِنّما الكفارة 
في شِبْهِ العَمْدِ بمَنزِلَةٍ الكفّارة على المُجامِع في الصَّيام والإحرام» لا في 


)١(‏ قوله: (لتحقق المانع من فعلها. . .) إلى هنا سقط من (م). 
0 في (م): وفي . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۳۹٤/۷‏ الفروع ٠١٤/٠١‏ . 
0 ق لماه کر 

. ٠٠٤١/١٠١ ينظر: الفروع‎ )٥( 

0( في (م): الصحابي . 

(۷) في (م): وحق. 

(۸) قوله: (فيه) سقط من (م). 

(9) قوله: (بل) سقط من (م). 

)١(‏ في (م): الزانية» وفي (ن): الذاتية. 

)١١(‏ في (م): وأما. 
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اليمين العَمُوس إِنْ وَجَبّت الكفارةٌ؛ لاختلافي سَبَبِها؛ لأن سَبَبَ الكفارة 

A rg 7 4 0‏ على كن 9 2 3 ا 
الجنث» ويَمِينْ العموس كذبة نرّل منزلة الحِنْثِء وسيب التعزير شيء خر 
وهو إقدامّه على الحلِف كَزِيًا . 

1 ع 5 ت 3 سم عه سن اج مي دح ه 

وحاصله: أن ما كان من التعزير منصوصًا عليه؛ وجب » وما لم يكنء. 
ورَأى الإمامٌ المصلحة فيه؛ وجب كالحدٌّء وإِنْ رَأى العَفُوَ؛ِ جاز للأخبارء 
وإذ كات لحن كرك فطل رمه چا 

00 کي م عم د ي‎ ٠ ي و ت ۶ک ۽ کی‎ 5 ٠ 

وفي «الكافي»: يجب التعزير في مَوضِعَين ورد الخبّر فيهما » و 
- و 3 
عداهما إلى اجتهاد ا 

o hog 7 7 ر م‎ 0 5 2 rs 

فإن جاء تائبا مع لكك ق أظهر الندم والإقلاع؛ جاز ترك تعزيره» 


ن 


و ج وقال العاضى وتن ا( 56 ت أن مها ولا 
يَحتاجُ إلى مُطالَبةٍ. 
(گالاسیمتاع الذي لا وجب كدي" أنه ليلا جعله سيية 


يداف آلا لقوله 4# «إذا أنت 500 المراة» فيما 
0 


مسلم ل عن ا 


)ث2 في (م): وجبت . 

(؟) في (م): فيها. وهما إذا وطئ جارية بإذنهاء وإذا وطئ جارية مشتركة» وستأتي الأخبار 
فيها . 

(۳) قوله: (تائبًا معترفًا) في (م): ثانيًا مفترقًا . 

(5) قوله: (قد) مكانه بياض في (م). 

(4) قوله: (إلا) سقط من (م). 

(5) سبق تخريجه 4/ 57١‏ حاشية (۳). 

(۷) سبق تخريجه ١١/١‏ حاشية (۲). 


بَابُ التّعْزِيرٍ 6 1 


اش 
E‏ 


(وَالْجِنَايَةٍ © على الاس يما لا قِصَاصَ فيه)؛ لاله تعد على العَير"» أ 
التي فيها القصاص . 

لذ قال القياس يقكضِي مَشْروءِية ية القصاص في ذلك أيضّاء والتّقديرٌ 
خلافه ؛ ا ووز غد و القصاض لحتني ين ا وهو لا پَمنع من ثبوتِ 
الحُرّمة؛ لِأنَّ الجنايّةَ فضي الإيجاب مُطَلَفَّاء ترك العَمَلٌ به لِمَا ذَكَرْناء 
الك و 


على هذا: إن تاق اثنان؛ ع تيا 50 فل أن هنا راد 
7 ييه 


كر فلا پېطله غيرّه وآنه ‏ قز تعرين یه 
(وَتَځوو)» روي عن عل آنه سبل عن قول الرجل” * لكك e‏ 


a اد‎ 


وهلا علد تسيا ل فال ذا لابه | إِمَا جنايّةٌ على الشّرع» أو على آدمِيٌ 


9زادضي: لوط الى 

(0) زيد في (ن): إذا 

(۳) في (ن): مختص . 

)٤(‏ في (ن): وكذا. 

() في (ن): يعين. 

0 في (ن): النبي ككة. 

(۷) قوله: (قال) سقط من (م). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة (78475)» عن شريك» عن عبد الملك بن عمير» قال: قال علي ذلإنه 
في قول الرجل للرجل: يا خبيث يا فاسق» قال: «هن فواحش» وفيهن عقوبة» ولا تقولهنّ 
فتعودهن» وأخرجه البيهقي في الكبرى ,)١7١90١0(‏ من طريق لي عوانة» عن 
عبد الملك بن عميرء عن شيخ من أهل الكوفة قال: سمعت عليًا ظ يقول: «إنكم 
سألتموني عن الرجل يقول للرجل: يا كافرء يا فاسق» يا حمارء ا وإنما فيه 
غتري م لاطا فلا تعودوا فتقولوا»» وحسنه الآلباني. ينظر: الإرواء ٥٤/۸‏ . 


:6ه 6 المُبدع شرح المُقنع 


والجنايةُ على الآدِيّ عَمْدا محرمة وفاعِلُها مُْدِمٌ على مُحالَفةٍ الله تَعَالَى 
باق" O‏ «فكون وجا كاله 
OD‏ الكو ا ا اا ان ب اه 


على الكوفة'" ولأنّه رظ في فرج ' في َير عَقْدٍ ولا ملّْكِء قَوَجَب علي 
الحَدٌّ كوّظء اَم عير رَوجَيهء إلا أن تَكُونَ قد أَحَلَيْهَا لَه مَبُجْلَدُ مائه)ء ولا 
رَجْمّ ولا تَغْرِيبَ؛ لِمَا رَوَى أحمد وأبو داودَ وغيرهما عن حبيب بن سادم : أن 
رجلا يُقَالُ له : عب الرّحمن بن ُنَينٍ وََحَ على جارية اميه فَوْفِعَ إلى 
العمانايق فير وهو أميرٌ على الحُوقَةٍ فقال: «لأقضين فيك بقَضاءٍِ 
رسول الله کل إن كاتف اعا تك الاك ناك سنن 
وكونكه قال العريذي"": سمالت تجتةا ههه فكال آنا أثقي” "هذا 
الحديتَ”". وقال الحَطّابِيُ: لیس بمُنَصل“ وقال غَيرٌه: رجاله يِقاتٌء إلا 
ق كار > قال البخاري: فيه نَطَرّء وقد رَوَى له مُسلِمْء اة 


)١(‏ في (ن): محرمة عمدًا. 

(۲) في (م): بأذاء. 

(۳) قوله: (وهو أمير على الكوفة) سقط من (ظ) و(ن). 

(:) قوله: (في فرج) سقط من (م). 

() قوله: (الترمذي) سقط من (م). 

(5) قوله: (أنا أتقي) في (م): يا ابني. 

(۷) ينظر: علل الترمذي الكبير ص 775. 

(8) ينظر: معالم الستن ۴۳۰/۳. 

(9) أخرجه أحمد (۱۸۳۹۷)» وأبو داود »)٤٤٥۸(‏ والترمذي »)١557 .١40١(‏ والنسائي 
(901).» والبزار (۳۲۳۹)» والبيهقي ذ في الكبرى »)17١79(‏ من طرق عن حبيب بن سالم 
به» وهو حديث وقع فيه اضطراب» و بالانقطاع» فهو من رواية قتادة» حدثني 
خالد بن عرفطة» عن حبيب بن سالم» وفي آخره: قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم 


بَابُ التّعْزِير 8 امه 
وعَنْهُ : يعر ماه إلا سَوطًا . 
3„ عو 3 ت 
وعنة . يعرر بسن 
ل 2 م 54 ا ا 
توغ ا نشت وها قن رِوَايتيْنِ) : 
إحداهما”"' : يَلحَفَهء جَرّمَ بها" في «الوجيز»؛ كوَظءٍ الجاريّة المشتركة. 


والنافة؛ 'لة ينه الورلة» تكله الجمافة”" قال أب 


بكرة العمل عَليه» 


أنه وَظْءٌ لا في ملك ولا شبهة ملك أف الإنى المخض ‏ 
وقال الشَيح تقيُ الدين: انظ کو ازو و فروايتان فيه وفي”") 


غ 


وعنه . 


(وَلَا يَسْقْط الْحَدَّ بالْإِبَاحَةٍ 


كر ا ولي رف لخد ماي ولو عن جلها ينا 


= فكتب إليّ بهذاء وروي من طريق آخر عن أبي بشر عن حبيب به» قال الترمذي: (حديث 


لنعمان في إسناده اضطراب» سمعت محمدًا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا 
لحديث إنما رواه عن خالد بن عرفطة» وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضاء 
إنما رواه عن خالد بن عرفطة)» وخالد بن عرفطة مقبول» وحبيب بن سالم مولى النعمان 
وثقه أبو حاتم وأبو داود» وقال البخاري: (فيه نظر)» قال ابن حجر: (لابأس به)» وأعل 
لحديث كذلك البزار والإشبيلي» وحسنه وقواه ابن القيم وابن عبد الهادي. ينظر: الأحكام 


لوسطى د : تنقيح التحقيق .٥۰ /٤‏ زاد المعاد ه/ 5”. تهذيب التهذيب ۲/ ۱۸٤‏ . 
للق في (م): أ حدهما. 
(؟) في (م): به. 
(۳) ينظر: الفروع ٦١/١١‏ . 
)٤(‏ في (م): ملكه. 
)٥(‏ في (م): جن 
(0) في (م): في . 
(۷) ينظر: الاختيارات ص ٠٤١١‏ الفروع ٦١/٠١‏ . 
(۸) في (ن): كعدم. 


(9) ينظر: الفروع .5١/٠١‏ 


oo‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


على الرَّانِيء (فِي عَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع)ء وهو إباحة الزوجة أمتّها''' لِرَوْجِهاء 
واا ال عنا» لحديث العمان. 


حي اتن لتر وق الى مناه لم كبو تالأ رك 
او اضرو في طني قال ا 
اض أنه له سراد 
الفاحِسَّةٍ تعزيرًا بَلِيعّاء وكذا المجنون يُضرّبُ على ما فَعَل لينزجر”*“. لكِنْ لا 
عُقوبَة بقَدْلٍِ أؤ فطع . 


5 8 . مه ساي OW Vs a COT co‏ 
وفي «الواضح): من بلغ عَشْرًا صلح تاديبه © في تعزير على طهارة 
20 - هه 0 

وصا قم ومثله زنى » وهو ظاهِرٌ كلام القاضى » وظاهِرٌ ما نقله الشالنجة ين 
رر > ا 85 a o‏ 
الغلمان يَتَمَرَدُونَ: لا باس بضَرْيهه””''. 

o 2 5 م 26 - 5 ر 2# ق ق‎ 2 f 

واما القصاص ؛ مِثل أن يُظلِم صَبِيُ صَبِياء أو مجنون مُجنونا» أو بهيمة 


ET َ ly Ba, 2‏ 
بهيمة"؛ فَيّمْكِصٌ للمَظّلوم من الطَّالِم وإِنْ لم يكن في ذلك رَجْرٌ عن 


)١(‏ في (م): بأمتها. مكان: (الزوجة أمتها). 

(۲) ينظر: الفروع ٠١١/١١‏ . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٦٤۸/۷‏ . 

(6) قوله: (على ما فعل لينزجر) في (م): على فعل كبير حر. 
(0) ينظر: منهاج السنة ٠١/٦‏ . 

(5) قوله: (صلح) سقط من (ن). 

(0) في (م): قاربه» وفي (ن): تأدبه. 

)۸( في (م): وفي . 

)٩(‏ في (ظ): صلاته. وفي (م): على صلاة وطهارة. 
)١(‏ ينظر: الفروع ٠١۷/١١‏ . 

. زيد في (ن) : لا بأس ضربهم‎ )١١( 
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المشتقيل + لكن لاشطاء”؟© المظلوم وأخل بحقه. 

قال في «الفروع»: فيتوجّه أن يُقالَ: يُعَلُ ذلك ولا يَخْلَُو عَن رَذْع 
ورّججرء وآمًا فى الآخرة فإن الله تعالى يفول ذلك للعَدلٍ بين حلقه» قال 
ابنُ حامِدٍ: القصاص بَّينَ البهائم والشَّجَرِ والعيدان؛ جائرٌ شَرْعَا بإيقاع مِثْل ما 
كان فى الذنيا"”*. وكما قال أبو محم البربهاري"؟ فى القضاض من الجر : 
لم گب إصبع الرجل؟ 

قال السَيح تق الدّين: القصاص مُوافِقٌ لأصول الشّريعة”" . 

(ولا يُرَادُ في التَّعْزِيرٍ عَلَى عَشْرٍ جَلَدَاتِ في غَيْر هَذَا الْمَوْضِع ؛ لقَولٍ الى 
علد : رلا ا 0 وق قشر جلدات: إلا فى 0 6 ج الله ا 


2 


و وو Nl‏ 


مُتَمْقَ عَليهِ من حديث أبي بردة 3 وص عليه أحمد OS‏ 


د باه 
'' في مَواضِعَ © وجَرَمَ 
به في «الوجيزة . 


)١(‏ في (م): لإشفاء. 

(؟) في (م): وقال. 

(۳) في (م): الدين. 

(4) هو: الحسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري» صحب جماعة من أصحاب أحمد» 
منهم المروذي» من مصنفاته: «شرح السنة)» مات سنة 159ه. ينظر: طبقات الحنابلة 
A/F‏ 

)٥(‏ في (ن): لم يكف. 

(5) يشير إلى ما أخرجه أسد بن موسى في الزهد .)٠٠١(‏ عن أبي ذر طا أنه كان يقول: 
«والذي نفسي بيده لتسألنّ الشاة فيما نطحت صاحبتهاء وليسألن الحجر فيما نكب أصبع 
الرجل»» وفيه ابن لهيعة. 

(۷) ينظر: الفروع ٠٠۸/٠١‏ . 

(۸) أخرجه البخاري »)1۸٤۸(‏ ومسلم (۱۷۰۸). 

(9) قوله: (أحمد) سقط من (ن). 

.7795 /7 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )0١( 


00 8 المُبدع شرح المُقنع 


والمراة ل الخ تقيئ الدّين : إلا في مُحرَم ق ھا 


وعَلْه: بتع" » قال بعشهم: ولا وجه له. 

وعَنْهُ: لا يُبِلَعُ به الحَدَّء جَرّمَ به الخِرَّقِيُء وقدّمه في «المذَّمَبٍ) 
و#المتخررةة فمل أله أَْنَى حد مَشروع» وهو قول الأكثر» ويتحكيل أن لا 
يَبِلّعَ بكلّ جنايَةٍ ةدا مَشْرِوعًا في جنها يجوز أن يَزِيدَ على حَدَّ غَيرٍ 


0 
جنسها 
جنس ها . 


6 


عله 1 ا كان وج الور ++ كَوَظءٍِ جَارِيَيوِ الشركة وَالْمُرَوَجَةٍ 
تَخْوهمًا")؛ كجاريةٍ ولده' و و ااا والمعردة يرسا و ميتة 


حت خب نتن 


الي تسريه اقرط الله لقا مو من حلين اللبياة فى ا 
امرأته بإذنها”*2» فيتعدّى إلى وَظءِ أمتّه المشتركة والمزوّجة؛ لأنهما" في 
افا و ون س بن السب أن ع قال فى اا ن تخليق و 


أحدّهما : ١يُجِلَدُ‏ الح إلا سَوطًاء رواه الأَثْرَمء واحتحٌ به أحمدٌ9 . 


رالا كا فل القافيى ؟ انهلا برا على هيد و الا فى 


.TEA- A۸ ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

() في (ظ): يتبع. 

(۳) في (م) و(ن): ونحوها. 

(4) قوله: (كجارية ولده) سقط من (م). 

(5) في (م): بإذنه. 

(5) في (م): لأنها. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١15477(‏ عن ابن جريج قال: رفع إلى عمر بن الخطاب لب أن 
رجلا وقع على جارية له فيها شرك» فأصابها: «فجلده عمر مائة سوط إلا سوطًا»» وهو 
منقطع. ولم نقف على رواية سعيد. 

(۸) قوله: (والمذهب) سقط من (م). 

(9) في (م): قال. 

)٠١(‏ في (م): عشرة. 


اب التغُزير ذا تكن 


لو ان قل كوو 1721 A Ely el BA‏ 
على العُموم؛ لحديث أبي بردةًء قال في «المغْني» و«الشرح»: وهذا قول حَسَنٌ . 
NEES‏ أي + ضرت مات جَلدَة یاو ي 


2 


ضر 


وله نَقْصْهءِ ويُرجَعٌ في في أقله””' إلى اجُتِهادٍ الإمام . 

3 أنه اختارٌ طائفة من أصحابنا: أنه يَُكَلُ للحاجة, وأنه يُقتَل مبعدة*) 
داعِيَةٌ» ونَقَلّه إبراهيم بن سعيد”" الْأَظرُوشْنُ”" في الذّعاة من الجَهْمية“ . 

وعن أحمدَ: وكذا كل وَظءِ في قَرج» وهي أشهر عِنْدَ جماعةٍ. 

E‏ ار ديق تلق ب 0 جَرَّمَ به فى «المذهب» و«المحرّر) 


وق هما وات بان عَلِيّا وَجَدَ رجلا مع امرأةٍ في لحافِهاء فضَرَبَه ماد" 


و 


(وكذيق يكرح فتن أتى ع إذا كلاه إن لا هذه بل زر لا 


)١(‏ قوله: (حر) سقط من (م). 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .٠٤٤/۲‏ 

(۳) في (ن): لما. 

() في (م): أقل. 

)2 زيد في (م): ل 

() في (م): سعد. 

(۷) ذكره ابن أبى يعلى في طبقات الحنابلة ۹٥ /١‏ وقال: روى عن إمامنا أشياء. 

(۸) ينظر: الفروع .١١١/٠١‏ 

(9) في (م): وعده. 

(۱۰) ينظر: الفروع ٠٠۹/۱۰‏ . 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)2١775(‏ عن ابن جريج قال: حدثني جعفر بن محمد» عن أبيه» عن 
ون : «أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة فى ثوب واحد جلدهما مائة» كل إنسان 

مهما وإسناده صحيح . 1 


ا المبدع شرح المُقنع 


يعي الؤلئي”© ل يلم به اتی اللي" )د يما زوق ] أن الت كلل 


سل ماين 
اه أذلى: ادود 


تا الاب بكرن بِضَرَب» وَحَبْسٍ» وتَؤيِيخ» وقيل: في 
ال و ولا يقظع عضو 0 ولا یجرخه» te ê Û e‏ 


لقو اكد نط مع اموي دعن فنا تكس uN‏ لم يَسفظ . 

0 و (v۷)‏ عن اج ق عير 
س حتی يوت أو توب 

قاله ين دان قال القاضي : للوالي فَعْلّه وفي فى «التّرغيب» : للإمام حبس 


العائن» قال بعضّهم: ولا يعد أن يتل" إذا كان يقث بها غاا وفيه غ 


الا 


(ومَنِ EN‏ چ حرم و أنه ا 


e 
الله‎ 


2 


0 1# 
فائدة: 


)١(‏ في (م): الحد 

(۲) في (م): لحد. 

() أخرجه البيهقي في الكبرى »)۱۷٥۸٤(‏ من حديث النعمان بن بشير طش قال: قال 
رسول الله 4 : «من ضرب - وفي رواية: من بلغ - حدًا في غير حد فهو من المعتدين»» 
قال البيهقي: (والمحفوظ هذا الحديث مرسل)» وأخرجه بعده »)۱۷١۸١(‏ من مرسل 
الضحاك بن مزاحم. ينظر: الضعيفة (5574). 

(4:) أخرجه عبد الرزاق (177175) وابن حزم في المحلى »)577/١5(‏ عن الثوري» عن حميد 
الأعرج؛ عن يحيى بن عبد الله بن صيفي: أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشعري ويا : 
«ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطًا»ء وإسناده رجاله ثقات» وحميد هو ابن قيس المكي . 

(5) في (م): حد. 

(1) قوله: (عضوًا) سقط من (م). 

(۷) قوله: (حتى بعينه حبس) سقط من (م). 

(۸) زيد في (ن): العائن. 

(49) في (م): اشتهى 

)١(‏ في (م): بغير 
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ولقوله تعالی : وَالْذِينَ هم روجهم حَفِظونَ ©( [المومنون: مع» ولحديث رواه 
الك 0 عَرَقَةَ في ١‏ جيه )” 8 


وڪله eC‏ قل ابن ور : لا يُعجِبنِي بلا" 0 ل قال 


جا ارا اروا ام رو و 


وعَنْهُ : يحرم مُطَلَفَاء وتَقَلّهِ البَعَوِيُ في «تفسيره» عن أكثر العلماء” . 

(وَإِنْ فَعَلَهُ حَوْهًا مِنَ الزّنَى ؛ قلا شَيْءَ عَلَيْو) ؛ لأ لو فَعَلَ ذلك حَوقًا على 
بده لم يَلرَمْه شَيء» فَفعْلُه تحَوًا على ديه أَوْلَىء ويَجُورٌ في هذه الحال”". 

وهذا”" إذا لم يَقْدٍ یز على يكاح ولو أَمَةَه ص عليه. 

وغته: بكرة. 

والمرأة كالرّجل». فستعمل 9 شیا مل الذگر. 

ويحتمل المع وعَدَمَ القياس» ذَكَرّه ابن عَقِيل . 


)١(‏ أخرجه ابن عرفة في جزئه »)٤١(‏ ومن e‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (؟1/ »)١54‏ عن أنس بن مالك ونه عن النبي 4 قال: «سبعة لا ينظر 
الله عز وجل إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العالمين» يدخلون النار أول 
الداخلين» إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبوا ممن تاب الله عليه: الناكح يده 
والفاعل والمفعول به. . ٠.‏ الحديث» وفي إسناده مجاهيل» وضعفه ابن الجوزي وابن كثير 
وابن الملقن وابن حجر وغيرهم. ينظر: تفسير ابن كثير 0/ ٠٤٦۳‏ البدر المنير »٦٦۲/۷‏ 
التلخيص الحبير ۳۳۹/۳ . 

(۲) في (م) و(ن): فلا. 

(۳) ينظر: الفروع .١51/١٠١‏ 

(6) في (م): يأمرونهم. 

)2 ا (۳(. 

(0) ينظر: تفسير البغوي ٤٠١/٩‏ . 

(۷) في (م): الحالة. 

(8) في (ن): هذا. 

(9) في (ظ): فيستعمل. 


00۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


CE ع اه يراه رە م قاع ل ا و و‎ + 22-3 ET 


6١ جح به‎ 6 
کک‎ KC ha E 


. ٠١١/١١ ينظر: الفروع‎ )١( 


بَابُ القطع في السَّرِقَةِ 8 00۹ 


(بَابَ الْمَطْع في السَّرِقَةِ) 


وهر ثابٹ بالإجماع» وده لو تعالى : «وَالسَارقٌ السار E‏ 


ا 


آیدیھما) [المائدة: ۰)۸ ولقوله 4 في حديث عائشة: ١تمُم‏ م اليد في ربع 
دينارٍ فَصَاعِدًا»» إلى عيره من النصوص”" 

(وَلا يَجبٌ) المَطع إلا ب شك اناما َأنّي حكمها. 

(أَحَدُهًا: السّرقة)؛ لذن الله ا أُؤْجَبَ القَطْعَ على السَّارِقء فإذا لم 
ود السَرقٌ؛ لم يكن الفاعل“ سارقًا . 

و أغيذ عي أي : المحكرّم (هلى وغو الاضوتانا؛ ما يان 
لوقت ال ريه اكرات ا ا وما ا ا إذر ان 
عد 5 ذلك 


زر أن کون غا ا وبتحريمه» من مالكه أو نائبه» نص 


ت 


ت 
e‏ 


غل وفي «الانتصار): ولو بکونه في يده ولم يعدم أنه e‏ 


چ 


29 
ولو من علو وَففي» ال ف Eee‏ وه : أو 
مکرة: 


6 ر الالجماع لآين المطر ص ١١‏ الى هرات الابضاع ص دا 

(۲) أخرجه البخاري (1۷۸۹)» ومسلم .)۱۹۸٤(‏ 

(۳) في (ن): 

(4) في (ن): الفاعلي. 

(5) قوله: (فإذا لم توجد السرقة لم يكن الفاعل . . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) قوله: (النظر) سقط من (م). 

(۷) في (م) و(ن): يستحق. 

(۸) قوله: (به) سقط من (ن). 

(9) ينظر: الفروع ۱۲۸/۱١‏ . 

(2) قوله: (من) سقط من (م). 


- | دض انع 


(وَلَا فطع عَلَى مُْتَهبِ)؛ لِمَا رَوَى جابرٌ مرفوعًا قال: اليس على المُنْتَهبِ 
قَطع) رواه اك داو 


(وَلا مُخَْتَلِسء ولا غاضصب» ولا كحائن)؛ لقرله 4#: «ليس على 


| لمحتل والحََايِنِ”" قَطْعً) رواه أبو داود والتزيزي» وقال: لم يَسمَعْه 
ابن جُرَيح من أبي الرير > ولان ال لاس نوع من النهيتن» وإذا لم يجب 


على الخائن والمحْتليس؛ فالغاصب أولى . 


35 311 عسي ر 3 5 OF‏ 0 3 
وقال إياس بن معاوية : يقطع ؛ ا فيُكون سارقا. 
005 1 5 0 ا عه ع تك ت ےر ارہ “ 
والمتقول عن عُلْمَاء الأمضار”*؟ خلافه؛ لما روئ جاب أن اليه لله قال : 
اعم E‏ 0 3 و 3 
«ليسَّ على خائن» ولا 5-7 ولا مُختَلِس قظع» رواه أاحمد» والنسائنٌ» 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5١7١(‏ وأبو داود »)٤۳۹۱(‏ والترمذي »)١55/(‏ والنسائی فی الكبرى 
»)۷٤۲۱۰۷٤۲۰(‏ وابن ماجه »)۲٥۹۱(‏ وابن حبان (5555), والباوقطني 70157 من 
طريق ابن جريج» قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن عبد الله ويا مرفوعًا: «ليس على 
المنتهب قطع. ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منااء وأخرجه أبو داود بالإسناد نفسه 
.٤۳۹۲(‏ ۳۹۳). ولفظ الأول: «ليس على الخائن قطع». ولفظ الثاني: «ولا على 
المختلس قطع»» وأعل بعض الحفاظ الحديث بالانقطاع وأن ابن جريج لم يسمعه من 
أبي الزبير» منهم أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم» وأن بينهما ياسين بن معاذ الزيات» 
وهو ضعيف جذاء قال البخاري: (منكر الحديث)» وقال النسائي: (متروك)» وقوّاه 
آخرون» فقد صححه الترمذي وابن حبان وأبو عوانة» وقال ابن حجر (حديث قوي)» ووقع 
تصريح ابن جريج عن أبي الزبير في بعض طرق الحديث» وذكرت له شواهد تقويه منها : 
حديث عبد الرحمن بن عوف ونه بلفظ : «ليس على المختلس قطع»» أخرجه ابن ماجه 
(5595)» وقال ابن حجر: (إسناده صحيح). ينظر: علل ابن أبي حاتم 188/4» الفتح 
951 التلخيص الحبير .١85/5‏ 

(9) شى( الحا رالمان 

)۳( قم تخريجه في الحديث السابق. 

(4) في (م): مستحق . 

(5) في (ن): الأنصار. 


بَابُ القطع في السَّرِقَةِ 6 ١ه‏ 


وَالتَرمِذِيُ وصحَحَه والدارة 0 . | واه : يقاتٌ» 0 أب داو 5 


9 جا راا 1 شیم قولِه: «لا قَظْعَ على خائنِ»؛ لاله 
بسارق» 3 عَارِيَةِ)» ولا غيرها من الآمانات» بعیر خلافي ف © 


(وَعَنْهُ : يُقْطَعٌ جَاحِدٌ الْعَارِيَةا"')» نص عَلَيِهِ في رِوايَةٍ صالح» وعبدٍ الله 
2 د عه 
والكوْسَجء والخُوارَرْمِتٌ” “. وأبي طالِب. وابن مُنصورٍ > وجَرَّمَ بها 


+ 


ابن 0 وصاحِبٌ «الوجيزاء وتصرَها القاضي في «الخلاف»؛ لِمَا روت 

عائشة: «أنَّ أهراة ة كانت ست رَ المتاع و فأ اين ع ي بقع يَذِها) 

زؤا قل" ¥( :قا حمل : له أعرف ادنك سيا يَد س8 00 اين فی رواية 

. في (م): الدارقطني‎ )١( 

(0) في (ن): قال. 

(9) في (م): أنه 

(6) تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي ۲۷٠/١‏ المعونة »1511/١‏ منهاج الطالبين »٠٠٠/١‏ 
المغني ٠٠٠١/۹‏ 

(5) ينظر: المغني ٠٠١/۹‏ 

(۷) كتب فى هامش (ظ): (هذه الرواية هى المذهب). 

(8) لعله: الخاريف بن شري ابره البقال؛ فإنه خوارزمي الأصل. حدث عن حماد بن سلمة» 
وحماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وأحمد بن حنبل» مات سنة 775 ه. ينظر: المقصد 
الارشك 1/1 

() ينظر: مسائل ابن منصور 7/ ۰۳۳۷۳ مسائل عبد الله ص ۰٤۲۹‏ زاد المسافر 5/ 786. 
تنبيه : الكوسج وابن منصور شخص واحد» وفي النسخ الخطية جعلهما اثنين؛ كالمثبت. 

(۱۰) أخرجه مسلم .)١1188(‏ 

)١١(‏ في (م): لا أعرفه. 

. ٤۲۹ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١١( 

(۳) في (ن): قال. 


| س ن د 


ال هو حُكمٌ من التي يا ليس يَدفَعُه شَيءٌ. 

والاأولى ‏ اسم والمرأة إلما طعت بذعا لمر قبهاء لا لتعروهاء 
بدليل قولِهِ ل : «إذا سَرَقَ فيهم الشَّرِيفٌ تَرَكوةُء وإذا سَرَقَ فيهم الصَعيفُ 
أقامُوا عَلَيهِ الحَدَّء والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بدت محمَّدٍ سَرَقّتْ؛ لَقَطغْتٌ 
ا ونين عد قي سام تتكدوها العا له نوكيا باللق» ونيا 
كنا" ةلاحا واا ها الما 


9 


فيكون أولى. 

(وتفتلة الان ور الذي ينظ ال از ع اة يل هذا 
هو الأشهر””. وجَرَّمَ به في الاجا رت ]كد الأسابة و اف 
مال غيرِه على وجه الاختفاء. ا السارق 1 وسّواءً بط ما آل منه» أو 


تلطه كدو بويا 1115 E E a‏ ممه Ea‏ قلع 
22 لا بف لال ا ب د سارقا؛ گالمیخاس: 


)١(‏ في (م): والأول. 

0 أخرجه مسلم (1188). 
(۳) في (م): ذكرنا. 

)£( في (م): الحديث. 
(5) في (م): ولقياس فقهاء. 
2 في (ن): الأنصار. 
(۷) في (م): وغيره. 

)۸( في (م): المشهور. 


0 في (ظ) : لا 
)9١(‏ في (م): إن بط . 
)١١(‏ في (م): على . 


(6) ینظر : مسائل ابن منصور ۷/ ۳۹۸۷ . 


ات لقطع ف السَّرقَةٍ - فصل: الثَّانِي: أن يَكُونَ اله لْمَسُْرُوفقٌ مَالَّا 8 oY‏ 


(فَصَلّ) 
(القَّانِي : أن يَكُونَ الْمَسْرُوقٌ مَالَا)؛ لان ما ليس بمالٍ لا خُرْمَةَ له» فلم 
يجب به مء والأحاديث دَالَّةٌ على ذلك» مع أن َير المال لا يساوي 
المالء فلا بلق ب 

EN CSS LENE EN‏ على 
الففك: 

فَعَلَى هذا: لا يُقَظمُ بسَرِقَةٍ كَلْبٍ وإِنْ كان مُعلَمّا؛ لِأنِّ لَيسَ بمالٍء ولا 
بحر لِمَا يأتي 

(مُخْمرمًا) ؛ لأنّهِ إذا لم يكن كذلك - كمال الحَرْبِيَ - تجوز سَرِفَته 
بكل طريق» وجَوارٌ الأَحذٍ منه يفي وُجوبَ القطع . 

E‏ د هما يرع" | ات ال اي وَالبطِيخ” 2 أو لا 
ا كان فيا ؛ كَالْمَتَاع وَالذَهَب» ا ا وَالْقَصَب)؛ 
7 قَولِه تغالن: ولتار و َأَفَطْعْوأ 1 يدِيهَمَا» [المائدة: ۳۸]“ ولقوله 

في الثّمّر: «مَنْ سَرَقّ منه”'' شيا قَبَلّعَ ثَمَنَ المِجَنٌ قَفِيهِ القَظْمٌ؛ رواه 
Ne‏ والنساتء ين حد . يث عَمْرِو بن شعيب» عن أبيه» عن 


ا 


1 


)١(‏ في (م): يجو 

(0) في (ن): وسواء. 

(۳) في (ظ) و(ن): يشرع . والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 

)٤(‏ في (ظ): كالفواكه. 

(5) في (ن): والطبيخ. 

(5) في (م): منها. 

(۷) أخرجه أحمد (1585)., وأبو داود 4)١17١١(‏ والنسائي (5908)» وابن ماجه (2)5595) = 


0_5 6 المُبدع شرح المُقنع 


وروق هالا عو ع ا 


ES‏ عن أبيه» عن عَمْرَةَ 
ا «أنَّ سارقًا رق انك في رحن عُثْمانَ بن عَفَّانَ كام 
EE‏ الى عر بيار فَقَطعَ 
عُلْمان يده وروا الشَّافِعِييُ عن مالي" وقال: ص انيه جَةَ التي قد 
الا la‏ فال ول غاد eT‏ فيه» > فِيُقْطَمٌ سارقه 
E MT‏ 

وسّواءٌ كان أله الإباحةً أو لاء حتَّى أخجارٌء ولَبنٌّء وتورةٌ؛ وفَخَارٌ 
ورْجاحٌ. ويلح وفيه وجه وسِرجِينٌ طاهِرٌء والْأَظهَرٌ: وتَلْجّ وفي ا 
ا 

وفي «الواضح»: فی صد 9 ضبق مارك محر روایتان. 


عو ووه وي م5 


عثْمان أن تقوم» فقو فقو 


= وابن الجارود (871)» من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله كَل 
سثل عن الثمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» 
ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين 
فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» هذا تمام لفظه عند أبي داود وعند البقية نحوه» وهو حديث 
حسن» حسنه ابن الملقن والألبانى. ينظر: البدر المنير ٠٦٥۳/۸‏ الإرواء 1۹/۸ 

(1) في (ظ): عبيد الله . ١‏ 

(۲) أخرجه مالك (۲/ ١۸۲)ء‏ ومن طريقه الشافعي كما في المسند (ص٤۳)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۷۱۸۸)» وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۸۰۹٩(‏ من وجه آخر» وإسناده سكم 
وصححه ابن الملقن. ينظر: البدر المنير 1۷۸/۸ . 

(۳) في (ن): تأكلها . 

(:) ينظر: الأم ٠٤١/١‏ . 

(5) قوله: (ويرغب) سقط من (م). 

() في (م): كالمحن» وفي (ن): كالمجنف. 

(۷) قوله: (وفي ماء) في (م): وفيما. 

(8) في (ظ): وفي. 

() في (م): بحر 


بَابُ القطع في السَرقَة - فصا : الشَّانِي: أَنْ د کون المشؤوق مالا 8 010 


وتَقّلَ ابن" منضُور: لا" قَظعَ في طير"”؛ لإباحيه أضلا . 
قال في «الفُصولٍ»: قال شَيِحُنَا : لعلّه أحَذَّهِ من عير حِرْزٍ وفِيه نَظرٌ؛ إذ 
كل الأَمُوال كذلك» وعدي أن قَصْدَ الأشياءِ المباحةٍ في الأصل؛ كالصٌّيود 
وما شاكلّها؛ لا قَطعَ فيهًا. 
وفي «الرّوضة»: إن لم يمول عادةٌ؛ كماءٍ وگلا مُحْرَّزِ؛ٍ فلا قَظعّ في 
إحدى”*' الرُوايتَينِ . 


(وَيُقْطعٌ بِسَرِقَةٍ e‏ د الصَّغِيرِ)ء في قول عامّتهم؛ 4 لسرن مالا مملوكاء 
يل" يمل توصائك" نجه سان لتر اناك والجراة بز غيل الم "يزان 


و ےلاو م سم 


مثل ذلك لا يَفهُمء ولا يمير بينَ سيّده وغیره. 

فن كان كبيرًا عاقلا ؛ لم يُقْطمْ بِسَرِقَيه إلا أنْ يكونّ نائِمّاء أو مجنونًا لا 
يُمَيُرُ بين سيّدِه وغَيرِه في الطّاعة, فَيُقطعٌ سارقه؛ كأعْجَوِيٌ لا يُمَيْرّه ولو كان 
ا 

وفي «الشّرح»: إن كان المشروق في حال تومه» أو جنوه أو 
فَوَجُهان . 

وفي «الكافي» : لا يقطع كبير؛ گر 0 

وفي «الترغيب» في عبكٍ نائم وسّكرانَ؛ وَجُهان. 
9 اقرلدة لإليق) سقط عن (م): 
5 قرا Ee OY‏ 
(۳) في (ن): حلي. وينظر: مسائل ابن منصور ۳٤۸٤/۷‏ . 


فقي (م) و( ا 


62 عبارة الفروع : وفي المغني والترغيب وغيرهما: لا قطع بسرقة عبد مميز. وفي 
الكافي: ولا كبير أَكْرّهه. 


El -«‏ عاض دي 


03 
5 
7 

2 

ك 

5 


فرعٌ: إذا سَرَقَ المكاتبّ؛ لم يُقْطَمْء بخلافِ ما 
السَّارِقَ. 

(ولَا يع ِسَرَِةٍ حر وَإِنْ گان صَغِير): في ظاهر المذهب» وهو قُولُ 
أكْتَرِِمْ ؛ لأنه ليس بمالي» أشبة الكبير. 7 

(وَعَنْهُ : أنه يُقْطعٌ بِسَرِقَةٍ الصَّغِيرِ)؛ كالمجنون؛ لأنه مسروق ‏ » أشبة 
الال والسيمة: 
ته لَِسَ بمالٍ» فلا يُقطعٌ بِسَرِقَيهِ؛ كالكبير النّائم . 
ون لتا لا بقع سرو وليه حل )» أو ثاب بل متها يصابًا؛ 
ا قد و چ اقل ر م ها سمه 1 
(فهل يُقْطعٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

حدما وقدمة فى «الشّرح) : د قَظعَّ؛ أنه تابع لِمَا لا قَظعَ فيه» 
أَشْبَهَ یاب الكبيرٍ» ولِأنَّ يَدَ الصَّبِيَ على ما عَلَيوه بدليل أ ما يُوجَدُ مع 
ا اين لو كات الكبيرٌ ثائمًا على ماع فَسَرَقَهِ وثِيابَه لم 

والنَّانِي : يفطم وجَرَّمَ به في «الوجيز)؛ لظاهر الآيَقٍ وکا لوس 


ور 


مفردا. 
(ولا يُقْطعٌ بِسَرِكَةِ مُضْحَفٍ)» في فول أبي بكر والقاضي؛ لِأنَّ المقصود 


من قر وى 


منه كلام الله تَعالَى» وهی مما لا يجوز أخذ العِوّض عنه. 
(وَعِنْدَ أبي الْحَطََّابٍ: يُفْطَعُ). وهو ظاهِرٌ كلام أحمدّء وجَرّمَ به في 


)١(‏ قوله: (مسروق) سقط من (م). 
(۲) في (م): حكي. 

(۳) في (م): ولا. 

(ل#اكرلهة 6 مر 
(ه) في (م) : وكذلك. 

(5) في (م): كما. 


ات لقطع قى السَّرقَةٍ - فصل: الثَّانِي: أن يَكُونَ اله ارون مالا ع 0۷ 


«الوجيز»؛ لعموم الآية والأخيان» وككب 17 التفسير والفقه. 


° 54 
چ م 


ا .ك Ee‏ ا کا 

وقيل: إن سرقه ذم قطعَ» وإن سرقه مسلِم فَوَجُهان. 

- 2 ص‎ 28 E oi 

فان قلنا: لا يُقَطمٌء وعَليه جلية بلع نصابًا ؛ فوجهان . 


وشرعا . 


و ل چ O‏ 0 سح امه 0 7 هه عو 
(وَيفْطعٌ بِسَرِقَةٍ سَائِرٍ" كُتْبٍ العلم) المُباحَةٍ؛ لأن ذلك مال حقيقة 


وقِبل: إن سَرَقَ كتاب فِقْهِ أؤ حديثِ يحتاجه؛ لم يُقْطمْ . 

وکر القاضي في «الخلاف»: أنه لا يقطع إل بِسَرقَةٍ دفاټر الحساب . 

وعَلِم منه: أنه لا يُقطعٌ بِسَرِقَةٍ كتب البدُعة والتصاوير» وهو كذلك. 

(وَلَا بِقَع بسَرِقَةِ آل لَهْرِ)؛ کطنبور ومِزْمارٍ ونحوه» ولو بَلَعَثْ قیمته“ 
مُمَصّلّا نصابًا؛ لاه مَعْصِيَدٌ إجماعا فلم" يُقطعْ يِسَرِقه؛ كالحَمْر. 

وقِيلَ: إن سَرَقَه وكسَرّه؛ لم يُقْطَعْء وإِلّا فع . 

فن“ كان عَلَيه جلي بلع صاب ؛ قَوَجْهانِ : 

أحدُهُماء وهو قياس فول أبي بكر: لا قَظعَ؛ لأنه مُتَصِلَّ بما لا قَظِمَّ فيه 
أشبة الخْشّب والأوثار. 


والثاني» وقاله القاضي : بُقَطعْ؛ لأنه سَرَقَ نِصابًا من حِرْزِء أشبة المفرد. 


4 


ذا 


€9 في (ظ): وكتب: 


(۲) قوله: 
(۳) قوله: 
(6) قوله: 
(5) قوله: 
0 ر 


(فإن قلنا: لا يقطع. وعليه حلية تبلغ نصابًا فوجهان) سقط من (ن). 
(بسرقة سائر) في (م): بسائر. 

(ونحوه) سقط من (م). 

(قيمته) سقط من (م). 

الإجماع لابن المنذر ص 21١7‏ فتح القدير لابن الهمام 77/8/5. 


)۸( في (م): وإن. 


|8 س ن د 


(وَلَا مُحرَّم'" كَالْخَمْرِ) والخِنْزِيرِء والميتة ونحوها”". سَواءٌ سَرَقَه مِن 
E‏ 2 ووه 
ملم أو كافر؛ لِأنّها عن محرّمة ٠‏ فلم يُقْطَعْ بسَرقَيها كالختزير» ولِأنَ ما لا 
0 سَرقَتَه ھک لا بطم بسرقته”*) يِن الذَّمّىَ كالدّم . 


وفي الرغيب» مله إلا َل 
في" «الفُصول»: في قَضْبان الكَبّررانء ومَخادٌ الجلود المُعَدَّةٍ لتغبير 

ا يون ل لور ويل القثلة : 

للك مويه لم يُقْطَعْ على المذهب؛ e‏ 
فوع أشنة هالو شرق 5 النكركا ان ويخ خوم كيك نل كله قِيمَنُهِ بالشّركة 
نصابًاء قال في «المستوعب»: لو سَرَقٌ إِناءً فيه ماءٌ أو حَمْرٌ؛ لم يُقطغ. على 
قول أكثر أضحابنا . 

lS‏ صت ذَهَبِ) أو فِضَّدَء وعبارة «الفروع»: أو ضتم ندل 
ا 0 ر الخاصي» و و ارج 
وقدمه في «الفروع». 


فن لقا 


(وعند أبي الْحَطَاب : يمْطعٌ)» وهو ظاهِرٌ كلام أحمد. 


. في (م): يحرم‎ )١( 

(۲) قوله: (ونحوها) سقط من (ن). 

(۳) في (م): محرم . 

2 في (ن) : ما لا تقطع . وفي (م): ما يقطع . 

(5) قوله: (من مال مسلم لا يقطع بسرقته) سقط من (ن). 
(5) في (م): سر 

(۷) قوله: (نقد وفي) في (م): يقدر في. 

(۸) قوله: (لتغبير الصوفية) في (م) و(ن): للصوفية. 

(9) في (م): كأنه. 

(۱۰) قوله: (أولى) سقط من (م). 


1 6 لقطع في السَّرقَةٍ - فصل: الثَّانِي: أن يَكونَ اله ارون مالا‎ E 


وَوَجُهُهما: ما سَبَقَّ في سَرِقَةٍ آلة لَهُوه وهذا بخلافِ ما لو كَسَرَ آله التَقْدِينِ 
كر وغل لتقم" مله عن ا ابو یا رن تلبات على 
الصَّنْعَةء ولأله مُجمّع على تحرييه . 

وكذا يُقَطعٌ بإناء تَقْدٍ بها تماثيل» وقِيلَ: إِنْ لم يَقصِد إِنْكارًا . 


6١‏ جم 


55 E 


(فَصَل) 

(الثَّالِتُ : 0 يَسْرِقَ نْضَايًا) قلا قَطعَ بسَرِقَةٍ دون التصاب 5-86 كو[ 
لا الحَسَنَ وابنَ بنتٍ الشَّافِعِيَ » فإنه يُقَطعٌ في القليل كالكثير؛ لِعُموم الآية. 

وجوايه : وله 4: «لا فطع اليد إل في ربع دِينارٍ دا وا ا 
سن 25 بام الس 1 

وما روي آنه 44 قال: «لَعَنَّ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ ا يذه 0 
البيضة فتفَطع يده ا بَيِضَةٍ تبلغ قيمة كل واحِدٍ 
ناتاه 10131" المراة باقيصة : يدل اللسامة له لا فيه من المع ین الا 3 

(وَهْوَ تَلَانَةٌ كَرَاهِمَ)؛ لان غَيرّها يُقوّمُ بها لِما يأتي» فلأن يُقطء”" بها 
تھا بطريق اول 

(١َرْ‏ قِِمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْعْرُوض)؛ لِمَا رَوَى ابن عمرً: «أنّ اللي ل 


بتر 


- 
و2 لم 


قَطعَ في مِجَنٌ قِيمَنّه ثلاثة دَرَاهِم) ممق عليه قال ابن عَبدٍ البرّ: هذا أصحٌ 
حديثٍ روي في هذا الباب) وفيه دليل”''' على أن العَرْضَ يُقَوّمُ بالدَّراهِم ؛ 


(۱) قوله: (في) مكانه بياض في (م). 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٤۷۲١(‏ ومسلم .)2١584(‏ من حديث عائشة وبا . 

(۳) يأتي تخريجها قريبًا . 

3 ا چ البخاري (1۷۸۳)» ومسلم (2)21141 من حديث أب هريرة زلا . 
(5) في (م): وَأ 

(0) في (ن): يقوم. 

(۷) في (م): أولى. 

(۸) أخرجه البخاري »)1۷٩٥(‏ ومسلم (1185). 

(9) في (م): الكتاب. وينظر: الاستذكار ٠١١/۷‏ . 

3 )قزل لل سقط ن( ولان): 


بَابُ الْقَطْع في السَرفَةِ - فصل: الثَالِتُ أن يشرق نِصَابًا 6 


أن الحِجَنَ قرم بهاء وأمّا كُونه يْقوّمُ بالدّهَّب؛ فَإِذَنَ ما كان الوّرق فيه أضلا ؛ 
عاق الدع فيه أضْلًا ؛ كنصب الرّكاة» والديات”» وقِيّم المثلّفاتٍ. 
وقد رَوَى أَنَسٌّ: «أنَّ سارقًا سَرَقَ 0ه ل 


- 
ال سم 7 س 


أبو بک ¢ وا عُْمان برَجُلٍ سَرَقَ أَتْرُجَة : فلت فبَلعَثْ قِيمّتها ربع دينارء 
فقطم» ٠‏ وقال عل : «فما بَلَعّ ثمَنَ المِجَنٌ ؛ ففيه اقش 
e‏ أن کون ال لر کا ع قلا خلاقًا 
مما 5 
تقيّ الدّين فِيهَا 


مر بر وار عو ر ٤ه‏ ووو ا ٣‏ 


E o a 
أنه اة دَرَاهِمَ أو ربع دار او ها يبلغ قِيمَةَ أَحَدِهِمًا مِنْ‎ 55-7 


غَيْرِِمَا) تَصَرَه القاضي في «الخلاف»» وذْكرَ في «الكافي» اا آل 


)١(‏ قوله: (كنصب الزكاة والديات) في (م): كنصف الديات والزكاة. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۰۹۲). عن حميد» قال: سئل أنس نه في كم يقطع يد السارق؟ 
قال: افد قلع البق كن كما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم» وفي لفظ آخر 
(1809) عنده: (أن رجلا سرق مجنًا على عهد أبي بكر فقطع»» وأخرجه الشافعي في الأم 
(259/5).» والبيهقي في الكبرى )111١8١(‏ عن حميد الطويل» قال: سمعت قتادة يسأل 
أنس بن مالك عن القطع» فقال: حضرت أبا بكر الصديق ونه : «قطع سارقًا في شيء ما 
يسوى ثلاثة دراهم» وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم»» وقال ابن حجر في الفتح ٠١١/١١‏ : 
(إسناده قوي). وأخرج البيهقي في الكبرى (۱۷۱۸۲)» من وجه آخر صحيح عن أنس ونه 

«قطع أبو بكر ونه في خمسة دراهم». 

(۳) سبق تخريجه 4/ 0754 حاشية (؟). 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ» لكن أخرجه عبد 0 عن الحسن بن عمارة» عن 
الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن الجزارء عن علي ذف قال: انطع في أثل مرج دنار ار 
عشرة دراهم)» وهو ضعيف؛ لك م ين بح الجزار وعلي تيه لكن يشهد له 
حديث عمرو بن شعيب الذي سبق تخريجه فإن لفظه: «.. ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه 
الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» . 

(5) ينظر: الاختيارات ص ٠١١‏ . 

(5) قوله: (ما يبلغ» في (م): تبلغ . 


oV‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وا فى «الرّعاية» و«الفروع»» وجَرَّمَ E‏ في «الوجيز»؛ لخبر عائشة» 
ولقوله: افوا في ربع دِينارٍ» ولا ا ا ا وكان 


ووو 


ربُعُ الدّينارٍ يَومَيِذٍ ثلاثة دَرَاهِمَء لار ي روات اه > وهذا 


اتی ااب کر 4 هُوَ أصْلٌ في القع بتَْيِه؟ 

ف : نعم ANT‏ 

وعنه: لاء فَُعَلَى هذه : يُقوّم”' بالدّراهِمء فما ساوى' ا ف 
دَراهِم قُطِعَ به وإِنْ لم يلع ربع دينار» وما لا يساوي ثلاثة دَرَاهِمَ ؛ لم يقطع به 
وناك ذخ وان 

وعلى المذهَب: اقل ربع دينارء فلو كان دوتها» ويساوي ثلاثة دَرَاهِم ؛ 
لم يمع وعلى هذا: هو أضل في التّقويم» وهو اختيار ابنِ عَقِبِلٍ والمؤلفٍ؛ 


)١(‏ في (م): به. 

(۲) أخرجه أحمد .)٠٠٠١٠١(‏ وأبو يعلى في المعجم »)١١7(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١7175(‏ 
وتفرد بهذا اللفظ محمد بن راشد المكحولي» وهو مختلف فيه» قال ابن حجر عنه: 
(صدوق يهم)» وصححه ابن القيم» وضعفه الألباني بهذا اللفظ» ورواه جماعة كما في 
البخاري (1۷۸4)» ومسلم 2)١1854(‏ وغيرهما بلفظ : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا». 
ينظر: زاد المعاد ه/ ه5» الإرواء 1۸/۸ . 

(۳) قوله: (إلى آخره) في (ن): انتهى 

(:) قوله: (بنفسه فعنه) مكانه بياض في (م). 

(5) في (ن): تقوم. 

)00 في (ن): مما يساوي. 

)۷( في (م) : نه 


بَابُ القطع في السَرِقَةِ - فصل: الثَالِتُ: أن يَشْرِقٌّ نِصَابًا ع oV‏ 


اه 6 التَقْدِينَ: فكان التقّويم به كالآخَر. 
وعلى الثانية : ليس بأصل”"» وإِنّما الأضل الدَّراهِمُ 
وعلى الأوّل: مَتَى بَلَّعَتْ قِيمةٌ المسروق أذْنّى النْصابَينِ؛ قُْطِعَء وعلى 


0 0ے 


الأخرى: الِاغِْبارٌ بالدّراهِم فَقَطْء وفي تكميله بِضَمٌ من النَقْدينِ وَجُهان. 

7 ر 5-7 ل‎ of . (TIS ok . ل‎ 

رحبي یر في المتضوصض”* ان يفي وزد ابره فصر غلبو في 
«الكافي»» وقدّمه في «الرّعاية» وقيل : E‏ 0 وله ال 

(وَإِذَا سَرَقَ نِصَابًا فَنَقَصَتْ قيمتة)؛ أي : بَعْدَ N‏ لآ القصان وج 
في العَين بَعْدَ استحقاقها القَطعَ › أ ها لو فض با مالف ولاه ت 
قيمة الاصاتب حال إخراجه من الحِرّزء واو موود 

ر ملگ بع 1 هبق 7 غَيْرهِمًا" ۳ ؛لَمْ سمط | لتَفغ)؛ ل لِمَا رَوَى 


عو 


صَفُوان بن اميه : آله نام على ردائه في المشجدء اج ین تخت راه قَجَاءَ 
بِسَارِقِه إلى النَِيَ ي كَأَمَرَ بِقَطْعِهء فقال صَفُوانَ: يا رسول الله لم؟ إن 
هذا ردائي عَلَيهِ صَدَكَةٌ فقال النبي كككهِ: «هلّا كان هذا قَبْلَ أن تأتيني”"" به» 


)١(‏ في (م): بأهل. 

(۲) قوله: (من) سقط من (م). 

(4) ينظر: الفروع .1١10/١٠١‏ 

(5) في (م) و(ن): يعتبر. 

(۷) في (م): ينقص 

)۸( في (ظ): يعتبر . 

(9) في (ظ): ماله. 

(۱۰) في (ظ) و(م): غيرها. 

)١١(‏ قوله: (لم إن) في (م) و(ن): لم أرَ. 
9 باي 


:لاه 6 المُبدع شرح المُقنع 


رواه ابن ماجَة”"2. ولان النّصابَ شَرْظء فلم تُعتَبَرْ اسْتِدامَتُه كالجرّز» لكِنْ إن 
مَلَّكَ العَينَ َيل رَفْعِه إلى الحاكم» والمطالبةٍ بها عنده'" ؛ لم يجب القَظعٌ بير 
خلافي عَلِمْناة "'. 

قال أحمد: إذا رفع“ إلبه؛ TT IS‏ يو ين «الواضح» 
وغيره: قبل الحم قال احمد: تدرا الحُدوةُ بالشبهات» فإذا صار إلى 


السّلْطانَء وصح عِنْدَه الأمرٌ بالبيّنة أو الاعتراف ؛ وَجَبَ عليه" إقامته عِنْدَ 
ان 


5 ^ 2214 م 0 ا 0 2 - ی تين لز رع ب 
وقال أبو بكر وَجَرّمَ به اخرون: لو ملکه سارقه ؛ فطع » وجَرّم به ابن هبيرة 


ا 


ع ل ا لم دم وا e‏ فين ف كان 2 
(وإن دخل الجرزء فذبح م قتا ِصَابٰ» فنقصّت عن النضاب» ثم 

أخْرَجَهًا ؛ لم يُقطغ)؛ لأن مِن شَرْط وُجوب القطع : أن يُحْرِجَ من الحرز العَينَ 

»)٠١۳١١١( والشافعى كما فى المسند (ص۳۳۲)» وأحمد‎ »)۸۳٤/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
وابن ماج ه(2)550960 وابن الجارود (۸۲۸)» من طرق عن‎ ,.)588١( والنسائى‎ 
صفوان بن أمية ونه ۰ قال ابن كثير: (رُوي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضًا)»‎ 
وصححه ابن الجارود وابن الملقن والألباني. ينظر: تخريج مختصر ابن الحاجب ص”2577‎ 
البدر المثيز 10/۸ الإرواء ار"‎ 

(۳) ينظر: الفروع .10/١٠١‏ 

(4) في (م): دفع . 

(5) ينظر: الفروع .1١5/١٠١‏ 


(۸) في (م): والاعتراف. 
(9) في (م): له. 


.٠۸١/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )٠١( 


ات لق فى الشرقة - قضل: الثَّالِت:ٍ أنْ يشرق تِصَابًا 6 ولاه 


° 2 > - 2 ان 5 6 -. يو “هر‎ ٠ 
وهي يِصاتُ» ولم يَوجَد وإن كانت قيمتها مَذْبوحة يصابا؟؛ قوع بإخراجهاء‎ 
ه 03ر 3 ر‎ 
. وإن قلنا : إنها ميتة؛ فلا‎ 


و لاو او مقط وك 2 عر 
3 


(وَإِنَ سَرَقَ فَرْدَ حف قيمته مُنْمَرِدًا دِرْهَمَانْء وقيمته وَحُْدَهُ مَعَ الآخَرِ أَرْبَعَة؛ 
َه o92‏ ع ا > مع ع م 230 9 e‏ چ 
د يتفي للم بسرن ضانا ب بوالمشريط عر“ ولد عدم فرطم 

1 ع al‏ > كح اه د م 3 

فلو كانت قيمة كل منهما منفردًا ووم ومعا عشرة ؛ غرم ثمانية؛ 
المتلفت» ونقص التفرقة . وقيل : درم همین . 

وكذا جزءًا من کتاب» ذكرّه فى «التّبصرة» . 

فرع: إذا أَنْلَف وثيقة"" لعّيره بمالٍ لا يَنْبّتُ إلا بهاء ففي إِلزامه ما 
ا7 0 5 5 0 1 ا 3 00 9 
ضا استمالان؟ أقواعما"" + بلامه» ومثله يتعلق بالشمان فى كتنان 
الشهادة: 

- ص مس 4 کو رچ 8 بز 2 55 5 و 

ويُقطعٌ بِسَرِقَتِه مِندِيلًا بِطرَفِهِ ينار مَشْدُودٌ يَعلَمّهء وقِيل: أو يَجْهّله 
صحّحّه فى «المذهب»؛ كجَهْله قِيمَنّه . 

E‏ ا TE A‏ و لد ا 3 34 ا 

(وَإنَ اشترك جماعة فِي سرقةٍ يِصَاب؛ قطعرا)» E‏ الخرقي 

4 و َه ARE ESS FO gm ٥‏ 
والأاصحات؛ كهّتك الحرز» وكالقصاص› (سواءٌ أخرجوه جملة» او اخرج 
شر E e ol IS KR (OW T2 < qs‏ 
ET‏ 
النصاب؛ فلزمَهم القطع؛ كما لو كان ثقيلا فَحَمَلوه. 

واب أنه ل.ل ساس بي ا 000 8 م 

وفارّق القصاصَ» فإنه يَعتَمِد المماثلة» ولا توجد المماثلة إلا أن توجَدَ 
)١(‏ في (م): عدمه. 
(4) في (ظ) و(م): ما تضمنه. 
(5) في (ن): إحداهما. 
(۷) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۹۸٤/۷‏ . 


E‏ سه نی س 


لبالب فى سععي اخز او زاقيه ونه قد Eg‏ 

N كول اككرى م قالي‎ Es 
وهذا أحبٌ إلى؛ ل القَظعَّ هنا ليس هو" في مَعْنَّى المُجْمّع عَلَيهء فلا‎ 
جب والاختياظ في سُقوطه أَوْلَى من الالختياط في إيجابه؛ لاله مَمّا درا‎ 

وقيل: إن لم يصع بعضهم لِشْبْهةِ؛ فلا ع . 

قال في (الستوفهاة والارل أصحٌ: ولد التَمْرِيعٌ . 

فإِنْ كان أحدّهم لا يُقَطعٌ بسرقته منه؛ لولادة أو 
تكليفي؛ فطع غَيرُه في الأصمٌ إن أَحَدَ نصابًاء وقيل: أو أقلَّء ولم يَذْكُر 
الغا وال ا ان أحدّهم إذا لم بقع ؛ قلع الأجنبيٌ . 

فلو أقرٌ بمشاركة آخَرَ في سَرِفَةٍ ة صاب» ولم يُقِرٌ الحَر؛ ففي القطع 
وجهان. 

فرعٌ: إذا سَرَقَ نصابًا لجماعةٍ مِن حِرْزِ؛ فلع على الأصمٌ. 

فلو سَرَقَ ما نه فلوسّاء قَبَانَ صاب تَقْدِ؛ٍ لم يُقْطَمْء ذَكَرَّه في 
«#المستوعب») و«الرّعاية». 

(َإنْ مَتَكَ انان حِرْرًا ودلا قارح أَحَدُّهُمَا نِصَابًا وَحْدَهُ)؛ 


سيادة» د 7 


)١(‏ في (ن): وهذا. 

() قوله: (هو) سقط من (م). 

9 زاد في (ظ) و(م): (مهر)» والمعيك مواقق للمغني 404٠/4‏ والشرح 611/55 
(4) في (م): بسرقة. 

(5) في (م): لولاية. 

() قوله: (إلا) سقط من (م). 

(۷) في (م): أو دخلاه. 

(۸) قوله: (أحدهما) سقط من (م). 


بَابُ الْقَطع فِي السَّرِقَةٍِ - فصل: انات أن يَسْرِقَ نِصَايًا 6 0۷۷ 


فعا دص عَلَيهِ ؛ لان المُخْرِجَ أخْرَجَه بِقُوّةِ صاحبه ومَعُولَيه . 

(أَوْ دَحَلَ أَحَدُهَمَاء فَقَدَّمَهُ إلى كاب لتقي الو و ال ES‏ 
أَخْرَجَهُ؛ فُطِعَا)» وَجْهًا واحِدَّاء قاله في «المستوعب»؛ لأنّهما اشْتَرَكَا في 
هَنْكِ الحِرّز وإخراج المتاع؛ كما لو حَمَلاه وأخرجاه. 

وكذا إن وَضَعَه وط التقبء ا الخارِجٌ» وفيه في «التّرغيب» 
وَجهان. 

وإِنْ شَّدَّهِ بِحَبْلء فَأَدْحَلَ الآحَرُيَدَهِ فأخدّه أو جَدَبَ الحَبْلَء قال في 
«الرّعاية»: أو أده الذي ادك لكا 

E E E AE TEE ER‏ نب 
أحدّهما؛ (فَالْمَطعٌ عَلَى الذَاخِلٍ 00 وإن اشْئرَكا في النَقْب ؛ لأنّ الدّالحل 


2 د من چ 


أخرّجَ المتاعَ وحده» فاختص القَطع به. 

لا يُقالٌُ: هما" اشتركا في الهتك” ؛ لِأنَّ شَرْطَه الاشْتِراكُ في الهَنْك 
والإحراج» ولم يُوجد الثاني فَانْتَقَى القَظعٌ لاثيفاء شَرْطِه . 

وفي «التَرَغِيبِ) و هھ 

(وَإنْ نكت عا يكل الكقة 5 ع کو قله عا لاد الأول 
لم رن والثاق الم كف الجر 


)١(‏ في (ظ) و(ن): البيت. والمثبت موافق لنسخ المقنع الخطية. 

(0) في (م): تأده 

(۳) قوله: (وفيه في) في (ن): وفي. 

(:) قوله: (فأخذه) سقط من (م). 

(5) قوله: (هما) سقط من (م). 

() في (م): هتك الحز. 

(۷) قوله: (وجه هما) في (م): وحدهما. والمراد: أنهما يقطعان. ينظر: الإنصاف ٥٠٦/۲١‏ . 


ع0 ع المُبدع شرح المُقنع 


ت 


فقي : على إن تواظا١‏ .على السّرقة قالَهُ فی آل اة وال 
وهو ظَاهِر. 
(وَيَحْتَمِلَ : أن يُقْطَعَا)؛ لِأنَ فِعْلَ كَل مِنْهُمَا وَقَمَ بمو الآخَرِء أشْبَهَ ما لو 


e‏ 5-07 نباني الأتتيق و قا 
قَظْعَ)» و واحدًا؛ لاله لم يَهْتِكِ الجر ومن شط وجوب القع هنکه . 

یا 

إذا أخْرَجَ نصابًا إلى ساحة دار بابها مُعْلَق مِن بَيتِ منها؛ فروايتان. 

وإِنْ قَتَحَ هو" بابها؛ فَوَجْهانء وإِنْ كان وَحُْدَّهِ مفتوحًا؛ قَطِعَ» وإِنْ 
كان الكت يقد حنم اء قاذ 

وفي «الكافي» و«الشّرح): آل إن كان الت اء که أذ که 
وإِلّا قلا. 

وكذا الخان في الْأَفْيَسء قالّه ابنُ حَمْدانَ. 

وإن تَطيِّبَ في الحِرّز بو بطيبء م حرج e‏ بلغ تصابًاء 
فاختّمالان» ET‏ فلا قَظْعَ في الأشهر؛ لاه جين اكراجة 
ناقص عن صاب . 


AS 0‏ ين 81 و( 
(؟) قوله: (هو) سقط من (م). 

8 ويد في 4007 فن» 

© قوله: (1نه) سقط من (6): 

() في (ن): فبلغ . 
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رقصل) 
(الرَابِعٌ : أن يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْذِ) في قول أكثرهم . 
8 5 0 )22 5 
وعن عائشة والنْحَعِيٌ فيمن ١‏ جَمّعَ المتاعَ ولم يَحْرحٌ به من الحرز: 
le‏ 3 
فقالَتٌ عائشة: ار إلا 7 
وه ل يشترظ الجر E‏ ال اا 


ت 


e‏ لا ' عَمْرو بن شكَيب» عن أبيه» عن 
E‏ سال الي ي عن القّمارء فقال: «ما ا 


واختمل ؛ ققية قله وا ار ففيه القَظعٌ إذا بلع ثمَنّ 
المج اورا انو كاوة وا ما ويييةا ا كما ا 
اتاب 


)١(‏ في (م): من 

(۲) في (م): ولم يخرجه. 

(9) في (ن): علة. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5 0247817 ومن طريقه ابن حزم في المحلى :)707/1١7(‏ من طريق 
يحيى بن سعيد به» ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن بن القاسم من صغار التابعين وليس له 
رواية عن الصحابة» قال الذهبي: (وما علِمت له رواية عن أحد من الصحابة» وعداده في 
صغار التابعين). ينظر : السير 5/ 0. 

(45) ينظر: الإشراف ۲۰۲/۷. 

(0) قوله: (روی) في (ظ): روي عن. 

(۷) سبق تخريجه 5577/9 حاشية (۷). 


E)‏ ا 


(قَِن سَرَقَ مِنْ عَيْرٍ حِرْزِء أو دَكَلَ الجرر فَأَنْلَمَهُ فِيهِ) بأكل أو غير" ؛ 
(قلا قَظعَ عَلَيْ) ؛ لِمَواتٍ شَرْطِهء لكِنْ يَلْرَمُه ضَمائه ؛ لأنه أله . 

ولا يط حتّی يُخْرجه من الحِرْزء سَواءٌ حَمَلّهِ إلى مَنزِلِهء أوْ ترگ خارِجًا 
من الحرز. 

(وَإِنَ اْتَلّعَ جَوْهَرًا أو دَهَبَاء وَحَرَّجّ بو) من الجرز؛ فَعَلَيهِ القطم”". أسْبَهَ 
مالو ا دغ ٠‏ كح 

وكلامّه شامِل: ما إذا حرجا منه أو لاء لكِنْ إن لم يَخْرّحٌ ما ابْتَلَعَهِ؛ٍ 
فلا فطع ذَكَرّهِ في «الكافي» و«الشرح»» وهو قَولٌ القاضيء وابن عَقِيل. 

وا يقطع › قدّمه فى «المحرّرة وةالرّعاية). 

إن خَرَجّ منه؛ فقيل : يقطع ؛ IS‏ “التو EM‏ 
متها بالبلْعم» فكان إِنْلاقًا لها لا سَرِقَة. 

(أَوْ نَقَبَ وَدَخَلَء قَتَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍء فَحَرَجَتْ به) مِن غير سَوقِها؛ 
أن العادة مَشْىُ البهيمة بما وُضِعَ عَلَيهَاء (أَوْ في مَاءِ جَارِ)ء وقِيلَ: وراك 
(تَأَخْرَجَهُ) المتاع إلى حائل من الدَّارء فأطارَتهِ الرّيحُ؛ فهذا فيه وَجُهان: 

أحدّهما: لا قَطْعَ؛ لان ذلك لم يكن آلة للإخراج» ونما هو بسبّب 
حادِثِ من غير فِعْلِه. 

والثّانى : يقطع ؛ لأن ف مب حر وجه اوا لو ساف القيمة: 
)١(‏ قوله: (فيه بأكل أو غيره) سقط من (ن). 
(5) قوله: (فعليه القطع) سقط من (م). 
(5) في (م): حامل. وفي الشرح الكبير :5٠١ /۲١‏ حائط. 
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.عه سه 


فرع : : إذا رَمَى المتاعَء فأطارته الريح فأخرَجتّه» أو قَتَحَ منه طاقًا فَسَقَط 


عد of‏ < عم اع هسم 


ا أو أَخْرَجَه من الحِرّز ورَماهٌ خارِجًا عنه» أو رده 
إلَيهِ؛ فَطِعَ ؛ أنه متى كان ابتداء''' الفِعل منه؛ لم بور ِعْلٌ الرّيح» كما لو 
E‏ فإنّهِ جل ولو" رَمَى الجمارَ 
فأعاتتها الرّيحُ حنَّى وَقَمَ في المرمى”"؛ احْتَسَبَ به. 
لشم ادي اوخل فارج مَل ؛ TS‏ 
e‏ » فهما كالآلة» ولو أَمَرَهُما شَخْصٌ بِالمَيْل ؛ َيِل الآمِر. 
e E SN SEN‏ 
E‏ وكذا لو أَمْسَكَ عِمامة وطرفها في يد صاحبها . 


8 8# عن ب 


وا ع مي مون ماد وكَرْبَ؛ قُطِعَء وكذا إِنْ 
بَعَدَ في وجو ين فى (الترغبب»؛ وقِيلَ: إِنْ كان في لَيلةٍ؛ مُطِمَ, لا 

ون عَلِمَ المالِك بِهَتْكه وأَهْمّلّه؛ فلا قَظعَّء قال القاضي: قياس قَولٍ 
اسان« نك فقلة على فل غیرد 

ا فرج العَسّل شنا فشَّينًا؛ قَطِعَ . 

فرعٌ: إذا ملم قَِرْدَاا" السَّرقةً؛ فالعُرْمُ فقظ نلو ذكره أبق الوفاي” 


. في (ظ): متى ابتدأ‎ )١( 

9 :00 ركذا لو 

(9) قوله: (في المرمى) في (م): الرمي. 
(4) قوله: (ففعل) سقط من (م). 

(5) في (م): وخرقها. 

(5) في (م): قدمه. 

(۷) في (م): فرد. 

(۸) في (م): البقاء. 


مه ع المُبدع شرح المُقنع 


ا ان 
وابن الرَّاعْونَِيٌ . 

(وَحِرْرُ الْمَالٍ: ما جَرَتٍ الْعَاكَةُ فظو فيو َيل بالحيلافي الْأَمْوَالِ 
مي 9 ي ا 52 ع ا 3 3 EE‏ ت تبي 
وَعَذْلِ السَّلْطَان وَجَوْرِوء وَقَوَّتَهِ وَضَعْفِهِ)؛ لِأنّه لما لم يبت في الشّرع؛ عُلِمَ 
أنه رد ذلك إلى العُرْفٍِءٍ لاله طريقٌ إلى معرفته» فرُع إِلَّيهِ كما رَجعْنا إلى 
مَعرِفَةٍ القَبْض» والمْرٌقَةٍ في البّيع» وأشباء'”" ذلك إِلَّيوء هذا ظاهِرٌ قول" 
أمجانثا: 

2 9 700 حر بل e‏ 1 9 2 ع اليم 

را الآثمّانء وَالْجَوَامِرِء والقمَاش في ا والدكاكين في 
العمْران : وَرَاءَ الْأَبْوَابٍ والأغلاق الْوَِيقَِ: وهو اسْمٌ للقَقْل”2. حَسَّبًا كان 
أ یآ يكون ها ا ا اا فى د د للك رتك 

3 خر و أ عر ضر 
وفي «الترغيب» وغيره: في قماش غليظ وَرَاءَ غلق. 
٠.‏ ا اد و 2 اہ 

وفي «تفسيرٍ ابن الجَوزي»: ما جعل للسكنى . 

وعن أحمد في البيت الذي ليس عَلَيهِ غَلَقُّء فسرق منه: أراةُ سارقا“» 
وهذا محمولٌ على أن أهْلّه فيه. 

چ 8 7 34 ع 4< چت 2 a7‏ 34 ° 

فإِنْ كائّت الأبواب مفتوحة وفيهًا تحزائنٌ مغلقة؛ فالخزائنٌ حِرًَرٌ لِمَا فيهًا. 

وَالبُيُوتُ التي في البّساتِين» أو الظرّقء أو الصّحراء: إن لم يكن فيها 
o 1 1‏ 7 90 1 ا 2 4 3 8 - 
أحذة لشف راء وان كانت معا وفهًا حاط فيح خا وان كان ناتماء 
(۱) قوله: (لم) سقط من (م). 
(۲) في (ن): وإسناده. 
9 اقول ر سقط من (م): 
€3 في (م): السوق. 
(5) قوله: (في العمران) في (م): والعمران. 
(0) قوله: (فسرق) سقط من (م). 
(۸) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳۹٩‏ زاد المسافر /٤‏ ۳۸۷. 
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ون کا ر فو إلا أن بكرن الا ينطان. 

ا الخيمة والخر عا فلك سرا شرن ين ذلك وهر مغر 
الباب» أو لا باب له إلا أنه مُحجر" بالبناء. 

فان س وا فيه متاع» أو دابَةَ عَلَيهًَا متا ولا حافظ ؛ لم يقظع , وان 
سَرَقَ المتاعٌ الذي فيه ؛ فيع . 

رع أن الصناديق الى في السر قد و حولت کا هن ا 
595 القاضي وابنُ عَقِيلٍ على أنَّ مَعَها شيا . 

(وَحِرْرُ الْبَقْلِء وَالْبَاقِكَاءء وَنَسْوِوء وَقَدُورو”“: وَرَاءَ الشَّرَائِج)» وَاحِدُها 
فريك بودي" شي : ختل ون تصن أن ضدرءة لك يجتها إلى يشم بكثل 
أو غَيرِه (إذَا گان في السّوقٍ حَارِسنٌ) ؛ لن العادةَ جَرَتُ بإخُرازها به. ١‏ 

و الْخَشَّبء وَالْحَطب). والقَصَبٍ: (الْحَطَايِر واا ا 
حظيرة"» وهِي: ما يُعمّل للإبل والعَنّم د ف الجر توي إليه» وأضل 
الحظر: المنع» الج معط طلى مر ویقیده بقید» TET‏ 
شَيءِ E aE Ue‏ في فندق” “ مُغْلَمًا عَلَيى 


8 فا قى الحكرب عى +14 (العرها = بالفارسية حك ال اه رال فى رها 
e‏ 

(0) في (م): يحجر 

(۳) في (م): منه. 

() في الأحكام السلطانية ص 777: فإن. 

(45) في (م): وقدروه. 

() في (ظ): وهو. 

(۷) في (ظ) و(ن): حظير. 

(۸) في (م) و(ن): فيعبر. 

(4) في (ظ): تكون. 

)٠١(‏ في (م): صندوق. 


o۸٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


r 2 3 5‏ 
فيكون محررًا"'' وإنْ لم يميه ذَكَرّهِ في «الكافي» و«الشّرح2. 
وفى «التّبصرة» : ا ست تعرئته وربطه بالجبالٍ» وكذا ذکرّه أبو محمّدٍ 
الجَوزِي . 
۰ ا 5 6 ٠.‏ و مه 
فرع : جرز السفن في الشط : برَبطها . 
ا جَمْعٌ ماشِيَةٍ : (الصَيَر)» وَاحِدّها صِيرَةٌ وهي حَظيرة 
(وَحِرْيُهَا في المَرْعَى: بالرّاعِي وترو إلَيْهَا)؛ لأن العادة حِرْزُها بذلك, 
فما غاب عَنْ مُشَاهَدَيِه؛ فقد حَحرَجّ عن الحِرّز ؛ لأن الرَّاعِيَةَ هكذا تَخْرزٌ. 
ESLE‏ وناعيق "+ E‏ إذا كان OE‏ 
وجمْلَته : أن الإبل تنقسم” إلى ثلاثة أقسام: بارِكَوٍء وراعِيةء وسائرة. 
فوع NOE a O ٠‏ 
صاحِبّها يعقلها””' إذا نامء فإِنْ لم تكن مَعْقُولة؛ فجِرّزُها بحافظ يَقْظَانَ. 
وجرز الرَاعِيّة: بنظر”"' الرَّاعِي إلَيهّاء فما غاب عن نَظَرِهء أوْ نام عَنْهّا؛ 
فليس بِمُحْرَزِ؛ لأنَ الرَاعِية إنما تُحرّزٌ بالرَاعِي وتظره إليها”" . 
ود لان الحم بسائقٍ يَرامَاء مُقَطَرَةَ كائث أو عير مُقَطَرَوِه أو 
9 ويد في (م): عله: 
(۳) قوله: (وقائدها) سقط من (ظ) و(ن). وهي مثبتة في نسخ المقنع الخطية. 
)£( في (ن): ينقسم . 
(5) في (ن): يعلقها. 
(۷) قوله: (فما غاب عن نظره. . . .) إلى هنا سقط من (م). 
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بتقطيرها”'' مع قَائَدٍ يَرامَاء وفي «التّرغيب» و«الشّرح»: يُكُثْر”" الْالْتِفاتَ 
3K‏ وى ر 


ا r N‏ ك7 بول 1 
الَاكب فيما ورا 9 كترائن.. 


وا۵ سره راكب اقيق وهُمًا يُساويان نصابًا؛ مء وإِنْ كان حرا 
ومعه ما يساوي نصابًا؛ فوَجُهان. 

(وَحِرْرُ اياب فِي الْحَمَّام: بالتماوظ جره و7 الوه وی 
«الوجيزاء وقدّمه 5 اك كما لو كان في البیتِ. 

و : لا ظح إلا أذ كود على المتاع قاعِدٌ صككه المؤلّف؛ أنه 
مادو للتاس في دخوله» فَجَرَى مَجْرَى سَرِقَةٍ الصيف من البّيت المأدُون في 
تغولةع. ر لا تمك الا ف 

را فط في اوفط 28 أو اتكل» فلا ققلع» وة . 

دفي اغ أن اده رة عربت 

فيه فيه : لا بطل الملاحَظة بفتراتِ وإغراض يسيرة» بل بتركه" ا 

55 الرناظ درون الستاره وبح وان ويب ف لذن لي رك 


)١(‏ في (م): وبتقطيرها. 

(۲) في (م): بكثرة. 

(9) في (ظ): يقوده. 

(4) زيد في (م): فقائد. 

(5) في (م): براكه. 

(0) قوله: (به) سقط من (م). 

(0) قوله: (من) سقط من (م). 

(۸) قوله: (ربه صريحًا) في (م): مريحًا. 
(9) في (م): يتركه 


|88 سه نی د 


فرعٌ: وحِرْرُ النّياب في أغدالٍء أو غزل''' في سوت وخان وما كان 
مُشْتَرَكًا في الدّخول إِلَيهِ؛ بحافظ على الأصمٌ. 

وقيل : س الْحَمَامِينٌ اا بجلوسه» ولا الذي يدخل الملاسات, 

اي ع َو بش قَبْرَاء وَأَحَدَّ الْكمَنَ؛ قْطِعَ)» 
روي عن ا الات 2 ا" وقاله الخس 508 ت عبد ن العري:: E‏ 
غا :سارى امراف كرارق الخيايدا را سرن مالا محترما ين 


في د راخب مجه 2 50-6 7 ٠.‏ 2 
جررء ا ولان ارق لهات ولا يكذ واضعة 


مفرطًا . 


وعنه: لا قَطع . 


وعنه : إل أن پخرج افك هن القبر» وا منه» ذَكَرَّها في «النهاية» . 
وظاهره: لا قَرْقَ في القبر أن يكون في جرز أو لا؛ کالصحراء» قاله 
جاع 


)"في 0 غزال. 

(۲) قوله: (عن) سقط من (م). 

9 علقه البخاري في الثاريخ الكبير +)١*4/4(‏ قال: قال هشيم: حدثنا سهيل؛ 
«شهدت ابن الزبير ا قطع نباشًا» . وأسئدة البيهقي في الكبرى (4217757 إلى البخاري» 
وسهيل هو ابن ذكوان متهم بالكذب» وقال غير واحد: (متروك الحديث). ينظر: ميزان 
الاعتدال 757/7. 

06 في (ن): وعمرو. 

(5) في (م): وكقول. 

(5) في (م): موتا : 

(۷) أخرجه البيهقي في المعرفة »)1١1١87(‏ وفي سنده: سويد بن عبد العزيز الدمشقي وهو 
تع و التكبيل لها آل ا ةا ٠‏ 

() زيد في (ن): لو. 

(9) في (ظ): ولا. 
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وفي «الواضح»: في مَقبرة مَصُوَة رب اللي ولم بقل في «البصرة»: 
ه عو اش > . م4 ع2 o TT‏ 57 

ولا يِذ أن يكوت الکن " مشروعًا: وأن يخرجّه من القبر؛ لاله الجر 
فإن أخْرّجَه من الخد وَوَضَعَه في القَبْر؛ فلا قَظمَ. 

وما زاد على الكَمّن المشروع' ' كاللفافة الرابعة”*'» أو ترك معه طِيبًا ؛ 
فلا قظْعَ في شيءِ مِن ذلك . 

وفى «الخلاف»: يقطع بِسَرِقَةٍ لطظيب؟ لأنه من السّنّة. 

وفي كونِه ملكا له" او لِوارثه؛ فيه وَجهانء وعَليهما: هو حَصْمّهء فان 
عَلِمَ ؛ فنائبٌ الإمام» ولو كنته أخنية؛ وقيل : هو. 

ون رر كمال ا عق عي ال e A‏ ا 

ويستثنى على المذهب: ما إذا أكله صبع › فإن كفنه إرث› ولا يقطع 

و ّ 
سارقه. 


0 


عي م r‏ ل و س 8 سه 5 
وهل يفتقر في قطع النباش إلى مطالبةٍ؟ فيه وجهان. 
چ و 5 + 506 ب ٠. 3 a19 f‏ 
الع الثاني اق وى YS OEE a‏ وكا 
و 1 


و ذخ 


8 


0 ا‎ of معي‎ 7 ٠. 
22560701 0 وفى «الترغيب» : حرر باب كاين أو خزانة ل أ‎ 


)١(‏ في (ظ): من. 

(۲) قوله: (الكفن) سقط من (م). 

() قوله: (المشروع) سقط من (م). 

(4) في (ظ) و(م): والرابعة. 

(5) في (ن): نزل. 

() قوله: (له) سقط من (م). 

(۷) قوله: (ما) سقط من (ن). 

)۸( زيد في (ن): كان 

© قرلا واب يا ر( ابا ر 0ا مت الت مرا القروع 44۴0١‏ 
)١(‏ في (م): مغلقة. 


م08 6 المبدع شرح المُقنع 


ع 


أو غلاق بات الذار عله 


وحِرّرُ جدار الدّار: گونه مبنيًا" فيه إذا كان في العُمْرانَء أو في الصّحراء 
إذا كان َم حافِظٌء فان أَحَدَّ شيا من الجدارء أو حَسَّبَةٌ تلم صابًا ؛ فطع 
وإِنْ هَدَمَ الحائظ ولم يَأْخُذَهُ؛ فلا قَظعَ . 

وأَبُوابٌ الخُزائنِ في الذَّارٍ إِنْ كان باب الدّار مُعْلَمًا؛ فهي مُحررَةء وإن 
ا هلود ]77311 يكون ا حاف 


ے 
چ ا 


فرعٌ: حَلَقَةُ الباب إِنْ كانت مُسَكَرَةٌ؛ فهي مُحْرَرَةٌ وإلّا قلا . 

(َلَوْ سَرَقَ نَا الْكَعْبَق) وهُو: بابُها العظيمٌ» ويُقالُ: أَرْتِجَ على“ 
القارئ؛ إذا لم يقَدِرُ على القراءة» (أَوْ بَابَ مَسْجِدِء أو تَأَزِيرَهُ): وهو: ما 
جُعِلَ من أَسْمَلٍ حائطه يِن لبا أو دُقُوفٍ ونحوه؛ (قْطِعَ)؛ كباب بيتِ المي 
وَالمُطَالَبَةٌ بذلك”"' للإمام» أو مَنْ يَقُومُ مَقامّه. 

وقِيلَ: لا قَظعَ؛ لاه يْتَفِعٌ بهما الناس”"» فيكون له فيه شُبْهَةٌ؛ كالسّرقة 


ِن بيت المال. 
وقيل : لا يُقطعٌ مُسْلِمٌ باب“ مسجل و ونحوها aE‏ 
(ولا بقَطْع بِسَرِقَةٍ سِتَارَتِهَا)؛ أي : الخارجة منها '» O‏ 


220 في (ظ): وغلق. 

(0) في (ن): منفيًا . 

() قوله: (فلا إلا أن) في (م): فلآن. 
)€( قوله : (الباب) سقط من (ن). 
(5) قوله: (على) سقط من (م). 

(5) في (ن): بدليل. 

(4) في (م): بحصره. 

(1) رل ها سقط من (8). 


بَابُ الْقَطْعْ في في السَّرِقَةٍ - فصل: الرَّابِعٌ: أَنْ يُخْرِحَهُ مِنَ الجر ع 084 


نَصّ علي وهو ظاهِرٌ المذّْمَبِء قالّهُ ابنُ الجوزي؛ كير المخِيطقق 
ولأنّها”" غير مُحْرَرَةِ. 

(وَكَالَ الْقَاضِي: يُقْطعُ بسَرِكَةٍ المَخِبِطَةٍ عَلَيْهَا)ء وهو رِوايّةُ وقدّمه في 
«الرّعاية»؛ لِأنَّ ذلك اي في العادّة» وحَمَل ابن حَمْدانَ النصّ على غير 
المَحْيطَةٌ . 


(وَإنْ سَرَقَ قَنَادِيلَ الْمَسْجِدِء أو حُْصْرَهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحذهما : يقطع ؛ لن المسُجدّ حِرْرٌ لهاء فقطع""؛ كالباب 

والتّانِي: لا وهو الأصحٌء جَرّمَ به في e‏ . 
المالٍء وذكره في «المعْنِي» وا لا يفْطَعٌ إذا كان 
ا 

وفي «الکافي» : : أنه | إذا سَرَقَ قَنَادِيلَ مسجل أو حُصّرَه ونحوّه يما جعل 


لتَفْع المصَلَّينَ ؛ فلا قَظعَ . 

113 1ن تا علي رفاووض TS WS N‏ 
وام بزل عتم أو تَعْلَهُ في رِجْلهء (كُسَرَقَهُ سَارِقٌ ؛ قَطِعَ)؛ لِمَا نكا زوع رادي 
1 : «أنَّه ا ا عد تا بين تيف س سارق» نأي 


لبن ية بقَطعِه) رواة أبو داو 


.۸٩۹/۲ ينظر: مسائل ابن هانئ‎ )١( 

(۲) في (ن): لأنها. 

(۳) في (م): فيقطع . 

(6) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب إذا كان مسلمًا). 
(5) في (م): وغيره. 

(5) في (م): أو على نحو فرشه. 

(۷) سبق تخريجه ٥۷٤/۹‏ حاشية .)١(‏ 


فت 3 المبدع شرح المُقنع 

وظاهِرٌ كلايهم: لا قَرْقَ بَينَ أن يكونَ في البلد أو بَرَيةِ. 

(وَإِنْ مال رَأَسّهُ عَنْهُ؛ لَمْ فطع بِسَرِقَيه)؛ لأنّه لم يَبْقَ مُحورًا . 

وفي «المستوعب»: أنه یجب القطع ما دام عليه ف من أغضائه حال 
ويه» فإن الْقَلَبَ عنه ولم يَبْقَ عَلَيهِ شيء''' مِن أغضائه؛ فلاء وذكره " في 
«الرَّعايةَ) وَجهًا. 

(وَإِنْ سَرَقَ مِنَ السُوقٍ عَرْلَا وَنمّ حافِظ؛ قُطِعَ)؛ لان حِرْرّه بحافظه. (وَإلَا 
قلا)؛ أي : إذا لم يكن تم حافِظ فلا قَظمَ؛ لِأنّه مال غيرٌ مُحرز. 

وفي «المحرر» : هل حِرْزُه بحافظ أم لا" فيه روايّتان. 

و شرن ي الل أو الشَجَر“ مِنْ غَيْرٍ حِرْزِ؛ فاا قَظعَ عَلَّيْو). 
اننا 


وقال أبو تورٍ: إن كان من بُسْتانٍ مُحْرَزِ؛ٍ فَفِيهِ القَظْمٌء وقاله" ٠‏ 
و 8 5 ا 5 وه ت 


99) قوله + (شيء) سقط من 10603 

(0) قوله: (شيء) سقط من (م). 

(9) في (ن): ذكره. 

(5) قوله: (فلا؛ أي) سقط من (م). 

(5) في (م): الحرز. 

() قوله: (لا) سقط من (م). 

(۷) قوله: (سرق من) سقط من (م). 

(۸) في (م): والشجر. 

(9) قوله: (وفاقًا) سقط من (م). وينظر: الأصل للشيباني ٠۲٤١/۷‏ المدونة ٥۴۷ /٤‏ الحاوي 
5/1 المغني 1/4. 

)۱١(‏ في (م): وإن. 

)۱١(‏ في (م): وقال. 


بَابُ القطع في السَرِقَةِ - فصل: الرَابِعٌ: أَنْ يُخْرِحَهُ مِنَ الجزز 6 


وججوابه: ما رَوَى رافِع : أن النبى كَل قال: «لا قَطعّ في ثمَر ولا گی » 
رواه اخملا وأنو داود» وا وظاهِره: ولو كان عليه حافظ 
وا لكِنْ إن كانت ال فى قاو وهی 00 فَسَرَقٌ منها نِصايًا ؛ 

E 


يَصْمَنُ عِوَضَهًا مَرَتَيْنِ)؛ ل لِمَا رَوَى عَمْرُو بن شعَّيب» عن أبيدء عن جده 
عبد الله » قال: سكا الس ية عن الثَّمَرٍ المعلّقء فقال : ا بفِيه 


E و‎ 


ےر کے 


خَبنة”*'؛ فلا شيءَ عليه ومَنْ حر بد بشئْءٍ منه؛ فعليه 
غر يذاه الوب 0 سَرَقَ مِنْه سَّيئًا بَعْدَ أن يُؤْوِيّهِ الجَرِينُ» 0 
المجَنٌ؛ فَعَلَيهِ القَطعَ) رواه اتسين والنسافة » وأو داود و له» قال 
ا 


مِن ذي حاجَةٍ غير مُنََحذٍ حبنة 


: 0م 


)١(‏ في (ن): ولا كرم. 

(۲) أخرجه مالك (۸۳۹/۲)ء وأحمد ».)١58054(‏ وأبو داود .)٤۳۸۸(‏ والترمذي ,)١559(‏ 
والنسائي »)547١(‏ وابن ماجه (4)75597. وابن الجارود (857)» وابن حبان (44757): من 
طريق يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن رافع بن خديج وه مرفوعًاء 
ورجاله ثقات لكن محمد بن يحيى بن حبان لم يسمع من رافع» ووقع عند الترمذي 
وابن الجارود وابن حبان وغيرهم : (عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه واسع بن حبان» 
أن رافع بن خديج)» وجاء ذكر الواسطة من طريق سفيان والليث بن سعد عن يحيى به» 
والأكثر من الرواة على عدم ذكرهاء وصححه ابن الجارود وابن حبان وابن الملقن 
والألباني. ينظر : البدر المنير ۸/ ۷٥1٦ء‏ الإرواء ۸/ .۷١‏ 

() قوله: (وحافظ) سقط من (م). 

(6) في (م): خبية. 

(5) في (م): ثمر 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 7/ 27570 زاد المسافر ۳۸٦/٤‏ الشرح الكبير 575/77. وسبق 
تخريج الحديث 4/ ٠٦۳‏ حاشية (۷). 


o۹۲‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


وال أكثر العلمام: ال ای قك البر: لا أغلم 


ا ا حاطب 


o # ار‎ 


أحَدا قال بوجوب عَرامَة وليه 


أبن اس بَلْتَعَةَ حِينٌ تحر ا e‏ رَجَلٍ من مرا ملي قيمتها قیمټها“) رواه 
الأثْرَم”"» قال القاضِي في «الخلاف»: وفي هذا دَلالَةٌ على أنَّ ارق في عام 
المفاعة شاف" لدم فبها غل ل اخ و الشُمارَ في الاو تين 


ا ل كن شظط1' 


0 


(۱) قوله: (مثليه) سقط من (م). ينظر: التمهيد ۲٠۱۲/۱۹‏ . 

(۲) ينظر: أحكام أهل الملل ص .۳٠١١‏ 

(9) في (ن): غرم. 

(:) في (ن): ناقته. 

(5) قوله: (رجل من مزينة مثلي قيمتها) مكانه بياض في (ن). 

(5) أخرجه مالك (۷٤۸/1‏ ومن طريقه الفيافدى كنا في المسند (ص2)555»: وعبد الرزاق 
(۷۸.)». والطحاوي في شرح المشكل .)٠١ /1١١(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۷۲۸۷)» 
وان الححذر في الأوسط :)٤(‏ عن حا وهو عن أبيه» عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروهاء 
فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب» «فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم»» ثم قال 
عمر: «أراك تجيعهم). ثم قال عمر: «والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك»» ثم قال للمزني: 
«كم ثمن ناقتك؟» فقال المزني: قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم» فقال عمر: «أعطه 
ثمانمائة درهم). 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۷۷)ء من طريق عروة» أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» 
أخبره عن أبيه. . . فذكره. وأعل أبو زرعة وابن معين وابن عبد البر ذكر أبيه» والصواب أنه 
منقطع » فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب لم يدرك عمر ذفن . ينظر : علل ابن ن أبي حاتم 
4/ ١19ء‏ تاريخ ابن معين رواية الدوري 4٩4/۳‏ الاستذكار 25١١/17‏ التوضيح لابن الملقن 
۳/۳۱ 

(۷) في (ن): تضاعف . 

(۸) في (ظ): تغلظ . 

(9) قوله: (عليه) سقط من (م). 


بَابُ القطع فِي السَرِقَةِ - فصل: الرَابعُ: ن يُخُرحَة مِنَ الجر 8 o۹۳‏ 


في القيمة ردهًا له" ورَّجرَاء بخلاف بقيَّةٍ المواضع»› فإنَّها في العادة" 
مَحْرُورَة فاليّدٌ لا تُسْرِعٌ إلا . 
م ا ا ع e 9 3 e‏ 
ومقتضاه: وإن كان الماخوذ دون صاب ومن غير جرز» وقاله القاضى 
والررگشی: 
فرع: لا قَظعَ في“ عام مَجاعة غَلاءٍِء نَصّ عليه ٠‏ إذا لم يَجِدْ ما 
يَشْتَرِيده أو يُشتري" بدء قال جماعة: ما لم يُبِدَلُ له ولو بِكَمَنَ غالي©) وفي 
ا ها كن و سه 
(وَقَالَ أبو بَكر: مَا گان حِرْرَ المَالٍ؛ فَهُوَ جور لِمَالٍ آحَرَ)؛ لان الشّرعَ 
وَرَدَ ِن غَيرٍ تَفْصِيلِء وحَمَّلّه أبو الحَطَّابٍ على فو السّلْطانٍ وعَذْلِهء وبَسْط 
اا 
والأصحٌ الأَوَلْ؛ لِأنَّهِ إِنّما رَجَعْنا في الحِرْزٍ إلى العُرْف والعادّة» فالجواهِرٌ 
لا تخرف الشيّرء: فن أخْرّرّها فيه» عد مندظاء فكات ‏ العمل بالفزف 
أو 
o 0. 5‏ 5 واضو د يي اله م 3 548 س 7 
فرع : قال أأضحاينا : فى لمانا ترق "* هن المزعى ين غير أن تكون 
)١(‏ قوله: (له) سقط من (ظ). 
(؟) قوله: (في العادة) سقط من (م). 
(۳) قوله: (كان) سقط من (م). 
(5) ينظر: زاد المسافر 5/ »5٠٠‏ المغنى .١757/9‏ 
00 في (ن) : يشرئ»: 
۷# ف 0 بعال 
(9) في (م): وكان. 


E <‏ يعضت ن 


lo‏ كه “دن CN.‏ غ ل > و 4 ا 
محرزة؛ مثلا قيمّتها ؛ للخبر > وما عدا هذين المَوضِعَينٍ لا يضمن باكثر يِن 
ا عم اه 0 2 3 عار ا کک وي 7 2 

قيمته» أو مثله إن كان مثليا؛ لانه الاضل» خولِف في هذين؛ للاثر. 


م ر چ 0 000 م 8 < ° 5 )¥ 1 
وذهَبَ أبو بكر : إلى غرامَة مَن سَرَق مِنْ غير حِرزٍ بمثليه ٠‏ وهو رواية. 


4و 


0 7 و 00 ® عل رش 
ودم في «المحرّر»: أنّها تُضاعَف عَلَيهِ القيمة» نص عليه . 


6١ يهم‎ > ° 


UA ا‎ 


)١(‏ قوله: (للخبر) سقط من (م). 
(0) في (م): بمثله. 
(۳) ينظر: زاد المسافر ۳۸٦/٤‏ المحرر ٠١١/۲‏ . 


بَابُ الْقَطْعْ في في السَّرِقَةٍ + قصل كامس انْتَعَاءُ الشّْهَة ع 0۹40 


رفصّل) 

(الْحَامِسٌ : الْتمَاءُ الشْبْهَةِ)؛ أن القع حَدٌّء فيدر بالشبهة. 

(فلا يُقْطَعٌ بالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ ابي وَإِنْ سَفَلَ)؛ أن له فيه شَبْهة؛ لقَولِه 
ف او وھ لول رذ ا 
ما ين من ي وال أولادكم من ا وله ندرا 

TT E Ea 
أحدهما" لصاجبه» فلم يُقْطمْ بالسّرقة مِنْهُ؛ كالأب» ولان التّمَقةَ تَجِبُ لِلابن‎ 
ف هال أببه حِفظا لهه فلا بجرر إللاقه طا للمال.‎ 

وعَنّْهُ: يقم وهو ظاهِرٌ الخِرَقِىٌ ؛ لظاهِر الآيَة» ولأنّهِ يُقادُ به ويُحَدٌ 
بالزّنى بجاريتّه» فيقطع بِسَرقَةٍ ماله ؛ كالاجتبيٌّ . 


-ه 
-ه 


وجوابه ما 0 0 بجاريته فيه مَنْعٌه وإِن سُلْمَ؛ فإنّما وَجَبَ عَلَي 
الح لان شنية له ي 


.)٤( سبق تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية‎ )١( 

(؟) قوله: (أخذ ما) في (م): مما. 

(۳) في (ن): أخذتم. 

(:) قوله: (وإن أولادكم من كسبكم) سقط من (م). 
(0) سبق تخريجه 5/ 575 حاشية (۷). 

(0) زيد في (م): فلا يقطع. 

(۷) في (ن): غلا. 

(6) زيد في (م): على. 

(4) في (م): فيه. 


035 ع المُبدع شرح المُقنع 


E وإذا تم‎ E انها اؤلى‎ NET, 


30 0 ت e E e‏ دن 
سعيڈ» عن سُمْيانَ e‏ عن السائب بن يَزِيدٌه عن عمر: أنه جاءه 
عبد الله بِنُ عَمْرِو بن الحَضرَمِيٌ بعْلام له فقال: إِنَّ غُلايِي قد سَرَقَ» فأَفْطعٌ 
يَدَه؟ِ فقال عمرٌ: «خاومُكم أَحَدَ مالم وکا ذلك بِمَحُضَرٍ من 
الصّحابة؛ ولم يُنَكرُء فكان كالإجماع» وقال ابن مَسْعودٍ: «لا قَظمَ» مالّكَ 
لق ا 


والمكاتتٌ» وأ الول والمدَيرٌ؛ كالقَنٌ . 


() في (ظ): لم تكن 

(۲) قوله: (مال) سقط من (م) و(ن). 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 27585 مسائل صالح TTT‏ 

)٤(‏ زيد في (م): أبو 

(5) أخرجه مالك (۸۳۹/۲)» ومن طريقه الشافعى كما فى المسند (ص5550)». وعبد الرزاق 
(18875)» وابن أبى شيبة »)۲۸٥٦۸(‏ والدارقطنى (8417), والبيهقى فى الكبرى 
«(VT ‘T)‏ ر الى راتان ينظر : ا عر VT /Y‏ الإرواء 76/4 . 

(5) في (م): وإن كان. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (18874)» ومن طريقه الطبراني في الكبير (91740) من طريق حماد» عن 
إبراهيم؛ أن معقل بن مقرن سأل ابن مسعود وه » وذكره. وحماد بن أبي سليمان صدوق له 
أوهام» وقد رواه هكذا بهذا السياق» وتابعه معمرء فقد أخرج عبد الرزاق (18851)» عن 
معمر» عن الأعمش. عن إبراهيم» أن معقل بن مقرن» وذكره» وروي من وجه آخر أصح. 
فقد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۷۷۳)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۷٠۹۳(‏ 
وابن أبي شيبة (58579)» من طريق إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل» 
عن معقل بن مقرن به» وإسناده صحيح. وقال ابن عبد البر: (ثبت عن ابن مسعود...) 
فذكره» وصححه الألباني. ينظر: الاستذكار ٠٥٥۸/۷‏ الإرواء 777/4. 


كات القطع قي السَرِقَةِ - فصل: اا انْتَعَاءُ الشّْهَة 6 0۹۷ 


ولا يُقطعٌ سيد بِسَرِقَةٍ مال مُكاتبه» فإِنْ مَلّكَ وَفاءَ؛ فَيَتَوجَهُ الخلاف. 

ga‏ ولا ال 

وكل مَنْ لا بقع الإنسان بسر ماله لا بقع بده برق ماله . 

(وَلَا مُْلِمٌ بالسّرِقةِمِنْ بَيْتِ الْمَالِك» د ا ؛ لِمَا رَوَى ابن ماجةء 

٠.‏ 5 3 سمه ب ا 

عن ابن عباس : أن عَبْدَا ِن رقيقٍ الحُمُس سَرَّقَ مِن الحُمْسء فرفع إلى النبيٌ 
بيا فلم يَفْطَعْهُء وقال: «مال الله سَرَقَ بعضّه بَعْصًا» » وقال عمرٌ 

(5) مه 9( 21 ماعل الى 3 
این د القن من دفن اال فلا قَظَْء ما مِنْ أَحَدٍ إلا وله في 
e‏ وقال سا هَشَيم : أنا و عن | ل عن 


(9) ر لا ل بقظ من ا 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور /٤‏ ۹۲١٠ء‏ مسائل عبد الله ص ٤۲۸‏ . 

(۳) قوله: (مال الله) في (ن): إنه 

(:) أخرجه ابن ماجه (5510)» والبيهقى فى الكبرى »)۱۷۳١۷(‏ وفى سنده: جبارة بن المغلس 
وحجاج بن تميم وهما ضعيفان» وضعفه البيهقي والبوصيري والألباني» وأخرجه الشافعي 
في الأم (۷/ .)۳۸٠١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۷۳١١(‏ عن أبي يوسف» أخبرنا 
بعض أشياخناء عن ميمون بن مهران» عن النبي كله له أن عبدًا من رقيق الخُمس سرق من 
الحُمس فلم يقطعه» وقال: «مال الله بعضه في بعض»» وح و نره رع ني 
رواية عبد الرز اق (۱۸۸۷۳)» عن عبد الله بن محرر» أخبرني ميمون بن مهران مرسلًاء وهو 
مع إرساله فيه ابن محرر وهو متروك. ينظر : زوائد ابن ماجه ااا الإرواء .VA/۸‏ 

60 في (م): وافق ابن. 

0او (المال) يرب عليه قن زه 

42 أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۸۷٤(‏ عن ابن جريج» أخبرني محرز بن القاسم» عن غير واحد 
من الثقة - كذا في المصنف ولعلها: الثقات -: أن رجلا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه» 
فأجمع ابن سعوه ا فكتب إلى عمر بن الخطاب ؤوَكياء فكتب عمر: لا تقطعه؛ فإن 
له فيه حمًا» » وفي سنده إبهام» ولم نعرف شيخ ابن جريج. 
وأخرج | بن أبي شيبة (2)58051 وابن حزم في المحلى 2)5١١/١١(‏ عن وكيعء عن 
المسعودي» عن القاسم: أن رجلا سرق من بيت المال» فكتب فيه سعد إلى عمر» فكتب 
عمر إلى سعد: اليس عليه قطع. له فيه نصيب)»» والمسعودي هو عبد الرحمن بن 


0۹۸ 8 المبدع شرح المُقنع 


عل : اليس على مَنْ سَرَقَ مِن بَيتِ المال فطع . 

وكذا لا يفطم بالسّرقة مِن غَنِيمةٍ لم تُحَمّسُء أو فَقِيرٌ مِن غَلَةٍ وف على 
الفقراء. 

فلو سَرَقَ ذِمّنٌء أو عَبْدٌ م فدرم مِن بیت المالٍ؛ قلع نص عَلَيو ا قاله 
فى «المحرّر»» و خلافه . 

(وَلَا مِنْ مَالٍ لَه فيه شِرْكَةٌ)؛ كالمال المشْترَكِ بیته وبِينَ شريكه؛ لِأنَّه إذا لم 
بقع الأبُ بِسَرِقَةٍ مال ابه لگون أنَّ له فيه شْبْهةً؛ لان لا يُقطعَ بالسّرقة مِن 
مال شریکه من باب أَوْلَى . 


3 لعن حَدٍ مِمَّنْ لا يمظع بِالسَّرِقَةٍ فة مِنْه)؛ كمال م م و 4 لان لله 


24 
م 


فيه 0 


(وَمَنْ سَرَق من اليم ممن له فيهًا حَقّ)؛ أئ: لم تخل (أَو وليو 


= عبد الله بن عتبة» وهو صدوق اختلط» وسماع وكيع منه قديم كما ذكر ذلك أحمد وغیره» 
لكنه منقطع بين القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وبين سعد وعمرء قال 
الألباني: (إسناد منقطع ضعيف). ينظر: الإرواء 77/8. 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى »)۱۷۳٠١(‏ من طريق هشيم» حدثنا 
بر عن ایی عن على کد ا كان ر یی على :من نيرق من يريك اال 
ا واا قر والكسى وق غلاف فى سباع من غلا والأقرب أنه سمع منه. 
وأخرج من وجه آخر ابن أبي شيبة »)۲۸۵٦۷(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۷۳٠١(‏ من طريق 
سماك» E Na‏ كان اكب باوكا فى الرحة: فأخذ رجل مغفرًا 
فالتحف علیه» فوجده رجل» فأتى به عليًًا فلم يقطعه. وقال : «له فيه شرك)» وإسناده لا بأس» 
وابن عبيد هو يزيد , بن دثار بن عبيد» سمع عليّاء يروي عنه سماك» ذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: (ربما أخطأ). ينظر: التاريخ الكبير للبخاري ۳/ »56٠١‏ ولسان الميزان 44١/8‏ . 

(۲) قوله: (وكذا لا يقطع بالسرقة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص 5758 . 

)٤(‏ في (ظ) و(ن): يخمس. 


بَابُ القطع في السَرِقَةِ - فصل: اا انْتَعَاءُ الشّْهَة 6 019 


الخ 


س 
و 
85 


أو سَيدِ؛ لَمْ يُقْطَْ)؛ لِأنَّ له في المال المسْرُوقٍ حَقّاء أو شبهة”" حقٌء وكل 

وحگی ابنٌ أبي مُوسى: أنه حرق رَحله كالغالٌ. 

وذ أخرع الحُمْسُء قَسَرَقَ من الْأَرْبَعةٍ أخماس؛ فطع . 

(وَهَلَ يمظع ا الرَّوْجَيّْنِ بِالسَّرِقَةٍ مِنْ مَالٍ الآَخَرِ المخرز غ على 
رِوَايتَيْنِ)» وكذا في «المحرّر): 

إحداهما: لا قَظعَ'" »2 اختارها"" الجِرَقَِىُ وأبو بكر» وجَرّمَ بها في 
«الوجيز»» وقدّمها في «الفروع». وذّكَرَ انها اتيا الأَكتَر وهي“ قول عمرَ٬‏ 
رواه سعید بَإسْتاد حيو" ولأنَّ كلا منهما َرَت صاحِبّه بعّیر حَجب» وینبرط 
بماله» أَشْبَهَ الود والوالِدٌ» وكما لو مَنَعَها تَمَمَنهاء قاله في «التّرغيب». 

وَالمَّانِيَة : يقطع؛ كجرز مُفْرَِء قال في «التّبصرة»؛ كضّيفهء وصديقهء 
وعَبّدِه من امرأته» مِن مال مُحْرٍَ عنه» ولم يَمنّع الصيف يراه قال" في 
«الشّرح) : وهي ظاهِرٌ الخِرَقِيٌ ؛ لِعُموم الآية» وكالأجنبي . 

وفرّقَ قَومٌ» فقالوا: يُقطَمٌ روج بسَرِمَةٍ مالها؛ لأنّه لا حقّ له فيه 
بخِلافِها ؛ لِأنَّ لها النَّفقةَ فيه . 


فأمّا إِنْ لم يكن مال أحدهما مُحرَّرًا عن الآخَرِ؛ فلا قَظمَّ» رِوايَةَ واجدةً. 


(۱) في (م): تن 

)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۳) في (م): اختاره. 

(4) في (م): وهو. 

(5) مراده ما سبق 5977/9 حاشية (5) فى خبر عبد الله بن عمرو الحضرمى» وقول عمر له: 
الخادمكم أَخَدَ مالگم»» كما ذكر الك فى المخني 170/4 . 1 

(5) في (ن): قاله. 

(۷) في (م): كا لأجنبي . 


55 E 


فرعٌ: لا تُّقطعُ الرّوجة بِسَرِقَةٍ تمتها أو تَمَعَةٍ وليها الواجبةٍ مع مَنْعِها 
نيا" سواة اعات ر ولك ار كذ مده اها تين كدر ذلك فال افد 

(وَيْقْطَعٌ سَائِرٌ الْأَقَاربٍ بالسَّرِفَةِ مِنْ مَال أَكَارِيِهِمْ)» نَصَرّه القاضِي 
والمؤلّفُء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنَّ القَرابَدَ هنا لا تَمنَعُ قَبُولَ الشّهادة فلا 
تَمنَعُ القع 3 الآية والأخبارٌ تَحُمّ كل سارتي» خَرَجَ منه ما تقدّم» فيبْقَى ما 
عَداه على مق مضل 


وقِيلَ: إلا ذي رَحِم مُحرم. 


e €‏ ا | له 


وفي «الواضح»: فع غير أنه 
(وَيُقْطعٌ الْمْسْلِمُ بِالسَّرقَةِ مِنْ مال الذَمّ): غير خلافي تَعلَمُه؛ لأنَّ ماله 
ضار مخضا باو الجزية"» ان ا بسَرِقَتِهِ ؛ كمال المسلم 


8 


(وَالمُسْتَأمِنِ)؛ أن ماله مال الذَمّيَ أنه جب e NE‏ بإتلافه . 


2 


(وَيفَْطعَانِ بِسَرِقَةٍ 4 مَاله)؛ لاله إذا لمر سَرِقَةِ مالهم؛ فلأن 
يفوا ب N‏ رَد وغد قف يبا 


)١(‏ في (م): منها. 

(۲) في (ظ): فما. 

(۳) فى (ظ) و(ن): يستحق. 

)¢ ا المغني ۱۲۸/۹ . 

(5) في (ن): فأداء. 

(5) في (م): لجزية. 

(۷) في (ن): يوجب. 

(۸) قوله: (المسلم) سقط من (ن). 

() ينظر: طبقات الحنابلة ۳۳۳/١‏ الفروع ۰ 10. 


بَابُ الْقَطع في في السَّرِقَةٍ - فصل: اا اتْتَقاء الشفهة 8 أ 
وقال ابن حامِدٍ: لا بقع مُسْتَأَمِنٌ ؛ كحَدٌّ حمر وزِنى» ا اليو 
مسلِمَة» وسَوَّى في «المنتخب» بيتهما في عدم القع . 
eR‏ تعضهاء E‏ الاق ام نَصَره 
القاضي في «الخلاف»» وَذَكَرَ انها أصح؛ ودر ابن م هبيرة أنها ظاهِرٌ 


ىو 


المذّمَبٍء كا الشَافِعِنُ: السَّارِقَ ا بها ادعام لمحتي ؛ 


ن شْبْهةَ في دَرْءِ ال 


(وَعَنْهُ عَنه: يمَظع)» فا في ا و«الرّعاية»؛ لک“ لو لم 18 
كذلك ؛ لأدّى إلى عدم وجوب القطع. فتَقُوتٌ العف بالا وذلك عير 


3 


ل HAR‏ بالك لقا اختارّه في «التّرغيب»؛ 


سما 
3 
34 
م 1 
0 
هع 
مح 


وكذا إذا ادعى أنه أَذِنَ له في دُخول الدَّار. 

وتَقَلَ ابنُ منصور: لو شْهِدَ عَلَيهِء فقال : مربي الدّار آن رجه ؛ لم 
قبل منه'*“» قال في «الفروع»: ويو جه مله حَدٌ زِنَى» ودَكَرَ القاضي وغَيرٌه : 
چ 

(وَإذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقٌ مِنْهُ مَالَ السَارِق» أو المَعْضُوبُ”” مِنْهُ مَالَ الْعَاصِب 


مِنَ الْحِرْزِ الذي فيه الْعَيْنُ المسروقة أو الْمَعْصْويهُ؛ لم يُقْطَعْ) ؛ أن لكا واجد 
مِنَهُما شُبْهِةَ في مَنْكِ الحِرْز م ِن أجل أَحْذٍ ماله فإذا مَنَكَ الحِرْرٌ؛ صارّ كان 


.١50/١٠١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: العزيز شرح الوجيز 218١/١١‏ كفاية النبيه ٠٤١/١۷‏ . 
(۳) في (ظ) و(م): ولأنه. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٦۹٦/۷‏ . 


)0 في (م): وا لمغصوب . 


El‏ سه نی د 


- ماب ©" > ٍ 
المال المسروق منه أخِذ من غير حِرزٍ. 

ل )1ك قب امو Rr‏ + > . بزايل افا حل O‏ 

وقيل: بلى ` إن تميرٌ؛ لآانه لا شبهة له فيه؛ كما لا يجوز أخذ ' قدر 


اک ع م 


ماله إذا عجز عن الم 

ا و TT‏ زه ET‏ 
قيلح أنه لا هة 4 

إل n‏ ف َيَسْرِقَ كل حو د نصَّره الا 
ولمفع: أن معد ال ا أباح له قد ك ا 
لخدا E‏ الد كالوَظءِ في يكاح مُحتَلَفٍ في صِحَيه. 

فان سَرَقَ أكثرٌ مِن حَقه؛ هل يُقَطمٌ هنا؟ فيه وَجُهان. 

2 چ2 

وتال لاقي ِقَطعْ)» اد فى «الرّعاية»؛ لأنه لا وله الأخذء. قال 
في «المغني»: لا تكفي ٩‏ اللَاشِىَةَ عن الا ختلافي. 

ثي قال في العا وة ان كله ولة ا و ع عه قاد : 

وعلى کل حالٍ: لا ل و ِذْنْه اوا حاکم» نص ينا 

غضم AO‏ ع اق عه ١ل‏ جر ع اا سراد : of‏ < 21 

(وَمَنْ قطع بِسَرقَةٍ ی ثم عاد فَسَرَقهًا) من ذلك المنزل أو غيره؛ (قطع) ؛ 
لاه لم رجز LT‏ كلاق د الد و اه 8 
أخرى ؛ انا إِظهارٌ کذبه» وقد ظهرَ وهنا المقصود رَدْعَه ورجره عن 
() في (ن): بل . 
(؟) قوله: (أخذ) سقط من (ن). 
(۳) قوله: (من) سقط من (ظ). 
(6) قوله: (كما لا يجوز أخذ قدر ماله. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) قوله: (الأخذ) سقط من (م). 
(5) زاد في (ظ) و(م): وهذا. 
(۸) ينظر: مسائل ابن منصور 51/557/9» مسائل صالح ا 


بَابُ القطع في السَّرقَة - فصل: الخامس: اثخقاء الشفهة 8 °۳ 


o 


السَّرِقَة ولم يُوجَذُء فيردع الثاني ؛ كما لو سق غا خرف 

8 أو EE‏ الما اه ل الْمُسْتَعِيرِ آو الْمُشكأجر؛ 
قُطِعَ)؛ لته مَنَكَ حِرْرّاء وسَرَقَ مله نصابًا لا شبْهَةَ فيه» كَقْطِمَ؛ كما لو سَرَقَ 
ين ملكهما. 

واختارٌ ابن حَمّدانَ: لا قَظعَ على الْمعِيرٍ. 

لما" تقدَّم. ولان هذا قد صار حِرْرًا لِملْكِ غَيرِهء فلا يَجُورُ له الدّخْولُ 
لَه وإِنّما يجوز له" الرُجوعٌ في العارية. 

وفي «التّرغيب» احْتمالٌ: إن قَصَدَ بدُخوله الرّجوع . 

قال في «الفنون» : له الرجوع بقَولٍء لا سَرِقَةٍ . 

تنبيةٌ: إذا تكرّر منه السَّرقة قَبْلَ القَطع؛ فطع مره قَدَّمّه في «الرّعاية» 
وصحّححه في «الشّرح)؛ أن القَظعَ حالص حق ا" تَعالّىء فَتَداحَلَ ؛ كحَد 
الي وارب 


ال CER 4 0000 5 5 E‏ - 
وعَنه: إن سَرَقَ مِن جماعةٍ وجاؤوا مَتفْرقِينَ؛ لم يتداخل ؛ كحدل 


)١(‏ في (ن): كما. كذا في النسخ الخطية» والظاهر وجود سقط في هذا الموضع» لأن ما بعده 
تعليل للقطع. لا لاختيار ابن حمدان» وتقدير السقط كما في الشرح الكبير ٥٥٤/۲١‏ : 
قطع على المعير؛ لأن المنفعة ملك له» فما هتك حرز غيره» سم 
وهذا يكون رجوعًاء ولنا ما تقدم. . . إلخ. 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) في (ن): لله. 

() في (ظ): لم تتداخل. 


E)‏ البدع شرح المُقنع 


(فَصَلٌ) 
ا كيك ت السرقة)؛ دا ال أوْجَبَ القَظْعَ على السَّارِق» 
5 ككل اكه لايع ليوك" 3 
(بشَهَادةِ عَدْلَيْن)» قال ابنُ المنْذِرٌ: أَجْمَعَ كل من نَحمَظ عنه من أهْل العِلّم 
على أنَّ قَظِمَ السّارِق یجب إذا شد بها" شاهدان حزان مُسلمان””»: برط 
أن يَصِفاهاء ولا 0 “ قَبْلنَ الدَّعْوَى في الأصحٌ. 
فان كان المشروق منه غاتباء قطالت وكيل اشنا الشاهدان أن 
يرفعا”"' في تَسَبِه بِحَيتُ يَتَمَيّرُ تن غَيرِهء فان وَجَبَ القَطعٌ بشهادتِهما؛ لم 
سقط يتوكهها ولا عا 
فان شهدت في غیه» ثم خضر؛ أعِيدث: 
فإن اخْتَلَا في الرّمان والمكان والمسْرُوق؛ فلا قَطْعَ في فَولِهم جميعًا . 
وإن”" اخْتَلّها في اللون» ارال اها ترق راء وتال ا 


ولا ي 


صا *# 


e 
ع‎ 


أن ]ليان عزن لما ذوئ عن آۍ آم المخزريية: EE AE‏ 
)١(‏ في (م): ثبوت 

(0) في (م) و(ن): به. 

6 ينظر: الاشراف ۲۲۲/۷. 

)"في 00 و(2)0 ولا سمع . 

(5) في (ظ): وليه. 

(5) في (ن): يوقعا. 

)۷( في (م): لم يسقط. 

(۸) في (ن): فإن. 

(9) في (م): أمامة. 


ا فى الشركة - قصل شاد :كنوك الشرقة 6 °0 


2 .4 28 بيو 50 1 و ا 03 
بلص قد اعترّفت». فقال: اكا سَرَقت؟) ات بلى» فأعاد عليه 


رتم قال: بلى » فأَمّرَ به فَفّطِعَ. رواه او داو وروي عن عل أنه قال 


ِسارِقي: ١سَرَفْتَ؟1:‏ مرتین» قال: فشَهِدَ على تيه مَرتَينِء فقْطِعَ» رواة 
الجُورّجِانِئُ” » ولاه يَتضَمَنُ إِنْلاقَاء فكان من شَرْطِه التَكْرارٌ؛ كحَدٌ الرّنى 
أو يقال : اح حجني القع › ع فيها التكرارٌ؛ كالشّهادة. 

ويَصِمُها ؛ بان" يَذْكُرَ فيا شروط السَّرِقةٍء بخلاف إِقْرارِه بزِنّىء فان في 
اغتبار التفصيل وَجْْهَينَء قالَّهُ في «التّرغيب»» بخلاف”" القذف؛ لحصول“ 
العو 


ف اع 8 و ع ب 0و E‏ رت 1١‏ و و و 
وعَله في إفرار عَبْدِ: أربعَ مرَّاتٍِء نَقَلّه مُهَئّى'''". لا يكون المتاع 


(9) في (6: أما ذلك وف التحذيث: ما إتعالك: 

(۲) في (م): فقال. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲٣۰۸(‏ وأبو داود »)٤۳۸۰١(‏ والنسائي (//481)» وابن ماجه (2)55910 
وفي إسناده: أبو المنذر مولى أبي ذر الغفاري 5نء. وهو مجهول» وأعله به الخطابي 
وعبد الحق. ينظر: التلخيص الحبير 5/ ۱۸١‏ . 

(:) قوله: (مرتين) سقط من (ظ). 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (۹۳/۷)» وعبد الرزاق (1۱۸۷۸۳ء »)۱۸۷۸١‏ والبيهقي في 
المعرفة (۱۷۲۲۳)» من طريق القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» قال: جاء رجل إلى علي 
ويه فقال: إني سرقت» فرده» فقال: إني سرقت» فقال: «شهدت على نفسك مرتين!» 
فقطعه» قال : راي ينود علق ا اد م عا ا الشيخين قاله الألباني. 
ينظر: الإرواء ۸/ ۷۸. 

(5) في (م): لأنه. 

(۷) قوله: (فيها شروط السرقة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۸) في (ن): كحصول. 

(9) في (ظ): التغيير. وفي (ن): التعيين. 

.118/9 ينظر: المغتي‎ )1١( 


E‏ سه نن س 


ع0 ص لوا وصِدله الم اك على سَرقَةٍ ٍصاب» وفي في «المغني» : 
أو ال ا وا فى وال سار 


وطالبَهُ هوء أَوْ وكيله» أو وليه بالسّرقة» لا بالقظع . 

وَحَنْهُ: أو لم يطالبه”*»» الحتارةُ أبو بكرٍ وشَيحُنا”"؛ کإقراره" بزِنّى 
برا فر عن لظن ٠‏ 

ولیس لِحاكم حَبْسه» قال في «عيون المسائل» لاله له بعلن به حکم 
حاکم» E EE‏ ™ فی 

وإن ؛ كزّب ب مدع اا نفسهة © 019 فة 


RET. 0‏ کل ا د لت 

5 يَنَزِع ا ين 
ما" إِخَالُكَ سَرَقْتَ90")؛ عَرَّضّ له لِيَرْجِعَ» ولو لم يفط الحَدّ برجوعه؛ 
EG EON‏ 


)١(‏ في (م): عنه. 

(۲) ينظر: الفروع ٠١۹/۱۰‏ . 

(۳) قوله: (المقر له) في (م): المنزلة. 
)٤(‏ قوله: (أو وليه) سقط من (م). 
(5) في (م): لم نطالبه. 

(5) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية» والكلام لصاحب الفروع. ينظر: الفروع .١59/٠١‏ 
(۷) في (م): إقراره. 

(۸) في (م): أمة 

4 في (م): إن 

(۱۰) زيد في (م): على. 

)۱١(‏ قوله: (سقط) سقط من (م). 
(0) في (م): ولا تنزع. 

(۱۳) فى (ظ) و(ن): يا. 

(14) سبق تخريجه 4/ 0 بحاشية (00. 
(15) في (ن): لأن. 


بَابُ القَطع في السَّرِقَةِ - فصل: السَّايِسٌ: كُبُوتُ السَّرِقَةِ ع 17۷ 


بالرُجوع كحَدٌ الرّنَىء ولِأنَ ن حُبََةَ القع زَالَت قَبْلَ استيفائه ولك LEL‏ 
لو رَجَحَ الشهوة. 


فائدةٌ: قال أحمدٌ والأَكْتَرٌ: لا بأس بِتَلْقِينِ السَّارِق لِيَرْجِعّ عن إقراره” ؛ 


٤ <‏ 
يكنا" ٤‏ 
2 2 ك 
220 في (ن): اسة 
(۲) قوله: (فسقط) سقط من (م). 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٤۷۹/۷‏ . 
(E)‏ ورد ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي مسعود وأبي الدرداء : 


أما أثر أبي بكر 5نه: فأخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۱۹)» عن ابن جريج» سمعت عطاء يقول : 
«كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لاء أسرقت؟ قل: لا»» علمي 
أنه سمّى أبا بكر وعمر. ورواية عطاء عن أبي بكر وعمر منقطعة. 
أما أثر عمر ينه : فكما سبق في رواية عطاءء وأخرج عبد الرزاق »)۱۸۹۲١(‏ من طريق 
عكرمة بن خالدء قال: أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: الأسرقت؟ قل: لا» فقال: لاء 
جامع التحصيل ص۲۳۹ . 
وأما أثر أبي مسعود ضيه : فأخرجه عبد الرزاق (١۱۸۹۲)»ء‏ والبيهقي ذ فى الكبرى 
و 
ايف 300 عن الثوري» عن حماد» عن إبراهيم» عن أبي مسعود الأتصاري: أنه أتي 
بامرأة سرقت جملا فقال: «أسرقت؟ قولى: لا»» وأخرجه ابن أبى شيبة (۲۸۵۷۵)» عن 
«أسرقت؟ قل: وجدته» قال: وجدته» فخلى سبيله»» وإبراهيم هو النخعي» قال ابن المديني: 
ا بعر جاع sS‏ 
وأما أثر أ بى الدرداء: فأخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۲)» وابن أ بی شيبة »)۲۸٥۷٤(‏ والبيهقي 
في لي c(IVTVA)‏ من طريق يزيد بن ابي كبشةة ن أب الدرداء اه اه أتي بامرأة 
سرقت يقال لها: سلامة فقال لها: «يا سلامة أسرقت؟ قولى: لا»» قالت: «لا» فدرأ عنهاء 
e‏ يريه بن أبي كيشة الشامي فلم يرا إلا ابن حبان وقال ابن حجر 
فى التقريس: (مقبول)» وذكره ف في الفتح فقال: 0 ثقة). ينظر: الفتح ITT‏ تهذيب 
التهذيب ٠٠٠۵/۱۱‏ . 


|8 عت ند 


(فَصَنّ) 


(السَّابِعٌ : مُطَالَبَة الْمَسْرُوقٍ مِنْهُ بِمَالِه) الختارّه الخِرَقِيُ» ونَصّرّه القاضي 
فى «الخلاف»» والمؤْلفٌ فى «المعْنى)., وذكر ابن أ أظهر الرُوَايكيْن ؛ 


7 


ِأنَّ الما بباح بالبذل والإباحة» فَيَحتَمِلٌ أنْ يون ماله أباحة إِيَّاهُ أو وَكَمَه 
د 3 - of‏ - ص مھ 31 3 عو 2.6 
على طائفة المسْلِمِينَ» أو على جَماعَةٍ السَّارِقٌ منهم'"'. أو أَذِنَ له في دُخُولٍ 
جِرزه» فاغْثيرَت المطالَبة؛ لتزول”" الشْبْهة. 
ga E OPA‏ كسس E) A E‏ 0 3 7( 
(وقال ٠‏ أبو بكر: ليس ذلك بشرطط)» وهو روايّة» وصححها ٠‏ في 
«الرّعاية»؛ لِعُموم الآيَةِ» ولأن مُوحِبَ القَطع OTR a‏ توك 
0و 5 و ا ك 
القَظمُ من غير مُطَالَبَةِ؛ كالرّنى. 
o‏ 0 4 2 £ 
والمَرْق ظاهِرٌ؛ لأن الرّتّى لا يُسْتَبِاحُ بالإباحة» بخلافٍ السرقة ٠‏ ولأن 
المَطعَ أَوْسَعٌ في الإسقاط؛ لأنه لو سَرَقَ من" مال أبيه؛ لم يُقْطَْء ولو رَنّى 
3 ع ر کا اس 0 چ ت 
بجاريته”*؛ د ولِأنَ المَطعَّ شرع لِصِيانَةِ مال الآدَمِيٌّء فلهم به تَعلّقُّه فلم 
يُسَْوْفَ يِن غَيرٍ مُطالِبٍ به» والزّنى حق له" فلم يقر إلى المٌطالِبٍ بها" . 
)١(‏ قوله: (منهم) سقط من (ن). 
في (ن): لزوال.: 
فرق في (م): قال 
(۷) قوله: (من) سقط من (م). 
@ فى 0(5 بجارية: 
(9) في (م): الله. 
)9١(‏ في (م): المطالبة. 


بَابُ الْقَطع في السَّرقَةِ - فصل: السَابِعٌ: مُطَالَبَةٌ الْمَسْرُوق مِنْهُ بِمَالِهِ ع 18 


فعلى هذا: لو قال المالِكُ: عَصِبْتي''' ونحوّه؛ لم يُقَطَمْ» ولو كان المال 
لای قدا ف اراو ع ,إلا آن يكو لعن وافته ات 


2 يع 6١‏ 
جمس 
ار 


LAR 


(۲) في (م): فخالفا. والمثبت موافق للكافي .۸٠ /٤‏ 


El‏ سه نی س 


رفصّل) 


(وَإِذَا وَجَبَ الْقَظْعْ؛ فُطِعَتْ 155" الى ين تفيل الكت بلا 
جلاف وفي E‏ فرق و اناا Î‏ و عن 
أبي بكر وعمرٌ أنّهما قالا: «إذا سَرَّقَ السَارِقٌ؛ فاقُطعُوا يميته" من 
الكوع»"» ولا مُخالِت لهما في الصّحابة» ولِأنَّ البَظْشَ بها أقْوَىء فكاتت 
اليَداءةٌ بها اردع ولأنّها آله السّرِقَة غالبا فَتَاسَبَ عُقُويتَه بإعدام”" آليها . 


ا 2ه 


مِنْ مَفْصِلٍ الف؛ لأنَّ اليد تُظلَقُ عَلَيّا إلى الكوع» وإلى المِرْفق» وإلى 


)١(‏ قوله: (يده) سقط من (م). 

() ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »١١5‏ مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 

(۳) قوله: (قراءة) مكانه بياض في (م). 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (۷۳۷)» والطبري في التفسير (10177/4)» من طريق ابن 
عون» عن إبراهيم» قال: في قراءتنا - وربما قال - في قراءة عبد الله ونه : «والسارقون 
والسارقات فاقطعوا أيمانهما»» وقال ابن حجر : (إسناده صحيح). ينظر: الفتح ٩۹/۱۲‏ . 

(5) في (ظ): روي. 

(5) في (م): يمينيه. 

(۷) قال ابن الملقن: (وهذا غريب عنهما)» وقال ابن حجر: (لم أجده عنهماء وفي كتاب 
الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع» عن ابن عمر وَوْيا: «أن النبي 4 وأبا بكر وعمر 
وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل)). وذكر ابن الملقن ما أخرجه البيهقي في 
الكبرى »)۱۷۲١۱(‏ من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن دينار قال: «كان عمر بن الخطاب 
دنه يقطع السارق من المفصل»» وهو منقطع» فإن عمرو بن دينار لم يدرك عمر ذنه» 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۸۵۹۸) من طريق ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة: 
«أن عمر بن الخطاب. . .2 فذكره. وفيه: محمد بن ميسر البلخي وهو راو متروك. ينظر: 
ميزان الاعتدال 5/ 57» البدر المنير ۸/ 585» التلخيص الحبير 197/5» الإرواء ۸/ ۸۳. 

(۸) في (ظ): أودع. 

(9) في (م): بإسلام. 


بَابُ القطع في السَرِقَة - فصل: وَإِذَا وَحِبَ الْقَطمُ ةا كته 


7 1 د ا ص o‏ 
المتكب» وإرادة الأول مقيقة وما سواه مَشْكُوكُ فيه» ولا يجب القَّظعْ مع 


5 


a 


ت 
ك 
* 


الشك. 


(وليقة) و الموات: ا ی ت 
مَعْلِينَ)؛ لقوله #4 في سارقي: «افْطَعُوهُ وَاحسِمُوه» قال ابن المنْذِر: في 
إسناده ا 

والحِكْمَةٌ في الحَسْم: أن العْضوّ إذا فطع فعس في ذلك الرَبْتِ المغْلِي ؛ 
اسْتَدتٌ أفْواهُ العُروقٍ» يفوع الدّم ؛ إذالى ترك بلا عنما 
الا ا 


E:‏ الدّمُ فأدّى 


و ق a SS‏ ر 3 ر س وت > ا س 

(قإن عَادَ؛ فَطِعَث رجله اليُسْرَى)؛ لِمَا رَوَى أبو هريرة: أن رسول الله كيا 
E e 5 1 5‏ رع | وك 4 2 
قال في السّارِق: (إِنْ سَرَقَ فافْطعُوا يَدَه ثم إن سَرَقَ فاقطعوا"' رجلّه» 


)١(‏ فى (ن)2 يعسن 

6 1 الإشراف ۷/ ۲٠١‏ . أخرجه الدارقطني (7177)». والحاكم »)۸٠١١(‏ عن أبي هريرة 
ديه أن رسول الله َي أوتي بسارق سرق شملة» فقالوا: إن هذا قد سرق» فقال: «اذهبوا 
به فاقطعوه ثم احسموه» ثم ائتوني بها» وفيه الدراوردي وهو متكلم فيه» وصححه الحاكم 
وابن الملقن» وروي مرسلا عند عبد الرزاق »)١1087(‏ وأبی داود فى المراسيل (54؟)» 
ورجحه ابن المديني والدارقطني . ينظر: علل الدارقطني 3/1 البدر المنير .۷٤/۸‏ 

(۳) في (ظ) و(ن): لزق . 

(5) قوله: (یده» ثمَّ إن سرق فاقطعوا) سقط من (م). 

(5) أخرجه الدارقطني (777)» وفى إسناده الواقدي وهو متروك فى الحديث» وأخرجه 
الشافعي كما فى المعرفة لري ا لكن قال الشافعي 5 أخبرني الثقة من 
أصحابناء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب» فهو منقطع . 
وله شاهد من حديث جابر 5 مرفوعًا: أخرجه أبو داود »)55٠١(‏ والنسائى »)٤۹۷۸(‏ 
ولفظه: جيء بسارق إلى النبي يي فقال: «اقتلوه»» فقالوا: يا رسول اق اننا سرق» - 


11۲ ع لبد شرج احج 


وله كول اي بكر و قلق ولا مَخَالِفت لهما في الصّحابةء فيكون 


وإنّما قطِعَتٍ الرّجْلّ البُسْرّى؛ لقوله تعالى: أو تكلم أَتَدِيهِدَ وَاتِمْلُقُم 


و ا م اوسا م اه 1 و فر ر چ ت ب Sins‏ 
من خلف )€ [الماعدة: “]٣٣‏ وإذا نبت ذلك فى المحارية؛ تبثت فى هذا فياسا 


ع ولآن قلع 'التشرى أذقخ ا ا الشى على الر جل ان 
أن ها 2 وأمكنٌ له من ا وك في العادة مِن أن من ا لمشي 
عَلّيهاء فَوَجَبَ ذلك؛ للا يَتعطلَ به مَنفَعته بلا ضَرورةٍ. 


= فقال: «اقطعوه). قال: فقطع» ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوه»» فقالوا: يا رسول الله 
إنما سرق» فقال «اقطعوه»» قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة. فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا 
رسول الله» إنما سرق» فقال: «اقطعوه» الحديث» قال النسائي: (حديث منكر)» وأخرجه 
الدارقطني (۳۳۸۹)» من وجه آخر في سنده: محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي وهو 
ضعيفء وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال. ينظر: الإرواء 85//8. 

)١(‏ أما قول أبي بكر وين : فأخرجه عبد الرزاق »)۱۸۷۷١(‏ عن معمرء عن الزهري» عن سالم 
وغيره قال: «إنما قطع أبو بكر نه رجلهء وكان مقطوع اليد»» قال الزهري: «ولم يبلغنا 
في السنة إلا قطع اليد والرجلء لا يزاد على ذلك»» ومن طريقه أخرجه الدارقطني 
(۳۰)» وأخرجه أيضًا »)۱۸۷۷١(‏ عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر ويا 
قال: «إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطع يعلى بن أمية وكان مقطوع اليد قبل ذلك». إسناده 
صحيح على شرط الشيخين . 
وأما قول عمر ونه : فأخرجه عبد الرزاق »)١1481/54(‏ وابن أبى شيبة (2)587757 ومن 
طريقه الدارقطني (7"5405)» عن معمرء عن خالد الحذاءء عن اي عن ابن عباس وكا 
قال: «شهدت لرأيت عمر قطع رجل رجل بعد يد ورجل ؛ سرق الثالثة» . 
وأخرجه ابن أبى شيبة (75875757)» والبيهقى فى المعرفة »)7١87571(‏ عن مكحول: أن عمر 
قال: (إذا ميرك ا يلامط كم إن عاد كاقطدوا رجله» ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه 
يأكل بها الطعام» ويستنجي بها من الغائط» ولكن احبسوه عن المسلمين». 

(0) في (ن): ولآن. 

() قوله: (المشي على) هو في (ظ): مشي. 

)٤(‏ زيد في (ن): عليه. 


اب فطع في السَرِقَةٍ - فصل وَإدَا وَحِتِ الْقَطْع 8 ١‏ 


(مِنْ مَفْصِلِ الْكَعْب)؛ لِأنّه أحدٌ العْضوين الممْظوعَينِ في السّرقة» فيقطم”“ 
من المفصل كاليّدِء رَوَى سعيدٌء ثنا حَمَّادُ بن زَيدِء عن عَمْرِو بن دينارء قال: 
«كان ا اا ف ا وعن عل ؛ (أنّه كان يقظع مِن شظر 
القَدَم ويرك له عَقِبَا يَمْشِي ليها“ واقْتَصَرَّ عَلَيهِ في «الفروع»» فقال: مِنْ 
ا ) ع 5 


يننا 
(و حي حسمت )0 قال أحمدٌ: قَطعَ النَنُ يا ¢ وام نيد فخ . 


تذْنِيبٌ: يُقطعٌ السَّارِقٌ بِأسْهَلَ ما يُمكِنّْه > فیجلس› ويضبط ؛ لاد ب ا 
فِيَجِنِيٌ على نَفْسِهء وژ يده بحَبْل» E eT‏ د المَفْضِلء ثم 
N0ê 2 26‏ 0 00 

توضع السكين وتجر بِقَوَّةِ؛ ليقطع في مَرَّةِ واحِدَةٍ. 
(قَإِنْ عَاد؛ خیس "') حى يَتَوبَ؛ كالمرّة الخايسة» وفي «الإيضاح»: 

(۲) سبق تخريجه 9/ ٦٠١‏ حاشية (۷). 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة (2)58591 من طريق محمد بن إسحاق» عن حكم بن حكيم بن 
عباد بن حنيف» عن النعمان بن مرة الزرقي: «أن عليًًا قطع سارقًا من الحفر حفر القدم»» 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (١۳٠٠۱۷)ء‏ عن الشعبي: «أن عليًا ضفن كان يقطع الرجل ويدع 
العقب يعتمد عليها»» وحسنه الألباني. ينظر: الإرواء 894/4. 

(5) ينظر: مسائل أبى داود ص 7"00. 

(56) ينظر: زاد المسافر 7"/9/5. 

)۷( في (ن): يفوك 

)١(‏ في (ظ) و(ن): يتيقن . والمثبت موافق للكشاف وغيره. 

() في (ظ): لتقطع . 


E‏ ع المُبدع شرح المُقن 


E‏ اض ويب" » وفي «البلغة»: يُعزَّرُ ويَحْبّسٌ حلّى 
و و يُفْطَعْ)؛ أي: يحرم قَظْعْهء قدّمه في «الرّعاية»» ونَصّرّه في 
الحا واه ا اختِيارٌ الجْرَقِيَ وأبي بكر» وجَرّمَ بها في 
لرا ور ا عل روا ا و ا ا 
الجنس» ا ٠»‏ فَعَلَى هذا : يمت ِن تعطيل منفعة الجنس. 

(وَعَنْهُ : أنه تُقْطعٌ يده الْيُسْرَى في الَالِكَةء وَالرْجْل الْيُمْتَى في الرَابعَة)ء 
واختارها أكثرٌ ا ما رو ود أن الي ي قال في السّارِق : 
«إِنْ سَرَقَ فافطعوا يَدَه 00 ¿ سَرَقَ فَاقْطعُوا رِجْلّه ثم إن ن¿ سَرَقّ فَاقَطعُوا يَدَه 


و E‏ و 2 ت ب 5 
کک وخلهارواة الذار ی ۽ ووواة سید عق أن بكر وعمة 
Tw‏ ۰ 


. ٥۷٤/۲١ في (م): ويغرب. والمثبت موافق للفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى »)١17774(‏ من طريق سماك بن حرب» 
عن عبد الرحمن بن عائذ» قال: «أتي عمر بن الخطاب ونه برجل أقطع اليد والرجل قد 
سرق» فأمر به عمر طن أن يقطع رجلهء فقال علي ويه : إنما قال الله عز وجل: © إِّمَا 
جروا لبن ارود أله وَرَسُولَهُ4 إلى آخر الآية» فقد قطعت يد هذا ورجلهء فلا ينبغي أن 
تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليهاء إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن» قال: 
فاستودعه السجن»» واستنكرها البيهقي» وقال الألباني: (وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات 
رجال مسلم» غير عبد الرحمن بن عائذ وهو ثقة» وفي سماك كلام يسير لا يضر). ينظر: 
الإرواء 84/48. 

(۳) قوله: (في) سقط من (م). 

(:) سبق تخريجه 5١١/9‏ حاشية (0). 

60 أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى 2)١9776(‏ عن صفية بنت أبي عبيد: 
أن رجلا سرق على عهد أبي بكر ذه مقطوعة يده ورجله» ا ويم أن يلط 
رجله ويدع يده» يستطيب بهاء ويتطهر بها وينتفع بهاء فقال عمر ذفإنء: ١لا‏ والذي نفسي 
بيده» لتقطعنّ يده الأخرى». فأمر به أبو بكر طا فقطعت يده. وحسن الألباني إسناده. 
وأخرج ابن أبي شيبة .)۲۸۲٠١(‏ والدارقطني »)۳٤۹٤(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 


َابُ الْقَطع في السَرِفَةٍ - فصل وَإِذَا وَحِبَ الْقَكْعُ ةا ا 


عي و 


والمذَهَبُ الأول ثُمّ هو مُعارَضٌ بقّولٍ عليئّ» وروي أن عُمَرَ رَجَعَ إلى 
قول عليىٌّ؛ رواه سعيدل”" . 

تنبية : عُلِم هما سبق : قرا ينهي إلى القَدْلِء وقد روي عن 
عُثْمانَ وعَمُرو بن العاص'", Ty‏ أنه يقل في الخامسة 
ديت وواة مفب بن لابج عن عبد ا بن ال رة عن ماين 
الملكدرٍ» عن جابر قال: «جيء بسار إلى الي 4ي في الخامسة E‏ 
فَقَتَلُوهُ): فال ابد واب مَعِينٍ : مصعَبٌ ضعيفٌ» وقال أبو حاتِم : لا يُحِنّحٌ 
8 وک ا o‏ 

وقال ا المالكئ : يقل في الخامسة" . 


5 10550 من طاريق سنيائة صن عبد الرحمل بن القاميوه عن أبيه: أن أبا بكر اه أراد 
أن يقطع الرجل بعد اليدء قال عمر وله : «السنة اليد». ورجاله رجال اسح نكن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر لم يسمع من جده وهو يتقوى بما قبله. ينظر: الإرواء ٩۱/۸‏ . 

)١(‏ سبق تخريجه قريبًا في ذكر قول عليٌ وَقكْنِهء وأخرج ابن أبي شيبة (7587717)» عن مكحول: 
أن عمر قال: «إذا سرق فاقطعوا يده» ثم إن عاد فاقطعوا رجله» ولا تقطعوا يده الأخرى 
وذروه يأكل بها الطعام» ويستنجي بها من الغائط» ولكن احبسوه عن المسلمين»» وهو 
منقطع » مكحول لم يدرك عمر ونه 

(؟) حكاه أبو مصعب الزهري عن عثمان وعمر بن عبد العزيز» وقال ابن عبد البر لما ذكر أن 
حديث القتل في الخامسة لا أصل له: (وفي حديث مصعب بن ثابت قتل السارق بالحجارة 
في الخامسة» ولا اعلم ا ا قال به» إلا ما ذكره أبو مصعب صاحب مالك 
في مختصره عن أهل المدينة)» ولم نقف عليه من قول عمرو بن العاص طايه » وذكر 
الماوردي أنه قول عبد الله بن عمرو بن العاص اء ولم نقف عليه أيضًا. ينظر: الاستذكار 
٧۷‏ . الحاوي الكبير ۳۲٣/۱۳‏ سبل السلام 4/۲ . 

(۳) سبق تخريجه قريبًا . 

(6) في (ظ) و(م): وقيل. والمثبت موافق للفروع ٠٤١/١١‏ . 

(5) في (ظ): المصعب» وفي (ن): الصعب . 

(5) ينظر: النوادر والزيادات ٤٤١/٠٤١‏ . 
وأبو مصعب: هو الإمام أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث القرشي» الزهري» المدني» 


|8 اوا 


وقِيام قول الشّيخ تقيّ | لدّين: أنه كالشَّارِبٍ في الرّابعة» يُقتل”'" عِندّه إذا 
لم تو ينوي 

وجوابه : اه يُحمَلَ في حقّ رَجُلٍ اسْتَحَقَّ القَتْلَء أو على" وجو التَغْلِيظٍ 
والمثلةء ويُيّدُه أنَّ الأصول تَسْهَدُ بي المثْل ؛ لأن كل تحصية لآ لوجت 
E‏ لا ا ؛ كسائر المعاصي . 


3 وََيْسَ لَه 3 نت » ايكرت OE A E‏ 
0 عن گونها مَحَلًا 5 اق القع إلى ما يَلِي ذلك» وهي الرّجل 
السرق 

نون إن عالت تئده تدده 

فعنة : تُقَطعُ رِجْلَه ال 

وغنة» سال أهر الشترف فإن قالوا: نا إذا Eg‏ 
والْحَسَمَتْ عُروقُها؛ قُِعَتْء وإِنْ قالوا: لا يرقا دَمُها فلاء ودَكرَ السَّامَرَيُ 
روایتين» ولم يَذَكُرٌ هذا . 

فإِنْ كانت أصابعٌ اليْمْتى ذاهِبَة؛ كَقِيلَ: لا تقطع وتقطعٌ الرَّجْلُء وقيل 

ون دهت يعض الأصابع ؛ کخنصر وبنصر ء أ زنواجدة سواكياء تطعثه 


ك قاضى المدينة» لازم مالك بن آنس» وسمع منه الموطأ ورواه عنه» سات شكة 7551 هده 
ينظر: سير أعلام النبلاء ٤۳1/١١‏ . 


(۲) ينظر: الاختيارات ص ”577., الفروع ٠٤١۸/٠١‏ . 


(:) في (ظ): لا يوجب. 
)2 في (ظ) و(ن): وهو. 
(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 4/ »١177‏ والشرح الكبير 77/ 0175 : (رقاً). بدون الواو. 


َابُ الْقَضْع في السَرقَِ - فصل: وَإدَا حب الْقَطْعْ »> 


وإ لم يَبْقَّ إلا واحدةٌ؛ فهي كالتي ذَّمَبَ جميعٌ أصابوهاء وإِنّْ بَقِيَ انّنان؛ 
فَالْأوْلَى فَطعها. وفيه وَجَه. 

وكذا حَُكُمُ ما لو دَمَبَ مُعظم تَمْعِها ؛ كقظع إِبْهام أو إِصْبَعَينِ فصاعِدًاء 
ذَكرّه في «المحرّرا. 

(وإن ون وله بعتي َدَمَبَتْ) هي , eT‏ '" أَوْ مَعَ رجليه"» 
أو أحيهما؛ (سَقَطَ الْمَظمُ)؛ لكان القَطع بها رد عونا افق 
و قات 

(وَإنْ فَهَبَتْ يَدْهُ الْبُسْرَى)» أو كائث مَقْطوعة أو شَلاء؛ (لَمْ تَقْطع ا 
على الوا ية الأول , وهي : ال ل لحار لذن 

) وفع عل a‏ لِأنَّ غايئه فس د و 

بلا يد يَِطِسْنُ بها واقِعٌ على الرُوايةٍ المذكورقء بَلْ أَوْلَى؛ لِأنَّ اليمنى”2 تَعلّقَ 
7 لقت وفاقًا» وإِنَّما الخلاف في سقوطه. 

ففية : إذا قرت يذه التشرى ورغله الاي لم يقطغغ؛ لتَغطيل مَنْفَعةٍ 


الجس» وذهاب عُضْوَينِ مِن شِقٌ. 
وإِن ذَهَبَتْ يده البُسْرى قَبْلَ سَرِقَيهء أو 


3 


ع 


5 1 


وإِنْ كان الذَاجِبُ رِجْلَيهِ أو يُمْناهما؛ فَطِعَتْ يذه اليُمْنَى في الأصحٌ. 
05 في (م): يذه. 


)€3 في )م( و(ن): اليمين. 

(۵) ينظر: بدائع الصنائع 7/17 85» التبصرة للخمي ٦٠٠١/۱۳‏ الحاوي 25١9/١”‏ المغني 
7 . 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع :١58/١١‏ يداه. 


A‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 
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(وَإِنْ وَجَبَ قَطعٌ يمْنَاهُ فَقَطمَ الْقَاطِعٌ يُسْرَاهُ)» بلا إِذْنِ (عَمْدَاءِ فَعَلَيْهِ 
الْقَوَُ)؛ لاه قَطمَ طرًا مَعْصومًا . 

CNEL EES 
. حَطَؤهُ الدية » بدليل القثْل‎ 

واخقار الو : زئ ولا ضَمانَء وهو اختِمالٌ في «الانتصاراء وأتّه 

ودر بعضهم : إن فوع هسه أو ظَنَها تجزئ؛ كَمَتْء ولا ضَمانَ. 

(وَفِي قظع يُمْتَى السّارِقٍ وَجْْهَانِ) : 

أحَدُهما: لا قَظعٌَ؛ لِأنَّ قَظعها يُفْضِي إلى قَظع يدي السّارِق ولَفُويتِ 
عة الجنس منه» فلم يشر ؛. كقثله . 

والثّاني: بَلَىء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ بناءً على قَظعِها في الثَالَة 

لے الأولى: في قَظع رجه وَجهان؛ أصخهما: لا" . 

(وَيَجْتَمِعُ الْمَطْعٌ ET‏ َقَلّه الجماعة ؛ لأنّهما حَقَّانِ يَجبان 
لِمُسْتَحِقَّينِء قَجَارٌ ا جتماعُهما؛ كالجزاء والقيمة في الصّيد الحَرَّمِيٌ المَمْلوكِ 

I‏ َة إلى مَالِكَهَا)ء بير خلافي تَعلَّمُه"" إن كانت با 
(وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةَِ عَرِمَ قِيمَتَهَا)ء أو مِثْلّها إِنْ كانت مِثْلِيّهَ (وقعَ)» مُوسِرًا 
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كان أو معسرًا. 


)١(‏ قوله: (واختار المؤلف) سقط من (م). 
02 في (ظ) و(ن): يد. 

(۳) قوله: (أحدهما: لا قطع ؛ لأن قطعها. . .) إلى هنا سقط من (ن). 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 275/6 الفروع /٠‏ 5ه . 

)٥(‏ في (م): وترد. 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص »١177‏ مراتب الإجماع ص ٠١١‏ . 


بَابُ الْقَطْعْ في في السَّرِقَةٍ - فصل: وَإِذَا وَحَبَ الْقَطعُ 6 5-16 


وفي «الانتصار»: يحول لا يَعْرَمُ شَِئَاء وهو قول أبي يُوسُف'"'؛ لِمَا 
رى عبد الرّحمن بن عوقيٍ: أن التب لله قال: «إذا أَقَمْعُم الد على 
السّارق؛ فلا عُرْمَّ عَليوه» ولان" التََضْمِينَ يقتضي التّملِيِكَء والملكٌ يَمِتَمُ 
القع ؛ فلا يجمَع بَيتهما. 

وجوابّه : بائ حَقَان لمُسْتَحِقّينِء وقال ابن عبد البَّرّ: الحديث ليس 
بالقّوي“ وقال بعض المحدَّئِينَ: فيه سَعْدٌ بن إبْراهِيم»؛ وهو مَجهول» ولو 
و صِكَنْه ؛ نَحتَولٌ أله لا عُرْمَ عَلَيهِ في أَجْرَةٍ القاطع . 

ع 33 اک الذي لغشم بد يخ يت الال آز ي قال الكارق؟ 
٤‏ وجهين) : 

ااا ا تايان اجر القايلع ؛ لاله من المصالح ؛ ا 
في «الكافي» ر فان لم خي '؛ فَذْكَرَ القاضي : أله لا شيءَ ءَ عَلَيهِ ؛ ان 
عَلَهِ القَظْمَ لا مُداواة المخدود. 


(۱) ينظر: تبيين الحقائق ۳/ ۲۳١‏ . 

(۲) أخرجه النسائي »)٤۹۸٤(‏ والطبراني في الأوسط »)4۲۷٤(‏ اي فى الكبرى 
9 من طريق المسوز بن إبراعيم» عن عبد الرحمن بن عرف ي أن رمبوك الله كله 
قال: ١لا‏ يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحدا» وهو حديث ضعيف؛ لأن 
المسور بن إبراهيم لم يلق عبد الرحمن» وضعف الحديث جماعة» قال النسائي: (هذا 
مرسل وليس بثابت)» وقال أبو حاتم. (حديث منكر وهو مرسل)» وتكلم فيه البزار 
والطبراني وابن عبد البر وغيرهم. ينظر: علل ابن أبي حاتم /٤‏ 195» الاستذكار / 2550 
الدراية ١١١/۲‏ . 

(۳) فى (ن): لأن. 

)€( ينظر : التمهيد ٠۸۳/٠٤‏ . 

(۵) قوله: (يجب) سقط من (ن). 


9 ف (18)؟ الم کیب 


< | ده 


والثَّانِي”': أنّهما يِن مال السَارِقِء قَدَّمّه في «الفروع»» وجَرَّمَ به في 
الجر لآنه اوا كتداواته فى مرضه. 


ويُستَحَبُ للمَفُطوع حَسْمْ َيِه فان لم يَفعَلٌ؛ لم يَأنَمْ؛ لاله ر الّداوي 
' زع 1 
في المرض ٠‏ 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۲) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف كأ). 


بَابُ حَدَ المُحَارِبِينَ ع ات 


(يَابُ حَد المُحَاربِينَ) 


المحاربون : واجدهم مُحارِبٌء وهو اس سم فاعِلٍ مِن حارّبّ يُحارِب» وهو 
فاعل مِن الحَرّب» قال ابن فارس : الحذت اشيقاقها من الحَرّبء بقنح الرّاء 
ل ا أي 5 والحَرِيبٌ المخرو 2 


7 ٤ 


والأضل ف :وله الى و اوو اَن ار اله ور 
© ) الآيةَ انی جمء قال ابن عباس وأكدر الحلماء : رلت في فاع 
الطريق مِن المسلمين» ”"'؛ لقوله تعالی : « إلا أ لت تابو يمن قبل أن قروا 
ع [انمائدة: ٠۲۳۲‏ والكَمَارٌ تقبّل تَوبَتُهم بَعْدَ القدْرة كما تقبل قَبْلّهاء فلمًا 


حه بما قَبْلَ القُدْرة» عُلِمَ أنّه أراد المحاربينَ؛ لِأنَّ ذلك الحَُكُمَ يجب عَلَيهم 
رت 28 رت ر 1 
غزا لا کا وال ا 


وعن ابن عمرّ: «أنها َرَلَّتْ في المرتَدَينَ»“» وقاله الحَسَّنُ وعَطاءٌ؛ لأن 


. ۲۲۹/۱ في (م) و(ن): والحرب: المحروب. وينظر: مجمل اللغة‎ )١( 

() في (م): فيه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١18545(‏ ومن طريقه الدارقطنى (7577)» والبيهقى فى الكبرى 
(۷)). عن إبراهيم» عن داود» عن عكرمة» عن ابن ان ويا قال : لك لك عله الآية 
في المحارب: اما جروا الَدِنَ أربو أله وَرَسُولَهُ4 إذا عدا فقطع الطريق فقتل وأخذ 
المال: صلب» وإن قتل ولم يأخذ مالا: قتل» وإن أخذ المال ولم يقتل: قطع من خلاف» 
فإن هرب وأعجزهم: فذلك نفيه»» وإسناده ضعيف جذاء إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي 
متروك» ودواد بن الحصين روايته عن عكرمة منكرة. 

() أخرجه أبو داود (4779)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۱۷۳۰۹)» عن ابن عمر وا 
«أن ناسًا أغاروا على إبل النبي ييي فاستاقوهاء وارتدوا عن الإسلام» وقتلوا راعي 
رسول الله ل مؤمناء فبعث في آثارهم» فأخذواء فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمل أعينهم)» 
قال: ونزلت فيهم آية المحاربة» وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله» 
وفي سنده: عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وهو مقبول. لکن يقويه ويشهد له ما 
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ميك ا ف ا یوو وکا ابن ایی ری روا وآ 
و ا د تشتتهيم كائئطة كيل اذ قزل E‏ 
ترج لِقَطْع الظّريتٍ مُرَنَبّ على ما نَرَلَ من الحدودء ولولا قِيامُ الدّليل على 
وُجوب فطع اليد مع الرّجْل للمُحارب؛ لَقُلْنا: لا تُقطع”" إلا يذه اليُمْنَى ؛ 
گالسارق. 1 

قال ابنٌ أبي مُوسَى: فعلى هذا َجيءَ أن يع عفر وليّ الدَّم عن 
المحارب» ويكون م الإماء 7 مَخيرًا فيه» وهو وجه في «الرّعاية». 

ليثم صاع الضَرِيقِ): وهم كل مُكلّفِء مُلتَرِمِ؛ لِيَخْرُج الحَرْبئُ؛ ولو 


رمع 


أ وقالة الا ك والحد ل م كضدّهما. 


وعنه : 4 تقض ع 0 ياد بکل حال . 
(وهم الدين يَعْرِضونَ للناس بالشّلاح)» هذا أن التو فيهم. وظاهره: 


o 


اله إذا لم ين معهم سلاځ فيشرا محارِبينَ ؛ لألهم لا GT‏ 
قَصَدَهَم والأصحٌ: ولو كان بعصا وحجر؛ أن ذلك من جُمُلة السّلاح الذي 


= أخرجه مسلم في صحيحه 2)١17171(‏ من حديث أنس ذلا نه في قصة العرنيين» وفيه: 
«وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله عَيِيْد) 

)١(‏ في (ظ): قضية. 

(0) في (م): أنها . 

)۳( في (م) : نتزل:: 

(:) في (م): لا يقطع . 

)٥(‏ في (ن): وقال. 

(5) في (م): عضو . 

(۷) قوله: (الإمام) سقط من (ن). 

)٨(‏ قوله: (ولو أنثى) في (م): والوثني. 

(9) في (ن): عمده. 

)٠١(‏ في (م): لم. 
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ت 5 9ا 3 
ا لى ايء آ الو 
. 520 4 ر ونه ر 


ن 


وفي «الشرح»: فان قل في المحاربة بمتَقَلِ؛ قَِلَ؛ كما قل 
ب وا ا كحت ااام اله ااا الهم رة 
أيضًا ؛ لِذخولهم في العموم. 

فرع: مَنْ قائل اال وقيِلَ”''؛ فل القاتِل مِنهُم دُونَ غیره دَكرَه 
ابن 5 تومن .. 

(في ا لآن فلك هادا المشارية اكت 3 القن 


المحْتَرَمٌء (مُْجَاهَرَةً)؛ أيْ: يأخذون المال”" قَهْرًا؛ٍ الختارَة الأكثرٌء ونَصَرَهُ 
القاضى فى «الخلاف»» وذگره المذهت. 


٤ 


6ه حم و مك ف وى E‏ 2 7 3 ا 
E IED‏ فليس بمُحَارِبِ)؛ لأنهم لا يُرجعون إلى مَنَعَةٍ 


ا ر امن 59 ص 5 
(وَن تعلو ڏَيك في البيَنِ؛ لَْ يَكُونُوا محَارِيينَ في فول الْحِرَقِيَ). 
م وت 


قدَّمّه فى «المحرّر) و«الرّعاية», وجَرَّم به في «الوجيزا؛ لان الواجب پسّمی : 
حَدَّ فاع الطريق» وقَظعٌ الطريق إِنّْما هو في الصّحراء؛ لِأنَّ المِضْرٌ يَلِحَقُ فيه 


)١(‏ في (م): المحدود. 

(۲) قوله: (لو) سقط من (م). 
(۳) في (م): بمحلى . 

(4) في (م): وقيل. 

(5) في (م): غيرهم. 

(5) في (م): فيقصر فيهم. 

(۷) قوله: (المال) سقط من (م). 
(۸) في (م): بسرقة. 

(9) في (م): قتلوا . 
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لوث غالا فب قزگهم» ويكُوئُون ممخقيي» لا قاع طريي. 
وال 3 2 Es‏ في اله 3 وأا ا ا وهو لول کا 
من الأضحاب؛ لِعُموم الآيَةِ فِيِهمْ» ولأنَّ ضَرَرَهم في المِضر أعْظّمٌ» فكانوا 


چ 


بالحدٌ أَوْلَى . 

وفي «الفروع»: م في صّحراءً» وقيل: ومِضْرٍ إن لم يَعَتْ. 

وحكى في «الكافي» و«الشّرح)» عن القاضي أنه ال ادا کسی دارا في 
مِضْرٍ بِحَيتٌ يَلحَقّهم الوت عادة؛ لم يکونوا مُحَارِبِينَ» وإ حَصَرُوا قري 
أو بلدًا لا يَلَحَقُّهِم العَوثُ عادةٌ؛ فهم فطاع طرق . 

ولم يَذْكُرٌ في «الرعاية» فيه خلاهًا . 

ويُحتَبرُ تبون بِبِيّنةٍ» أو إقرارٍ مرتين'"'؛ كسَّرِفَة ذكَرّهِ القاضي وغيره» 
والجرر والنصناي” , وفي سُقوطه بِشُبْهَةٍ كسرةة ؛ وَجْهانْء قاله في 
«المستوعب» وطيوة: 

(وَدَا 1 عَلَيْهِمْ ؛ فَمَنْ کان ينهم كذ ق مخ IR E GE‏ 
حَتْمَاء وَصُلِب حى يَشْتَهِرَ)؛ لِمَا صحّ: أن التي كل قال: «لا جل دم امُرئ 
التي لا ان وت النقث الاي والس اس واا لد لوت 
التقارق جماعة) متفق 


e 
م‎ 
10-8 
3 
١ 
ج‎ 
52 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

() في (م): وقيل. 

(9) في (م): كسبوا. 

(5) قوله: (قرية) سقط من (م). 

80 قولف (نيه) مط م( 

(5) في (م): بمرتين. 

(۷) قوله: (والحرز والنصاب) سقط من (ظ) و(م)» والمثبت موافق للفروع ٠١١/٠١‏ . 
E‏ عبد قا سقط oN a‏ 

(9) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم »)١1775(‏ من حديث ابن مسعود له . 
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وقال ابن عباس : «ما كان في القَرْآن ب (أو) فصاحِبّه بالخيار»”' 

ورا اه قد غرفت هن ال د أن ها أربت مه ال ندا اا 
ا اليمين» وما أازية هال ت فيْبِدَأ بالأغلّظ ؛ کكقارة الّهار والقّثلء 
SN,‏ باختلاف'” الأجرام: ولذلك اخْتَلّت حُكُمْ الرَّانِي» 
الات وار ون القَثْلَ وَجَبَ لحقٌ”*' الله تعالى» فلم يُخيّر الإمامُ 
فيه؛ كقّطع السّارق 

00 ا نت 

وروی الشَافِعِيٌ؛ عن إبراهيم بن يحيى اع صا نري التوأمة» عن 
ابن عباس : «إذا َتَلُوا و المالّ؛ لوا وصل | وإذا نلوا ولم دوا 
المالة لا ولم ساون قدي المالَ ولم يقغلوا؛ اڭ أيهم 
وأَرْجُلُهم مِن جلاف وإذا أَحاقُوا السَّبِيل ولم جاجد وا يالا e‏ 

(Vv) 

الأرض»» وروي نحوه مرفوعًا 

وإذا“ ثبت هذا: قتِل وصَلِبَ في ظاهر المذهب. قَالَهُ في «المعِْي» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)1۷۳١(‏ وابن أبي شيبة »)۱۲٤١۸(‏ عن ليث» عن 
مجاهد» عن ابن عباس وء وليث بن أبي سليم ضعيف . 

. في (ن) : يختلف‎ f) 

(۳) في (م): بخلاف . 

. في (م): وإن رق‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): بحق 

(7) هكذا في النسخ الخطية» وصوابه: (بن أبي يحيى) كما في مصادر التخريج . 

(۷) أخرجه موقوفًا الشافعي في الأم (7/ ١١٠)ء‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱۷۳١۳(‏ عن 
إبراهيم» عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس ووْيّاء إسناد ضعيف جداء صالح مولى 
التوأمة ضعيف» وإبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك» وأخرجه الطبري في التفسير 
۷۳)» والبيهقي في الكبرى »)۱۷۳۱١(‏ من وجه آخر ضعيف. ولم نقف عليه مرفوعًا . 
ينظر : الإرواء ۸ 

(۸) في (م): إذا. 


BE)‏ اا 


و«الشرح»» وله متحتم لا دل عَفْوّه بالإجماع. 

والصَّلْبٌ بَعْدَ القَثل. 

قل عدت ل 

الأول أَوْلَى؛ لاه تعالى قدَّمَ المَتْلَ على الصَلْب؛ كقَّولِه تعالى: «إنَّ 
أذ وال من ار ا وو وو و ا لني اا 
القيْلَه”"2, ولان" ' شرع رَدْعَا لعيرِه؛ لِيَشْتَهِرَ أَمْرُه» ولو شرع لِرَدْعه قَمَظءٍ 
لَسَقَط بِقَيْلِهِ كما تسقط”*' سائرٌ الحُدود مع القَثْل. 

يا ل O‏ 
فيكون كل 2 يَشْتَهِرَ ذَكَرّه مُعْظمْ الأضحاب؛ أن المقُصود مِنْهُ زَجْرُ غَيرِه ولا 
00 به . 

(وَقالَ أَبُو بكر : مُْلَبٌ ذد ما يع عََيْو اسم الصَّلْب), اقْتَصَرَ ابنُ هْبَيرة 
على حكايته” عن أحمد؛ لأنَّ بذلك يَصْدُّقٌ اسم الصَّلْبٍ. 

س TS‏ وهذا توقیٽ بير تَوقِيفٍ» مع نه في 
بم مع تر اختارة أبو محمَّدٍ الجوزيٌ؛ أذ كر 
واحِدٍ مِنهُما يوجبٌ EE‏ كن e‏ كما لو ى 


ت ا 


وسرق. 


ا ا 


0 مد 


(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 21١7‏ المغني ٠٤١١/۹‏ . 
(۲) أخرجه مسلم »)١905(‏ من حديث شداد بن أوس ظا . 
(۳) في (م): وأنه. 

)٤(‏ في (م) و(ن): يسقط. 

(5) في (ن): حكاية. 

(7) في (م) و(ن): ونيته . 


كات حَد المُحَارِبِينَ 8 1V‏ 


5 فال OF IVS‏ مه قري" ola‏ و عو عه .شام 
تعلى بهد بطع ارلا ثم يقتل» ثم بعد ذلك يدفع إلى أهله. فيغسل » 
وكاو س وهو 
ويحمن2» و عَلِيهِ» ويدفن. 


وإن”'" مات قَبْلَ قَثْلِهِ؛ لم يُصِلَّبْ؛ لِأنّه تابعٌ للقَدْلء فسقط”" بِقَواتِه. 


ا ا 0 ا 22 سه 0008 د a‏ 1 
(وإن فتل من لا يكافكّه)؛ كوّلدهء وعبك. ودمىّ ؟ (فهل en‏ على 
ووا : 
Aa 9‏ اع e IST‏ : ت 5 هده 5 
إحداهما ': يقتل ويصلب '. قدمه فى «الرعاية»» وجَرَم به في 


2 


«الوجيز»؛ للعُموم» ولان القتل حد لله”'" تعالى» فلا يُعتبر”'' فيه المكاقأة؛ 
كال فى والسّرقة. ‏ 

والثائية: لاء ذْكرَ القاضي في «الخلاف»: أن هذا ظاهرٌ كلام مد في 
روايّة جماعة”؛ لقوله 44 : «لا يقل مُسلِمٌ بکاف . 1 


و عه وط 


٠. 5‏ مس 0 ك 2 6 اھ رو 
فعلى هذا: إذا قَتَل مسلمٌ”' '' ذْمُيّا أو حر عبدّاء وأَحَذَ المالَ؛ قَطِعَتْ يده 


24 9 
ت وان 


ورِجُلَه من خلافي؛ لأخذٍ المالٍء وره E is‏ 

)١(‏ في (م): وإذا. 

(۲) قوله: (فسقط) سقط من (م). 

(۳) في (م): أحدهما. 

(:) كتب في هامش (ن): (هذا هو المذهب في القتلء وأما الصلب؛ إن كان مكافئا صلب وإلا 
فلا). 

(5) قوله: (القتل) سقط من (م). 

(0) في (م): الله . 

(۷) في (ظ): فلا تعتبر. 

)۸( في (م): الجماعة. 

(9) أخرجه البخاري .)١١١(‏ من حديث علي اه . 

20١‏ قوله: (مسلم) سقط من (ظ). 

)١١(‏ قوله: (دية) سقط من (م). 

)١١(‏ في (م): قيمة. 


1۸ ع الفيدع شرج المع 


تله ولم ياځ مالا؛ غرم ديته» ونفي. 

ب إن قلنا : الل حق لله ؛ فلم یقتل من يکافئه» وإ فلا . 

وفي «الشّرح)» عن القاضي أنه قال: الما يَتَحَنّم 5 إذا قَتَلّهِ لِيَأَخْدَ المالّء 
فإِنْ قَتلّهِ لعَيرٍ ذلك؛ كَعَدَاوةٍ؛ فالواجبٌُ قصاص متحَثّم . 

) ون ا E ES‏ و 1 جبّة للقصاص جود النْمْس)؛ 
كالطرّف ؛ (فهل يَحتّم 508 عَلَى 58ظ 55 في «الفروع» : 

إحداهما - قال في «الشَّرح»: وهي أَُوْلَى -: لا يَتَحَنّه"2؛ لان الله تعالّى 
لم يَذَكُرُه وحِيئَئذٍ لا يجب فيه أكثرٌ ِن القصاص”") 

والثائية : يتَحتّم» قدّمه في «الرّعاية»» وجَرّمَ به في «الوجيدةة لأنه نوع 
قَوَوِء فتَحَمَّمَ اسْتِيفَاؤُة؛ كالقَّوَدٍ في النّمْسء > ولا يَسِقْظ مع تَحتّم القَدْلٍ على 


الروايشن 
ور کول سُقوظه بتحتم قَنْلِه» وذگرّه بعضهم فقال تیل أن اط 
الحتابة إن فلا تح کک وذگرّه بعضهم» فقال تمل أن سقط 


تحدم لتر“ إن ونا ب نّم في الطَرّف»ء قال في «الفروع» : وهذا رهم . 


() في (م): وقتل. 

(۲) قوله: (وقيل: إن قلنا . . .) إلى هنا لم نقف عليه في شيء من كتب المذهب» ولعل صواب 
العبارة كما في «كفاية النبيه» عند الشافعية /٠١‏ 55": (فإن قلنا: إنه حق لله تعالى؛ قتل بقتل 
من لا كاه الا فل يجيا ربط اة الطب ا د 

(9) في (م): وإذا. 

)٤(‏ قوله: (عليه) سقط من (م). 

(5) في (م): بما. 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۷) قوله: (القصاص) مكانه بياض في (ن). 

(۸) قوله: (إن قلنا: يتحتم استيفاؤها. . .) إلى هنا سقط من (م). 


بَابُ حَد المُحَارِبِينَ ع 523 
(وَحُكُمْ الرّدِْ)» والّليع”"؛ (حُكُمْ الْمْبَاشِرِ)؛ لِأنَّ حدَّ المباشر حح 


OT REM AN ET‏ أذ السكاتة 
1" عزن ل الا الصا ” U EY‏ 
فَوَجَبَ التساوي في الحكم» ودر أبو المَرَج السَّرِقَةَ كذلك. 

فلو قَتَلَ بعضهم؛ ثُبَتَ كم القَثْل في حق الكل» وإن قل بعضهم وأحَذ 
الال : و ا 5 . 0" فرذءٌ غير کلف كهوٌ. 

وقيل : يضمن المال آخذه. 

وقيا : قراره عليه . 

وفي «الإرشاد» : مَنْ قَائَلَ الأصوصَ وقيِل ؛ َيل القاتِل كَنَظ . 

e‏ أن " الآمِرَ كردي وأنّه في السّرقة كذلك, 
رآ العراةة التي لشف ا لحر ع 

اکا 50 هو الكون الباق 159 کا ا وا ا 
[القَصَص: ٤‏ 


الصحاح Fey‏ 
(۲) في (م): تحقيقه. وفي (ن): تحققه. 
06 في (ن) : منفية . 
(4) في (م): المنفعة 
(5) قوله: (وصلبهم) سقط من (م). 
(5) في (م): مكاف. 
(۷) قوله: (أن) سقط من (ظ) و(م). 
(۸) في (م): للناس» وفي (ن): للنساء. 
(9) ينظر: الاختيارات ص ۰٤۲۷‏ الفروع .198/٠١‏ 
)١(‏ في (م): للمباشرة. 


lv‏ سه نی د 


9 
رچ 


(وَمَنْ قَتَلَ) مُكافقه. (وَكمْ يَأَحُذٍ الّمَالَ؛ قُتِلَ) حَتْمًا ؛ لِأنَّه قال فيدخحل في 
عُموم النصّء وحِيئَئِذٍِ: فلا أَثّرَ لعفو الوليٌ. 

(وَهَل اب على روایتین): 

إخداهما: لا يُصلَّبُ'''. قدَّمه في «المحرّرا» وصخحه في «الشرح»» 
وجَرّمَ به في «الكافي»؛ لأنَّ جنایتهم بال المالٍ مع القثل أغْظمء فكانت 


E م‎ 


5 5 5 2 ع “مع كم سد ا ول. 0 
لقوله تعالى: أو أَيَدِيِهِمٌ وأرجلهم من جلف [المائدة: +م]» وإنما 
چ وره رع ےه ١‏ 7 + 30 7 22 
قطعت يده ا للمعنى الذى تقدم فى السارق؛ لاأنه سارق وزيادة» ثم 
fo‏ مسر وم كه EONS „<o (0. A‏ 

رخله اليسرى لتحفق المشالفة؛ ولکیل ا سق کار كلس ولا 


6 


يتَطْرُ نمال الْبَدِء بل يقْطعان. 


(في مَقَام وَاحِدِ)؛ لأن الله تعالى أَمَرَ بقظيهما مِنْ غير تَعَرّض لتأخير شيءٍ 


و 


۶ 2 000 2 4 0 : 1 ت 
قدا ببب فطعم وتسم ن برجله ذلك وهذا ال رتيب 
واجبٌ» دکرّه ابن شهاب وغیره. 


)١(‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(0) في (ن): تحت . 

099 رل (البمق) سقظ من (م). 

3ق لإن)+ وکن 

4 ذا في النسخ الخطية» وفي المغني »١59/9‏ والشرح الكبير ۲۳/۲۷: إمكان. 
() في (م): فيبتدا . 


بَابُ حَدّ المُحَارِبِينَ 8# N‏ 


اسب ممَتا)؛ لقوله: 0-0006 واحسِمو ل ا أفواة 
العروق» ويمنع الدّمّ مِن الرف» وکود 0 
9 لك لأن الجن الذي علو قد اشتروعء أن المدية إذا 


ES ED‏ تا يع السارق في مذلو)؛ لقوله 6 : «لا 
تظح إلا في دي E e‏ عاب E‏ 
حقٌّ عير المُحارب» فلا تلظ في المحارب بأكثرٌ مِن وَجْهِ واجِدٍ؛ 

o CN ay,‏ ريك أذ 
شبهةٌ - على ما ذَكَرْنا في المسْروقٍ -؛ لم يُقَطعْء ذَكَرَّهِ في «الشّرح) وغَيرُه 
وفي «المستوعب» وَجْْهان. 


-ه ت 


(فإن كانت + َمِيئْهُ مَفْطوعَةً)؛ بأن”"' فُطِعَتْ في سَرقةٍ أو غيرهاء (أَوْ 
مستحقة فِي قِصَاصٍ»ء أَوْ شادءَ؛ أطت رجا دم في كما لو کا 
مو جودة ؛ YC‏ ذلله واج الك N‏ وكذا إن كانت الت د 
والسرق او فاا تقطع”'' الموجود منهما حَسُْبء ويسقط القَطعٌ في 


المعدوم؛ لِأنَّ ما تعلّقَ به المَرْضُ قد زال» فيسقط؛ كالَسْلٍ في الوضوء۳. ٠‏ 


° 2 2م 0 
وان عَم يُسْرَى يَدَيهِ؛ قوعت يُسْرَى رِجْلَيى وإِنْ عَدِمَ يُمَْى يَدَيْهِ؛ لم تَقطغ 


58 

ء- 

و م0 
e‏ 


)١(‏ في (م): اقطعوا. 

06 تقدم تخريجه ٩۹‏ حاشية (۲). 

(۳) أخرجه البخاري (2)51894 ومسلم »)١785(‏ من حديث عائشة ونا . 
(:) في (ن): لأنها . 

(۷) في (م): فإنها تقطع . 

)۸( في (ن): من الفرض . 


ار ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَهَلَ تُفْطَعْ طروي يَدَيُو؟) أي : إذا فطع للمُحاربّة» ثم حارَبَ 
ا ES 0 TT‏ ران 

وذلك (ينبّني عَلّى الرُوَايئَيْنِ في كَظع يُسْرَى السَّارِقٍ في الْمَرَة الثَالَِق فإِنْ 
قُلّنا: يُقطمٌ نَم ؛ قُطِعَتْ ههُنا؛ لأنّها مُسْتَحَقَّةٌ القَلِمَ في الجملة؛ كما لو سَرَقّ 
ولا ي ل" ولا وكل . 

وإِن قَلْنًا : لا تقطعٌ. وهو الأَصَحٌ؛ سَقَط ؛ لان قَظعَهَا يْْضِي إلى تَفُويتِ 


م قَوَدٍ لَزِمّه بَعْدَ مُحارَبَتِه ؛ كلها سيقي وكذا لو مات 


فرع : ا يم بت النشرى» از بق ا بِشَلْل أو نقص”" ؛ قُطِعَتُ رجه 


اس دون يده ال وقيل : يقطعان» ويتخرّح كك 
فلو كان ما وجب قفلثه آأشل» فذكر آهل الط أن فط فضي إلى تنه ؛ 
سَقَط» وبقى كمه كالمعدوم» وإِنْ قالوا: لا يقْضِي إلى تَلَفِه؛ كَفِي قَظعِه 


ا مه 


روايتان. 


2 بور 


(وَمَنْ لم يفل يَفْثَلّء ولا ا ا أي : طرد» ولو عبذاء 


)١(‏ قوله: (أي): سقط من (م). 

(۲) في (م): قطعت. 

۳ في (ظ): صارث باتا ثم حارب ثانيا. 
(4) في (م) و(ن): يقطع. 

(5) في (ن): ولا بمنزلة. 

(5) في (ظ) و(م): ويتعين. 

)۷( في (م): بتقديمها . 

(۸) في (م): بقص 

(9) في (ظ): ماله. 


كاك نيك المُحَارِبِينَ 6 ررد 


00 5-7 ر‎ 5 a 0 4 ا ر2‎ a 
(فلا يُيْرَكُ يَأُوِي إِلَى بَكَدٍ)ء ذَكَرَّه الأضحابٌ ونَصَرُوه؛ لقوله تعالى: أو نموا‎ 


مح 2 


مرت الأرض€ ورعىرة: عمعء وظاهره يَتثاولٌ نميه من جميعهاء وهو بطل 
وق" الا إلى ماب 

فعلى هذا : يفون مده تظهر" ' فيها تَوبَتُهمء وتحسن” '' سِيرتُهم» قدّمه 
في «الرّعاية» و«الفروع». 

وقيل : ينمون عامًا ؛ كالرَّاني. 


د 
a 2 e‏ 


(وَعَنه: أن نميه تَعْزِيره يما رده ) ؛ من: صرب » وحبس »2 ونفي؛ لان 
ا 3 َ ب ب َ َ 1 
الغرّضَ الردع» وهو حاصل بما ذكر. 

ف «التبصرة»: بهما. 

ل رمعو اخ ار ا NICE‏ 

وعنه : بعيهم حبسهم» اختاره ابن ابي موسى» حتى يحلنوا دوبه. 

e ٠ 5 5‏ ء۶ )¥ م1 و کے ٠‏ ٣ک‏ چ 

وفي «الواضح) وغيره روايّة: أن نفيه : طلب الإمام لهم؛ لِيقيم فيهم 

(A) و ر ت‎ N e 
حدود الله تعالى» وروي عن ابن عباس‎ 


مه 5 


)١(‏ في (م): نفي. 

(۲) في (م): نفوا. 

(۳) في (م) و(ن): يظهر. 

(4) في (ن): ويحسن. 

(0) قوله: (بما يردعه) سقط من (ن). 

(1) في (م): في. 

(۷) في (ظ): نفيهم . 

(۸) أخرجه الشافعي في الأم »)١14/5(‏ أخبرنا إبراهيم» عن صالح مولى التوأمة» 
عن ابن عباس في قطاع الطريق: (إذا قتلوا وأخذوا المال» قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال» قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلواء قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وإذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
مالا نفوا من الأرض»» وإبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي» وهو متروك» وتقدم تخريجه 
49> حاشية (۷). 


E‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


و ا و ت 
٠‏ 


0 4 وو 

فإن كانوا جماعة؛ نفوا متمر فين 

عو ع 0 2 0 r aR A‏ ر اهم ف ټی #3 aE E‏ 5 
اوح لاحدريكي ابل المترل دوه حلت كز سيرد N‏ 


الصَّلْبِء وَالْمَطع وَالتَمي وَانْحِنَام القَنْلِ)» بعّیر جلاف د بل ا 
قولهتغالي.: إلا الت تاوا من قبل أن قينا عت لوا أت 1 


يحم )€ [المائدة: i:‏ َعَلَى هذا : يَسقّْط عَنهم جميعٌ ما ذكرَ. 

وأظلقٌ في «المبهج» في نح الله ال روایتین 

0 وَالْجِرَاحء إلا اَن‎ u RR 
CE اي ل ل ل‎ 

BON Val EEE NES‏ على أن عن 
الم لا يَسقْط إلا برضاء؛ لاله من على الشيق وال TE‏ 
تعالى» وذلك يقتضي عَدَمَ التَسوية بينهما . 

وعُلِمَ منه: أنه إذا تاب بَعْدَ القُدْرة عَلَيه؛ لم يَسقّظ عنه شَيءٌ؛ لأنَّ الله 
تعالى شرظ فى المشترة ابي كرد تراتيم تل ا الكو ا 
لاه ولام إذا اب قن ادرف فالا هارت ة إخلاصء وبَعْدَها كقية 
من إقامة الخد ولا“ في إشقاط الك عَنْهُ قل القدرة ريا في وبيب 
والرّجوع عن مُحارَبَتِه وبَعْدَ القّدْرَةِ لا حاجة إلى ترغيبه؛ لأنه قد عَجَرّ عن 
اساد والمحاربة. 

يهنا قي" '' هو تخت حُكوناء وفي خارجيٌّ وباغ ومر َد مُحارب 


. ۱۸١/۳٤ مجموع الفتاوى‎ 2١5/١١7 ينظر: المحلى‎ )١( 
. في (م): عدم‎ 220 

(۳) في (ن): ولأنها. 

() في (م): لأن. 
(5) في (م): وترغيبًا . 
() في (م): ممن 


بَابُ حَدّ المُحَارِبِينَ 8 1o‏ 


الخلافٌ عن ظاهِر كلاميهم . 

وقيل: تقبل توبته'” يبيلق وقيل : وقَرينةٍ 

وأمّا الحَربينُ م الكافِرٌ؛ فلا يول بشيءِ في كفره”" إجماعًا”'. 

عن شا نر و" تَعَالَى سِوَى ذَلِكَ)؛ كالرّنى» والسّرقة» وشُرْبٍ 
الخمر؛ (قَتَابَ قَبْلَ إِقَامَتِهِ ؛ کم ينمط عَنْهُ)ء دکره أبو بكر المذَّمَبَء وقاله أكثرٌ 
الكلماء ؛ عمو آية الرّاني والسّارق» ولأنّه #4 رَجَمَ ماعِرًا والغْامِديّة» وقد 
جاءا تائبين”"2» ولان الحَدَّ كَفَارةٌ فلم يَسقْظ بالتّوبة؛ ككمَارَة اا ولاه 
مَقُدورٌ عَلَيهِ كالمُحارب بَعْدَ القذوة علي 

(وَعَنْهُ: أنه يَسْفظ(" بِمُجَرَّدِ الكَّْبَةِ)» تَصَرَّه القاضي في «الخلاف» 
وصځحه» وقَدَّمّه في «المحرّره و«الفروع»» وقال: اختاره الاكثرء جرم به في 
«الوجيز»؛ لقوله تعالى: لقت تابا وَأَصَلحَا e TT‏ 


رو ر 


ولقوله: امن تاب منْ Re‏ وصح قت أله شوب مد [المتاهدة: +م] وفي 
ا ا ر خا اھ شعالى: 
فسقط باو بة كد المخارب:. 


)١(‏ في (م): من 

(۲) في (م): توبتهم. 

(۳) قوله: (في كفره) سقط من (م). 

3 ينظر: في مسائل الإجماع 4/۲. 

(5) في (م): الله 

(5) في (ن): جاء بائنين. أخرج قصة ماعر 5ك نه البخاري (5875) من حديث أبي هريرة» 
ومسلم )١115(‏ من حديث بريدة وا وأخرج قصة الغامدية مسلم »)۱٦۹٥(‏ من حديث 
بريدة وون . 

(۷) في (م): أنها تسقط. 

(۸) أخرجه ابن ماجه »)575٠0(‏ والطبرانى فى الأوسط »23١58١(‏ والبيهقى فى الكبرى 
5مك من حديث أبي ميلا له اهن سا عن أبيه طف E e‏ 


ey BE) د‎ 


(قَبْلَ إضلاح العمَل)» وكذا في الج لان الله الى علق الحكمَ 
على شَرْطَِينٍ . 
وأجاب القاضي: بأنَّ هذا على طريقٍ التأكيد والمبالّعَةِ؛ لقَولِهِ تَعَالَى: 
وال لا يعت مم أله إلا ءَاحَرَ... 46 الآياتِ وورنثرقان: >٠٠»‏ ومَعْلومٌ 
أنه لا يُعتَبَرٌ صلا العَمّل في توبة المشْرِكِء قال القاضي: 0 
العَمَلِء وهو ظاهِرٌ كلام أحمد في روايةِ الميمُونِيَ وأبي”© الحارت"؛ لاي 
1 تيد تفط ل ا 1 المُحارب ّل القّدْرةِ عليه؛ ل 


فعلى هذا : فلا بد مِن مضي مدو قَبْلَ ثبوته' “ وقِيل: قَبْلَ القَدْرة» وقيل: 


واتار ا ا ee n‏ 5 د 


8 ع سه ر 5 7 o2‏ ۰ 
وعنه : إن ہت الحد e‏ لم سقط » ا ابن حامِدٍ وغيره. 


= لم يسمع من أبيه» لكن حمل الأئمة روايته على الاتصال» وحسنه بشواهده ابن حجر 
والألباني» وقال السخاوي: (رجال إسناده ثقات). ينظر: المقاصد الحسنة ص25:94 
الضعيفة (516). 

(1) قوله: (وفي الخبر: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له). . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) في (م): وإلى. 

(۳) ينظر: زاد المسافر .۳۹۳/٤‏ 

(4) في (م): مدته. 

(5) في (م): هرب به. 

(5) نظن الفروع 0/۰ 

(۷) في (ظ): بنفيه . 

() في (م): ذكر. 


كات نك المُحَارِبِينَ 8 1V‏ 


ell,‏ يسقط”'' في حقٌّ مُحارب تاب قَبْلَ القدرة عَلَيوِء ا لا؛ 
كما قبل المحاربة. 

وفي «المحرّر» و«الوجيز»: لا يَسفْط بإِسْلام ع ومُسْتَأمِنء ص 
ا وک ابن أن موسى فى د E‏ عه وظاهِرٌ 
كلام جماعةٍ: أن فيه الخلافٌ. 


چ 


فرط قد 2 .خرن 8 م عص فق و E‏ 
(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ حد؛ سَقَط عَنه)؛ لِفواتِ مَحَله؛ كما يَسقط عسل ما 


ذهب من أغضاءٍ الظلهارة. 
تذنيبٌ: إذا وَجَدَ رجلا يَرْنِي مع امرأته فَقَتَلَهِ؛ قلا قَوَدَ ولا دِيَهَء رواه 
د عي الى 0 لون لا OTTO TT‏ 
سعيد» عن هشيم . عن معيره) عن إبزاهيم + عن عجر 5 
فإن اذَّعَى ذلك ؛ لم يقل في الحكم إلا بِبَيتَدِء وهي شاهدان في رِوايَةٍ 
إن 5 ع ع و -ه 
احتارها أبو بكرء وأربعة؛ لِقَولٍ علخ“ . 
فإن كانت مكرّهّة؛ ضمنها وأثْم» وإن كانت مطاوِعَة؛ فلا. 
فو قي عام ا َ عه 0 N‏ جرع اف عد اب 
فائدة: من عرف باذى الناس وأموالهم » فإن لم يَنرّجر؛ حبس »© 


. في (م): تسقط‎ )١( 

(۲) ينظر: المحرر .١١١/١‏ 

9 فی (ن): دکره: 

. ۳۰٠۱ ينظر : مسائل أبي داود ص‎ (٤) 

(5) في (م): هشام. 

() سبق تخريجه 9/ ١١١‏ حاشية (0). 

(۷) قوله: (ذلك) سقط من (م). 

)٨(‏ مراده ما روي عن عليٌ ذفن : أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا آخر فقتله» فقال: «إن لم 
يأت بأربعة؛ فليعط برمته) وهو صحيح» وسبق تخريجه ١١١/4‏ حاشية (4). 

(9) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ١١5/٠١‏ والإقناع :۲۷١ /٤‏ ما لهم. والمراد كما في 
الكشاف: أذى ما لهم. 

)٠١(‏ في (م): وإن. 


۸A‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


5 7 2 0 رعو ج 
واطعِمٌ من بیتِ المالٍ حتى يموت . 
وكذا نابتع E e E ys‏ 
¢ ا a E‏ 


بي سج هر a‏ 
ر 2 مك 


(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤۳۹‏ . 


بَابُ حَد المُحَارِبِينَ - فصل: وَمَنْ أريتث تَمْسَهُ 3 كد 


معو 


(فصل) 


66 ف وروق 


يي 10 ا بو وق 0 ° بكو ۶ه ع هه 

(وَمَنْ أريدث نفسه» أو حرمته» أو مَاله) وإن قل» كافأه َم لا ؛ (فله الدفع 
عَنْ ذلك بِأَسْهّل ما يَعْلمَ)» والمذمّبٌ: أنه يدفع عن ذلك بأسَهُل ما يَعْلِبٌ على 
ظنه» جَرّمَ به فى «المحرّر» و9الوجيزاء وقدمه في «الفروع»» ليله بو لأنه 
لو مُنِعَ من ذلك لأدَّى إلى تَلَفِه وأذاه في نميه وحرمَيه ومالهء ولأنّه لو لم جر 
ع Fb‏ لزاه بو . 42 07 له 1 
ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض» وأذى إلى ا 2 ولان 
الزائ عَلِيهِ لا حاجة إليه؛ لحصول الدفع به. 

وقيا : ِن لم يُمكِنْه هرب أو اختماءٌ ونحوه» جَرَم به قف «المستوعب). 

a A TL A Î Fa كت قل مي ساك 5ه كرك‎ 1 

فعَلى ما ذكرنا : متى عَلِم أو ظن الداع أن الصّائل عليه يندفع بالقول؛ لم 
ES‏ بريد تله وف ننه لك ا 

٠. 1 4‏ و ٣‏ 2 اس ماس 3 ۶ 

وقال الميمونيٌ : راھ تحب مت قول أقاتله» وا 

وإِنْ عَلِم أنه يَندَفِعٌ بعصا ؛ٍ لم يَصْرِيْه دب 

(وَإِنْ لَمْ يَحْصْل إلا ِالْمَئْل؛ قَلَهُ دَِكَ)؛ لِأنَّ ضَرَرَه إذا لم يَندَفِعْ إلا به؛ 
تَعيّنَ طريقًا إلى الدَفْع المُحتاج إِلَيوء (وَلَا شىء عَلَيْ) بالقّثل؛ لأته كَتْلّ لِدَفْع 

أن 


3<0 )۳( 
مبعهة 


چ 2 5 1 ° چ 5 »0 5 و ي ور 1 
شر الصّائل ؛ فلم يجب به شي2؛ كفعل الباغي» وروي عن عبيدِ بن عمير: 
وعدا قياف" ایو یر اذ علي ا ر 


)١(‏ في (م): تسلط. 

(۲) ينظر: السنة للخلال ٠۷١/١‏ . 

(۳) ينظر: السنة للخلال .١597/١‏ 

)٤(‏ في (م): بحديدة. 

(5) في (ظ) و(م): خاف. وكتب في هامش (ظ): (لعله: ضاف). 

(7) كذا في النسخ الخطية» وفي كتب المذهب ومصادر الحديث: نفسها. 
(۷) في (م): ورمته. 


BE)‏ المبدع شرح المُقنع 


فقال عمر: «واھه ‏ لا يُودَى به ادا" . 


0 ا و‎ E BT 
(وَإِنْ تیل كان هیا لما رَوَئ عبد الله بن عمرو”* بن الغاض: أن‎ 
الت كله قال: «مَنْ أريد ماله بير حق فَقَائَلَ فقيل فهو شَّهِيدٌ» روا أبو داودء‎ 
4 


2 درت ىه م )٥(‏ 50 4 .)ا .اس هبر 7 الل لان 
والترمذزي وصححه »> وعن سعيل بن ريك». قال: سَمعت رسول الله کیا 


عا اكت ANY 2 o‏ ود اخ IR‏ (8) واه # ت 
قول : ١مَنْ‏ قتِل دون ديه ` فهو شهيدء ومن قتِل دون ماله فهو شهيد» ومن 
و 


of < 4205-0‏ : 2 4 ك للك 79 اق 
قل دون أَهْلِه فهو شهید» رواه أبو داودّء I ET‏ ولانه قتل 
52 أ SC‏ و # ٠ 500 : az‏ 

لِدَفْم ظَلّم؛ فكان شهيدًا؛ كالعادل إذا له الباغي» وإن قَتَلّه فهدة”” . 


o2 0 -‏ 0 5 5 ا “تار 3 
ولا يجوز في حال مزح › ذكره في (۲لانتصار»› ويقاد به» ذكره آخَرُون. 
(وهَل يجب عليه الدفع عن نه ایو على روا ن): کاک الد ر 


)١(‏ قوله: (عمر) سقط من (ن). 

(۲) قوله: (والله) ليس في (م). 

() أخرجه عبد الرزاق »)١171419(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۷۹۳)». والبيهقي في الكبرى 2)١7759(‏ 
قال ابن كثير: (وهو إسناد جيد» وفيه انقطاع)» وحسن إسناده ابن الملقن. ينظر: مسند عمر 
لابن كثير ۷۹/١‏ البدن المنين ۱۷/۹: 

(:) فى (ن): عمر. 

)0( اة أبو داود »)41/1١(‏ والترمذي »)١570(‏ وهو في البخاري »)۲٤۸١(‏ ومسلم 
»)۱٤۱(‏ بلفظ : «من قتل دون ماله فهو شهيد) . 

(5) في (م): عن. 

(۷) فى (ظ): ماله. 

)۸( فى (ظ) : دمه. 

(4) انیت أحمد »)١107(‏ وأبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي »)١55١(‏ والنسائي »)٤٩۹٤(‏ 
ورجال سنده رجال الصحيح عدا أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر» وثقه ابن معين 
وأحمد» والحديث صححه الترمذي والألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ١١١/١١‏ الإرواء 
TEY‏ 


بَابُ حَدّ المُحَارِبِينَ - فصل: وَمَنْ أَرِيدَتُ نَفْسَهُ 3 له 


الأصح: أنه يَلرَمُه الدَّفُمُ عن نفسه؛ لقوله تعالى: ول لقا بای إل 
aT‏ 5 و 2 1 م 1 
الک € [البقرة: ٠٠۹٠‏ وكما يحرم ثل ده ؟ يحرم عليه إباحة فتل نه » 


ا 


ولاه قَدَرَ على إخياءِ نَفْسِه؛ كَوَجَبَ عَلَيهِ فِغْلُ ما يقي" به؛ كالمضْطرٌ إذا 
كعد الس وكذا عن تفس غيره لا في فِدنةِ في الأصحٌ فيهما. 
© رو 20 TS‏ ل 2 0 

والثانية : لا يَلرَّمَهء قدّمّها فى «الرّعاية».» وصحّحها ابن المتجّى؛ لِمَا رَوَى 


يل الله ع أن رسول الله بل قال : «ما يَمِنَع أحدكم إذا جاءَ مَن يريد 


نله أن يكون مل ا القاتِل فى الاو والمتتول فى الكنة» زرا 
لك وعن أبى موسى : أنْ اللي د قال «إذا دحل أحذكم ۽ 
rd 3 5‏ 3 ع 0 ج A»‏ ¢ 
فليكن كخير ا ادم رواه أن فك وابو داود» ولخي ولان 


)١(‏ في (ظ): تحرم. 

(۲) في (م): ما يبقى. 

(۳) في (ظ) و(ن): عمرو. 

9( فى (ن): ن: 

)2 آرت أحمد .)٥۷٥٤(‏ وأبو داود »)٤۲۹٦۰(‏ والبخاري في التاريخ معلقًا /٥(‏ ۲۹۱). ولفظ 

لمصنف لأحمد» وعند أبن داود نحوه» وفي سئله: عبد الرحمن بن سمير» 

ويقال: ابن سميرة» ويقال: ابن أبي سميرة» وقيل غير ذلك» ذكر أبو داود الخلاف في 

سمهء وهو راو مجهول لم يرو عنه إلا عون بن أبي جحيفة» وذكره ابن حبان في الثقات» 

قال ابن حجر: (مقبول)» وضعف الحديث الألبانى. ينظر: تهذيب التهذيب 2١9١/5‏ 

٠ .)55515( لضعيفة‎ 

(5) في (م): بيته . 

(۷) في (ن): كخبر ابن. 

(۸) قوله: (أحمد) سقط من (م). 

(9) أخرجه أحمد (۱۹۷۳۰). وأبو داود (5559)» والترمذي (5505).» وابن ماجه (2)9951 
زابن بحبان (0453)+ :ورجاله رجال الصبحبعء» وقيه: عبد الرحمن بن ثروان» وثقه جمع من 
الأئمة» وقال أحمد: (يخالف في أحاديثه)» قال ابن حجر: (صدوق ربما خالف)» 
والحديث صححه ابن حبان وابن دقيق العيد على شرط الشيخين» وقال الترمذي: (حسن 
غريب). ينظر: تهذيب التهذيب /٦‏ ۳١٠٠ء‏ التلخيص الحبير .۲۲۸/٤‏ 


17 ع المُبدع شرح المُقنع 


عُثْمانَ تَرَكَ القتال على مَنْ بَعَى عَلَيِهِ مع القَدرة عَلَيوء ومَنَمَ غيرّهِ ِن قتالهم. 
حل ل ولو لم يَجَدْ؛ٍ اكاب عل ذلف:. 


ر وار 


وعلى اللّزوم: إِنْ آمگته أن يَهرْبَء أو توي أو يختفي””؛ ففي جواز 

الدَّفْم وَجُهان. 
وظاهِرٌه: أنه لا يَجِبُ الدَّفْعُ عن حُرْمَتِهء ولّيسَ كذلك. بَلْ هو قويل*» 

)١(‏ من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷٠۸۲(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ »)۷١‏ والخلال في 
السا 4698/9 من طريق هشام بن حسان؛ عن ابن سيرين قال: جاء ويد بن ابت إلى 
عثمان وكا فقال: «هذه الأنصار بالباب قالوا: إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين» فقال: 
أما القتال فلا»» ورجاله ثقات لكن في رواية ابن سيرين عن زيد كلام» قال ابن عبد الهادي : 
(ورواية ابن سيرين عن زيد كأنّها مرسلة» وقد قال البخاري إِنَّه سمع منه» وقال 
یحی بن معين: دخل على زيد بن ثابت وهو صغير). 
وأخرج سعيد بن منصور (275977» من طريق أبي معشرء عن سعيد بن أبي سعيد» عن 
أبي هريرة 5نهء قال: «كنت محصورًا مع عثمان بن عفان في الدار» فرمي رجل منا فقتل» 
فقلت لعثمان: يا أمير المؤمنين أما طاب الضراب؟ قتلوا رجلا مناء فقال: عزمت عليك يا 
أبا هريرة إلا طرحت سيفك» فإنما تراد نفسي وسأقي المؤمنين اليوم بنفسي)» وفيه أبو معشر 
بن عبد الرحين الكدي وه ضعراته 
وأخرج أحمد (51757): وابن ماجه (۱۱۳)» وابن حبان (1۹4۱۸)» عن قيس بن أبي حازم 
عن عائشة راء قالت: قال رسول الله ييه في مرضه: «وددت أن عندي بعض أصحابي» 
قلنا: يا رسول الله» ألا ندعو لك أبا بكر. . . الحديث» وفيه: قال: قيس» فحدثني أبو سهلة 
مولى عثمان» أن عثمان بن عفان» قال يوم الدار: «إن رسول الله ية عهد إلى عهدًاء فأنا 
صائر إليه» وفي لفظ: «وأنا صابر عليه»» قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم. 
صححه ابن حبان والبوصيري. ينظر: تاريخ الطبري 5/ ٠٠٠١‏ البداية والنهاية 2598/٠١‏ 
تنقيح التحقيق ۰٤۲۸/۳‏ زوائد ابن ماجه .١9/١‏ 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۳) قوله: (أو يختفي) سقط من (م). 

(4) في (م): قوتك. 


بَابُ حَدّ المُحَارِبِينَ - فصل: وَمَنْ أَرِيدَتُ نَفْسَْهُ 3 لتنا 


فاته إذا رأى مع امْرَأَتِه رَجْلاء أو ابه أو أخته يني بهاء أو تلوط بابْيه؛ 
فاته يَحِبُ الدَّفُمُ عن ذلك في المنصوص””؛ لاله اجتَمَعَ فيه حق الله» وهو 
مَنْعُه من الفاحِسَّةَء وحقٌ نَفْسِه بالمئْع عن أهله» فلا يسعه'” إضاعة هَذِه 
الحقوق . ١‏ 

ولا عَنْ مالهء وهو الأصحٌ؛ كما لا رمه حِفْظه من الضّياع والهلاك, 
ذَكرّه القاضي وغَيرٌه. 

وفي «التبصرة» في الثَّلاثة : E‏ 

وله بذله'”» وذَكَرٌ القاضي : أنه أفْضَل» a‏ وفي «التَرَغِيتٍ) : 
النتضصوصٌ عته أن ترك قعاله عد أنْضَل» واطلق * روايكي الوُجوب في 
الكل . 

زا في «نِهاية المبتدئ» على النَلاثة : و وقيل : يجب . 

ولق في «التبصرة؛ء والشَّيحُ تق الدّين: لوم عن مال عير '. 


E‏ الصّائِل اا ما أو غير ملي :في «الكرقشيتة: 
وعدي تقض عه اذم 5 بَهيمَة)؛ لاشتراكهما في المجَوّزٍ للدفع'' '» 


)١(‏ في (م): ويلوطء وفي (ن): أو يلوط. 
(0) ينظر: السنة للخلال ٠١١/١‏ . 

(۳) في (م): فلا يسبقهء وفي (ن): فلا تسعه. 
(:) في (م): عن. 

(5) في (م): بذلك. 

(0) ينظر: الفروع .177/١٠١‏ 

(۷) قوله: (عنه) سقط من (م). 

(۸) في (ن): وأظن. 

(9) في (م): وغرضه. 

.١15/٠١ ينظر: الاختيارات ص 5758» الفروع‎ )١( 
في (م): الدفع.‎ )١١( 
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وهو الصّولُء ولان البهيمة لا حُرْمَةَ لهاء فيَجِبُ عَلَّيو الدَّهُمُ إذا أ 
خاف مِن سيل أو نارٍ وأمْكَتَهُ أن يتنحى''' عنه. 

(وَِدَا ا رجل مَنْزِلَهُ مُتَلّضصّضَّاء أَوْ صَائْلًا)؛ إذا”" اذَّعى صِيالَةَ بلا بين 
ولا إفرار؛ لم يُقبَّلء (فَحَكُمّه كم ما ذَكَرْنَا)؛ أيْ: إذا دحل مَنزِلَ غَيرِه بغر 
إِذْنهِ؛ فلصاجب المنزل أمره بالحُروج يِن مَنزِلِه ر کا نه اا اول 

فان حرج بالأمر؛ لم يكن له غَيرُه؛ لِأنّ المقصوة إلحرا مجه لكِنْ رُوِي 
عن ابن عمرّ: «أنّهِ رَأى لِصًا فاضت عَلَيهِ السَّيت»» قال الرَّاوِي : فلو تَرَكْناهُ 
لعل وا رجل إلى الحسن » ققال: رجل دحل بيټي ومعه ا 


ع ووم 


أقتله؟ قال : ١نَعَم).‏ 


رجا : أنه أَمْكَنَ إزالة العُدُوان بير المَثْل؛ فلم يَجز القَنْل» وكما 
* عَصَبَ منه شيا وأمْكنَ أخذه بير القَنْل» وفِعْل ابن عُمَرَ يُحمَل على 
فان لم يُخْرُځ؛ فله صَرْبُه بأسْهَلٍ ما يَعلَمُ أو يَظْنُ أنه يندفع'"' به فان حَرَجَ 
بالعصا؛ لم يكن له ضَرُيهِ بالحدید» وإِنّْ وَلَى هاربًا؛ لم يكن له قَتْلّهِ ولا اتاعْه ؛ 


e 


e og aS‏ 4 لم یکن له ارش + لاه کی شه 


تكد كما لر 


9 ف ا س 

9 في (ظ)+ أي إذا. وف 7 ١‏ 

(۳) أخرجه عبد o‏ © وابن أبي شيبة »)۲۸٠٤١(‏ من طريق الزهري» 
عن سالم به. وإسناده صحيح . 

(5) زيد في (ن): فقال. 

(5) في (ظ): لم. 

(0) قوله: (وكما لو) في (م): وقالوا: إن 

(۷) في (م): يدفع . 

(۸) قوله: (ضربة عطلته) في (م): غلظة. والمثبت موافق للمغني والشرح . 

(9) كذا في النسخ الخطية» وهو موافق لما في شرح المنتهى ۳۸٠ /١‏ ومطالب أولي النهى = 


بَابُ حَدٌ المُحَارِبينَ - فصل: وَمَنْ أَرِيدَتُ تَفْسْهُ 3 ده 


0 7 م عر ت ووه ع ر To‏ ا 2F‏ م 

وإن ضربه فقطع يمينه. فوّلى مدبراء فقطعٌ رجله؛ فالرجل مضمونة 

5 56 ر 3 9 ۳ 2 0-2 ر 90 ر ه0 تم 9 

بقِصاص أو دِيَةٍ؛ لأنه في حال لا يُجل له ضَرْبْهء واليّد غير مَصْمونَةٍء فإن 
مات من سِراية القَطع؛ فَعَلَيهِ صف الذيّة. 


وإِنْ عاد اليو بَعْدَ قَطع رِجْلِهء مَقَطعَ يده الأرَى؛ فاليّدان غَيرٌ مَضمونتين» 


ر 


EE‏ كينا الى E‏ ا ا 

واس الاب أن يسدق ت ال هما لو جرعه انان مات 
منها . 

وإِنْ لم يُمْكِنْه إلا بِالقَثْلء أو خاف أن بده به؛ فله قَثْلّهء وهو هَدرٌ؛ٍ 
كالباغي» وإِنْ قُتِلَ صاحِبٌ المنزل فهو شهيدٌ؛ للخبرء وكالعاول» وعلى 
الصّائل ضَمائه . 

وإِنْ أمْكَنَ دَفْعْهِ بقطع عضو فَمَتَلَه أو قَطعَ زيادة على ما يَندَفِعُ به؛ صَمئّهِ. 


2 چ‎ 
N 


5 . الاي 2 ر 20 520 ه‎ ITE 
(وَإنَ عض إِنسَان إِنسَانا) عضا محرّماء (فَانْتَرّعَ يده مِنْ فِيه» فَسَقَطَتْ‎ 


ا س م ے2 ت ےی ° و 5 575 AE oe‏ 
َنَايَاهُ؛ ذَهَبَتْ هَدَرَا)؛ لِمَا رَوَى عِمْرانَ بِنُ حْصین» قال : قاتل يعلى بن 


- 
ار ج 


و 

عي روه ر عد عي ا ا ضح برج 3 2211 5 6. 

أمية رجلا فعض أحدهما صاحيه » فانتزع يذه من فيه » ضرع يته » وفى لفظ : 
ك2 


نيه فاختصًما إلى النبي كي فقال: «أَيَحَضٌ أحدُكم كما يَعَضٌ المَحْلَ لا 


٠١۸/١ =‏ والذي في المغني ۱۸۲/۹ والشرح الكبير 238/51 والإقناع :۲۸۹/٤‏ أن يني 
لك في (م): هرب . 

(9) في (ن): نصف. 

)٤(‏ قوله: (قال) سقط من (م). 

(00) قوله: (وفي لفظ: بثنيته) سقط من (م). 


1 252 ع المُبدع شرح المُقنع 


دة لك" ممق عَلَيوه ولفظه'" لمسلم”". ولاه عُضْوٌ تلف ضَرورةٌ ۵ 
صاحبه فلم يُضْمَنْ؛ كما لو صَالَ عَلَيهِء فلم يمكن الدذ فع إلا بقَظع يده 


7 


وسَّواءٌ كان المغضوضٌ ظالِمًا أو مظلومًا؛ لِأنَّ العَضَّ مُحرَّمٌ إلا أنْ 
9 5 ه252 

وقال القاضي: تخليصٌ"''' المغضوض يده بِأسْهّل ما يُمكِنهء فإنْ أَمْكنه 
نارق رو ان ون هي" الور نلك عات يلاه ون عو فا 
لم يَخْلّص؛ فله أنْ يَعصِرٌَ خصيتيه”"': فان لم يُمكِنْه؛ فله أن يَبِعَجَ بَطتّه» وإن 
أتى على نَفْسِه . 

قال في «المعْنِي): والصَّحيحٌ أنَّ هذا اا وينبغي أن 
MOE O a‏ إلى لحم فکه» RE‏ 
ضمنه؛ لإمُكان البعلي و 


(وَإنْ نَظرَ في ڊ مه ين ن خخصَاصٍِ الْبَاب)» وهو الفروجٌ الذي فيه » (وَتځوو)» 
وظاهره: ولو لم يتعمد ls‏ قال فى «الترغيب» : أو صادَفَ 


)١(‏ في (ظ): إلي. 
(۲( في (م): وفي لفظ . 

() أخرجه البخاري »)1۸٩4۲(‏ ومسلم .)۱٦۷۳(‏ 

(:) في (ن): بشر. وفي المغني 4/ 2185 والشرح الكبير 48/77 : ضرورة دفع شر 
(5) في (ظ): فلم يكن الدافع» وفي (ن): فإن لم يمكن الدافع. 

(5) في (م): يتخلص. 

(۷) في (ن): تل لحيته. وفي المغني 187/4: (فإن أمكنه فك لحييه بيده الأخرى فعل). 
(۸) قوله: (وإن لم يمكنه لكمه) سقط من (م). 

)٩(‏ في (م): خصيته. 

)9١(‏ في (م): مغني 

)١١(‏ قوله: (يده) سقط من (م). 

() في (م): التخليص. 


بَابُ حَدّ المُحَارِبِينَ - فصل: وَمَنْ أَرِيدَتُ نَفْسْهُ 3 اا 


عورة مِن محارمه وأضر) وفي «المعْني) ١‏ ولو خلت من تساف ل عه » 
AEE‏ وفي «الفروع»: فتَلِمَتْ؛ (قَلَا شىء عَلَيّْه)ء كذا في «المحرّرا 
و«الوجيز» وغيرهما؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةً: أن النَّىَ بي قال : «لو أن امُرَاً 
اطَلَعَ قلبق بكيى ا تكله ماق ك عَيئّهِ؛ لم ا عَلِيكَ جُناځ» 
ME,‏ 

وظاهِرٌ كلام أحمد : أنه لا يُعتَبَرُ أنّه لا يُمكِنْهِ دَفْعْهِ إلا بذلك؛ لظاهر 
الحبر» ولا يتبعه. 

ehe Ee‏ بالأسهّل» ر 


28 ەه ۶ 


يقصد للد بلا إِنْذارء قَالَهُ فى «التَرغيب». 


باد" > کمن اسْتَرَ ق السَّمْعَ لم 


5 0 ىو معي ىو 4 عر 3 ل ر )05( د 01 5 (V۷)‏ 
وقيل: باب مُفتوح كخصاصةَء وچرم به بعصهم)» وعن أبي ذر 
ا 5 و 2 4 ين كك OO: ON‏ د ويه 
مرفوعًا : «وإن مر رجل على باب لا سِترٌ له غير مغلق» فنظر ؛ فل" خطيئة 
of 3 7 12‏ - 3 و 3 2 5 
قل إا الخطيغة على أخل الها روا أخمد:. وأبو داوة: وق" 


ابن ا ع 110) 


.)5198( أخرجه البخاري (1۹۰۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) قوله: (أحمد) سقط من (م). وينظر: الكافي ٠٠١/٤‏ . 
(۳) في (م): فيبدره. 

(:) في (ن): أذية 

(5) في (م): فلا. 

(0) قوله: (به) سقط من (م). 

(۷) قوله: (ذر) مكانه بياض في (م). 

(۸) في (ظ): فينظر. 

الي في (م): ولا. 

)٠١(‏ في (م): وعن. 

)١١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠١١۹(‏ والترمذي »)۲۷٠۷(‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» قال 


TEA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ولو كان إنسان عُرْيانًا : في طريق ؛ لیکن له ری من نطر إليو» لاه 
50 

فرعٌ: إذا اطَلَّعَ 07 فقال المظّلِعٌ : ما تَعمَّدْنّهِ؛ لم يَضمئْه على ظاهر 
کلامه» وغلى”؟ قول عا ا 

وإن الع أَعْمَى؛ 0ه وقال ابن عَقِیل: بَلَى» إن كان سميعًا؛ 

وسّواءٌ كان النَّاظِرٌ في مِلْكهء أو غَيرِه. وال أَعْلَم . 


5 


)© 
ا KT‏ کک 


= هذا إلا من حديث ابن لهيعة)» وقواه الألباني لأنه من رواية قتيبة بن سعيد عنه. تنبيه: لم 
يخرج أبو داود هذا الحديث. ينظر: تحفة الأشراف ۹/ ۱۷۷ الصحيحة (9451). 

)١(‏ في (م): رضا. 

(۲) في (م): على. 


نت كر تق يني © 


د ع 


الْبَعْنْ : مصدر بَغى بغي ا إذا اغتدَى . 
والمرادٌ هنا: هم الظْلَمة الخارجونَ عن ''' طاعة الإمام» المقتدون على 


ص صم ر صرح سس ل لخر حاص ع2 


قال الله تعالى: «إوإن طايقتانِ مِنَ الْمَؤَّمِيِينَ أَمسْتَلُوأ4» إلى قوله: إِنَمَا المومِونَ 
كان اير ١‏ بن م [الحُجرّات: 2٠١‏ وفيها قَوائِدٌ : 
ذاه اعورم تدارا بالبَمْي عن الإيمان. 
17 رين 4 قتالّهم . 
ومنّْها: آنه اسقط قِتالّهم إذا رَجَعُوا إلى أمْرٍ الله تَعالَى . 


ومنها: أنه أسْقَط عنهم البعة فيما أَتلموه في قتالهم . 


3 ت 


ومنها: انها أجارت تال كل من مَنَعَ حَمًا عَلَيه . 

والأحاديث مشهورةٌ» منها" : ما رَوَى عُبادةٌ بِنُ الصَّامِتء قال: «بايّعْنا 
رسول الله ية على المع والتّلاعة» في المبْشَطِ والمكرّه وألا نازع الأمرَ 
هله ممق عَلَيو. وأجْمَعَ الصّحابةٌ على قتالهم فإ" أبا بكر قائَلَ ماني 
الرّكاة””"» وعَليًا قال هل الجَمَلٍ وأَهْل صِمَينَ. ٠‏ 

(رَهم لْقَوْمُ الذِينَ يَحْرجُونَ عَنْ طَاعَةٍ ي الْإمَام) العادل» ذكرّه فى «الرّعاية»» 


ع 
e‏ 


(بتأُوِيلٍ سَاِغ)» aE‏ و خطأء وق دبل شا كفك ذگره في 


)١(‏ في (م): من 

(۲) زيد في (م): إذ 

02 في (م): فيها. 

(6) في (ن): ألا ينازع . 

(5) أخرجه البخاري »)۷۱۹٩(‏ ومسلم (1109). 
(0) في (م): ولأن. 

(۷) أخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰). 


ا دغ نع 


«الرّعاية»)» (وَلَهُمْ مََعَة وَشَوْكَةٌ)) لا جَمع يسيرء خلاقًا لأبي بكر. 
فان فاك شَرْظ ؛ فَمَطاعٌ طريتقء فَعَلَى هذا: لو امْتَنَعَ قوم مِن طاعة الإمام 
وخَرَججوا عن قَبْضَيَهِ بعر تأويل» أو كان لهم تأويل ولا مَتَعَةَ لهم كالعَشرة؛ 


0 


فقطاع طريق . 


وفي «التّرغيب»: لا تعر الشركة إلا وفيهم واحِدٌ مُطاعٌء وأنّه يعبر 
ا Os‏ 7 
گونهم في طرف" ولايته . 

وفي «عيون المسائل» ين الى مساك EE.‏ وإلا 


ان 


ل 


مركن 
اا اف ا وا والتتكر ا لما 2 
في قَولٍ الجُماهير» يتعين””* استتابتهم› فد او را على إفساده» 


وقال طاكفة من المحدئية: هم كُمَارٌ حَكُمُهم حَكم المركدية؛ 
هين وهذا 527 عن حمل ) و" فى «التَّرَغيب» و«الرّعاية»: نهنا 


فق لماه لاع 

(۲) في (م): طريق. 

(9) في (م): يدعون. 

(4) في (م): وإلى. 

(5) في (ن): تتعين. 

(5) في (م): فسادهم. 

(۷) منها: قوله 5 في وصفهم: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون آهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»» وفي لفظ : «لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل ثموداء أخرجه البخاري (٤٤۳۳)»ء‏ ومسلم )١١15(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ون وعند مسلم (۷٦٠۱)ء‏ من حديث أبي ذر ون : إن بعدي من أمتي - أو 
سيكون بعدي من أمتي - قوم يقرؤون القرآن» لا يجاوز حلاقيمهم» يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية» ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة». 

)٨(‏ في (ظ): ذكره. 


بَابُ قتَال أَهْل الْبَعْي 8 ۵۱“ 


a EE E الوه يدك ”انث‎ 


وحَكى ابن أبي مُوسَى عن أحمد: الخَوارِجُ كلاب النّاره صَعَّ الحديث 


فيهم عن شر ا قال: والحكم ی على اقل ls‏ رقا 
قال : «لا َبْدَؤْكم بقتال»". 


22) 


0 


ذكر جملة من أحاديث الخوارج: البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم 
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (١1۹۳)ء »)1۹۳١(‏ (14۳۲)» 
ومسلم في كتاب الزكاةء (۳٦٠۱)ء .)1١55( »)۱٠٦٤(‏ 

وما ورد أنهم كلاب النار: أخرجه أحمد .»)۲١٠١١(‏ والترمذي .)٠٠١(‏ واللفظ له» 
والحاكم .)۲٠٠١(‏ من حديث أبي أمامة ونه مرفوعًا : «كلاب النار شر قتلى تحت أديم 
السماء» خير قتلى من قتلوه»» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم . 

وأخرجه أحمد (۱۹۱۳۰)» وابن ماجه (۱۷۳)» من طريق الأعمش» عن ابن أبي أوفى ذإنه 
مرفوعًا : «الخوارج كلاب النار»» والأعمش لم يسمع منه» وأخرجه أحمد »)١1415(‏ من 
طريق الحشرج بن نباتة العبسي» حدثني سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن 
أبي أوفى . . . الحديث» وحشرج صدوق يهم» وابن جهمان صدوق له أفراد. 

وظاهر مراد المؤلف هو ما أخرجه البخاري ومسلم من أحاديث الخوارج كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في توضيح عبارة الإمام أحمد: (وقد ثبت عن النبي بي أحاديث صحيحة 
في ذمهم والأمر بقتالهم» قال الإمام أحمد بن حنبل ونه : صح فيهم الحديث من عشرة 
أوجه؛ ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه وأفرد البخاري قطعة منها). ينظر: مجموع 
الفتاوى .۳١/١۳‏ 

قوله: (علي) سقط من (م). وينظر: السنة للخلال ٠٤١/١‏ زاد المسافر /٤‏ 27905 الإرشاد 
ص ٩۱۸‏ . 

أخرجه ابن أبي شيبة »)۳۷۹۳١(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى »)۱٦۷٦۳(‏ عن كثير بن نمرء 
قال: «بينا آنا في الجمعة» وعلي طا على المنبر» إذ قام رجل فقال: لا حكم إلا 
لله. . . وفيه أن عليًًا دنه قال: ألا إن لكم عندي ثلاث خصال: ما كنتم معنا: لا نمنعكم 
مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله. ولا نمنعكم فيئًا ما كانت أيديكم مع أيديناء ولا 
نقاتلكم حتى تقاتلوا)» وفي سنده: كثير بن نمر من أصحاب عليٌ ذكره البخاري في التاريخ 
وابن أبي حاتم في الجرح ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا» وذكره ابن حبان في الثقات» 
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وقال”' ابنٌ المنْذِر: ولا" أعله'" أحدًا واقَقّ أهلَّ الحديث على 
مره“ الا عدا في الاد الذي رويناه: «يَتَمادّى في 
ا يدل على أ يمر 

قال المولث: والشحيخ ا الخوارج ر كثهمايداة؛ والإجازة على 
جَريحهم . 

(وَعَلَى الام أن الي » و فاكيدون 


چ 


تر 


0 لالص إذ 
المُراسَلَةُ والسّؤالٌ طريقٌ إلى الصّلح؛ لان ذلك وسيلة إلى رجوعهم إلى 
الحقٌء وقد رُوِيَ: «أنَّ على , بن أبي طالب راسَل آهل البصرة” ' قَبْلَ وَفْعَةٍ 
لحمل و«لما اعتَرَلتهُ الحَرُورِيةُ بَعَتّ إلَيهم عبد الله بن عبّاسٍء فَوَاضعُوهُ 


= قال الألباني: (فهو في حكم المجهولين)ء وذكره الشافعي في الأم (۲۲۹/۲) بلاعًا. ينظر: 
التاريخ الكبير »۲٠۷/۷‏ الإرواء ۱۱۸/۸ . 

)١(‏ في (ن): قال. 

(۲) في (م): لا. 

)۳( في (ن): ولا تعلم . 

(:) ينظر: الإشراف ۲۲٣/۸‏ . 

(5) قوله: (في الحديث) في (م): والحديث. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي مصادر التخريج: «يتمارى في الفوق»» أي: يتشكك» هل بقي 
فيها شيء من الدم» والفوقة: موضع الوتر من السهمء قال ابن الأنباري: الفوق يذكر 
ويؤنث. بنظر فتح الباري .79٠/١7‏ 

(۷) أخرجه البخاري (0058)» ومسلم »)23١74(‏ من حديث أبي سعيد طا في صفة الخوارج 
وفيه: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر في النصل فلا يرى شيتًاء وينظر 
في القدح فلا يرى شيئّاء وينظر في الريش فلا يرى شيئَاء ويتمارى في الفوق»» وعند 
مسلم : «فيتمارى في الفوقة» وعند النسائي في الكبرى (86075): «ويتمادى في الفوق». 

(۸) ينظر: التمهيد 777/517. 

(9) قوله: (ويسألهم ما ينقمون منه) سقط من (ظ) و(م). 

29١ (‏ في (م): البقرة. 

)١١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)2١71747(‏ وليس فيه التصريح بمراسلة أهل البصرة» وضعف 


بَابُ قتَال أَهْل الْبَعْي 8 0 


كتاب الله ثلاثة أ 


Cn 


يام ٠‏ قَرَجَمَ منهم أربعة آلافی»“ 

(وَيُزِيل ما ارقي أن ذلك وجب '' مع إفضاء الأمر إلى 
القَثْلٍ والهَرّْج والمرْجء فَلَأَنْ يَحِبَ في حال يُوَدي إلى ذلك بطريق الأؤْلى. 

(وَيَكْشِفُ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ شُبْهَةِ)؛ لِأنّ كَشْمَّها طريقٌ إلى رُجوعِهم إلى 
الحقٌّء وذلك مُظلوبٌء إلا أنْ يَخاف گلبهم» فلا يكن ذلك في حمّهم . 

فإ أبَوْا الرُجوعَ؛ وَعَطَلهُمء وخرّفهم القتال؛ لِأنَّ المقصود دَفْعُ شَرّهُم 
لا یم 


ت أ 


(قَإِن قَاؤُوا)؛ أيْ: رَجَعُوا إلى الطاعة”", (وَإلَ قَائَلَهُمُ)؛ أي : يلرم القادِرَ 


.. 4 


قِتالّهم ؛ لإجماع الصحابة على ايا 
مو لفق 1 امو وك O,‏ يعي Be‏ عنم ع 0 
وقال الشيخ تقيٌ الدين"': الأفضل تركه حتى يبدؤوه» وهو ظاهر 
غبار" الولف 
وقالا في الححوارج : له تلهم ابْتداءَ» وة الجريح . 
وفي «المعْنِي) و«الشّرح» في الخُوارج: ظاهِرٌ قول المتأخرِينَ يِن 


اا نهم E‏ ی 


= الألبانى سنده. ينظر: الإرواء ٠٠١/۸‏ . 

)۱( اكد بها ا الرزاق (2)18518 وأحمد »)۳٠۸۷(‏ وأبو داود »)٤٠۳۷(‏ وغيرهم مطول 
ومختصرًاء وصححه الحاكم وابن كثير وابن حجر والألباني. ينظر: الدراية 2178/5 
الإرواء .١١١/۸‏ 

(۲) في (م): واجب. 

(۳) قوله: (إلى الطاعة) سقط من (م). 

(:) ينظر: الإشراف ۲۱۹/۸ . 


(7) ينظر: مجموع الفتاوى 57/75», الاختيارات ص ٤۲۸‏ . 


(8) في (ظ): له 


EN:‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وفرق اهر الخلمام” بين الخُوارج والبغاة المتأْوّلِينَ وهو المعروفٌ عن 
الصّحابة وغيرهم . 

(وَعَلَى ریو مكوئقة على خروم لقرل * تعالى :ان ای ا 
يليا الله ليشا اسول وول الا 5 € [التبتء: وه]» ولقوله مكلذ : «مَن فارَفَ 
الجماعة شِبرًا؛ فقد حَلَعَ ربقة الإسلام من عُنْقِه) رواه ال وأبو داود» من 


حديث أبي در رل" . 


لي رُجوعَهُمْ فِيهًا؛ أَنْظَرَّهُمْ) حكاة ابن المنذر 
كد اخلط عنه“» وفي بالرغايةة: كلذف د ولان الإنظاز الم عه 
رُجوعهم أَوْلَى مِن معالجتهم” بالقتال المؤدّي إلى الهج والمرج . 

(فَإِنْ طن انها مَكِيدَةٌ؛ لَمْ يُنْظِرْهُمْ)؛ لان الإنْظارَ لا يُؤْمَنُ مه أن يَصِيرَ 
2 إلى فهر أهل ال وذلاك لا تخ وا أغظةة علية مالا أ را 

لأته يلي سَبِيلّهِم إذا LES‏ 
هم 

فان سَأَلوهُ أن ينظرهم أبدّاء ويَدَعَهِم وما هُمْ لَه ويَكُُوا عن المسلمين» 


)١(‏ في (ن): كقوله. 

(؟) أخرجه أحمد ,.)5١571١(‏ وأبو داود »)٤۷٥۸(‏ وفي سنده خالد بن وهبان وهو مجهول» 
والحديث له شواهد تقويه وصححه بها ابن الملقن والألبانى. ينظر: البدر المنير 2571/4 
السنة لابن أبي عاصم ٤۳٤/۲‏ . ۰ 

(9) في (ظ): فلو. 

(4) ينظنة الإجماع ص ۲ 

(5) كذا في النسخ الخطية» وهي موافقة لما في كشاف القناع» وفي الممتع 759/5: 
معاجلتهم . 

(1) في (م): على. 
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ا م 6 ا . ا وس هم اث سه 8 
(وفاتلهم) حَيث قوي على ذلك» فإن ضَعَفَ عنه؛ أخْرّه حتّى يَقَوَىء فإن 
ع - - 0 of e‏ 
حَضَرَ معهم من لا يُقَاتِل؛ لم يَجْرْ قَنْله» وإذا قال معهم عَبِيدٌ أو نِساءٌ أو 
صِبِْان؛ فهم كالرّجُل البالِغ الحُرّء وفي «التّرغيب»: ومُراهِقٌ وعَبْدٌ؛ كيل . 
5 ااه E EEG oe‏ 3 1 26 روق لم رو 0 مه 
ولا يقاتلهم بما يعم إتلافه؛ كالمَنْجَنِيقٍ والنار)؛ لانه يعم من يجوز ومن 


لا يجوز إلا ِضَرُورَةِ)؛ كما في دَفْع الصّائل» فإِنْ رماهم البّعْاةٌ به؛ جاز 
و 

(وَكَا يَسْتَعِينُ في حَرْبهِمْ بگافر)؛ لِأنَّه لا يُستَعانُ في تال الكفّار به» فَلَدَنْ 
39" استعان بد فى ل يطريق الأولي؟ ولاذ التضلة قل لا تلي: 
وهو لا يقصد قَثْلَهم'". 

فإن اختاج فَقَدَرَ على گفهم عن فِعْلٍ ما لا يَجُورُ؛ جارّت الاسْتِعا: 


بهمء وإلّا نََا. 


ج 


عن کم 00 ا A TE‏ ب کک 5 م (f)‏ شاي ان (o)‏ 
(وَهَل يجوز أن يَسْتَعِينَ عَليهم بسلاجهم وكراعِهم )¢ أي : خيلهم ؟ 
(علی وجهين) : 
أدهي + لاء جَرّمَ به ابن هبيرة عن أحمدَء وحكاه القاضى والمؤلفُ عن 
5 5 ا 507 - ¢ س ر کے وو ا ج 7 
أحمد» وصححه ين حمدان» لان الإسلام عصم أموالهم. وإنما أبيح قتالهم 
لِرَدّهُم إلى الاعةء فَيَبْقَى المالٌ على العصمة؛ كمال قاطع الطريقء إلا أنْ 
)١(‏ قوله: (لا يستعان في قتال الكفار به فلآن لا) سقط من (م). 
(0) كذا في النسخ الخطية» وفي كشاف القناع :1١5/١5‏ إلا قتلهم. وعبارة الكافي ٥1/٤‏ : 
وهؤلاء يقصدون قتلهم. 
00 في (ظ) و(ن): عن. 
)2 في (ن): حليهم. 
(0) قوله: (لردهم إلى) في (ن): إذ هم على. 


El -‏ 5ك 


تداعو ' ضرورة» فيَخوز؟ كأكل مال الغَيرٍ في الست 


ا إو جرم به في «الوجيزاء وذَّكَرَ القاضي أنَّ أحمدَ 
ليو قياسًا على أسْلحة الكقَار وعَليو: ل جور فى حير قتالهم» ويجِبُ رده 


بَعْدَ تَقَصّي الحربء كما يرد سائرٌ أَمُوالِهمء ولا يَرُدّه حال الحرب؛ للا 
يقاتلونا””' به. 


(ولا يبع لهم مُدْبِرٌ ولا يجار عَلى جريج)» ولا جوز ذُ تلم إذا تَرَكُوا 
القتال في قول الأكثر؛ ل لعا رو روان قال صَرَّخ صَارِخٌ” '"' لعليّ يَومَ 
الجَمّل : «لا يُقتَلّنَّ مُدْبِرٌ ولا يُذَقف على جريح» ومَن اعلق عليه" باه فهو 
اء رقن ےا و ھر ا ر > وعن عار خو“ 


() في (ظ) و(م): يدعو . 

۷Q‏ ب فى ماش( (وعو المذعب عند الضرووة: 

(۳) في (م): وفي الثاني. 

(:) في (م) و(ن): أن تقضّى. 

(5) في (م): يقاتلون. 

(0) في (ظ): حرج خارج. 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م) و(ن). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٥۹۰(‏ وسعيد بن منصور »)۲۹٤۷(‏ من طريق جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن علي بن حسين: أن مروان بن الحكم» قال له وهو أمير بالمدينة: ما رأيت أحدًا 
أحسن غلبة من أبيك علي بن أبي طالب» ألا أحدثك عن غلبته إيانا يوم الجمل؟ ثم ذكرهء 
وإسناده صحيح» وأخرجه البيهقي في الكبرى :)١151747(‏ من وجه آخر ضعيف. ينظر: 
لإرواء ۸/ »١١‏ التكميل لصالح آل الشيخ ص ٠۸١‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق »)١18091(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى (۳۳۹/۱۱)» عن جويبر» 
أخبرتني امرأة من بني أسد قالت: سمعت عمارًا ينه بعدما فرغ علي من أصحاب الجمل 
ينادي: ١لا‏ تقتلوا مقبلّاء ولا مدبرّاء ولا تذففوا على جريح» ولا تدخلوا دارّاء من ألقى 
لسلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن»» وفي سنده جويبر الأزدي وهو ضعيف» وأخرج 
لحاكم (5771)» والبيهقي في الكبرى (17175)» من وجه آخر عن عمار ويك » وفي سنده 
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وفئ الترغيب!: إن المذيرٌ من انکسرت رکه لا المنحَرفٌ إلى 
مَوضع آخَرَ. 

فعلى هذا: إذا قَتَلَ إِنْسانًا مُيِعَ من قَتَلّههِ ضمنه". وهل يَلرَمُه القصاصٌ؟ 
فيه وجهان. 

7 5 3 22 2 8 ا لان 3 -ه‎ E 

ولا يعلم لهم مَال)؛ لانهم لم ُکفروا بيهم وقتالهم. وعصمه 
الأموال تابعة لِدِينِهم. 


یہ 


(وَلَا تُسْبَى لَهُمْ ذرَيَة)» لا نَعلّمُ فيه خلانًا لأحمد؛ لأت" لم يَحصْل 


5 


منهم سببٌ أضلاء > بخلافي فل البتي؛ فإنه وجد هنهم البَعْيْ والقتال. 


َا Î‏ 2 ا 5 م 0 و A.‏ لان في 
a‏ اهن ال 57 يُرْسَلَ) بَعْدَ ذلك ؛ لان المانِمَ من إرسالهم 
حَوفٌ مُساعَدَةَ آصحابهم» وقد رال . 

وفي (التّرغيب»: لاء مع بقاء شوگتهم . 

وقبل: يُرسَل إِنْ أَمِنّ ضرره. 


= شريك النخعي وهو سيئ الحفظ. ينظر: الإرواء .١١5/4‏ 

)١(‏ في (م): كالصائل. 

(۲) قوله: (من) مكانه بياض في (م). 

(۳) قوله: (ضمنه) سقط من (م). 

(4) في (ن): بيعهم. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الشرح الكبير ۷۷/۲۷: ولا نعلم في تحريمه بين أهل العلم 
خلاقا . 

(5) في (ظ): لأنهم . 

(۷) في (م): جاء سر. 

(۸) في (م): أسر 

(9) في (م) و(ن): ينقضي . 
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إن بَطلَثْء ووك امجتماغهم في الحال؛ فَوَجهانٍ. 

فرعٌ: إذا أَسَرَ رجلا مُطاعَاءٍ حلي زاد في «الرّعاية»: إن أَمِنَ شر فان 
أت أن كل ف الصاعة» وفي «الكافي» و«الشّرح): او 
حس IEEE‏ زاد في «الشّرح»: وشرط عَلَيهِ ألا يعودَ إلى 
القتال. 

8 ع کي -١‏ تبر 3 2 

(وَإِنْ اسر صَبِنٌ أو امْرََةٌ ؛ فل يُفْعَلَ ذَلِكَء أذ تفلي فى اغ كيل 
وجهين) : 

أحذهما : يحبسون؛ أن فيه كَسْرَ قلوب البغاةء وكالرّجل . 

واا 17 '' فى الحالء قدّمه فى «الرّعاية»» وصبححه فى «الكافى» 
و«الشّرح)؛ لأنه لا یخسّی من تخليته . 

فرع : لا يكره للعادل نل دوي رَحِمِه الباغِينَ» ذَكَرّهِ القاضي؛ لا 

0 أشي إقافة الخد غلية؛ 

والأصحٌ Ee‏ في «الفروع»؛ لقوله تعالى: وَين جَهَدَاكَ علخ أن 
LS‏ ال اه حو بض ل ع ور دس رور ر احص یو بيه 
تشرك بى ما لس لك به عم فلا تطعهما وصاحبهما فى الديا معروفًا » [لقمان: ٠٠٠٠١‏ 
قال الشَّافِعِنٌ : كف النَينُ يي أبا حذيفة بنَ عُتْبَةَ عن قَثْل ابي" . 
(۳) ينظر: الام .٠٠١ /٤‏ 

والأثر: أخرجه ابن سعد في الطبقات (/ ١۸)ء‏ والحاكم »)٤۹۸٥(‏ والبيهقي في الكبرى 

)£ )ل من طريق عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن أبيه» قال: شهة أبن حارف بدرّاء 

ودعا أباه عتبة إلى البراز» فمنعه عنه رسول الله يَلِية. . ٠.‏ وهذا لفظ البيهقي» ولم يذكر 

الحاكم المنع» وفي سنده الواقدي وهو متروك» وهو مع ذلك مرسل؛ فإن أبا الزناد تابعي 

مشهور. 
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وقال بعضهم : لا يحل وذَكَرَه فون «الفروع» اشا ل قا 
ا E‏ ف 


e eT 


rtd 


فإن افككَلَتْ طائفتان من البغاةء فقدر الإمام على قَهُرِهما الي يعن ن إحداهما 
على الأخرى. ون عَجَوَّ وخاف اجتماعهما على حربه؛ م إلبه أترهها إلى 
الحقٌّء فإن اسْتَوَيًا؛ هد في ضمٌ إحداهما””'. ولا يَقصِدٌ بذلك مَعُونَة 
إحداهماء بل الاسْتِعانةَ على الأخرى» فإذا هَرَّمَها؛ لم يُقَاتِل مَن معه حتّى 
يَدَعُوَهُم إلى الطاعة. 

(وَإِدَا الْقَضَى ا e‏ ينهم ال في يل يه إنشان؛ م لقول 
علي : «(من عَرَفَ شيكًا أ ٤‏ ولاه مال مَعصوم م بالإسلام» ا فال 
e‏ الاق 


(وَلَا يَضْمَنٌ أَهْل الْعَدْلِ ما أَتْلَمُوهُ عَلَيْهِمْ حَالَ الْحَرْبٍ مِنْ تَفْس أو مَالٍِ)؛ 


للك زيد في (م) : ل 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني والشرح: تعالى. 

(۳) في (م): بصاحبته . 

. في (م): أساراهم‎ )٤( 

(5) في (م): أحدهما . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (4)59907. وابن أبي شيبة »)۳۷۹٤۳(‏ والبيهقي في الكبرى 
(4)171701 من طريق عرفجة؛ عن أبيه» عن علي و به» وعرفجة هو بن عبد الله الثقفي 
وقيل: ابن عبد الواحد وكلاهما قال عنهما ابن حجر: (مقبول)» وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۸۳۲)» من وجه آخر مطولاء وفي سنده عمرو بن قيس وهو 
صدوق ربما وهم وبقية رواته ثقات . ينظر: الإرواء ۸/ ٠١٠١‏ . 

(0) قوله: (غير) سقط من (م). 


|8 5ك 


أنه إذا لم يمكن”" دَفْعُ البّغاة أ بتَتلِهِم؛ جازء ولا ٿَيءَ على قاټلهم من 


إت ولا ضمان» ولا کار لاله كن ما أوونيذة كنا لق ف الا غل 
۰ ع" A‏ اللترة على أَهْلٍ AEE‏ فلن 
روایتین): 
إحداهما: لا ضمان» قدّمها في «الكافي» و«الفروع»» وتَصَرَها في 
«الشّرح) والقاضي في «الخلاف»» وصحّححها؛ لقَولٍ الزهرئ: (هاجَت الفتنة 
وأشحاتٌ وسول الله لله متوافروق 7 فَاجِمَعُوا أن لا قاد اد ولا يود 
مال على تأويل القرآن إلا ما ود بِعَيِه)» ذَكَرّه أحمدٌ في رواية الأثْرَم 
Da‏ فال القاضي ذأ وهذا إشماء مني لقطو a‏ 
ولأن”2 تضمينهه”"' يُقْضِي إلى تنفيرهم من الرّجوع إلى الكّلاعة» فق“ ؛ 
كأهل الحَرّبء وكأهل العَدّل . 
والثَانيَُ: يَضْمَنُونَ جَرَّمَ بها في «الوجيز»؛ لقولٍ أبي بكر لأَهُل الرّدّة: 


ادون نا ول رو قنْلاكم)”” ل ا 1220 


(5) في (م): متواترون. 

(4) ينظر: السنة للخلال »١51١/١‏ زاد المسافر 7”91//5. 

(5) في (م): ولا. 

(۷) قوله: (تضمينهم) سقط من (م). 

(۸) في (ن): يسقط. 

فم في (ن): ولا تؤدي. 

)0١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (75975)» وابن أبي شيبة »)۳۲۷۳١(‏ وأحمد في فضائل الصحابة 
(۱۹۸)» والطبراني في الأوسط »)۱۹٥۳(‏ من طريق قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» 
قال: «جاء وفد أهل الردة من أسد وغطفان يسألون أبا بكر ذا يه الصلح» فخيرهم» إما 
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o£‏ اس 


کک و أنْلِمَتْ بِعَيرٍ حقّ ولا ضرورة دَفْع مُباح» 


2 


See‏ كالذي تلف في غير حال الحَرّب. 
وق یکوک مه إى قول عم 8 


gE 


مم > ا ق 
الین لهم تو 0 وأولئك متاو اويل لهم. 


وإذا ضَمِنٌ المال» ة ففي القَوَدِ وچیان 3و قل ل فَالفُود وى 
(وَمَنْ أَتْلّف في E‏ الْحَرْب ا ضَمِتهُ)4 أي : من" الفريقين؛ 


حرب مجلية» وإما سلم مخزية» قالوا: أما حرب مجلية فقد عرفناهاء فما سلم مخزية؟ 
قال: تدون قتلاناء ولا ني قتلاكم» وتشهدون على قتلاكم أنهم في النار وتردون إلينا من 
أخذتم مناء ولا نرد إليكم ما أخذنا منكم» وننزع منكم الحلقة والكراع» وتتركون تتبعون 
أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسول الله والمؤمنين رأيًا يعذرونكم عليه» فقال عمر: أما 
ما قد قلت فكما قلت» لكن قتلانا قتلوا في الله» أجورهم على الله لا دية لهم»» وإسناده 
صحيح» وأخرج البخاري طرفًا منه (١۷۲۲)ء‏ وله طرق أخرى منها: ما أخرجه ابن ابن شيبة 
(228456).» والبيهقى فى الكبرى »)١7757(‏ من طريق سفيان بن حسين» عن الزهري» عن 
عبد الاين كيد الل ين e‏ قال: «لما ارتد من ارتد على عهد أبي بكر 5 ؤيفنه» أراد أبو بكر 
دنه أن يجاهدهم...» وفيه: «تشهدون على قتلانا أنهم في الجنة وعلى قتلاكم أنهم في 
النار. . .»)» وسفيان يخطئ فى حديث الزهري. 

وأخرج ابن أبي شيبة (۳۲۷۳۰) عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» قال: «ارتد 
علقمة بن علاثة عن دينه بعد النبي يي فقاتله المسلمون» قال: فأبى أن يجنح للسلم» فقال 
أبو بكر #نه: لا يقبل منك إلا سلم مخزية أو حرب مجلية...2 فذكره نحوهء 
وعاصم بن ضمرة صدوق. 

في (ظ) و(ن): تقرير. 

هو أثر أبي بكر وَيكنِه السابق. 

في (م): ولم يضمنه. 

في (م): التقرير. وفي (ن): التعزير 

قوله: (وجهان) سقط من (م). 

قوله: (شيئًا) سقط من (م). 

قوله: (من) سقط من (ظ). 


BE)‏ ا ا 


و 


ووافة واد قاله في «المستوعب»؛ لذن الأصل جوب الصّمان» ترك 
العمل به في حال الحَرّب للصّرورة» فيَبْقَى ما عَدَاه. 

وهل يحم قَثْلُ الباغي إذا قَتَلَ أحَدًا ين أَهْل العدل”'' في عير المعركة؟ 
فيه وجهان» الأصخ : أ يتحدّم . 

فأمًا الخَوارجُ ؛ فالصحيح إباحة قَثْلِهمء فلا" قِصاص على أحدٍ منهم. 
ولا ضَمانَ عَلَيهِ في ماله. 


ا 5 5 2 92 0 و ود 0۶ 2 0۶ ھچ 3 عبن .“5 
(وَمَا أَحَدُوا في حَالٍ امُِنَاعِهم مِنْ رَكَاةٍء أو خَرَاج» أو جرَيَوٍ؛ لم يعد 
عَلَيْهِمُ» ولا عَلَى صَاحِبهِ)؛ روي عن عمر“ وسّلَمَةَ بن الأكوّع””*'. وقاله 
أكثرٌ العُلّماء؛ لِمَا رُوي: أن عَليًا لَمّا ظَهَرَ على أَهْل البَضْرة لم يُطَالِبُهم 


هه 
2 هبه 

e 
03 


8 > e 2 5 - 3 8 1 رثا‎ 3 4 


)١(‏ في (ن): القول. 

(0) في (م): والأصح. 

)۳( في (م): ولا. 

(4) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ۸/ ٥۳۷‏ والشرح الكبير ۸۹/۲۷: ابن عمر ونا . 
أخرجه أبو عبيد فى الأموال (ص585)» عن ابن شهاب» فى رجل زكت الحرورية ماله 
هل عليه حرج؟ فقال: «كان ابن عمر ويا ورك آنه الاك ی عت رانك ع وضعفه 
أبو عبيد فقال: (ليس يثبت عنه» إنما كان ابن شهاب يرسله عنه» ثم كآنه لم يكن على ثقة 
منه؛ ألا تراه قال في آخره: والله أعلم)» وفي سنده أيضًا : عبد الله بن صالح كاتب الليث 
وهو ضعيف . 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات »)۳٠۷ /٤(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة »)١577(‏ من طريق 
يديك من أبن عبيد» قال: لما ظهر نجدة الحروري أخذ الصدقات» قيل لسلمة: ألا تباعد 
منهم؟ قال: فقال: «والله لا أبايعه ولا اتبعه أبدًا) قال: «ودفع صدقته إليهم»ء وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين. ينظر: الإرواء ١١١/۸‏ . 

(5) في (م): ولم. 

(۷) في (ن): جنوه. 
والآثر: أخرجه الطبري في التاريخ (/09)» من طريق شعيب» عن سيف» عن محمد 
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كثيرةٌ» فإنّهم قد يغلبون''' على البلاد السَّنِينَ الكثيرة» فلو لم يُحْتَسَبْ بما 
NNE‏ 

وظاهِرٌه: لا" فرق فيه" بَينَ الخُوارج وغَيرهم . 
بجُزئ دَفْعٌ الزّكاة إلى بُعْاةٍ وخَوارِج» وص عليه أحمد في 
الحوارج» ويقع مُوقِعٌهِ . 

قال القاضي في «الشَّرح»: هذا محمولٌ على أنّهم حَرَجُوا بتأويل» وَذَكَرَ 
في عم ر او أخذهم إذا را ا ٠‏ 

وف «الاشكاء السلطانية» : أنه لا بُجزئ الدّهُمُ إلَيهم اختيارًا”* . 


وقال أبو عَبَيدٍ: 


ا اكد ون نكا 

فلو صَرَقَه آهل البَعْى في جهّتِه؛ صعّء قال ابن حَمْدانَ: ودف سه 
المْتَرْزقٍَ إلى أجنادهم" يحول وَجْهَينِ. 

(وَمَنِ اذَّعَى فع كاد إِلَيْهِمْ؛ قبل بير یمین" ) ؛ لأن الزكاة لا ساف 


= وطلحة قالا: «لما فرغ عليٌ من بيعة أهل البصرة» نظر في بيت المال» فإذا فيه ستمائه ألف 
وزيادة» فقسمها على من شهد معه الوقعة. . »٠.‏ وسيف هو ابن عمر التميمي وهو ضعيف 
جدّاء وشعيب هو شعيب بن إبراهيم الكوفي» قال ابن عدي: (له أحاديث وأخبار» وهو 
لبس بلك المعروف)» وقال الذهبي: (راوية كب سيف عنهء فبه جهالة). ينظر: الكامل 
لابن عدي /٩‏ ۷» الميزان 00 

)١(‏ في (م): تغلبوا. 

(0) في (م): فلا. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (ظ). 

(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۱۷ مسائل ابن هانئ ۱۱١/۱‏ . 

(9) 'قوله: '(احتيارًا) سقط من (): 

0 قوله: (سهم) سقط من (ن): 

(۷) في (م): ناذه 

(۸) في (م): بينة . 
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فيهبا: قال آحمد: لا بسحف الاس على صَدَقاتِهم . 
ا اذى 7 2 جِرَيَتِه وى ؛ لَمْ قبل إلا بِييَة)؛ لاهم عير مَأْمُونِينَ 


ا 
(وَإن اَی إِنْسَانَ دَهُمَ حَرَاجو إِليْهِمْ ؟ مهل يقبل بير بَْةِ؟ عَلَى وَجْهَين) : 
اها E‏ لالص بِبَيِّئَوِءِ قدّمه في «الرّعاية)»» وجَرَّمَ به في 
«(الوجيز»؛ لاه عرض ا الجزية 
والثّاني : قبل ؛ اه حق على مُسلم» ٠‏ فقيل”*' قوله؛ كالرّكاة. 
وق 57 إن خلت. 


م 00 E‏ لأنهم ا ا 
باجتهادهم » ا الف من المقهناء E ET‏ "الى کو من 
اهل البدّع قبت شَهادَتهم؛ كأمْل العَذْلء بِغَّيرٍ خلافٍ تَعلَّمه"'. قال 


و ا قا ا N‏ ی 0 TT‏ 
ابن عَقِيلٍ : تقبّل شهادتهم . ويُوْحَذْ عنهم العلم» ما لم يكونوا ذعاة» انتهى . 
فأمًا الخَوارِجٌ وأَهْل البدّع إذا خَرَجَوا على الإمام؛ فلا تقبل”*' لهم 


() في (ظ) و(ن): لا تستحلف . 

(0) في (ظ): عرض . 

(۳) في (ن): لا تقبل. 

(:) في (ن): يقبل. 

(5) في (م): خاف وتجويز. 

00) فى (ن): زاد. 

(۷) اظ المغني FTA‏ 

(۸) قوله: (كأهل العدل بغير خلاف. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(9) في (م): فلا يقبل. 


اب قال أل في o E‏ 


(وَلَا يُنْقَض مِنْ حم حَاكِوِهِمْ إلا ما ينْقَض مِنْ حکم غَيْرِه)؛ لِأنْ بغيهه"" 
في أُمْرِ يَسُوعْ فيه التَأويل» أشبه" الاختلاف”" في «الفروع». 

فَعَلَى هذا : إِنْ خالّف حُكُمٌ حاكيهم نضا أو إجماعًاء أو كان ممّن 
سحل اء أهل العذل وأنوالير؟ فض كمه 

فرعٌ: إذا كَتَبَ قاضِيهم إلى قاضِي أَهْل العَدْل؛ٍ جاز قَبِولٌ كتابه"؛ لأ 
قاض ثابت القّضاء. 


0 3 3 0 2 لد و 
وفى (المغنى»› و«الشرح»» و«الترغيب»: الأولى رد كتابه قبل حكمه؛ 
و ا ق 
کسرا لقلوبهم. 
فأمًا الكُوارٍح إذا وَلَّْا قاضِيًا ؛ لم يَجرْ قَضاؤه للفسق. 


وفي «المغني»» و«الشّرح)» تمان يصح قَضِاوْه؛ دَفْعًَا للضَّرَر ؛ كما لو 
أقام السا أو د تن وخَراجًا وکا 


(وَإنِ اسْتَعَانُوا بأَهْل الذَّمّة فَأَعَانُوهُمْ) طوْعَاء مع عِلْمِهم بأنَّ ذلك لا 
يَجُوزٌ؛ (انْتَفَض عَهْدْهُمْ)» قدّمه في «الرّعاية» و«الفروع». وجَرّمَ به في 
«الوجيز»» وصحُحه ابن أبي مُوسَى؛ كما لو الْْرَدُوا بقتالهم» وحكمهم حكم 
أهل الحَرْب . 


. في (ظ): نفيهم‎ )١( 

(۲) في (ظ): أشبهه. 

09 في (م) : الخلاف. 

(6) قوله: (نضًا) مكانه بياض في (م). 
(4) قوله: (دماء) سقط من (م). 

(5) قوله: (كتابه) سقط من (م). 

(۷) في (ظ) و(ن): جزيته. 
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و ع أعل الدكة لا ر من ابل 
فيكون ذلك شُبْهةَ لھم فعلى هذا: كه حَكُمُ البّغاة في" قَثْلٍ 
مفبلهم “۰ والكفٌ عن أشرهم'”*'. ومُذيرهمء وجريجهم. 

والمعامّد كَالدّميَ : قالّه في «الرّعاية». 

وفي «الكافي» و«الشّرح): أن كمه حكم أهلٍ اة بِقِيمَ 
بينة"“ على الإكراه؛ لِأنَّ عَقْدَ الذَّمّة مؤبد ولا يَجُورُ تَفْضُه لخوفٍ 


سو 


الا منهي» و ا عد وال وا بخلاق هذا 

ل أن يَدَعُوا انهم را آنه جت عله مَكُوتةٌ من اشكعان بهم ن 
الْمُمْلِعِيِيَ تخر دلك؛ فلا تقض عَهْدُهُم) وَجهًا واحجدا؛ لن ما اذوه 
لستيز قاذ تقض عَهْدُهم مع ا وفي «الرّعاية»: في الأصح» وفي 
(الترفييةة: وَجهان. 

(وَيَغْرَمُونَ ما أَتْلَمُوهُ مِنْ نَفْسِ أَوْ مَالٍ) في الأصحٌ» حال الحَرْب وغَيرِه 
بخلانٍ أَهْل البَعْي؛ لِأنَّ هؤلاء لا تَأُويلَ لهم؛ لِأنَّ سُقوط الضَّمان عن 
الفسلمين كو يودي إلى تَنفِيرهم عن الرجوع إلى اة رآ ال 
حاحة ينا إلى ذلك فيهم . 


)١(‏ في (م): المحقق. 

(۲) قوله: (لهم) سقط من (م). 

(۳) في (م): من. 

(4) في (ن): مقتلهم. 

(5) في (م): أسراهم. 

(7) في (م): ببينة . 

(۷) في (ن): يزيد. 

(۸) في (ظ) و(م): بخوف الجناية. وفي (م): لخوف الجناية. 
(9) في (ظ): ويجوز. 


بَابُ قِتَالٍ أَهُل الْبَعْي 6 VY‏ 


و ا صر كالمل : 

وان استعائرا بأل الْحَرْبِء وَأَمَنُوهُمْ)» أو عَقَدُوا لهم ذِمَّة؛ (لَمْ يَصِحَّ 
أَمَانْهُمْ) ؛ كن" الان مِن شَرْط صحيه: إلز إلزام كمّهم عن المسَلِمِينّ» 
ولال العذل کلم لمن لم يُومنوة. 

وحم أسيرهم؛ حُكُمْ أَسيرٍ أهل الحرب قَبْلَ الاسْتعانَةِ بهم . 

نأا ا قلا تخوز لی کی انر فلو بجر لهم 
الغدر بهم» قال في «الفروع»: إلا انهم في أمان بالنّسّبة إلى بُغاة. 

أضبة ا ااا اي فأعانوهُم؛ الْتَقَض عَهْدُهمء وصاروا كأهل 
ا لانم َرَكُوا كمّهم عن قِتالٍ المسلمين. فان فَعَلُوا ذلك مُكْرَهِينَ؛ لم 
يَنِتَقِض تقض ڪَهدذهم» وإن اذَّعَوه؛ لم قبل إلا بي ببينة 3؛ لأنّ الأضل عَدمه. 

(قَإِن”" أَظهَرَ قَوْمْ راي“ الْخَوَارِج)؛ ثل تكفيرٍ من ارْتَكُبَ كبيرةً» ورك 
الجماعة» (وَلَمْ يَجْتَوحُو ا ولم يَحْرَجُوا ع ولم يَسْفكُوا 
كا هرانا اح اندي ع اي كر ل 
ولهذا قال : ا يتعرضر ف وهذا قول جْمْهورٍ الفمّهاء ؛ لِمَا روي: أ ن 
e SS‏ ا 


تعالى» فقال عل : «كَلِمَةٌ حو عن ر يوااباك 4 2 قال الک غلا لاف 


)١(‏ في (ن): ولأن. 

(۲) في (م): صحة التزام . 
() قوله: (لم) سقط من (م). 
(:) قوله: (لهم) سقط من (م). 
)2 في (ن) : توه 

(5) في (م): وإن. 

)۷( في (م) : زي. 

. في (م): ولم‎ )٨( 


مد |8 ا 


ذم اا مسا جد الله أن تَذَكُروا فيها اسم الله» ولا : ف القَيءَ ما 
دات أثليكم متا ولا ل بقتالٍ»”* ؛ لِأنَّ ابي يلل لم يَتَعرّضْ 
للمنافقينَ الذين کانوا ر ل المدينة. 


فعلى هذا: 0 كم المسلمين: 


ركاه تعر عن نورين امل الع" ع و ولكد ون قال: 
تعرضوا لهمء E‏ وان یکره وعم 
NI e‏ 
واخوّات `. 


وقال في روايّةٍ ابن مَنصُورٍ: الحَرُوريّةٌ إذا دَعَوْا إلى ما هُمْ عَلَيهٍ إلى 
دنھ نهم؛ فَمَاتلْهُم إلا فلا تامو 

(وَإِنَ ار الْإِمَام) أو رةد مِن آهل العَدّل صَرِيحًا ؛ (عَرَّوَهُمْ)؛ لا 
ارْتَكَبُوا مُحرَّمّا لا حَدَّ فيه ولا كَمَارَة وإِنْ عَرضُوا بالسَّبٌ؛ ففي تعزيره 9 
وجهان. 

وقال”''' في الإباضية وسائرٍ أَهْلٍ العوعه ا 


CNY 04 © 


ضَريْت أغناقهم 


)١(‏ في (ن): لا تمنعكم. 

(۲( في (ن): ولا يمنعكم . 

() في (ن): ولا يبدؤكم. 

(:) سبق تخريجه ٠٥١/۹‏ حاشية (۳). 

)٥(‏ قوله: (معه) سقط من (م). 

(5) في (م): البد 

(۷) ينظر: الفروع ۱۷۸/١١‏ . 

(۸) في (م): يقاتلون. وينظر: مسائل ابن منصور ۷/ ۰۳۳۷۱ زاد المسافر 795/54. 
)٩(‏ في (م): تقريرهم. 

. ٥۳١/١ وينظر: المدونة‎ .٠٠١ /7!/ والشرح الكبير‎ ٠١ /۸ أي : الإمام مالك كما في المغني‎ )٠١( 
. ۱۷۸/۱١ ينظر: الفروع‎ )۱۱( 


باب قال آهل الْبَغْي E‏ ىد 


0 


وأمّا مَنْ رَأى تَكْفِيرهم؛ فَمُقْتَضَى قَولِه : أنّهم يُسْتَتَابُونَ فإِنْ تابوا وإِلا 


E e‏ 0 لقَولٍ عليّ في ابن مُلْجَمٍ 
لما جَرَحَه : «أطعموه» وا والخبسوه'' فان عشت؛ انا ولي دهي وان 
فك اللو مول فليا ور لأنّهم لَيْسُوا ببُغاةٍ» فهم كأهْل العَذْلٍ فيما 
لهم وعَليهم» ولان في إشقاط ا تجرَّيّهم'" على الفِعْلء وذلك 
مظلُوبٌ العَدَمِ. 

اأص قال أحمدٌ في مُبِتَدِعَ داعِيَةٍ له دُعاة: كن 


السرا على الإنام ي ووذقهي بولا د لان ا 

وقال أحمدٌ أيضًا في الحَرُورِيّةِ الدَاعِية : تقال كبغاة . 

قل اب ور وو الي ب ا 

كل من مم فريضة فعلى المتلمين اله جى ياخدرها مه اخار 
أبو القَرَحء والشَّبِحُ تقيٌ الدّين» وقال: أجمعوا أنَّ كل طائفة مُمْتَيِعَةٍ عن شَريعةٍ 
متَوَائِرة من شرائع الإسلام بْب قنالها سی يكو الین كله ه» كالمحاريينَ 
aT‏ 


)١(‏ في (م): واجلسوه. 

(۲) سبق تخريجه 9/ ١75‏ حاشية .)٤(‏ 

05 في (م): يحريهم . 

(:) ينظر: الفروع ۱۷۹/۱۰ . 

(5) في (ظ) و(ن): ولا تقاتلهم. 

(5) ر الفروع ۸/1۰ 

(۷) في (ظ): تقاتل. 

. ۳۲٣۳/۷ بتر مسائل ابن منصور‎ (A) 

. ٤۰ ينظر: مجموع الفتاوى 4 الاختیارات ص‎ )٩( 


| سه نی سو 


ور ابن عَقِيل عَن الأصحاب: تكفيرَ مَنْ خالّف في أضل؛ ككَوارِج 
ورافضةء ومرجَةٍ. 

ودره غَيرُه رِوايتَينِ فِيمَنْ قال: لم يَخْلّقٍ الله المعاصي”". أو وَكَف فِيمَنْ 
حکمتا كفو وفِيمَنْ سب صَحَابيًا عير مُسْتحِلٌ» وإن اسْتَحَلَهُ؛ فر 

وفي «المغْني»: يخرج في كل مُحرّم استجل بتأويل ؛ كخوارج. 

و مايل المكريياة تن فت ضرعا النقر زو عر "روزا فس 

وذَّكَرَ ابنُ حامِدٍ: كُفْر الخوارِج» والرَّافِضْةَء والقَدَرِيَةء والمَرْجَة» ومن لم 
فر مَنْ كمّرناه”” ؛ هسق وهجرًء 5 كُمْرِه وَجهان. 

والذِي دگره هُو وغَيرّه من رواية المَرُوذِي: وأبي طالِب» ويَعقوبّء 
وغيرهم: أنه ل ين قال السَّيحُ تفي اللين: وهي كا ف بل 
صَرِيحةٌ فيه وإِلّما كمَّرْنا الجَهُويةَ لا أغياتهه”"2. 

(وَإن(" اقلت طَايمَكَان لصبو أوْ لَب رِكَاسَةء فما ظَالِمكَان)؛ لان 
كل واحدة باغِيةٌ على صاحِبّتِها . 

(وَتَضْمَنٌ كَل وَاحِدَةِ ما أَتَْفَتْ عَلَى الْأُخْرَى)؛ لِأنّها أثلََتْ َمْسا مَعْصُومَة 
ومالا مَعْصوماء قال الشَّيحُ تَقِيُ الدّين: فَأْوْجَبُوا الصَّمانَ على مَجْموع 
الطائفةء وإن لم يُعلَمْ SNE CGN E‏ 


00 في (ن) : العاصي . 

(۲) قوله: (وفي «المغني»: يخرج في كل محرم. . .) إلى هنا سقط من (م). 
() في (م): کفرنا. 

() في (م) و(ن): في. 

(5) ينظر: الفروع A1۰‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى / /501, الفروع ۱۸۲/۱۰ . 

(۷) في (م): وإذا. 

(۸) في (م): لعصبة. 


بَابُ قِنَالٍ أل الْبَعْي 8 ۷۱ 


2 و‎ e E 
والمَعِينَ واجذ عِنْدَ الجمهورء قال: وإن جهل فَذَرٌ ما هبه كل طائفةٍ ِن‎ 
الاقف ا‎ 


سه هم 


ص 5 5585 ۴ e‏ 5 7 8 0 7 2 
ومن د للإصلاحء فقتلته" طائفة؛ ضمنته› وان حيلت؟ اة 


قال ابنُ عَقّيل: ويخالف الممْتُولَ في زحام الجايع والكّلواف؛ لأر(“ 
الرّحامٌ هنا ليس فيه تعد » بخلافف الأوّلٍ. 


5١ هع‎ Xz 6 
ر‎ KK 0 


€9 ينظن: مجموع الفتاوى ۰“ الاختيارات ص ٤۲۹‏ . 
سم في (م): قتله . 

(۳) في (م): ضمنه. 

(4) في (ن): وتخالف . 

)٥(‏ في (ن): ولأن. 

(5) في (م): بعد. 


فين 6 المُبدع شرح المُقنع 


(بَابٌ حُكم المُرَتَدَ) 
لمرد لَعَةَ: الرّاجِمُء يُقَالٌ: ارد فهو مُرئَدّء إذا رَجَعَ . 
وشَرْعًا: هو الرَّاجِعُ عن دين الإسْلام إلى الكَمُرء إِمّا نُظمَاء أو اغْتِقادّاء 
أ فكاع وقرة" يبحمل با 
ولهذا قال: (وَهوَ الذي يَكْفْرٌ بَعْدَ إِسْكَامِهِ)؛ لأنّه بان له" قال تعالى : 
لون يرڍ ينم ڪن ديزدء يمت وو ڪاو دويق عيطت أَعَمَلُهُر فى 
ال 


روح رصد 


ديا والاخرة)€ [البقرة: .]۲٠۷‏ 

م 3 و ل اه ر و 

وروق أن غاس أن ال قال هن يدل ؤبته فانتلوةة رواة 
3 م 0 2 58 ل ا 7 سے ن 2 23 
الجّماعة إلا مُسْلِمّاء قال التّرمذِي: (هو'*' حسّنٌ صحيحٌ والعَمَل عَلَيهِ عِنْدَ 
عه ؟ (o),‏ عه مو 0 وو o‏ 0%40( 
أهل العلم) > وأجمعوا على وجوب قتل المرتد 5 

(قكة أشدة باش)» اخ : إذا كف لوقاء وتو ادل يمد الاه 


2 4 سے عهمك ماعهة 


5 ا 2ج 2 3 چ 16 2 - 01 
وفيل : وكرهاء والاصح: بحق» فإذا أقفر بالإسلام ثم أنكره» أو انكر 
الشَّهادَتَينِء أو إخداهماء كَمَرَ بِعَيرٍ خلافي””. وحِيئَئِذٍ لا يَجُوزٌ أن يهادنوا“ 


)١(‏ قوله: (ارتد فهو مرتد إذا رجع. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) قوله: (له) سقط من (م). 

(۳) قوله: («إدِيِيوء قَيَمْتَ وهو َارٌ4 . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(4) في (م): وهو. 

(5) أخرجه البخاري 2)70١1(‏ وأبو داود »)57851١(‏ والترمذي ».)١558(‏ والنسائی »)٤۰٥۹(‏ 
وابن ماجه ٠ .)۲٥۳۵(‏ 

(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٠١۸‏ . 

)۷( في (م): هزلا. 

(۸) ينظر: مراتب الإجماع ص ۱۷۷ . 

)4( في (م): يهاونوا. 


كات ځڪم المُرُتَدُ 8# > 


على الموادّعة» ولا أن يُصَالَحُوا بمالٍ يُقَرُونَ به على رِدَّتِهم» بخِلافٍ أَهْلٍ 
الحَرْب» ذَكَرّهِ القاضي . 
(أَوْ جحد رَبُوييّتَة» أَوْ وَحْدَانِتهُ)؛ لِأنَّ جاجد ذلك مشر بالله تَعَالَى . 


2 


ای اة مِنْ صِفَاتِهِ) اللّازْمَقٍ قالَّهُ في «الرّعا ية»؛ لأنه كجاحد 


٠ 8‏ ص 


E‏ وفي «الفُصول»: شَرْظه أن تون الصفة متَمََ عا على إثباتها. 
IE O E REST CEE EAD‏ 
عو E‏ ى ذلك 
(أَوْ جَحَدَ ّا ؛ لاله ات للهء جاجد لِنبوة نبِيّ مِن أنبيائه . 


26 2 


(أَو) جَحَدَ (كِتَابًا مِنْ گب اش او شَيْئَا مِنْه)؛ لان جَحْدَ شَيءٍ منه 
کجحدہ ‏ كلّه؛ لاشتراكهما في كون الكل من عند الله تعالى : 


LG ET 
. يقر كدت اول به‎ 


وكذا إذا اذَعَى النُبْيَة قال الشَّيِحُ تقيُ الدّين: أو كان مُبْغِضًا لرسولف 
وكا ام ود ا ا 


فرع : إذا كَزَّبَ على اا وا ا ال كَفْرَ 
وإن اشتحل الكَذِب لبد على ار كَفْرَ. 


() في (م): شرك 

(۲) قوله: (لله) ليس في (م). 

(۳) في (ن): يقال. وفي (ظ): لا يقال. 
(4) في (ظ): بمتخذه. وفي (ن): لمتخذه. 
(5) في (م): كجحد. 

(5) في (م): رسله. 

(۷) ينظر: الاختيارات ص ”557 . 


1V‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


E 


واد كذبة فا بعل س > غير مُسْتَحِل ؛ ثم فإن اعرف به؛ 
فن تاب من الكذب عليه“ ##؛ فَبِلَّتْ في ظاهر كلام الأصحاب 
وغيزرهم, 
وحَكى ابن الصّلاح عن أحمدَ وطائفةٍ: أَنّها لا تقيل”” . 


معدم الحَلَبِنُ!*' عن أحمد: قبل فِيما بَيته وبِينَ الله تعالّى» ولا 
يكت عَنْه عاو رواه نا 


وان كذّب نَصْرانِيٌ مُوسَى #4 حر من دينه؛ لأ عِيسَى صدَّق به لا 
الع لاله لم تصدق يعست م ولا شر يوق 

(وَمَنْ”" جحد وجُوب الْعِبَادَاتِ الْحَمْسء أَوْ شَيْنَا مِنّْهَا)ء أو الظّهارةٍ لهاء 
غ أو لكر أل كن قم راز كقاية EN A‏ 
الح على كرب كالدّم (لِجَهْلٍ؛ عُرَفَ ذَلِكَ)؛ ليصير"' عالمًا به 

(وَإنْ' '' گان مِمَّنْ لا يجهل ذَلِكَ)؛ كاتايئ تي المشلِمِينَ في الأمصار؛ 


)١(‏ قوله: (فيه) سقط من (م) و(ن). 

(۲) قوله: (عليه) سقط من (ن). 

(۳) ينظر: مقدمة ابن الصلاح ص ۲۳۲ . 

() هو: أبو عبد الرحمن» عبد الله بن أحمد الحلبي» من أصحاب الإمام أحمد» سمع منه» 
ومن عبيد الله بن عمرو الرقي» كانت عنده مسائل كبار يغرب بها على أصحاب أحمد. 
ينظر : طبقات الحنابلة ٠۹۷/۱‏ . 

(5) ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى 478/7» المسودة ص ۲١١‏ . 

© في ف ولا يقر له رفي (3)! ولا بشركه, 

(۷) في (م): وإن. 

(۸) في (م): والخمر. 

)٩(‏ في (م): كبصير. 

)9١(‏ في (م): أو 


كاك ځڪم لمرد ع Vo‏ 


(كَفَرَ) ؟ أنه مُكذبٌ اال ولرسوله» ولسائر الأمّة 

فرعٌ: قال جماعة: أو سَجَدَ لِسَّمْسٍ أو قَمَرِ 

وفي «التّرغيب» : أو اتی بقولِ او فِعْلٍ 5-500 بالدين. 

فال ال مقن الاين (از ر 1 مِن الصّحابة» أو التَّابِعِينَ أو 
تابعِيهِمْ قائَلَ مع الكقارء أو أجاز ذلك)""' . 

(T)of 

لين أصرّ في دارنا على حَمْرِ أَوْ خنزير عير مُسْتَجل. 

وَذْكَرَ بعض أضحابنا : کی ساد تحريم الل وال کا كالخمر. 

(وَإِنْ ترك شَيَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْحَمْسِ َهَاوُنا ؛ لَمْ يَكْفْرْ)ء الظاهِرٌ أنَّ المراد 
اا الإسلام: وللاشك أن تارك الهادين تهاونا eT‏ 
جل في المذهب» وأمًا ؛ يفك ذلك؟ ا دکره» إل الصلاة ا يُدعى إليهاء 


فإن امْتنَمَ فاته يُسْتَتَابُ 07 فان أصرّ؛ كَمَرَ بسَرْطه . 

وإذا ترك شَوطا او رکا مَجْمَعًا عَليد؟ کان كتركها. 

وَإنّ کان مختلنا فيه» وهو يعتقد””' وُجوبّه؛ فقال ابنُ عَقِيل : ځکمه ځکم 
تارك الصّلاة . ۰ 

ال الوا عليه العا ول يكنز عن أجل ذلك سمال 

وفي (المتحور»: إذا ترك هارا فَرْضَ نَ الصّلاة» أو الرّكاة» أ و الضوم» أو 


e 


الحجٌّء بان عَرّمَ ألا يَفْعَلَّه أبدّاء أو أخرّه إلى عام يَعْلِبُ على الظنٌ موه 


(۱) ينظر: الفروع .١188/١٠١‏ 

(؟) كذا في النسخ الخطية» وعبارة الفروع :188/٠١‏ وقيل: أو كذب على نبي أو أصر في 
دارنا على خمر وخنزير غير مستحل . 

9 في (م): مباري . 

(6) في (ن): ركنًا أو شرطًا. 

(5) في (م): معتقد. 

0( في (ن): فإن. 


ey 8| wı 


قله ؛ اسْتْيِيبَ كالمرتدٌء فن أصر َيِل حَدًا . 


وعنه: كرا تَقَلَّها أبو بكر والختارها"'" . 
وعَنْهُ : خت الكمْد با لصلاة. 
وعَنْهُ : تَهاوَنًا؛ كزكاة" إذا قال الإمام عَلّيها . 


9 
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(وَعَنْهُ : حمر إل الْحَجّ لا يَكَمْرُ بتأخيرو ببحَالِ)؛ لِأنَّ في وجوبه على الفور 
0" 

وعَنْهُ: لا كُفْرَ ولا قَثْلَ في الوم والحجّ خاصة"”" . 

7-ب ب ز [ز ز E‏ 
ابن سَلُولٍ. 

فان أَظهَرَ أنه قات بالواجب» وفي قَلْبِه آلا يَفْعَلَ؛ فزفاق؛ لقوله تعالى 
في ثعلبة”؟: وتم ن عَهَدَ أل 62 الآية'' وريربة: هب وهل يَكفُرُ؟ 


حمر ا يتين 


على وَجْهَينِ . 


.٠١۷/۲ ينظر: المحرر‎ )١( 

(۲) قوله: (تهاونًا كزكاة) في (م): بها وبالزكاة. 

(۳) قوله: (في الصوم والحج خاصة) سقط من (م). 

)٤(‏ في (م): قام. 

(5) في (م): كتابه. وقد سقطت من (ن). 

(5) مراده ما أخرجه ابن أبي حاتم (/ .)۱۸٤۷‏ والطبري في التفسير .»)٥۷۸/١١(‏ والطبراني 
في الكبير (۷۸۷۳)ء والبيهقي في الشعب (4)5048 في خبر طويل من طريق علي بن يزيد 
االات أنه أخبره عن e‏ عبد الرحمن» أنه أكخيره عن بل أمامة الباهلي» عن 
ثعلبة بن حاطب الأنصاريء أنه قال لرسول الله كَل : ادع الله أن يرزقني مالاء فقال 
رسول الله ة: «ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدي شكره» خير من كثير لا تطيقه» الحديث» وعلي 
الألهاني ضعيف» وقال البيهقي: (وفي إسناد هذا الحديث نظرء وهو مشهور فيما بين أهل 
التفسير)ء وقال ابن حزم: (قد روينا أثرًا لا يصح. وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب» 
وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدري معروف)» وضعفه العراقى» وقال ابن حجر والألباني: (إسناده 
مع حا ٠ O E E a‏ 


كات ځڪم المُرْتَدُ ع VY‏ 


(قَمَنِ ارْتَدّ عَنِ الْإسْلام م مِنَ الرّجَالٍ وَالنّسَاءِ)ء رُوِيَ عن أبي بكر 
وعلة "> وقالة أكثرٌ العلماء ؛ لِعُموم قله نك ا 
ولقوله نا : الا جل كم امرئ مُسْلِم إلا بإخدى ثَلَاثٍ :اليب الزنِي؛ 
والس بالتفسى» واتار لب E I TT‏ 


فغل يُوجِبٌ الحَدَّء فَاسْتَوَى فيه الرَّجُلَّ والمرأة؛ كالرنى. 

وما رُوِيَ أن أ أبا بكر اسْتَرَقّ نساء بي حزن ؛ ل 
لهم إسلام» وأمّا نَهْيّه عن قل المرأق الاد يد الأضلكةة بدليل: | 
تقتل الشيوخ الگا . 

(وَهُوَ بَالِعّء عَاقِلً)» مُختارٌ؛ لأنَا''" الصَفْل الذي لا يعقل". 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (۳۲۰۲)» والبيهقى فى الكبرى »)۱٦۸۷۳ .1١5817(‏ من طريق 
ا التنوخي شي الى مالك اند «أن امرأة يقال لها: أم قرفة» 
كفرت بعد إسلامهاء فاستتابها أبو بكر الصديق ينه فلم تتب» فقتلها»» وضعفه البيهقي 
وابن رجب بالانقطاع. ينظر: جامع العلوم والحكم .579/١‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني (۳۲۲۲)ء عن أبي جعفر عن علي وَيينه قال: «كل مرتد عن الإسلام 
مقتول إذا لم يرجع» ذكرًا أو أنثى»» وفيه انقطاع . 

)۳( تقدم تخريجه 9/ 1۷١‏ حاشية (0). 

(:) في (م): والمفارق . 

(5) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم »)١1777(‏ من حديث ابن مسعود ول . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۷۲۸)» عن معمرء عن قتادة قال: «تسبى وتباع» وكذلك فعل 
أبو بكر بنساء أهل الردة» باعهم»» وقتادة لم يسمع من أبي بكر وله . ينظر: جامع 
التحصيل ص٣١٠٠‏ . 

(۷) في (م) و(ن): محمول. 

(۸) في (م): لا يقتل. 

() قوله: (ولا المكافيف) في (م): والمكافيف. 

)٠١(‏ في (م): ولأن. 

)١١(‏ في (م): لا يقتل. 
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ل ومن رال عَشْلّهِ بنوم أو و اماد ۽ أو شُرْبٍ دواع مُباح؛ لا تصح ٠‏ 
دنه ولا حم لکلامه» بير يلاف في المذْكَب. 


2-2 إِلَيْهِ) ؛ ای لا قل حنّى يتات وهو نو أا العلا 
ا نَصَرّه القاضي والمؤلّث؛ لأنّه « نك أَمَرَ باسْيتايته» رواءٌ الدَّارَقُظ 0 


ولقول عمرٌه وواه مالك وغبرة" )> ولا يلرم ين تحريم القثل 
الصّمان» بدليل نساءِ الحَرْب. 


ES‏ يَام) في قَولٍ الأكُثر؛ ل لما ِمَا رَوَى مُحمَّدُ بِنُ عبدٍ الله بن عبدٍ القاري”” 
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قال: «قَدِ «قَڍم رل على عمر من يًل أبي مُوسَىء أله هن الاس فاه 
الامو تر لال َعَم رجل مر بَعْدَ إسلايه فقال: ما 
فَعَلَتُم به؟ قال: قر EE‏ فقال عمرٌ: هلا حَبَسْتُموهُ لاتا 


of‏ وير 


وأطعمتموه کل توم رشي وا سق موه عله يتوب وثداجمٍ امز الله كي الله 
إلى لم اقرع وى ضا يلعي ا رن بالك “ ولأنّه لو لم يَحِبْ لما 


)١(‏ في (م): لا يصح. 

(0) في (م): آهل العلم. 

() أخرجه الدارقطني (7710)» والبيهقي في الكبرى 2»)١1877(‏ وفي سنده: معمر بن بكار 
السعدي» قال العقيلي: (في حديثه وهم)» وأخرجه ابن عدي »)۳٥۸/۰١(‏ وفي سنده: 
عبد الله بن أذينةء قال ابن عدي عنه: (منكر الحديث)» وضعف الحديث البيهقى 
وابن عبد الهادي وابن حجر . ينظر : تنقيح التحقيق 5/ .۷١‏ التلخيص الحبير ٠١١/٤‏ . ۰ 

)٤(‏ وهو الأثر الآتي بعده. 

(5) في (م): القادر. 

(5) في (م): مضربة 

(۷) في (ن): وضربناه. 

(۸) أخرجه مالك (۲/ ۷۳۷)» وعنه الشافعي كما في المسند (ص »)۳١١‏ وسعيد بن منصور 
(35585)» والبيهقي في المعرفة »)١1770(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن 
عبد القاري» ا أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب. . . فذكره» وظاهره الانقطاع؛ 
لآن محمد بن عبد الله لم يدرك عمرء وأيضًا هو مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان» لكن له - 


قات ځڪم المُرْتَدُ 6 7/4 


رئ من فِعْلِهمء ولاه أَمْكَنَ اسْيِصْلاحٌهء فلم يَجُرْ إِثْلاقُه قَبْلَ استصلاحه ؛ 
كالتُوب النّجسء ولانها مده يَكّرٌ فيها الرّأي» ويتقلّبُ التَعَوُه فلا يحتاح إلى 


اکر منها . 

ر لا رز جلها ين بعت كك في السال» إلا أن بات 
الأَجَلَ؛ فيؤْجَلُ ثلانًا . 

ع0 و لے عَلَيْهِ) ا وغَيره؛ ع إلى ال (َإِنَ 3 يكت ق ) ؛ 


ع ممع 


مره اغا 
(وَعَنْهُ: لا تَجبُ!" اسْيِتَابَتهُ) روي عن الحَسَنِ 00 ؛ لاله تا لم 
ae‏ ذلك» ولول معا دلا الس حتى رلا 0 لِكُمْرِه ٠»‏ فلم 
وأقلها 


2ع 


تجب0© اشاب كالاصلي: 9ل مُشقكث4)00 للاشيلاف في وجويهاء 
ااه 9 0 ف الال #الاصلى: 


والأوَل أصحٌ؛ لان الخبرّ مَحمُول على المَثْل بَعْدَ الاسْتتَابٍَ» والحَبَر 


= شاهد آخر يقويه أخرجه عبد الرزاق »)١18795(‏ وابن أبى شيبة (۳۲۷۳۷)» والبيهقى فى 
اک عن کی ين حالف کد قال لجا ا على ت 28 دري 
صحح إسناده ابن كثير. ينظر: مسند عمر 0 الإرواء ۱۳١/۸‏ . 

)١(‏ قوله: (فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه) سقط من (م). 

(؟) في (ن): قبله. 

۲ فى (0) 1 قبل 

0 | البخاري (۳۰۱۷). 

(5) في (م): لا يجب . 

(5) هو الأثر الآتي بعده. 

(۷) في (ن): فلم يجب. 

)۸( في (م): يستحب . 


« |88 سه نی د 


(9) 


الا رو ف «أن المرتدٌ اتيب قبل فوم BE‏ 


E E‏ ي 
وقال الى : يُستتاب أبرّاء وهذا يُفْضِي إلى أنه لا يقل أبدّاء وهو 
(وَبْْكَلُ بِالكّيْفِ)؛ لقرله وھ : بنا فضَرَبنا عق ولا 


E SE: - 3‏ چ ۶ور 5 3 - مه ت 
أطلِق؛ انْصَرَف إِلَيهِ؛ لأنه أَسْرَعٌ لِرْهُوق النّفْسء E‏ 
و دم ميل . e‏ لق عرس N) o o7‏ 
وروي عن أبي بكر ڪه : أنه أمَرَ بتخريقهم . 


(۱) في (م): يروى» وفي (ن): وروي . 

(؟) أخرجه البخاري (14۲۳)ء ومسلم (۱۷۳۳)» وأبو داود »)٤١٤(‏ في قصة بعث أبي موسى 
ومعاذ ويا إلى اليمن وفيه: «.. .ثم اتبعه معاذ بن جبل» فلما قدم عليه ألقى له وسادة» 
قال: انزل» وإذا رجل عنده موثق» قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديًًا فأسلم ثم تهود. قال: 
اجلس» قال: لا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل . . .٠.‏ 

(9) في (م): مرار. 

(:) في (م): ضر 

() في (ن): مستتاب. 

(0) في (م): لقول أبي موسى. 

(۷) سبق تخريجه قريبًا في أثر عمر ونه 7187/9 حاشية (8). 

)٨(‏ في (ظ): إذ 

(9) قوله: (أنه) سقط من (م). 

)9١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى »)181١75(‏ من طريق ابن إسحاق» حدثني طلحة بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» قال: كان أبو بكر ونه يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في 
الردة: «إذا غشيتم دارًا»» وفيه: «فشنوها غارة فاقتلواء وأحرقوا»» وطلحة بن عبد الله 
مقبول» وروايته عن جده منقطعة . 
وأخرج عبد الرزاق »)45١7(‏ وابن أبي شيبة »)۳۳۷۲٠(‏ من طريق هشام بن عروة» عن أبيه 
قال: حرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة» فقال عمر لأبي بكر: «أتدع هذا الذي 
يعذب بعذاب اللّه»» فقال أبو بكر : (لا أف ا سلّه الله على المشركين»» ورواية عروة 
عن أبي بكر وعمر مرسلة» قال أبو حاتم وأبو زرعة: (حديثه عن أبي بكر الصديق وعمر 
وعلي وين مرسل). ينظر: جامع التحصيل ص777. 


بَابُ ځڪم المُرُتَدُ ع ۸۱ 


0 أَوْلَى ؛ لقوله 2 : «من ل ديتّه قافتلوهف ولا E‏ بعذاب 
الله) ؛ يَعَيَى E‏ رواه البخاري e‏ 


(رَلا 5 إلا الْإمَامُ أو َائِيه) حرا كان أو عبدّاء في قولٍ عام العلماءء 
ونَصَرّه في «الشّرح)؛ لأنّهِ قَثْلّ لِحَقٌّ الله تعالى» فكان إلى الإمام أو نائبه؛ 
كقَثْل الحُرّء وقوله”" 4 : «أقيمُوا الحُدودَ على ما مَلَكَتْ أيُمانكه»2؛ لا 
يناو الق ة فى الردّة؛ e‏ 
بَلَعَ عبان كر عَلَبهاء وش علد + والجلة فى آل ئی ادیب ف 


(فَإِنَْ قله عَيره بير إذْنِه ؛ أَسَاءَ وَعُرّرَ)؟ لافتياته على الإمام أو تاق 


ان غ أى: على القال؛ ا صر (5 ككلة قبل 
ال بَعَدَمًا)؛ و مُهْدَرُ الم في ال وردته مُبيحةٌ لِدَهِه وهي 
موجودة”" قَبْلَ الاسيتابة كما هي وچو بها 


فان لَحِقٌّ دار الحَرّب؛ فلكل أحل”"" قله بلا استتابة"'» وڈ ما مَعَه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۱۷)» من حديث ابن عباس ويا 
0ے ولقولة, 

فرك سبق تخريجه 59 حاشية (۳). 

© ق( فعيظ: 

(4) سبق تخريجه ٤١٤/۹‏ حاشية (9). 

(0) في (ظ): عنده. والمثبت موافق للمغني ۰۹/٩‏ والشرح ۱۲۲/۲۷ . 
(۷)( في (م): استتابته . 

() في (م): وهو موجود. 

(9) قوله: (قبل الاستتابة كما هي موجودة) سقط من (ن). 
)۱١(‏ في (م): واحد. 

(11) في (ن): بالاسيعاية , 
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ِن مالٍء وما تَرَكّه بدارنا مَعْصومٌ» نص عليه وقيل : يَصِيرٌ فيلا في الحال» 
و(صككه المج 

ا و و ت يشير : o‏ ت - . . 

فرع : رسول الكفار لا يقتّل» ولو كان مرتداء حَكاه في «الفروع» عن 
الل" بدليل و ل 

٠. 2‏ 5 ر رار ا مس شد ع 8 چ 
وفي «الفنون»: في مولو برَأْسَينِء فَبَلََّ» طق أحدهما بالكَفُر» والآحَرٌ 
e O‏ 2 2 ع وو ° 3 5 1 3 3 9 
بالإسلام: إن نطقا معاء» ففي أيهما يغلب احتمالان» قال: والصحيح إن 

ار و وو 
تقدم الإسلام فمرتد. 

(وَإِذَا عَقَلَ الصَّبِنْ الإسلام؛ صَمَّ إِسْلَامُهُ وَرِدَنَه) في ظاهر المذهَب؛ 

لإسلام عليٌ بن أبن طالب وهو صَبِيُ ) وغل ذلك من مناقبه وسىقه› وا 


8 
3 


ر ر ف فى فى و 3 و 42 57 و و ر و )۷( 


. 544 أحكام أهل الملل ص‎ 21١١4 /" ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المعاد ٥۳٦/۳‏ . 

(9) في (م): رسول. 

(4:) أخرجه أحمد »)۱١۹۸۹(‏ وأبو داود »)۲۷٦۱(‏ والحاكم (77737). عن سلمة بن نعيم بن مسعود 
الأشجعيء عن أبيه نعيم» قال: سمعت رسول الله ية يقول: حين قرأ كتاب مسيلمة 
الكذاب» قال للرسولين: «فما تقولان أنتما؟» قالا: نقول كما قال»ء فقال رسول الله كلل : 
«والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما»» فيه سلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأء 
قال البخاري: (عنده مناكير)» ولكن تابعه يونس بن بكير وهو ليس به بأس. وأخرج متابعته 
الطحاوي في شرح المشكل (۳٦۲۸)ء‏ والحاكم .)٤۳۷۷(‏ والبيهقي في الكبرى 2)1١81/175(‏ 
وصححه الحاكم والألباني. ينظر: تهذيب التهذيب ١54/4‏ صحيح سنن أبي داود 
٠١/8‏ . 

60 زاد في (ظ): كاك 

(5) في (م): قال. 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى »)١۱١١۹(‏ وضعف ابن حجر إسناده» وقال الحافظ: (أول 
الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم» ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح). 
ينظر : التلخيص الحبير "/ ۱۷۷١ء‏ الإصابة 555/5. 


ات که اتن 8 AY‏ 


وفقال: هو اول مَن أسْلّم من الصّبيانء ومن الرّجال: أبو بكرء ومن 
النساء: ا ومن العبيد: بلالع وقال عرو : (أَسْلّمَ علي وَالريَيدٌ وهما 
es‏ 


ولم برد" على أحد'' إسلامه» مِن صغير أو كبير؛ لقوله #4#: «مَن 
قال: لا إلهَ إلا الله حل الجَنَة ولان من صح إسلامُه صحَتْ رنه ؛ 
كالبالغ» وقوله ##: ل مَولُودٍ يُولَدُ على الفِظره. و أَمِرْتُ أن أقاِل 
النَّامنَ: . . الحَبَرَينَء والصَّبنُ داخل في ذلك وإذا صح إسلامه؛ کیب“ 
ل لأ قل رهما له معاد الدازية. 


لا يُقالُ: الإسْلام يُوجِبٌ عَلَّيهِ الرّكاةً في مالِوء ونفقة” ‏ قريبه المسْلِمء 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١77(‏ عن أبي الأسود. عن عروة بن الزبير» قال: «أسلم 
علي بن أبي طالب ونه وهو ابن ثمان سنين»» وأخرجه أيضًا بنفس الإسناد (۲۳۸)» عن 
عروة: «أن الزبير ونه أسلم وهو ابن ثمان سنين»» وأخرجه الحاكم (20041» والبيهقي في 
الكبرى »)١111١(‏ مثله في إسلام الزبير فقط» وقال ابن حجر: (إسناده صحيح)» وذكر في 
إسلام علي والزبير وا غير ذلك من الأقوال. ينظر: سيرة الخلفاء للذهبي ص 2777 السير 
4/١‏ الفتح ۷/ ۸۰. 

)۲( في (ن) : ولم ر3 

(9) قوله: (أحد) سقط من (م). 

(:) أخرجه البخاري »)٥۸۲۷(‏ ومسلم »)۹٤(‏ من حديث آي ذر و نهء ولفظه: «ما من عبد 
قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»» وعند أبي داود الطيالسي (4540): 
«يا أبا ذر بشر الناس أنه من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة». 

(5») في (ن): لأن. 

(5) أخرجه البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم (5708)» من حديث أبي هريرة ذل . 

(۷) أخرجه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمر وا . 

() في (م): كنت. 

(9) في (م): ويحصل. 

. في (م): ونفقته‎ )٠١( 


1A4‏ آ0 ا حرج لدم 


وحرمّة ميراث قريبه الكافرء» وفسشخ نکاحه؛ لان الرّكاءً نَفْعّ مَخْضٌ؛ لأنها 

و ت مق 5" للما اناكم عنم کف 
سبب النماء والزيادة » محصه ل والميراث والنفقة مر متوهم 4 
Ea 7 0 9‏ 28 28 
وذلك مجبورٌ بخصولٍ المويراث للمَُسْلِهِينَ؛ وسقوط تفقَة أقاربه الكمارٍ. ثم هو 
ضَرَرٌ مغمور””'' بالنّسبة إلى ما يَحصّل له من سعادة الآخِرَةٍء والخَلاصٍ من 
ت و 
الشقاء والخلود فی الجحيم” . 

8 م م 3 له وا ير 2 ص 

وشَرّطه: أن يَعقِلَ الإسلام» ومعناه: أن يَعلمَ أن الله ربه لا شريكٌ له» 
2 0" 1 . 2 9 كت ا 
وأنْ محمّدًا عَبده ورسوله» وهذا لا خلاف فى اشْتِراطه”"'» فإن الظَمْلَ الذي 

: ق 6 4 A‏ ر 
لا يعقل”"'. لا حمق منه اعْتِقادٌ الإشلام» وإِنَّما كلامه لَقْلَقَةَ بلسانه لا يذل 
على شی ذَكَرّه فى «المعْنى» وغيره. 

وشَرَّط الجْرَقِيٌ مع ذلك» وتبعّة فى #الوسية 1 أن یکرن له فشر س 
لأنه «نية أَمَرَ بضَرّبه على الصّلاة لِعَشر )7 . 

وجوابّه: بأن أكثرٌ المصخحين” '" لإسلامه لم يَسْتَرِظُوا ذلك» ولم 
رعو تس (NV,‏ رت م ت و و -: ع OA‏ 0 
يحدوا له حذا من السنينّ» وحَكاه ابن المنذر عن أحمد ؛ لان 


)١(‏ قوله: (النماء والزيادة) في (ن): إلحاق الزيادة. 
(۲) في (م): محضة. 

(5) قوله: (في الجحيم) سقط من (م). 

() ينظر: المغني ٠١/۹‏ . 

(۷) قوله: (لا يعقل) سقط من (ن). 

(۸) قوله: (يكون) مكانه بياض في (م). 

(9) سبق تخريجه 551١/١‏ حاشية (۲). 

. في (م): ا : لصحيحين‎ )٠١( 

(1) في (ن): يجدوا. 


(۱۲) ينظر: المغني 0/4 . 


كات ځڪم المُرْتَدُ 8 A٥‏ 


المقصود مى خضل لا حاجة إلى زيادة عله 

(وعَنه: صح إِسلامه دون - قال في «الفروع»: : وهي أظهَدٌ؛ لن 
الإسلام مَحْضٌ مَصلحة وتفع. فص منه» بخلافي الردّة فعلى هذا که 
حك من لم بردم ان َع وأصرٌ على الکفر؛ كان مُرئهًا. 

و لا يَصِحّ شَيْءٌ مِنْهُما حَنَّى يَبْلّعَ) ؛ لقوله 842 : «رَفِمَ القَلَمُ عن 
ثلاث. . .» احبر ولاه قول يَنْبْتٌ به الأخكامٌ» فلم يَصِمَّ من الصَّبِي ؛ 
كالهبة والعتق» ولادقي ي أشبة الطفل . 

وعنه : يصح من أبن سبع سين ؛ لامره بالصّلاة. 


5 واء 7 م e‏ مو 3 
وقال ابن أبي شيبة: : يَصِحّ من ابن خمس سِنِينٌ؛ وأخذه يِن إسلام 
4 1 


(6 


و 


(وَالمَذْمَبُ الْأَوَّلُ)؛ نَصَرَّه القاضي في الخلافيء وعَلَيهِ فقهاءٌ الأضحاب. 

وعَلَيِهنَ يُحَالُ بيه وبِينَ الكُفّاره قال في «الانتصار»: يَتَوَلُاه المشلمودء 
ويُدفَنٌ بمَقابرهم» ون افاي سارك على لقا کد ا 
وكضوم مريضن ومسافر رمضان. 

(وَإنْ أشلم) ل 0-0 (وَقَالَ : َم آذ مَا قُلْتُ؛ لَمْ يُلْتَمَتْ إلى قَْلِهِ) ؛ 
کالبالغ» ا عَلَى الْإسْلام)؛ أله مَحُكوم بإِسْلايه؛ لِمَعْرِفَيِنا ل آنه 


(۳) سبق تخريجه ٤٤۸/١‏ حاشية .)١(‏ 
(:) تقدم تخريجه 9/ 5/87 حاشية .)١(‏ 
(5) في (م) و(ن): فريضته. 

(۷) في (ظ): لصحته . 

(0) في (م): لم أرد. 


wı‏ |8 ا ن 


كَفَرَ بَعْدَ إشلايه» ولهذا: صح إِسْلامه ؛ لاله مَحض مَصلحة. أشْبَهَ الوصِيّة 

وعَنْهُ: يُقبل' ل ا 
وصِدفه جائ ذَكَرّهِ أبو بكر . 

فالعا ”فل الأوّل؛ لاه قد تَبَتَ ا للإسلام» ومعرفته ييا وقد 
فِعْلُ العملا وقد تكلم بكلايهم . 

(ولا يتل > عت ل آي: الصَّبن لا يقل إذا ازن حتی بلع سوا كنا 


ے 


بصحّةٍ رديه أو لا؛ أن العلا لا تجب” عَلَيه عُقوبةً, بدليل أنه لا يَتعلّقُ به 
حُكُمٌ الزّنى والقَتلِء فكذا لا يجب أن يَتَعلّقَ به حُكمُ الردّةِ. 


(ويْجَاورَ ثَلَانَة يام ES‏ أجل ووب اسْيِتابتّه ثلانّاء (فَإِنْ 


نَبَتَ عَلَى كُفْرهِ؛ٍ لور ا ی على ری ا سواءٌ كان 


مُرِتَدّا قَبْلَ يُلوغِه أو لاء وسّواءٌ كان مُسِلِمًا أصليًا”"' فَارْتدٌء أو كافِرًا فأَسْلَّمَ 
ES‏ 

نوغ كن أشل وقال ةك ا ا أو ك ا ا 
أظهَرتٌ الشَّهادَئَيْنِ؛ صار مُرتَدّاء نص عَلَيهِ في مَواضِعَ”". 

. اا ن الگ‎ I TNE 


(وَمَنِ ارْتَدّ وَهُوَ سَكْرَانَ)؛ ّ صحت رده في ظاهر المذهّب» وجَرَم به 


00 في (ظ): بقل 
(۲) في (ن): جابر. 

(۳) زيد في (م): عليه. 

(:) قوله: (به) سقط من (م). 

(5) في (م): لا يجب. 

(5) في (م): أو صييًا . 

(۷) ينظر: الروايتين والوجهين ۳۱۲/۲. 
(۸) ينظر: الروايتين والوجهين .۳٠۲/۲‏ 


تات کم الوقن 8 AY‏ 


الأكثرٌّء وصححه فى «الرّعاية»؛ كإسلايه؛ لِقَوْلِ على : «إذا سر هَذّى» 
وإذا" هذى اترى» وعلى المفتري تمانو فَأرْجبُوا علب حا الفزية التي 
يأتي بها في سَكْرِه واعتَبَرُوا مَظِنّتَهاء ولأنّه يصح طلاقه فصحتُ ردته 
كالصًاجي› لاله لا زول غثله بالك ولهذا: يتفي وات ويفرح 


روم ؤم 8 2 رو يف و و 5-7 عي سس و ر 
بما يسره» ويلعم بما يُضره» ويزول سکره عن قربء أشبّه الناعسّ» 
و اقل لقا ود عو اله a‏ 8 8 58 ۹ے 7 - 
(لمْ يُقْتَا gd OS‏ شي ها gl‏ 
شَبْهته؛ لان القَثْلَ جيل للرّجْرء (وََيه” لَه ثَلَانَةَ أيّام مِنْ وَقْتِ رِدَتهِ)؛ لان 
زوالَ العَقْل حَصَل بِتَعَدَّيهوء بخلافٍ الصَبىٌ . 


lo‏ 2 عرهة ل 30 ا 
فإن استمر سکره أكثْرَ من ثلاث؛ ل اند ی ت نم تات 
عقت که فإن نات واا ل فى الال 


٠ 0 2‏ 9 ءا ححا ا ااه 3 اع م ا د 3 

(فإن )2 او فتِل (فى سکره؛ قات كافِرًا) ؛ لانه هلك بعد ارتداده» ولم 
جع للك سمه .| . 
بردهة ورشه من لمسلمين. 


ع ع تقل 


aT ê 4 27‏ 7 5 2 
(وَعنه : لا نصح رِدَنّهُ) ؛ لان ذلك ين بالاعتقاد والقصد. والسكران 

ر 8 سبو ی ا ر 3 2 ع رر ف 
لا يصح عَفْدَهء أَشْبَهَ المغثوة» ولأنه " زائل العمل عير مُكلّفيء أَشْبَهَ المجنون. 


() في (م): وإلى. 

(۲) سبق تخريجه 58٠١/9‏ حاشية (۲). 
05 في (م): ويغتم . 

() في (م): بكل. 

(5) في (م): ويتمء وفي (ظ): وتم. 
(5) في (ن): لم يقبل. 

(۷) في (م): ولم يرثه . 

(۸) في (م): يتعلق. 

(9) في (م): لأنه. 


14 6 الأبدع شرح المُقنع 


0 ع 00 0 ل ره عه 
وجوابه : المنع بان ليس يتكلك؟ فإن الصلاة واجية عليه . 
ره 78 2 3 00 2 
وعنه: يصح إسْلامه فقط » حكاها ابن البناء . 


و اا E‏ 


ثنبيه : عُلِمّ مما سبق أله لا تصح” رده مَجُنون» ولا إسلامه؛ لانه لا قو 


بالإضرارٍ على الرّدّة» والمجنون لا يُوصَفُ بالإضرار. 

إن قْيِلَ أَحَدُ هؤلاء؛ عَرّرَ القاتِل» ولا ضَمانَ عَلَّيهِ؛ لاله َل كافِرًا لا 
عَهْدَ له أشبة قَثْلَ نساءِ أَهْل الحَرْب. 

(وَهَلَ تُمْبَلَ تَوْبَةُ الزندِيقِ)» وهو المنافِقٌ الذي يُظهِرٌ الإشلام ويُحْفِي 
الكَفْرٌَ (وَمَنْ تَكَرَّرَتُ رِدَّنّة أو مَل سب الله أو رَسُولَة"2. أو السَّاحِرِ)؛ 
أي: مَنْ كَفَرَ بسَحْرِه؟ (عَلَى رِوَايتَيْنِ) : 

(إِحْدَاهُمَا”": لا تفبل ويه وَيُقْتَلُ ِكل حَالِ)» الأَشْهّرٌ: أنّها لا قبل 
توبتهم» جَرّمَ بها“ في «الوجيزاء وقدمها“ في «(الفروع»» ودگ اي خمدان: 
أنّها أظْهَرٌءِ وَاخْتارَهًا أبو بكر؛ «لأنَّ عَلِيًا أتي پزناوقةء فَسَالّهم» فجَحَدُواء 


نين کے 


فَقَامَتٌ ۴ ال فَقَتَا > و تس ف رواه أحيد في مسا 
عَليهم البيئة» فقتلهم» ولم يَسْتَيِبهم في ا 


)١(‏ في (م): لأنه. 

(۲) في (م): لا يصح. 

فرق في (م): وإن. 

(4) في (م): لم يقبل. 

(5) قوله: (من) سقط من (ظ). 
(5) في (م) و(ن): ورسوله. 
(۷) في (م): أحدهما. 

(8) في (ن): به. 

(9) في (ن): وقدمه. 

143 فی( ولم ميم 


كات ځڪم المُرْتَدُ 6 1۸۹ 


عبدٍ اله ولان في قَبولٍ تَوْبَتِه خَطَرًا؛ لاه لا سبيل إلى الثّقة بهء ولان 
إبقاءه يؤدي”" إلى السّلْطة”" في الباطن على إِفْسادٍ عَقَائِدِ المسلمين» وفيه 
رر عفدم : 

28 ع -ه چ س عضر 0 5 0 ك 5000-0 عر 5 5 

فرع: من أظهرَ الخير وابطنَ الفسق؛ فكالزنديق في توبَته في قياس 
المذْمّبء ذَكَرَه ابنُ عَقِيلٍ» > وحَمَلَ روايّة قبولٍ تَوبَةٍ السّاحِر على المتظاهِرء 
و ي 

وكذا مَن تَكرَّرَتُ ردتّه؛ لقوله تعالى: 9 إِنَّ الزن امنوأ ف كفروا شم ءامنا 
له كوا ی ادو 015 1 لر یک ال له يعفر هب ا م سبيلا 9 € (التساء: بسح 
ولِمَا رَوَى الْأَثْرَمُ باسناو عن ظبيان بن عُمارةً : ا 
سد 20 ناتخ يله هر تتشت الك تنك وول ذفن نک 
0 


)١(‏ أخرجه الخلال في أحكام الملل »)١155(‏ عن عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه بإسناده» 

من طريق إسماعيل بن سالم» عن أبي إدريس قال: «أتي علييٌ بأناس من الزنادقة ارتدوا عن 

لإسلام» فسألهم فجحدواء وقامت عليهم البينة العدول» قال: فقتلهم» ولم يستتبهم)» 

وإسناده لا بأس بهء فيه: أبو إدريس وهو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي» قال 

أبو داود: (سئل أحمد كيف حديث أبي إدريس يزيد قال: هو من أصحاب علي)» ووثقه 

لعجلي» وقال ابن حجر : (مقبول)» وبقية رواته ثقات. ينظر: سؤالات أبي داود للإمام 

أحمد (907), الثقات للعجلي ۳۷1/۲. 

(۲) قوله: (يؤدي) سقط من (م). 

© كذا في النسخ الخطية» وفي الممتع /٤‏ : تسلطه. 

)٤(‏ قوله: (وعكسه بعكسه) في (ن): وعليه قوله. 

() قوله: (له) سقط من (م). 

(5) في (م): ورآاك. 

(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج عبد الرزاق (181708)» وابن أبي شيبة »)۳۲۷٤۲(‏ 
والنسائي في الكبرى .)۸1۲١(‏ والبيهقي في الكبرى .42)١1885(‏ عن حارثة بن مضرب» 
قال: خرج رجل يطرق فرسًا له - يعني : يحمل عليها - فمر بمسجد بني حنيفة» وإمامهم 


قا المبدع شرح المقنع 


TRE‏ دنا 


وو 
¢ ەر 


r‏ ته ای e û OKs FS ٥۶‏ کک بے تقر ب 
واا س الله ار وسوا فالاصح أنها لا تقبّل توبته؛ لان دن 


عَظِيمٌ جداء | ال اة وتقل ټل : كاين" وقيا : ولو تَعْريضَاء 


تقل حنبل“: مَن عرض بشَيءِ مِنْ ذِكْرٍ الرّبّ فَعَلَيهِ القَْلء مُسِلِمًا كان أو 
اوا ٠‏ وهر قلحت أهل المدية: 

وفي «الفُصول» عن أصُحاينا : امنا بن ال ككلة؛ لأنّه حنٌ 
آدَمِيٌ لم يُعلّمْ إسقاطهء وأنّها تقل إِنْ سب الله؛ لاله قبل" التَّوبةَ في خايص 
حت وجَرَّمَ به في «عيون المسائل»؛ لان الخَْالِقٌ منرَّهٌ عن النّقائص» فلا 
يلق به» بخلافٍ المخلوقء فإِلّه مَل لهاء فافَْرَكًا . 


وأمّا السّاحِرٌ؛ فَقَل ابن هُبَيرةَ: أنّها لا تقل توبتّه في ظاهِرٍ المذهَب» وهو 
ظاهر”” ما نْقِلَ عن الصحابة" ولم يقل عن أحدٍ منهم أنه استتابَ ساحِرّاء 


= يقرأ قراءة مسيلمة» فرفع ذلك إلى عبد الله - يعني ابن مسعود -». فأرسل إليهم عبد الله 
فجيء بهمء فاستتابهم» فتابوا إلا عبد الله بن النوّاحة» وهو كان إمامهم» فقتل ابن النوّاحة» 
فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «لولا أنك رسول لضربت عنقك»» فأنت اليوم لست 
برسول» قم فاضرب عنقه» فقام إليه فضرب عنقه. وأخرجه أحمد (747") مختصرًاء 
وإسناده صحيح . 

)١(‏ في (م): لا يقبل. 

(0) في (م): ورسوله. 

02 ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠٠١‏ . 

(5) قوله: (أو تنقصهء وقيل: ولو تعريضًاء نقل حنبل) سقط من (م). 

)2 ينظر: أحكام أهل الملل ص ٠٠١‏ . 

(5) في (م): لا يقتل. 

(۷) في (م): تقبل . 

(۸) قوله: (وهو ظاهر) سقط من (م). 

(9) مراده ما روي عن الصحابة في حد الساحرء وسيأتي . 


باب خكم لمرد ١ E‏ 


E 6‏ 5 کی 2007 س ق م ED Tz‏ 
وحديث عائشة فى المرأة التى أتت هاروت ومَاروت يدل عليه ¢ 
ع (ع ا عن د 0 7 7 و 4 ع هرم 0 
وار ا مق ف ا 1 ون بالتوبة» أشبه الزنديق . 
8 2 ش2 لقا مره 0 اين 2 و هد ا 
(والا خرى : تقبل توبته كغيرو)ء وهو ظاهِر الجْرَقِىٌ ؛ زنديقا كان أو غيره» 
3 س )٥(‏ 5 يات 000 5 62 
روي عن غلك » وابخ مسعود > واختارّه الخلال» وقال: إنه أولى على 
ا 5 1 e‏ 4 5 2 2 
مَذهب أبي عبد الله » وقدمه في «الكافي» و«الرعاية»؛ لقوله تعالى: «#إقل 
o‏ اد سوم 0 OE A AL‏ 4 2 
لازين ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف )€ [الآنفال: ۳۸]“ ولقوله 


)١(‏ في (م): أتتها. 

(0) في (م): تدل. 

00 أحرجه الطبري فى التفسير ۳١7١‏ واب آي جات (4)184/79 والساكم (0099» 
والبيهقي في الكبرى »)٠٠٠٠١(‏ من طريق ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة وبا أنها قالت: «قدمت امرأة من أهل دومة الجندل علي جاءت تبتغي 
رسول الله ي بعد موته حداثة ذلك» تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحرة لم تعمل بها 
الخبر. اختصره الطبري وساقه غيره مطولاء وابن أبي الزناد صدوق لا بأس به» صحح 
الآثر الحاكم» وذكره ابن كثير في التفسير ۳١١/١‏ وقال: (غريب)» أي: متنه لأنه قال بعد 
أن ساقه: (فهذا إسناد جيد إلى عائشة وِقْينا) . 

(:) فى (ن): لأن. 

(٥)‏ لع مانا أخرجه عبد الرزاق .)۱۸۷١١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱٦۸٥۳(‏ من طريق 
سماك بن حرب» عن قابوس بن مخارق» أن محمد بن أبي بكر» كتب إلى علي طا يسأله 
عن مسلمَين تَرَندقَاء فكتب إليه: «إن تاباء وإلا فاضرب أعناقهما»» وعند البيهقي: أن علا 
ضيه قال: «أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام» فإن أسلموا وإلا قتلوا»» وإسناده لا بأس 
به» سماك بن حرب روايته عن غير عكرمة مقبولة» وقابوس بن المخارق ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال ابن حجر: (لا بأس به)» وروي من طرق عن علي َه أنه: «استتاب رجلا 
كفر بعد إسلامه شهرًَاء فأبى» فقتله» أخرجه عبد الرزاق »)۱۸٦۹١(‏ وينظر: أيضًا مصنف 
عبد الرزاق (۱۸۷۱۰» .)۱۸۷۱١‏ 

(5) تقدم تخريجه قريبًا . 

(۷) في (م): لقوله. 


۹۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


لك : «لم ايك أن ا لحت سب ارت الا ورجح هذا في 
«الشّرح)» وأجابَ عن ّل این التّواحَة”" : بأنّه ّما قتله“ ؛ لظهور كَذِبه في 


و e‏ ت 


تو لاه اله فاه وما زال عمًّا كان عَلَيِهِ من الكفرء ويحتمل أنه قله غير 


ع 


إذ اخ ا ونولوة فى ال ف لا 
ات كال اح e‏ 078 ف أيضّاء ى وغ قال القاضى : 


ر کر ر 


وظاهره " ر 

فلو رَعَمَ أن لله ولدّاء فقد سب الله بدليل قَوَلِه اد إخبارًا عن ربه: 
ا ابن آم زعا يقي :له أن می ما شْثْمه 
ولدا»» ولا شَكّ أن توبته مَقْبولةٌ بير خلافي “۰ فإذا قُبِلّتْ توبة من سب 
الله تعالى؛ قَمَنْ سب نيه أولی أن قبل . 


والصَّحِيحٌ الأول ؟؛ لان أدِلّتها خاصّةٌ والنَانيَةِ عامّة» والخاص معدم على 
العام . 


فرع : الخلاف في قَبولٍ توبتهم إِنّما هو في الظّاهِر في أخكام النيا؛ من 
رك قتالهم » وثبوتِ أخكام الإسلام في حقّهمء وأما قَبولّها في الباطنء فلا 


)١(‏ في (م): على. 
(۲) أخرجه البخاري :)470١(‏ ومسلم 4)1٠١754(‏ من حديث أبن سید ظا . 
(۳) تقدم تخريجه 184/9 حاشية (۷) في أثر ابن مسعود ؤفك . 
(4) في (م): قتل. 
(0) فى (0): ليث. 
000 ينظر : أحكام آهل الملل ص 55١‏ . 
(۷) قوله: (فقد سب الله» بدليل قوله. . .) إلى هنا سقط من (م). 
والحديث أخرجه البخاري (7197), من حديث أبي هريرة ذفن . 


(۸) ينظر: الشرح الكبير 178/517 . 


بَابُ ځڪم المُرنَد 8 14۳ 


ت ا وا ا ذَكَرّهِ ابنُ عَقِيل» اة وخاد : 

وفي «إرشاد ابنٍ عَقِيل) رِواية: لا تَقبَلٌ تَوبَةٌ زندِيقٍ باطِنًاء وضعنياء 
وقال : كَمَنْ تَظاهرٌ بالصّلاح إذا أنّى مَعصِياً فبَابَ منهاء وان قل عا 
نِيقَا لا يدل على عَدَم قبولها ؟ كتوبة للم حيو لكاو 

وذَّكَرَ القاضي وأضحابه روايَة: لاقل 3ا ااي 
اختارها أبو إسحاق بن شاقلة. 

دفي لالعايها نين 6 يلع ولك تر ا 

(وَتوَْة الْمُرْتَنّاه وكل”" كافر: (إسلامة ٠: E‏ الله 
ران مُحَمّدَ بده وَوَسُولَُّ)؟ لحديث ابن عمرٌ : أن النّبتَ ب قال: «أَمِرْت أنْ 
أقاتل الاس حى يَشْهَدُوا أن 8 اله او ار انه ا 
الصَّلاةَء ويُوْتُوا الرّكاةّء فإذا مَعَلُوا ذلك؛ عَصَمُوا مِنّي دماءهم وأمُوالَهم إلا 
بحَق الإشلام» a‏ ا اديه 
إِسَلام الكافِرٍ الأَصْلِيٌ فكذا الت ولا ا إسلامه إلى 
الكشف عن ا اب e E ET O‏ أو 


عات م 2 عد 
0 * وسَالة مسال كا . 


.8/9 ينظر: المغني‎ )١( 

(0) في (م): عليًا قتل. 

() قوله: (المرتد وكل) في (م): كل. 
(4) أخرجه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (57). 
(5) في (م): ولهذا. 

(1) في (م): في. 

(۷) في (م): ولأنه. 

(۸) في (ظ): حجة. 


وعَنه: : بلى» قدَّمها في «الرّعاية»؛ أن يهوديًا قال لبي كل : أ : فيد انك 
وول الله » ثم مات فقال الب كلا E‏ 4 صلا على صاحبكو)” ا ذَكَرَه مول 


في رواية مُهَنَى مُحتَبَا بها ولائ لا ويه برسالة مح إلا وهر بو بم 


٤ 


ا 


وغ (o n‏ 2 نه قال في «الشّرح): وبهذا جاءت الاخار وهو 


الصحیځ؛ لان من جحد سَيعِين ؟ لا يرول جحد إلا بإفرارهما جميعًا . 

قال فى «الفروع»: و ان يكفي”") الو لا ره 
كوّثنيٌ ؛ لظاهر الأخبار» وبر أسامةً. 0 الكافِرَ الحربيٌ ع بَعْدَ قوله: لا 
ا رت با ف غا السلا di,‏ وفاقًا 


6n 


)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ظ) و(ن). 

(؟) أخرجه أحمد »)۱١۷۹۲(‏ والنسائي في الكبرى »)۷٤٥۸(‏ والحاكم »)۱۳٤١(‏ من طريق 
شريك» عن عبد الله بن عيسى» عن عبد الله بن جبرء عن أنس بن مالك ونه قال: كان 
غلام يهودي يخدم النبي يي فمرض فعاده النبي بي فقال: «قل أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله» فنظر الغلام إلى أبيه فقال: قل ما يقول لك محمد فقال» فلما مات قال 
رسول الله ةم «صلوا على أخيكم» أو قال: «صلوا عليه»» وشريك بن عبد الله النخعي 
صدوق يخطئ كثيرًاء والحديث فى البخاري )١1757(‏ من وجه آخر نحوه ولیس فيه: «صلوا 
على صاحبكم) . ينظر: ا VI‏ 

(۳) ينظر: أحكام آهل الملل ص ۲۹۷. 

(:) في (ن): مقر. 

(5) قوله: (من) سقط من (ظ). 

(7) في (م): ويكفي. 

(۷) في (ظ): وقتل. 

(۸) أخرجه البخاري (۹٦۲٤)ء‏ ومسلم (45)غ2 من حديث أسامة بن زيد يا ٠‏ 


بَآابُ ځڪم المُرْتَدُ 8 140٥‏ 


5 6 
له 
5 
ج 
# 
Cc.‏ 
:6 


ال ا ا ل 
کیل اذ ثريد کے كينا چ 
ن a E‏ چ و ° ا 5 5 و 0-1 ف 0٤‏ 
(إلا أن ن ردته بإنكار حرفي أو إخلالٍ محرم» أو جحل نبیئ أو 
ب و 2 41 2 ف 4 ER ae‏ اسم 0 


كتَابٍ» أَْ إلى دين مَنْ يَعْتقدُ أن ُحَمدا بُوك إلى الْعَربٍ حَاصة؛ كلا بمح 


وو اه ع ا ا 


سلامه حتی يِقِرَّ با جَحَدَه) ؛ لان دنه بجخدى فإذا لم يِقِرّ بما جَحَدَه؛ بَقِيّ 


| 
الأمْرٌ على ما كان عَلَيهِ مِن الرّدّة الموجِبَةٍ لتَكفِيره . 

فإذا كانت رنه باعتقاد”” أن مُحمّدًا بُعِتَ إلى العَرّب؛ فلا بد () أنْ 

RR‏ القاتييخ)ء ولا ثذ اذ يقر هعم ذلك علا 
الشَّهادتَينِء ولا يفي فيه مُجِرَّدُ إفْراره بما جَحَدَه. 


اين 
5 چ 


SS‏ َرِيءَ مِنْ كَل دين ايف“ الإشكام)؛ لأ تيل أن ويد 
بالشّهادة ما يَعَقدّه» ولأنَّ الرُجوعَ إلى الإسلام لا يكون إلا بذلك. 

فرعٌ: يَكْفِي جحد لِردّتِه بَعْدَ إِفْرارِه بها في الأصمٌ؛ كرّجوعه عن حدٌّ 
اام كاين حت قال جماعةٌ: يأتي الشَّهادَئَينِ. 

ول ابن الکو ان د هو أو تَتَصَّرّء فَشَّهِدَ عَلَيهِ عُدُولُء فقال: 
لم أفْعَلُء وأنا مُسْلِمٌ؛ قبل 0F‏ 


. ٠١/١٠۲ ينظر: الحاوي الكبير ۰۱۷۹/۱۳ البيان‎ )١( 

(۲) قوله: (رسول الله) سقط من (ظ) و(ن). والمثبت موافق للمغني 25١/9‏ والشرح الكبير 
۷ 

)۳( في (ن) : اعتقا 

ر زيد في (م) : د 

(5) قوله: (لا) سقط من (م). 

)١(‏ في (ن): تجدد. 

(۷) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٤١۳‏ . 


۹٦‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


قال الشَّبِحُ تقيٌ الدّين: انمق الأئمّةٌ أن المرئدٌ إذا أُسْلَّمَ عَصَمَ دمه ومالّه 
وإ لم يَحكم به حاكِمٌء ولا یَحتاح إلى أن يُقِرّ ہما شهد”" عَلَيهِ به» فإذا 
لم يَشْهَدُ عَلَيهِ عَدْلُ؛ٍ لم يَفتَقِر الحَكمٌ إلى إقراره» بل إِخراججه إلى ذلك قر 
يكون كلكاء ولهذا لا جوز بناء حم على هذا الإقرار؛ كالإقرار الصّحِيح» 
فإنّه قد عُلِمَ أ "ا واه كله خرص الكل رعو لاز لكر 


َ 


ليه : : ظاهِرٌ كلامه: أنه إذا قال : آنا مون او مُسَلِم؛ لم يكف بذلك› 


أنا مسلم: 1 جر عليه 


ونقل أبو طالب في اليهودي إذا قال: قد أسلمت» أذ أ 
قد عَلِمَ ما يراد منه 

وتَصَرٌ القاضي وابنٌ البَنّاء الاكيفاة بذلك عن الشَّهادَتين؛ لِمَا رَوَى المقُدادُ 
أنه قالة يا وضوك ا۱8 رایت إن لق رجا مو الكمارع فَقائَلَيِى: فَضَرَبَ 
إِحْدَى يدي بالسّيفء فَقَطعَهاء ثم لاد مني بشجرةء فقال: أسْلَمُت» أفأقتله يا 

TE A 7‏ :ااه 11 وو (8(م) كك ى )0 يم 
رسول الله بَعْدَ أن قالها؟ قال: «لا تقتله» رواة مُسلِءٌ *. ولِأنْ ذلك اسم 
لشَيءِء فإذا احبر به فقد أخبَّرَ بذلك ير 

الف امحتمالًا: أن هذا في الكافر الأصْلِيٌء أو جَحَدَ 


)١(‏ في (ن): لا. 

(۲) قوله: (به) سقط من (م). 

(۳) قوله: (بما شهد) في (م): بأشهد. 

(:) في (م): وقد. 

(5) في (ظ) و(ن): لقيه. والمثبت موافق لمجموع الفتاوى 5"/ .٠٠٠١‏ 
(5) ينظر: مجموع الفتاوى Fo‏ 

(۷) ينظر: أحكام أهل الملل ص 707. 

(۸) أخرجه البخاري (5019)» ومسلم (40). 

(9) في (م): هذا. 

)۱١(‏ في (م): احتمالان. 


بَابُ خكم المُرْتَدٌ ع 14۷ 


الوخدائنة ا نَبِيٌ» أو كتاب» أو شيف ونحوه؛ فلا 


چ عم مد 


يَصِيرٌ مُسِلِمًا بهذا ؛ لأنّه'"' ربّما اعتَقَدَ أنَّ الإسلامَ ما هو عَلَيوِ» فإنَ أَهْلَ البدّع 


03 


كلهم یعتقد دون نهم مُسلِمُون ومنهم مَن هو كافر. 

فرعٌ: إذا شهد عَلَيهِ بأنّهِ كَفَرّه وادَّعى الإكراة؛ قُبِلَ مع قَرِينةٍّ» ولو شهِدَ 
عَلَيهِ بكلمةٍ كُفْرٍ فادّعا؛ فيل مُظْلَمَا في الأصمٌ؛ لِأنَّ تصديقّه لَيِسَ فيه تكذيبٌ 
للبيّنة» وإِنْ أَسْلَمَ على صلاتين؛ قبل منه» وأير”" بالكَمْس. 


مك هو 


(وَدَا مات لمرد اقام فوا له 11 على E‏ كم بإِسْلا 
لقولِه كا : و .( ا 8 صلَّى في جماعة أ 
مُنَقَرِداه في دار الحرب أو الإسلام؛ لأنها ركنٌ یحص به الإسلام فحکہ 
بإسلامه؛ کالشهادتین؛ ولان ما كان إسَلامًا في دار الحرب؛ كان إسّلامًا في 
دار الإسلام؛ کالشّهادتین . 

ومقتضاه: أ إذا ُ شهدت 8 ا م من زكاق أو صَومء أو 
حجٌ ؛ لا يحكم بإسلامه . 

ال لي بها 3 
(A)‏ ۵ 
تحصل بمجرد القيام 
)١(‏ في (ن): أقر. والمثبت موافق للمغني. 
(4) سبق تخريجه 5495/١‏ حاشية (4). 
(۷) قوله: (يأتي) سقط من (م). 


)۸( في (ن): ولا يحصل . 


رر 
5 


تدر عن صلاة الككاة» ولا 


04 ع الهبدع شرح المُقنع 
وذَّكَرَ ابن تميم : ان من حجّء أو صا يقصد''' رمضانء أو آتى ماله على 


يَحكم بِإسّلامه؟ على وجهّين. 

واختار القاضي : ا کم پاشلامه بالحجٌ”" َمَظ . 

(وا يَبْظْلٌ إِخْصَانُ المُسْلِم بردتو)؛ يَعْنِي: إذا كان مُحصّئًا فارْتدٌ ت 
أسْلَم؛ لم يرل إخصانهء لا فاته يُرْجَمُ ؛ لِأنّه تبت له حم الإخصانء 
EEUU EL‏ 


- 


(وَلَا عِبَّادَائُهُ التي فَعَلَّهَا فِي إِسْلَامِه إِذّا عاد إِلَى الْإسْلام)؛ لأنه* مَعَلَّها 


على وجُههَاء وبرت ذِمّته منهاء فلم تعد إلى ذْمّيِه؛ كدَينِ الآدَمِىٌ . 
وفي «الرّعاية»: في الصّوم وَجُهان في وجوب القّضا 
وقَدّم فِيهًا وفي الم أنه إذا 00 ٿم كر اند فى رفيا لم 

يُعِذْهاء وقِيل: بَلَى. 
وإِنْ حجٌء ثم فر 


١ ما‎ 


2 


73 أَسُلَّم ؛ فرواينان: اشر هما : لا سد 


سج جه 65 
ا <S‏ ب 


لك في (م): بقصد. 

(9) قوله: (بقاء) سقط من (م). 

€3 قوله: (عليه) سقط من (م) و(ن). 
)٥(‏ في (م): لان 


نت شنكم فف حصن وکن يوك قم يذل اه ١‏ 


رفصّل) 


(وَمَنِ ا لم ا أي لذ کم بدّوال .ملك من 
«الكافى»» و«المحرّر»» الا ونَصَرّه فى «الشّرح)؛ أن الرذة سيت 
يځ دَمَه» فلَمْ يَرْلْ مله بها ؛ كزِئى المُحْصَن؛ لِأنَّ زوالَ العصمة لا يَلرّمُ منه 
رول الاك كالقاتلٍ في المحاربّة» وأهل الحَرْب. 
OTT 1 :‏ 
(بل يكون مَوْقُوفَاء وَتَصَرُكَانهُ) من البيع والهبة والوَقْفٍ ونحو'”" (مَوْقُوقَة 
غل ال ق قالة إيخ ا لا يا ف سك ال فكاة 
التصرف فيه مَوقوفا؛ كتبرع المريض . 
E RE‏ أنه يمن من التَّصِرَّف فيه قاله القاضي وأصحابه» وفي 
«الوسيلة»: نص عليهء ونمل ابن م هانئ : يمع e‏ 
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ا أنه يوك عند ئة . 

وشا فى «التّرغ ت کلام القاضي و واحدّاء ذگره 
بن اا وشره: ونع" عليه اما ولم رارك نة قب رز 
قالوا: يمع منه . 


و م 


0 وكان ذلك صحيحًا > (وَإِلا بَظَلْث)؛ 


)١(‏ قوله: (ونحوه) سقط من (م). 

(0) قوله: (مال) سقط من (م). 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ .٩٤/۲‏ 

(4) قوله: (أنه يترك عند ثقة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(5) في (م): نص 

(5) ينظر: الفروع .5١5/١٠١‏ 

(۷) في (م): فإذا. 


E‏ ا 


؟؟ ه 5 ا عى تير اس 3 ٤‏ 2< 3 
أئْ : إذا بكار ول ف ري كان باطِلًا تغليظًا عَلَيهِ بقطع"'' توابه» بخلافٍ 
المريض » وتك ما ون حرق مره 

وفى الالمحا را على ذ تف معنا ي ا ل وتوف 
oy‏ الا 


و 
بر وي او 9 E‏ ي 
(و 3 (وا 


تقض دونه ا دين متجدد في الرّدّة ( روش حِنَايَادٍ نا ٤ن‏ 
للك وى واج قلي ا e‏ ؛ لِأنَّ ذلك واجبٌ 


34 


بإيجاب ا ا الدَّينَء (وَمَا ا سىء ضيه نَصَّ E‏ لن 
الإثلاف يُوجِبُ الصّمان على المسّلِمء ا ا ق 


الأولى: 
وعنه : إن فَعَلّهِ بدار عرب او في جماعةٍ مرق ممَتَيْعَةٍ؛ فلا اختاره 


ال ساح رال ت لِفِعْلٍ العا وكالكافر الأصليٌ إِجماعًا . 
وفيا : هم كبَغاةٍ. 


(۱) في (م): يقع. 

(۲) في (م): وتقر. 

(۳) في (ظ): وتوقف تبرعًا به . 

(4) فى (ظ): جنايته. 

() ينظر : أحكام أهل الملل ص ٤٤١‏ . 

(5) أي: قياسًا على ما ورد عن الصحابة فى أهل البغى» ومن ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق 
(1858)» وابن أبي شيبة (2)7517/45717 والييهقي في الكبر 4217177 عن الزهري» قال : 
«فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله € ل ممن شهد بدرًا كثير» فاجتمع رأيهم على 
أن لا يقيموا على أحد حدًا في فرج استحلوه بتأويل القرآن» ولا قصاص في قتل أصابوه 
على تأويل القرآن» ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن إلا أن يوجد بعينه فيرد على 
صاحبه)» وسنده صحيح إلى الزهري» واحتج به أحمدء إلا أن الزهري لم يدرك الفتنةء 
قال ابن حزم: (منقطع لأن الزهري كن لم يدرك تلك الفتنة ولا ولد إلا بعدها ببضع عشرة 
سنة). ينظر: السنة للخلال »١5١/١‏ الروايتين والوجهين» ”/7"057. المحلى ٤٥/١١‏ 
الإرواء ١١۱١/۸‏ . 


كات 2 ڪه المُرْتَدُ - فصل: وَمَن ازْتَدَه لَمْ يَرْلُ ملكة 3 الاق 


فال 577 و آل تخت كينا ب ا تعن اقا 

فرع : يڪڏ بد فَعَلَه في رتو نَصَّ عَلَيه1"©؛ كقَيلها . 

وظاهِرٌ تقل مُهَكَ 7". واختاره جماعة: إِنْ أَسْلَّمَ فلاء كعبادَيه. 

(ويََخَوَحُ فى الجحاغة A‏ ألا يض 19 ها أتلللة): یا في مدن 
البغاةء ولِأنَّ الباغِي إِنّما لم يَضْمَنْ ما أتْلّمَهُ؛ لِأنَّ في تَضْمِينْه تَنَفِيرًا له عن 
الرّجوع إلى قَبْضَّةٍ الإمام» وهذا المعْتى مَوجُودٌ في الجماعة المرَدّة الممْتيعةٍ. 

وصح في «الشّرحَ) والر عاب أنه ا ضهان عليه ها ا ارد شال 
الحَرْبٍ. 

(وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَرُولُ مِلْكهُ برِدَّه)» واختاره أبو إِسْحاقَء وصاحِبٌ 
3-0 و«الريق الأقرب»» وهو روايَةٌ؛ لِأنَّ عِضْمَةً نفسه وماله إِنَّما 
عبن ا نكي تون ی ماكر لبد يلار 
الحَرْب» ولأن المتلجية ملكوا إراقة دمه بِرِدَّتِه تبعت ان تتلعوا اكراله 
بها. 

وق إن ماف أو E‏ 

لَوْ باع شِقْصًا مَشْمُوعًا؛ أخِدَ بالشفعة على الأولّى» وعلى الثانية يُجِعَلَ 


.5١5/٠١ الفروع‎ 2177/١6 أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٤٤١ ينظر: أحكام أهل الملل ص‎ )۲( 

(۳) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٤٤۸‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في نسخ المقنع الخطية. (تضمن). 

(5) قوله: (إنما لم) في (ن): لا. 

كاف لم« كه E‏ يفيت 

(۷) في (ن): عصمتها . 


7 6 المُبدع شرح المُقنع 


8 ا 5 ر کر چ 0 
وجوابه: أن ملّكّه قد تعلق به حق غَيرِه مع بقاءِ ملكه فيه'"'. فكان 


تَصرّقه مَوقوفًا؛ كتصرف المريض . 


(وَإِنْ أَسْلَمَ ؛ رڏ َيه تَملِيكًا مُسْتَأَنَكًا)؛ آي : جديدًا ؛ لِروالِه برټه. 

ایتا إذا تَرْوّجَ ؛ ؛ لم يْصِح؛ أنه لا E‏ ده الكافر 
مُسْلِمَةَه وكذا لو رَوَّحجَ مَوَلِيته ؛ أن التكاحَ TNT‏ 

فلو وَحِدَ منه ما يَقَتَضى سبب ل كالصّيد وال ات 
لر كيف ؟ للك يون كه وا قَلاء واحتجّ به في «الفصول» 
على بقاء ملگه: وأ الدَّوامَ أو 

وعلى رواية: ر سس 7 اهل دينه الذي اختارّه؛ فكمسلم فيه . 

وفى «الانتصار»: ۹ قَظعَ بسر ۽ عدم انا 


(وَإِذَا أُسْلَّمَ ؛ هل يَلْرَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ مِنَ العِبَادَاتِ “ الْحَمْس؟ عَلَى 


رِوَايَتِينِ) : 


ا يَقْضِيء صحّحه في «الرّعاية»» وجَرَّمَ به في «الوجيز»؛ 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (م). 
(۲) قوله: (فيه) سقط من (م). 
() في (م): التملك. 

(4) في (م): والانتهاب. 
(5) في (ظ): يثبت. 

(9) في (م): إذا: 

(۷) في (م): توبة. 

(6) في (م): ولا . 

)٩(‏ في (م): بسرقة. 

)١(‏ في (م): عصمة. 

)۱١(‏ زيد في (ن): في حال ردته. 
)١١(‏ في (م): أحد 


بَابُ حُكم المُرْتَدُ - فصل: وَمَن اتد لَمْ يرل ملكُة 1 لبان 


لأنّها عِبادةٌ واجبةٌ الْتَرّمَ بوُجوبهاء واعْتّرَف به في رمن إسلامه”" فَلَرْمَه 
الصا كر الوك 
والنائنةه لا ON as al‏ نقوله 'تعالى ؛ لانن a N‏ 
إن الل لهم ما فد سلف ) € [الأنفتال: مم]» وكالحربيٌ» ولأنَ أبا بكر 
نه لم يَأمْر لمرتدينَ بقَضاءِ ء ما فاتهم. 
وقَدَمَ ال واب تمیم: أنه يمه قَضاءٌ ما ترگه قبل الرّدَّةِ من صلاقء 
وصّومء ورّكاة. 
وقيل : مضي غير الحجّ. ويا راخدا 
sS‏ أنه لو جُنّ بَعْدَ تَرْكه؛ لم تَسفَّظ عَنْه 
ال وان حاضت؛ سَقَظت . 
ا o‏ ت مه ه س ب 4 - 5 2 5 7 
(وَإِذَا ارْتَدَّ الرَوْجَان وَلَّحِفَا بِدَارٍ الْحَرْبِء ثم قُيِرَ عَلَيْهِمًا؛ لَّمْ جز 
A‏ 2 ع 2 ص - 0 E‏ 2220 له سام 
الف فاتهيها)+ لاذه لا تدر حلي الاھ يذل علو قوله 84 امن تذل دت 
الوه“ ولم يُنَقََ أن لني سَبَاهُم أبو بكرٍ كانوا أسْلَّمُواء ولا ثبت لهم 
حكم اردق وقول غلة: 2" الوذه ا يي 
(۲) في (ن): لا يلزم. وكتب في هامش (ظ) و(ن): (وهي المذهب). 
02 قوله: (وقيل : يقضي غير الحج رواية واحدة. . .) إلى هنا سقط من (م). 
(:) أخرجه البخاري (۳۰۱۷)» من حديث ابن عباس ويا 
(5) في (ظ) و(ن): ولا يثبت. 
() قوله: (علي تسبى) في (م): بسبي 
(۷) ينظر: أحكام آهل الملل ص .٤‏ والأثر ص مجن والدارقطني 
(FEE)‏ من طريق خلاس بن عمروء عن علي ت : «المرتدة تستأمن ولا تقتل) . قال 
يب سرون 


56 E 
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END‏ وَلِدوا في الْإِسْلام)؛ لأنه مَحُكومٌ بإِسْلامِه 
باشلام ولق م1 لوقف a‏ 

(وَمَنْ لَمْ يُسْلِممِنهُمْ؛ قيلَ)؛ للحَبرِء ويُعتبرٌ فيه بُلوغهم . 

(وَيجُورُ ايراق مَنْ ولد مِنّْهُمْ بد ارده في المنصوص؛ لاله مَحكومٌ 
بكُفْرِه؛ لاله وُلِدَ بَينَ بين كافِرينِء ولَيِسٌ بِمُرئَدُء ص عَلَيها”©» وهو ظاهِرٌ 
كلام جماعةٍ؛ كول الحرييين. 

وعَنه : للم سد 

فرع : الحَمُلُ حال دته" '؛ ظاهر کاو الجْرَقِىٌ : 1ه لخادت ن 
کر ی 

وفي «الكافي» : الحا كالون اطا لله رة ولهذا ركم 

(وَمَلَ يُقَرُونَ)؛ آي : من ولد بَعْدَ ارده (عَلَى كُفْرِهِمْ؟ عَلَى رِوَايئَيْنِ) : 

إخداهُمًا"» وجَرّمَ بها في «الوجيز»: قر علي كفْرِه؛ كأؤلادٍ أَهْل 
الحَرْب» وكالكافِرٍ الأصْلِيّ» والجامِعٌ بَينَهِما E FE‏ ا 
الإسْيدْقَاةٍ 

TT e‏ لأنّهم أؤلادٌ من لا يُقَرٌ على كُفْرِء 
فلا يُقَرُونَ؛ كالموجُودِينَ قَبْلَ الردَة. 


ص 


)١(‏ فى (ن): ذمته 

ث ينظر : أحكام أهل الملل ص ٤٤١‏ . 
(9) في (م): ردة. وزاد في (ظ): هو. 
(:) قوله: (كلام) سقط من (ظ). 

(5) في (م): حال. 

() كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۷) في (م): من 


تات كم المُرْتَدُ - فصل: وَمَن ارْتَدَه لم يَزْلُ ملكة 3 ف 


قال «الفروع) : وهل يقر بجزْيَة آم ' الإسلام ف أو المَثْلِ؟ فيه 
روايتان. 1 

فرع: إذا لَحِقَ بدار حرب”"؛ فهو وما معه كحَرْبيٌء وما بدارنا في 
من جين موه . 

ولو ارد اهل بء وجَرَى فيه حُكْمُهم؛ فدار”” حَرْبٍ يُفْتَمُ مالّهم وَوَلَدٌ 
حَدَتٌ بَعْدَ الرّدّةَء وعلى الإمام ِتالّهم . 


N9 


يم 6١‏ 
و مكل 


)١(‏ قوله: (أم) سقط من (م). 
(۲) في (م): الحرب. 

(۳) في (م): ومن. 

() في (م): وما بدار باق. 
(5) في (م) و(ن): بدار. 


|88 س نی د 


(فَصَنّ) 


اعْلَمْ أن السّحْرٌ عمد ورقى» وگلا يتكلم به" أو يعمل شَيئَاء يور في 

بدن المسحورء أو قلي أو عَقَله» ف ر ان 
A‏ 7 43 . مو و مو و 2# و رم كحو 

وله حقيقة فى قول الأكثر؛ فمنه ما يقتل» وينه ما يمرض› وينه ما يمنع 
2 سه 2 6 قلا قل > بن ر 
الرَّجْلَ مِن وَطءِ امْرأتِه» وينه ما يفرق بيتهما. 

وقال بض الغلمافة 121" للا سقيقة له وإنما هو يا 4 لقوله سالى: 
د ان > > e‏ يود 
«ّل إِليْهِ ون حرم آنہا س € رطله: 3]. 

ا ا | FA AN‏ ساس A‏ حم 1 حم < 

وجوابه: قوله تعالى: قل أعوذ برب لْعَلَقِ © من سر ما حَلَقَ ) وَمِن 
وم يي ل اي ديم ® ES N N‏ 7 
شر غاسق إا و © ومن شر الست ف المد 6) افكى: ٤١‏ 


2 


¥ اك 


مه - 55 و لي 0 3 3 E‏ ۶ ف - 3 
يعني : السَواحِرَ اللاي يَعَقِدن في سِحرمِنْ» ولؤلا أن له حقيقة: لما أمرَ 
بالاستعادة مِنْهِ . 
3 ۹ ر 3 ر o‏ 3 3 
قال الأصحاتث: ويكفر الساحر بتعلمه وتَعْلِيمه ؛ كاغتقادِ جله. 
وعنه: لا اختاره ابن عقيل › وجَرَّم به في «التبصرة) . 
وكفره أبو بکر بِعمَلِها"'» قال في «التّرغيب»: هو أشد تحريمًا . 
ت ر مو 0 جلاع 2 . 4 5 ع لي 2 a‏ 
وحمل ابن عقيل كلام أحمد في مره : على مَعتَقَدِه وان فاعله س 
ویقتل حَدًا: 
() هو (السَّاحِرٌ الَّذِي يَرْكَبُ المِكْنَّسَةَ فَتَسِيرٌ به فِي الّْهُوَاءِء ونحوه؛ 
2 74 5 5 ر م ر تبي 2 ملام شرفم جر عا ب م ا عر 
يَكفرٌ)؛ لقَولِه تعالى: وما كَفَرَ سُلَيْمَنٌ ولک الشّيطين كمّروا يِعَلْمُونَ الاس 
)١(‏ زيد في (ن): أو يعمل به. 
(5) ينظر: أحكام أهل الملل ص 555 . 


بَابُ كم المُرْتَدُ - فصل: وَالسَاجِرُ الَنِي يَرْكَبُ المِكُنّسَة ع ۷۰۷ 
ال ا عل ن کال كروت ركرك ينا مان بن ا ير 
إِنَمَا 5 ا 1 فلا تک € [البَقَرَة: 

و بالشيف» لما زوق 0 مرفوعًاء قال: «حَدٌَ السَّاحِرٍ ضَرْبَةٌ 
بالسّيف» رواهٌ النَّرَمِذِيُ وقال: (الصحيح عن“ جُندّب وو وغ 
اا ول لاج نسو بسار u‏ 
فأتاتا كتابٌ عمر قَبْل مّوته بِسَبَة: «أن افوا 0 ساجر وا 
وسَعِيدٌ) وفي رواية: «فَقَتَلْنا تلات سَوَاحِرَ في يوم واحِلِ)”*2. واقَتَلَتْ حَفْصة 
جارية لها سَحَرَنْها» روا مالك وروي عن عنما وا م 

وعن أحمدٌ: لا يقل به؛ يد يس الا مد ا 
فباعَتهً 0" RR r oooy‏ 


)١(‏ في (م): من 

(۲) أخرجه الترمذي »)١570(‏ والطبراني في الكبير »)١175(‏ والدارقطني (7505)» والحاكم 

(62037, والبيهقي في الكبرى »)٠٠٠٠١(‏ وفي سنده: إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف 

لحديث» وضعفه البخاري والبيهقي وابن عبد البر. ورجح الترمذي وقفه. ينظر: العلل 

لكبير ص۰۲۳۷ الاستذكار ۸/ 2١5٠١‏ الفتح »”"5/٠‏ الضعيفة .)١555(‏ 

(۳) فى (ن): لخبر. 

ع اواو و وأحمد »)١١١۷(‏ وهو في البخاري (2)7151/81557 
مختصر» وليس فيه قتل الساحر. 

(0) سبق تخريجه ٤۱٤/۹‏ . 


ال 


(5) أخرجه عبد الرزاق »)۱۸۷٤۷(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر ا : «أن جارية لحفصة 5 
سحرتهاء واعترفت بذلك» فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فأنكر ذلك عليها عثمان 
نه فقال ابن عمر وا : «ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت»» فسكت 
عثمان وه . وقد سبق تخريجه في أثر حفصة وإسناده صحيح . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)۱٦٦٦۷(‏ وأحمد (55157)»: والدارقطني »)٤۲٦۷(‏ والحاكم 
(5؛» عن عمرة قالت: «اشتكت عائشة وبا فطال شكواهاء فقدم إنسان المدينة 
يتطبب» فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها » فقال: والله إنكم تنعتون نعت امرأةٍ مطبوبة» 


7°۹۸ 6 المُبدع شرح المُقنع 


ولقوله 882 : «لا جل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث . 0 ٠‏ فان قَتَلَّ به؛ 
وعلى الأوّل: هذا في الشَّاحِرٍ المشلِم» > فأمّا ساحِرٌ أَهْلٍ الكتاب؛ فلا 
يقتل بسخره على الأصحٌ. وفي «التَبْصِرة» ؛: إن اغد جوازه9؟. 
كا اذ اديت ابن ' بِالْأَدْويَق وَالتَدْخِينِ سي شَيْءٍ لا“ يَضر؛ اقلا 
0 00 دك الأشحاث؟ امعان ريم : ت السَّاحِرِينَ الكافِرِينَ 


5 و 


: مقن O‏ * 02 م 
باتهم يفرقون ‏ بينَ المرء وزّوجهء فيختص فيَختَص الكفرٌ بهم ویبقی من سِواهم من 
السّحَرة على أصل العضمة. 

(وَلَكنْ بن إذا ر تعمد وفي «عيون المسائل»: أنه ر بما 


ر مو 
بردعه. 


وها قال غريب ووجهه: أنه فض د الا دن ركلامه وعمله ' غلى وجه 
المكر والجيلة» آنه ال ول يعم بالعادة والعرف أنه يؤر ويُنتِحُ ما 


-ه 


1 يك > أو أكُكرء ذ م 4 Ee e‏ نشوبة بين 1 هال أو 


= قال: هذه امرأة مسحورة» سحرتها جارية لهاء قالت: نعم أردت أن تموتي فأعتق» قال : 
وكانت مدبرة» قالت: بيعوها فى أشد العرب ملكة» واجعلوا ثمنها فى مثلها»» صححه 
الحاكم وابن حجر والألباني . ينظر : التلخيص الحبير »1١١/5‏ الإرواء 0000 

. من حديث ابن مسعود ذل‎ »)١7175( أخرجه البخاري (1۸۷۸)» مسلم‎ )١( 

(؟) قوله: (جوازه) سقط من (م). 

(۳) قوله: (يسحر) سقط من (م). 

(4) قوله: (لا) سقط من (م). 

(5) في (ن): يعرفون. 

(5) في (م): وعلمه. 

(۷) في (م): ما يعلمه. 

(۸) في (م): كلمة. 

83 قن ا الاين 


بَابُ كم المُرْتَدُ - فصل: وَالسَاجِرُ الَنِي يَرْكَبُ المِكُنّسَة ع ۷۰۹ 
المتقاريين» لا سِيّما إِنْ قُلّنا: يقتل“ الآمِرٌ بالمَيْل على رواية» فهنا أُوْلَى. 

(وَيُقْكَصٌ مِنْهُ إن فَعَلَّ ما يُوجِبُ الْقِصَاصّ)؛ كما يُقتَصّ ين المسلم, وإِلّا 
فالدية. 

(وَأَمّا الّذِي يَعْزِمٌ عَلَى الْجنٌ» وَيَدْعُمُ أَنّهَا ثُطِيعُه؛ قلا يَكُمْرٌ ولا يُفْكَلْ): 
نشو ال ركذا من يكل ال وقه كر احم عديا» تال ا9 
سَمِعْتُ أبا عبدٍ الله يُسأَلُ عَن رَجُلٍ يَرِهُمُ أنه يحل السَّحْرَ فقال: رخص فيه 
عض الا 0 قال: ما أدْري ا وفيه وَجُهان. 

وفي «الشّرح): e‏ تومن ا اس له وان 


- 
اس 
000 


كان بِشَّيءٍ من السّحْر؛ فقد تَوقفت أحمد. 

AT‏ نكا لقاع O‏ :و الود را ور 39 وكوي 
El‏ كما نا 

وذَكَرٌ القاضي في هذا تفصيلاء فقال: السَّاحِرٌ إن اعْكَمَدَ أن الكواكب 
فاعِلَةُ ويَدّعِي بسخره مُعجزاتٍ لا يَجُورُ وُجُودُ مِثْلِها إلا للأنبياءء مِثْلَ أن 
يَدَّعِيَ أن الجنَّ تخبره”' بالمعَيّبات» وأنّه يَقَدِرُ على تَغْييرٍ صُوَّرٍ الأشياء. 
والكَليّرانَ في الهّواءء والمشي على الماء؛ فهو كافِرٌء وإن اعْتَقَدَ أنَّ الله تعالّى 
هو الفاعل ال ا رجه هذا الفِغل مِن جهته؛ لم يصدفه. 

وقال ابن عَقيل: لا يَكفْرٌ إلا بالإغتقاد؛ لِأنَّ السّحْرَ صناعةٌ يعود" بماد 


عه 0%« عه o 5 2 o‏ ا 3 
ارال واد أثوال» بول سوس + ووا ال بالا قي لا يريت ا کي 


ا 


)١(‏ قوله: (يقتل) سقط من (م). وفي (ن): يقبل. 
ع2 في (م): وفي » وفي (ن): من . 

() قوله: (مثل أن) في (م): قيل. 

ره( في (م): يخبره . 

(1) في (م): تعود. 


ME‏ قل المُبدع شرح المُقنع 


و م يه 
ا مشعد '' وقائل بِرَجْرٍ طَيْرٍ وضارِبٌ بحَصّى وشویر وقداح؛ إن لم 


ا 


عي ع 


RT e يعتقد إباحته»‎ 

ويحزم يانم ورفية بير عَرَبِيّة» وقیل : یکره . 

فرع : : من فل ويه ؛ لم يَحِبْ تَعزِيرُه في ظاهر كَلَامِهِمْ ؛ للم تيت 

َير القَثْلِء تنظ الك EEG‏ أو اسْتَوفِيَ؛ لم تج تجز الرّيادة 
عَلَيهِ؛ كسائر الحدود. 

قال الشَّيحُ تقيٌ الدّين فِيمَنْ شْفِعَ عِندّه في شَخُْصء فقال: لو جاء التب 
ي يشفع فيه" ما قبل : ا 
قوي العْلّماءء ويسوغ”'' تعزيره؛ أي : بَعْدَ التوبة . 

مسال : 

الآوتی: ]ذا أشلع ایر ع حَمْل» أو طِفْلٍ e‏ أل د ود 
والمنصوص : أو همير لم بل ls‏ منصور : ا اا 

الثَّانِيَةٌ: إذا مَانَا أو أحذهما في دارناء وقِيلَ: أو دار حَرْب؛ فَمُسْلِمٌ 
على الأصحٌ. اين واخحتاره الأكثَرٌء وفي «الموجز» و«الكّبصرة: لا 


)١(‏ قال في المصباح :۳٠١/١‏ (شعوذ الرجل شعوذة» ومنهم من يقول: شعبذ شعبذة» وهو 
بالذال معجمة» وليس من كلام أهل البادية» وهي لعب يري الإنسان منه ما ليس له حقيقة؛ 
كالسحر) . 

(؟) قوله: (فيه) سقط من (ظ). 

(۳) في (ن) و(م): قبل. 

(4) في (م): ويشرع. 

(5) في (م): إلى. 

(5) ينظر: الاختيارات ص ٠٤٤٤‏ الفروع ۲۲۲/٠١‏ . 

(۷) في (م): أبو 

(۸) في (ن): لمسلم. وينظر: مسائل ابن منصور ۳۷٤۹/۷‏ . 

(9) قوله: (نقله) سقط من (م). وينظر: أحكام أهل الملل ص 37» الفروع .7١ 7/٠١‏ 


تاك كه الوق قصل و ااج الَنِي لكت و 6 


ل ا E‏ ترا ۶ مات وله ولل 


صغِيرٌ: فهر مُسِلِمٌ إذا مات أبواه'". ويرت بوي" 


ونَقَلَ جماعة: إن كملّه المسُلِمونَ» فمَسْلِم ٠‏ ويرت الولد الميْكَ؛ عدم 
تقدّم الإسادم»؛ واختلاف الدين ا جهته ؛ كالطلاق في المرض› وة 


و 


20 اك 3 
يرت إجماعَاء فلا سقط متا فيه» وهو الإشلام» كما تصح 
الوصيّة لم وَلَدِم ولأنّه لا بتع حصولٌ د اغلاب اتبيه ا 
الدّينُ لا يَمنَعٌ الإرْتَء وَإِنْ لم يكن المت الا رة اموت لحن فى 
حكم المالك» دَگره القاضي”” . 

القال + أطفال الكثار فى الثان» ونه الوقكت» واشعار ابن عقيل : 
وابنُ الجَوزِيّ: أنّهُم في الجَنَّة؛ِ كأظفالٍ المسْلِمِينَ» ومَن بَلَعّ منهم مَجْنونًا . 
واختارَ الس 5 ق تكلة في لقي 


ویتبع بريه بالإشلام؛ كصغيرٍ ) » فيعايًا بها. 


قل ابن منصور فين ول أغتى. اکم اص وا ا : هو بمنزلة 
ا 4 هو مع أَبَوَيِ) وان كانا يد م بَعَدَّما اا و 


. لا يموت‎ E 

05 في 0): ا 

(۳) في (م): أبوه. وينظر: الروايتين والوجهين ۳۷۰/۲ الفروع .5١5/٠١‏ 
)٤(‏ ينظر: لاسي 

(5) في (ن): مختلف . 

(5) في (م): كما. 

(۷) في (ن): الميت 

(۸) قوله: (ذكر القاضي) سقط من (م). 

(9) ينظر: الاختيارات ص ۰٤٤٤‏ الفروع .5١57/٠١‏ 
)٠١(‏ قوله: (هو بمنزلة الميت) سقط من (م). 

)۱١(‏ في (م): مشتركين. 


ey BEÎ vı 


ا 

قال في «الفروع» : ويَتوكَهُ مهما من لم غه الدّعْوة. 

الرَابعَةَ: مَنْ أطلَقَ الشَّارِعٌ كُفْرَهِ؛ كدغواة غَيرَ أبيو» ومّن أتى عَرَّاَا فصدَّقَه 

وقيلَ: قارب الحفرَ. 

وذَكَرٌ ابن حامِدٍ روايتين: 

اخداهما : تشدية وتاكد: 

وَالثائية : بجي الؤفنت».ولا قط بانه لا يقل عن اليلة» ت 
E‏ 

خاتمة: 

قال الأصْحابُ: مَعْرفَة الله تعالى وَجَبَتْ شَرْعَاء نَصَّ عليه" وقيل: 
عَقْلَاء وهي أوَّلُ واجب لِتَفْيِهء ويَحِبُ قَبْلّها النظر؛ لِتَوَفْفِها عَلَيهء فهِيَ أوّلْ 
دابيا لمر 

ولا يقعان ضَرورةً» وقيل: بَلَى. 

وكذا إِنْ عُدِمًا'". أو أحذهما بلا موت“ ؛ كزنى ذِمّيِّةٍ ولو بكافِرء 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور ۱۹۰١/٤‏ . 

(۲) في (م): أحدهما. 

(9) في (ن): تجب. 

(:) في (ظ): ولا نقطع . 

(5) قوله: (نص عليه) سقط من (ن). ينظر: الفروع ١٠۲/٠١‏ . 

() ينظر: الفروع .5١18/١٠١‏ 

(۷) أي: عدم أبوا إنسان. ينظر: الفروع 2518/٠١‏ الإنصاف ٠٠١/۲۷‏ . 
(6) في (م): بلا مؤنة. 


اب 00 الشدكن 5 قحل : وَالشسَاجِرٌ الَنِي ير ڪب اة ع V1۳‏ 


5 7 / ل ١‏ ,4 70¥( 
واشتباو وَلدِ مسلِم بكافر» نص عل E‏ 


6١ SF 6١ 
بک‎ N ر‎ 


(۱) ينظر: الفروع ۲۱۸/۱١۰‏ . 
(۲) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المؤلف كأ). 


اب الأَظْعِمَةٍ ع ۷1٥‏ 
(كتَابُ الأطعمَة) 


وهي" جَمُْ طعام» قال الجوهِريٌ: (هو ما كل: ورم صا بد 


الب والمرادها ما وگل وتشرت فين ما بياخ o‏ 
يحرم . 


كش نيه E A‏ نات لكي كى الس O‏ 
[البَقَرَة: وم]ء ولقوله تعالى: (رَغِلُ - لطبت 6 [الأعرّاف: .]٠١١‏ 

"فال الضيث فقن الدي” ': (يمشلم)» وقال أيضًا: (الله أَمَرَ 
بالك + و : العمل بطاعَيّه» بِفِعْلٍ المامور وتاك الروره ف اش 
اللات لمن ت يننا اء ا فياك + 9ل 06 اكيت انثا 
وعيو لاحت 5 فا 7 ل ن سمه ولهذا لا يجور أن 
اد بالمداح على المع كن يني الخُبو واللضة لق بقرت عل 
07 ويَسْتَعِينُ به على المّواجشء ولقوله”” تعالى: نر شم ْمل عَنٍ 

عم یر ) [التكاثر: م]4؟ آي عر عن الشكر عليه . 
جل کا طعَام طَاهِرِ)» يَحتَرِرٌ به عن النّجِسء (لا مَضَرَةَ فيه)» عما ٠‏ 


() في (م) و(ن): وهو . 

(۲) ينظر: الصحاح ۱۹۷٤/٩‏ . 

(۳) في (ظ) و(م): فتبين 

)٤(‏ قوله: (لكن) سقط من (م). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ۲٠١/۱۳‏ . 

(5) في (م): وإنما. 

(۷) قوله: (عليه) سقط من (م). 

(۸) فى (ظ) و(ن): وقوله. 

5 ل مجموع الفتاوى ٥‏ الاختيارات ص 555 . 
فی طا على هاء 


۷1٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


فيه مَضَةٌ كالسمُوم» ٠‏ ثم مث ذلك بقَولِه : (مِنَ الْحبُوبٍ وَالثمَار) فهو بیان لِمَا 


ا أله يما جَمَّعَ الشّفات المذكورة: (وَغَيْرِهَا)؛ أي : غير الحبوب 
والتعاوه فيا يَجْمَعُ العم والظيادة:» وعَدَمَ الم وه وسال اا 
غن الوشك» بحل في الذواء و فال لا بأمن ب 

IELTS‏ وَالدّم)؛ فمُحَرَّمَةٌ؛ لقَولِهِ تعالى: حرمت ع5 
لْمِِتَهُ الم ا وان أكل المَيَْةٍ أفْبَحٌ من AY‏ بِدَهُيِها 
وَالِاسْتِضْباحء وهو حرامٌء فلأن يَحرّمٌ ما هُوَ أَقْبَحُ منه بِطَرِيقٍ الأولى» 
9آ قير ذلك من التجاسات م فلا عريةودوقد عام 
الله أكُلَ الْحَبِيثِ وني الجر أن التب كل لا سئل عن كَأرَةِ وَلَعَتْ في 
سَمْنِ٬‏ ققال: لا روي وفي الكل ا وهو مَنْهِنّ عَنه» وهو يَقِنَضِي 
التحريم . 

(وَمَا فيه مَصَرَّة؛ فِنّ السَمُوم وَنَحْوِهًا؛ٍ فَمُحَرَّمَةٌ)؛ لقوله تعالى: ول نلو 
دِيم ل آل 4 وربسره: ٠٠٠١‏ ولان ذلك يتل غالِبّاء حرم" أكُلّه لإفْضائه 
إلى اللاك وليل" عد من أَظْعَمَ العم ليره قاتلا . 

وفي «الواضح) : ال الس نجسل » وفيه اختمالٌ؛ «لأكله 4 من 
ا 


0 في (م): ويشرب به. 

9 نظر: الفروع 7/1۰ 
(۳) في (ن): وأما. 

(4) في (م): آولى: 

(45) فى (ن): ولأنه. 

0 اچ البخاري »)۲۳١(‏ من حديث ميمونة ب 


(۸) في (ظ) و(ن): وكذا. 
(9) أخرجه البخاري (۲۹۱۷)» ومسلم (۲۱۹۰). 


كات الأَحْلحِمَةٍ ع ۷۱۷ 


(وَالْحَيَوَانَاتٌ مُبَاحَةٌ)؛ لقِوله تعالى : الت لم ية العم € ررناسة: ٠٠١‏ 
ولِعُموم النُصوص الدَالَة على الإباحة. 
EA)‏ كن فإنّها مُحرَّمةٌ في قَولٍ أكثر العلماءء قال أحمدٌ: 
عد يوخرون وو ی اكرخر ا" قال ابن هيل الير: ولا 
خلاف في خا اي 000 حدية جابر: «أنّ الى َل تھی يوم حبر عن 
حُوم | لخ ا و في لوم | NS‏ 
: < ارات م سل 
وعن ابن عباس وعائشة نكا الها قالا بظاهِر قوله تعالى: قل لآ أَجِدٌ في ما 
1 8 )€( 
أوحى إِلَّ حر .. ®( الآية [الأنعتام : اس 


واجاب ‏ قن «الخلاقي: بان تاه قل ل جد فما ل مح الثزآن: 


9 


5 


0 ينظر: الشرح الكبير 181//99. والذي في شرح الزركشي 1/58/6: (وقال أحمد: خمسة 
عشر من أصحاب رسول الله جي : كرهوها). 

9ر اتيك 177/1 

() أخرجه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)١951(‏ 

(:) أثر ابن عباس ويا : أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل (۲۱۷۷)» من طريق هشيم» عن 
عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد قال: سألت البحر - يعني ابن عباس ويا - عن لحوم 
الحمر الأهلية قال فلا هده الآية+ ول ل تيد ق ما أس 1 ر إلى خر الأيةب وهو 
منقطع قال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول: (لم يسمعه هشيم من عمرو). 
وأخرجه البخاري (5579)» من طريق سفيان» قال عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون «أن 
رسول الله بلي نهى عن حمر الأهلية؟» فقال: قد كان يقول ذاك Ne‏ 
عندنا بالبصرة ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس» وقرأ : إل له جد فى مآ أ لل رما . 
وآثر غائشة وا : لعل هراده ما أخخرجه ابن أبي شيبة (19541/8)» والطبري في التفسير 
)٠٠ ۹0‏ عن القاسم قال: كانت عائشة ويا إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع» وكل 
ذي مخلب من الطيرء قالت: إل الى 6 أله إك 12 4 في سرف لزن البومة لبكون 
فيها الصقرة». وأخرجه الطبري (9/ 575)» بلفظ : «أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسّاء 
والحمرة والدم يكونان على القدر بأسَّااء وإسناده صحيح . 

(05) في (م): أجا 


V1۸‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وحديثك الي" ين أده ختلة ا بن" ولا يُعرَّحُ عَلَيهِ مع ما 
عارّضّهء مع أن الإذْنَ بِالتَنَاوّلٍ ينها مَحْمُولٌ على حال الاشطرار. 
Ls )#* .‏ اش و سد واو مه 4 2 
فرع: حكم ألبانها كهي ‏ ورخص فيه عَطاءًٌ» وطاوس› والزهري. والاول 


لوكا نه ناث م ا د عا م والتمره و 
e E A‏ م ر 1 A O‏ د يد 26 4« ل لا 
وَالفهدٍ» وَالكلب)؛ لِمَا رَوَى أبو ثعلبة الخشني› قال : «نھی رسول الله جیا 


عن أل كل ذِي تاب مِنَ السّباع» مُتَمَقّ عَلَيو"» وعن أبي هُرَيرَةَ ظ4 : أن 
النّبيَ بي قال: «كل ذي تاب مِن السّباع حرام رواهُ مُسِلِءٌ”". قال 
اا ل كا 
يحص به عموم الآياتِ» فيَدخل فيه الأسد وره 


(۱) قوله: (غالب) سقط من (م). 

(۲) قوله: (مختلف) سقط من (م). 

(۳) مراده ما أخرجه الطيالسى »)١50١(‏ وأبو داود »)۳۸٠۹(‏ ومن طريقه البيهقى فى الكبرى 
(194101)» عن غالب 5 قال: أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء امل إلا 
شيء من حَمّرء وقد كان رسول الله كيه حرم لحوم الحمر الأهلية» فأتيت النبي بلي فقلت : 
يا رسول الله» أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمرء وإنك 
حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: «أطعم أهلك من سمين حَُمّرك» فإنما حرمتها من أجل 
جوال القرية» يعني الجلالة» ووقع في إسناده اضطراب شديد» وضعفه به البيهقي والنووي 
والمزي وابن حجر وغيرهم. ينظر: شرح صحيح مسلم ۰۹۲/۱۳ تهذيب الكمال ۲۳/ ۸۲» 
الدراية ٦۳/١‏ . 

(4) في (م): لا. 

. ۲۷۰ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲). 

(۷) أخرجه مسلم (۱۹۳۳). 

(۸) ينظر: التمهيد ٠٤١/١‏ . 


نضكاف ا ع ۷⁄۱۹ 


5 


وقيل : ا م الكو 

وذوق عم الي أنه سيل عن رجل يُدَاوَى بحم كَلْبِء قال: (لا شَفاة 
ا فدلٌ على آنه مُحرَّمٌ . 

(وَالخْنْزِيرٍ)» وهو مُحرّمٌ بالنّضّ والإجماع'' '» مع آنه لَيسَ له نابٌ يَفْرِسٌ 


(وَابْن آوى): ستل أحمد عَنْهٌ وعن ابنٍ عرس قال ا تي 
Nl‏ وکا كليو باخ غا قا تي 


كيد قال ابن عَقِيلٍ : (هذا منه يُعطِي أنَّه لا يُراعَى فيهما a‏ 
أف مو التعليين وإن لاحات ارا اه واه تتفي د 
مَسَتَطَابٍء ولأنّه يُشْبِهُ الكليّة ورائحةه حَبِيكَة فيَدخل في قوله تعالى: 
ورم e‏ ليت ) [الأعرّاف: ٠]٠١١۷‏ 

(وَالسَتوي) الأَمُلِيّ؛ لِمَا رَوَى جابرٌ: «أنَّ النّبيَ كل نَهَى عن أكل و 


زواة أجو داد وابن فاحة: والترهدي : وقال: : غريب يد قال احهد 


3 


3 ام‎ Êê, 0 


)١(‏ قوله: (يختص) سقط من (م). 

(۲) أخرجه ابن بی شيبة .)۲۳۷۰١(‏ 

(۳) ينظر: الإجباع لابن المنذر ص ۰٩٩‏ مراتب الإجماع ص ٠٤١۹‏ . 

(6) في (م): وسئل. 

(5) في (م): فهما. 

(5) ينظر: زاد المسافر 2597/5 المغني 9 . 

(۷) في (ن): القراءة. 

(8) أخرجه أبو داود »)78٠01(‏ والترمذي (0٠8؟١)»‏ وابن ماجه »)۳۲٣۰(‏ من طريق عمر بن زيد 
الصنعاني» عن أبي الزبير» عن جابر ذه مرفوعًاء وعمر بن زيد الصنعاني ضعيف› 
وقال ابن طاهر: Cae NS‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط »)٤۳۷١(‏ 
من وجه آخر عن جابر ونه قال: «نهى رسول الله كله عن أكل الهرء وأكل ثمنها»» وفيه: 
محمد بن المتوكل المعروف بابن أبي السري العسقلاني وهو صدوق عارف له أوهام كثيرة. 
ينظر : تذكرة الحفاظ ص٤٠٠‏ الإرواء ٠١١/۸‏ . 


ا ع المُبدع شرح المُقنع 


اليس يله السا قال ال تقرف الي اليس قن كات إلا 
الكراعة» وا أ فاا وال غل ااام 


ونقل حل هو سبع 00 بأنيايه ؛ كالسبع . 


ونَقَلَّ فيه عياف : تک قال + قال eT‏ سخ . 

(وَابْنِ عِرْس)» وقد تقدَّمَ. 

(وَالنَفْسٍِ'")؛ لأنه ِن جُمْلة السّباع . 

(وَالْقِرْدِ)ء قال ابنُ عبد البَرّ: (لا أعْلَّم خلاقًا بِينَ العُلّماء في تحريم أكلوء 
واه لاخو بين" وروي الشَّْبِنُ : «أن لني كك تی عن لخم الق“ 
وَلأنه سبع له ناث» فيدځل في عموم التّحريم» وهو وان واو من 
الحَبايثِ المحرمة . 1 

تنبيةٌ: لم يُتعرّض المَؤْلفُ لِذِكْرٍ الدب وهو مُحرّمٌ مُطَلَّمًا جلاف 
لابن" رَزِينَء وفي «الرّعاية» وقِيلَ: كبيرٌء وهو سَهْوٌّ قال أحمدٌ: (إِنْ لم 


A WE 

(۲) ينظر: زاد المسافر .٥۹/٤‏ 

9 ينظر: الفروع ۳۹۹/۱١‏ 

() في (ن): شنیع . والمثبت موافق للفروع ۳۷١/۱١‏ . 

(5) قوله: (يكره) سقط من (م). 

(5) في (ن): مبيح. 

(۷) في (م): والنمر. 

(۸) ينظر: التمهيد ۱٥۷/۱۰‏ . 

0© أخرجه ابن وعب كما فى التمهيد لابن عبذ البر (4)181//1 قال ابن وهب أخبرنا 
عبد العزيز بن محمد المدني» قال: بلغني عن عامر الشعبي قال: «نهى رسول الله 5 عن 
أكل لحم القرد»» وهو مرسل . 

)١(‏ في (م): الذيب. 

)١١(‏ في (م): ابن. 


كات الأَحْلجِمَةٍ ع ۷۲۱ 


كُنْ له نابٌ؛ فلا باس به)» وهو محمولٌ على الصَّغيرء والْأَشْهَرٌ: أنه 
حرامٌ مطلقا» وكذا الفيل”" . 

(لّا الضّبْعَ): فإنّهِ مُباحٌّ ون كان له نابٌ؛ لما رَوَى جابرٌء قال: سألتٌ 
رسول الله لا عن الضّبّعء فقال: «هُوَ صيد” '» ويجْعَلَ فيه كبش إذا صاده 
المخرم» ناف أ ا 

لا يقال بأنّهِ داخلٌ في عُموم النّهْي؛ لِأنَّ الدَّالَ على جِله خاصٌ» والنَّفِيْ 
CGE‏ العام نقذ علق العا 

1 111ل يكت الميو» وهو ,يتترلة الحقى اللؤمباان» اقيق الخاثر 
يَصِيدُ بو)» نص عَلّيو""؛ (كَالْعْقَابٍء وَالبَازِي”"): وَالصٌَّفْرِء وَالشَّاهِينء 
وَالْحِدَأَة وَالْبُومَّة): في فول أكثر العُلَّماءِ؛ لِمَا رَوَى ابن عَبّاس قال: «تهى 
النَّبِنُ ية عن كل ذي خلب فين الا روا ابو واو و الي بن 
الوليد مرفوعًا نحو '. 


. 0٥۸/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) قوله: (مطلقًا) سقط من (م). 

(۳) قوله: (وكذا الفيل) سقط من (ن). 

() في (ن): جيد. 

.)0( سبق تخريجه 4/ ه١7 حاشية‎ )٥( 

() ينظر: مسائل عبد الله ص 2.372١‏ زاد المسافر 09/5. 

(۷) في (م): والباز. 

(۸) أخرجه مسلم (۱۹۳۲)» وأبو دواد (۳۸۰۳). 

(9) في (م): عن. 

»)41779( وابن ماجه (۳۱۹۸)» والدارقطني‎ »)٤۳۳۱( أخرجه أبو داود (27857). والنسائي‎ )٠١( 
بلفظ : «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء‎ 
وكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير»» وهو حديث ضعفه جمع من الأئمة» قال‎ 
أحمد: (حديث منكر)» وقال البيهقي : (مضطرب». وقواه ابن التركماني. ينظر: خلاصة البدر‎ 
.)94507( الضعيفة‎ ٠۳۲۸ /9 الجوهر النقي‎ ٠۳۷٤ /٤ التلخيص الحبير‎ ۳۹١ /۲ المنير‎ 


VY‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وقال او الدزواء وا بن عبّاسٍ: «ما سكت الله عنه فهو مما عَفا 


ع 
وقال اللَبتٌ والأؤزاعئ: لا يَحَرُمٌ شَّيءٌ مِن الطّير؛ لِعُموم الآياتِ 
ال 


وجوابه : الحبر» وبه يُخَصٌّ عُمومٌ الآيات. 
وكذا كر ها أمَرَ الشَّارِعَ نله أو هى عنه» وفي «التّرغيب»: تحريمًا؛ إِذْ 


جرس خب 


ل بعیر مَأْكَلِهِ . 
0 الْجِيّت)» ص عَلَيو0)؛ لشي 0 ا وَاللَّمْلَقِ 
وعراس ان؛ والأبقع")؛ لقوله ##: «خمسٌ”"' فواسق يُقَتَلْنَ في الجل 


)١(‏ قوله: (أبو) سقط من (ظ). 

(؟) أما عن أبي الدرداء ونه فهو مرفوع» أخرجه البزار (5041)» والطبراني في مسند الشاميين 
251١‏ والدارقظي 0 ۰ والحاکم »)۳٤۱۹(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۹۷۲٤(‏ من 
طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبي الدرداء وَيينه رفع الحديث» قال: «ما 
أحل الله في کتابه» فهو حلال» وما حرم» و وما سكت عنه» فهو عافية» فاقبلوا 
من الله عافيته» فإن الله لم يكن نسيّاء ثم تلا هذه الآية: إومًا كن رك ضِيا4'. 
ورجاء بن حيوة لم يسمع من أبي الدرداء» لكن قواه بعض العلمء قال البزار: (إسناده 
صالح)» وصححه الحاكم» وقواه الألباني . 
وأثر ابن عباس ووْها: أخرجه أبو داود »)۳۸٠١(‏ والحاكم »)۷1١١(‏ عن أبي الشعثاءء 
عن ابن عباس راء قال: «كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرّاء فبعث الله 
تعالى نبيه» مَلْةٍ وأنزل كتابه» وأحل حلاله» وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال» وما حرم 
فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفواء وتلا: طقل ل لهد في مآ أو إل حَرَّما4 إلى آخر 
الاية» وصححه الحاكم. ينظر: جامع التحصيل ص ١٠۷٠ء‏ الصحيحة (51905). 

() في (م): دخل . 

(:) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۷۱ . 

(5) في (م): كالعمر. 

(5) قوله: (في قول أكثر العلماء؛ لما روى ابن عباس . . .) إلى هنا سقط من (ن). 

(۷) قوله: (خمس) سقط من (م). 


ڪتَابُ الأطْعمَة 6 رف 


والخرم.. ++ الخيز» فذكر متها الغراب ١"‏ والبافي كهرء للمشاركة 
بيتهما في أكلها الجيّت. ولأنّه له أباح كلها في الحَرَ u‏ 
تأكرل في الكايه بولان I RE MT‏ 
وتَقَلَ عبد الله وغَيرُه: يكره . 
وجَعَلَ فيه الشّبحُ تقينٌ الدين روايتي الجَلّالة» وإِنَّ غالِبَ أ جوبة أحمد ليس 
فيها تحرية” . 


ول رك لا 0 به؛ ل لا 0 الجيف . 
5 9 € أي ا تشففنة ت والأصحٌ: ذو السار وقیل : 


على عَهَدِ الت اه » وقال ET LL‏ فهو محرم؛ لقوله تعالى: 
اورم ماهد لخبت » [الأعرّاف: ۲ه وما اسْنَطَابَته فهو طَيبٌ؛ لقوله 
تعالى 530 وميل لهد لطبت 6 [الأعرّاف: .]٠١١۷‏ 

والذق لمك 117 ق ف أهُْلَ الججاز مِن أمْل 
الأمصار؛ لأنّهِم هم الذين”" نَل عَلَيِهِم ل وځوطبوا به وبالسّنّة فرْجع 
في مُظلّقٍ ألّفاظها إلى عُرْفِهم . 


)١(‏ في (ظ): يذكر. 
(؟) أخرجه البخاري »)١1879(‏ ومسلم (۱۱۹۸)» من حديث عائشة وكيا . 
(۳) ينظر: الفروع ./٠/٠١‏ 

. ٠۷١/٠١ الفروع‎ ٠٤٦٤ ينظر: الاختيارات ص‎ )٤( 

(5) ينظر: الفروع ٠۷١/٠١‏ . 

(5) قوله: (لوَحَرْمْ عَلَيهِمٌ الْحَبِتَ4. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۷) في (م) و(ن): يعتبر. 

(8) في (م): هو . 

5 في (ن): الذي. 

. قوله: (في) سقط من (ظ).‎ )9١( 
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ولم يُعتَبر أهل البَوادِي؛ لِأنّهها للصّروراتِ والمجاعة يأكُلُونَ ما وَجَدُواء 
ولا سل بعظهم ا لرا فال عل ما تزع ا م ج 

وما لا تعره العَرّبّء ولا ذِرَ في الشرع؛ يرد إلى قرب الأشياءِ شَبَهًا به . 

وعن أحمد وقُدَماء أضحابه: لا أَثّرَ لاستخباث”" العَرّب» فإِنْ لم يُحَرّنْه 
الشَّرْعٌ؛ حَلّ» قَالَهُ الشّيحْ تقئٌ الدّين”" . 

(گالمَنْفذ)؛ لقوله ل : «هوَ من الخُبائث» رواه نیل وأبق لعن 
وقال””' أبو هُرَّيرةً: «هو حَرام) E E TT‏ 


ع 


بلغه”" أنه ونځ ؛ أيْ: لما مځ على صورته”" دل على خُبيِه ولانه شه 
ال ات وا الات اف ا 


)١(‏ في (م): وما. 

(۲) في (م): لاستحباب. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۲٤١/۱۹‏ . 

(4:) أخرجه سعيد بن منصور رواه عنه أحمد في المسند (8405)» وأبو داود (200749 والبيهقي 
في الكبرى »)۱۹٤۳١(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)۱۸١/٠١(‏ من طريق عيسى بن نميلة» 
عن أبيه» قال: كنت عند ابن عمر وڳ فسئل عن أكل القنفذء فتلا: لفل ل َد ف مآ وى 
إل رما الآية» قال: قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي ية فقال: 
«(خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: (إن كان قال رسول الله 4 هذا فهو كما قال ما لم 
ندرا» وعيسى بن نميلة الفزاري وأبوه مجهولان» وضعفه الخطابي والبيهقي والنووي 
وابن حجر . ينظر: معالم السنن 548/5» المجموع ۰۱۱/۹ بلوغ المرام .)١١۲١(‏ 

(5) في (ظ): قال. 

(0) لم نقف عليه» وعلقه ابن المنذر في الإشراف ۸/ ٠٠١‏ بصيغة التمريض» قال: (روي عن 
أبي هريرة وَل أنه قال: هو حرام). 

(۷) في (ظ): يبلغه. 

(۸) ينظر: زاد المسافر 458/5 الفروع ٠۷١/٠١‏ . 

(9) في (ظ): بصورته. 


كتَابُ الأطومَة 8 0 
UD‏ وهی فم ا ®8 ص ا 
Oa‏ 0 حيو ؛ «لأمره لكك محرمًا بقتلها) E‏ س ولان 
لها 5 من السّباع» نص ين" 
(وَالعَقارب)» والوّظْوّاطء نص عَلَيهِما””'؛ لقوله تعالى: ورم عليه 


کرت راصن صر 


الخبليت € [الأعرّاف: ٠]٠١۷‏ 

aE‏ كالدّيدَانْء وبَناتِ وَرْدَان» والخُنافس» والزَّنَابِين 
والنّخلء وفيهما رواية 59 «الإشارة». 

وفي «الرّوضة»: يكره ذُبابٌ ورَتُبورٌ. 

وفي «التّبصرة) : يي خماش وخطافی وَجهان» وگره اليد ال لأنه 
مس" قال لشي تق ا هَل هې للتّحريم؟ فيه وجهان”" . 

(وَمَا تلد مِنْ مَأَكُولٍ وَغَيْرِِ ؛ كَالْبَعْلِ) وهو مُحرَّمٌ» ص عَلَّيوِ/*. عِنْدَ كل 
من حرم الجمار الأَهْلِيّ. 

وا وا ي الذئب» لار ولد ا يق الها 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۷۳ زاد المسافر .٥۸/٤‏ 

020 مراده ما أخرجه مسلم (۱۲۰۰)» عن زيد بن جبير» قال: سأل رجل ابن عمر ن نا ما يقتل 
الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي كيا أنه: «کان اھر بقل 
الكلب العقورء والفأرة» والعقرب» والحدياء والغراب» والحية». وهو في البخاري 
(۱۸۲۸)» من حديث ابن عمر عن حفصة وط بدون ذكر الحية. 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص 77275» زاد المسافر 09/5. 

(6) ينظر: مسائل عبد الله ص 777.» زاد المسافر 09/5. 

(5) قوله: (في) سقط من (ن). 

(0) ينظر: زاد المسافر ٦١/٤‏ . 

(۷) ينظر: الفروع ۳۸۱/۱۰ . 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٠٠/٤‏ . 

(9) في (م): ا 


V٦‏ 6 الممُبدع شرح المُقنع 


وو 01 رمال عاق فيكون العسبار" عَكْسَ السّمْع . 

وظاهره: ول را "ا نعجَۆة» ذ ا سم 
الَهُ اَي تقي الدّين' 3 لا مول ين مُباحين”! ؛ كَل مِن وَحْشٍ وحَيل» 
وما ولد مِن مَأَكُولٍ طاهِر ؛ كذباب الباقلاء؛ بول تنا لا أضلاء في الأصح 


فيهماء وقال ابن عَقِيل: تج ره ال وک کذباب» وفيه 
روايتان. 

قال أحمدٌ في ا المّدَوّدِ: يَجْتَيِبّه أحبُ إلىّ» وإِنْ لم يَتَقَذْرْه 
فأرْججو””'» وقال عن تيش الثمر"'' المدَوّدٍ: Ea‏ 


فٌ: إذا كان أحدٌ أ بريه المأگرين فصوتا؛ فهو َع لاه حلا وحزمة. 


فلك 
(وَفِي التَّْلّبء وَالوَبْرِء وَسِنَوْرِ الب وَالْيرْبُوع ؛ رِوَايَئَان)» وفيه مُسائل : 
الال ا ال اباصم اد فخري الاب ENT‏ 
وصحّحه الحُلوانء وقدَّمّه في «الفروع». ENE‏ الال E‏ 
أغْلّمْ أَحَدَا رخص فيه إلا تَطاءء وکل شَيءٍ اشتَبة عَلَِكَ قَدّعه)0©: ولاه 


ر و 


سبع » فيّدځل في عُموم الحْبرٍ. 


)١(‏ في (ظ): العسبر. 
(۲) في (م): بحيوان. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى 5094/75, الاختيارات ص 555 . 
(:) في (ن): متاحش . 

. ۲۷۲ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )٥( 

(5) في (م): القمر. 

(۷) ينظر: زاد المسافر ٦1/٤‏ . 

(۸) قوله: (فيه) سقط من (ن). 

(9) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲۷۰ . 


كات الأَطعمَة 8 VV‏ 


ا يباخ» اختارَها الشريك: وأبو بكر ؛ أنه يُْفدَى''' في الحَرّم 
والإحرام. 

والأوَّلُ أظَهّرٌ؛ للنّهْي عن كل ؤي ناب من السّباع . 

الثانية: الوبر» و قالّه ی «الشرح»» واقْتَصَرٌَ عَلَيهِ في «الكافي»» 
وقاله عَطاءٌء وطاوسنٌ؛ لاه اكل التّبات» ولیس له تاب قرس به ولَيسَ هو 
مِن المسْتَحبثات» فكان مُباحًا کالأَرتَّبٍ. 

والثّانية: حَرامٌء وقاله القاضي؛ قياسًا على السّنّوْرٍ. 

الثَالِئة: سور البَرّء والْأَشْهَرٌ: أته مُحِرّمُ» وصحّحَه الحُلوانئء وقدَّمَه في 
«الفروع»؛ «لأنّه د ا ڪن أكلٍ الهرٌ)”"', 1 1 ابر . 

والتَانيَة: مُباخ ؛ لأنه بي أشْبَه الجمار البَرَيّ . 

الرّابِعةَ: اليَرْبُوعٌ» وهو مُباحٌ» تَصَرّه في «الشرح»» وقدّمه في «الكافي», 
وقالَّهُ عطاء وعروة؛ لِقَّضاءِ عمرّء فإنَّه حَكُمَ فيه" بجفْرة*2. ولان الأصل 
اا 


(۱) في (م) و(ن): تعدي. 
(۲) سبق تخريجه ۷۱۹/۹٩‏ حاشية (۸). 

489 ول ا 

(4) في (م): بمعزة. وأثر عمر طا سبق تخريجه ٠٠١ /٤‏ حاشية (5). 
(0) قوله: (الخلاف) سقط من (م). 
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أحدهما: مُحرَّمٌ اختار”" القاضي؛ لِأنّه يَنَهَشُ بنابو» أَشْبَّهَ الجر 
والسَّمُورٍ 0 

والكاني: يباح» أَشْبَهَ الِيَربوعَ . 

وكذا الخلا في العُداف والمََكِ. 

(وَمَا عَدَا هذا مُبَاحٌ)» بلا" كراهةٍ؛ لِعُموم الأدلّة الدّالة!» على الإباحة؛ 
كنيف [اانقاء1؟ الفرن خعاتى: «الملت اك ييه التشب» وس به 
وهي : الإبلء والبقرء والعَنم. 

(وَالْخَيْلِ)» عرابها وبّراذينهاء نَصَّ عليه“ وهو قَولٌ أكثر المُقّهاء؛ لما 
رَوَى جابرٌء قال: «نهَى لبي ا يو حَبِيَرَ عن لحوم الْحْمْرٍ الْأَهْلِيّة وأَذِنَ 
في وم الخيل» ممق عَليو ولأنّه حَيّوانٌ طاهِرٌ مُسْتَطابٌ ليس ي تاب 
ولا مِخْلّب» فكان حَلالًا؛ كبهيمةٍ الأنعام. 

وقال الأوزاعيٌ : يُكرّه؛ لقوله تعالى: وليل وَالِعَالَ وَالْحَمير لرڪبرها 
000 انتحل: ٠)۸‏ وعن خالِدٍ بن الوليدٍ قال: «نَهَى الي بل عن حو 
الحمر الْأَهْلِيّةٍ وحَيلهاء وبِغالِهًا» 6 أبو داوة» والنسائي”""» وابنٌ ا 


)١(‏ في (م): واختاره. 

(0) قال في المصباح المنير :۲۸۸/١‏ (السمور: حيوان ببلاد الروس» وراء بلاد الترك» يشبه 
النمس» ومنه أسود لامع). 

(۳) في (م): فلا . 

(:) قوله: (الدالة) سقط من (م). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۰/ ۰۲۲٠۳‏ مسائل ابن هانئ 2177/7 مسائل أبي داود ص 27405 
مسائل عبد الله ص 2558 زاد المسافر ٦١/٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)١951(‏ 

(۷) في (م): والطبراني. 

(۸) سبق تخريجه ۷۲١/۹‏ حاشية .)١٠١(‏ 
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ووا ان قال أس داو هو منسوحٌ. وقال السات : حديت الذاعة 


أصحٌ. ويشبه”" إِنْ كان صحيحًا أنْ يكُونَ مَنسُوخاء قال التَّوَوِيُ: (اتمَقَ 
العلماء على أنَّه حديثٌ ضعيتٌ)””"» وقال الإمامٌ أحمدٌ: ليس له إِسْنادٌ جيذ 
وقال: فيه رَجلان لا يُعرّفان“ . 

وأمّا الآية؛ فإنّهم يَتَمَسَّكُونَ بدليل خطابهاء وهم لا يَقُولونَ به» مع 
نَضّه على رُكويها؛ لگونه َغَلَب منافعها”” لا يدل على تحريم أَكُلها . 

وفي بِرْدونِ رِوايَةٌ بالوَقفٍ. 

(وَالدَجَاجُ”"') على اختلافي أنواعهاء وقال أبو موسى: «رأيتٌ النَّبىَ كلل 
يأكل الدّجاج)”" . 

(وَالوَحْشِيَ” مِنَ الْبِمَرٍ وَالطبَاء وَالشكر)؟ واليتل ٠‏ والوعل» 
والمَهّا» وسائرٍ الوّحْش يِن الصَّيودٍ كلها 

ماهر 0ه ولو ا وهو مُجِمّعٌ عَلَيه كم روي عن طلحة بن مُصرَّفٍ : 
أن الخمار الوحفي 77" إذا تاس واف :هو برك الغ 


C+ اع‎ 
e 


. في (م): وهو‎ )١( 

(۲) في (ن): ونسبه. 

(۳) ينظر: شرح مسلم ۹1/۱۳ . 

(:) ينظر: المغني ٤١١/۹‏ . 

(5) في (ن): بنافقها . 

(5) كتب في هامش (ظ): (الدجاج مثلث الدال» عن شرح الفصيح). 
(۷) أخرجه البخاري (0011). 

)٨(‏ في (م): والوحش. 

)٩(‏ في (م): والثيتل. 

. في (م): الوحش‎ )١( 

)١١(‏ في (ن): واعتكف. 

. هكذا ولم نقف عليه مسندًا‎ )5١١/4( ذكره ف في المغني‎ )١١( 


r‏ |88 سه نی د 


قال اخم (وها ت اله رزوی فى هذا في .وليك ال دى كما 


قال)» ولان الظباء إذا تنس لم 0 كالْأَمْلِيَ إذا توش ل 
(وَالزَّرَافَة) في المنُصوص” ا لبه الي إلا أن ها ھا ال ي 

yy‏ ا ال به وذلك لا أثْرَ له في تحريوهاء 

ولأنّها مُسْتَطَابَةٌ ليس لها تَابّء ولا هي من المسْتَخْيناتِء أشْبّهَت الإبل . 
وعَنْهُ : الوق فيهاء وحرّمّها أبو الحَطّاب. 


عير ع 


والاول ا 
كات بير خلاني عَلِمُناه“؛ لِقَضاءٍ الصّحابة فيها بالفِدية إذا قَتَلّها 


المخرة” . 

(وَالْأَرْئَب)؛ لذن «النّبىَ كَل قَبِلّه) لت TEE‏ 
أب اود "ا ولانه ان مات لب ای تابه أ الطباءة ولا َعم 
قائكا بتحريمه » إل ما روي عن عمرو بن العا 509 قاله في «الشّرح». 


(۱) ينظر: المغني ٤١١/۹‏ . 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٦/٤‏ . 

(۳) قوله: (والأول أصح) في (م): والأصح. 

(:) ينظر: المغني ٤١١/۹‏ . 

(0) سبق تخريجه ۲۰۳/٤‏ . 

(7) أخرجه البخاري (2»)0510 ومسلم »)۱۹٥۳(‏ من حديث أنس وان 

(۷) أخرجه أحمد 24)١9581٠0(‏ وأبو داود (5877)» والترمذي »)۱٤١١(‏ والنسائي »)٤۳۱۳(‏ 
وابن حبان (/08810)» والحاكم »)۷٥۸١(‏ من طريق الشعبي» عن محمد بن صفوان أو 
صفوان بن محمدء قال: «اصدت أرنبين فذبحتهما بمروة» فسألت رسول الله بيه عنهما 
فأمرني بأكلهما»» وهذا لفظ أبي داود» وصححه ابن حبان والحاكم» وابن الملقن 
والألبانى. ينظر: البدر المنير ۳۷١/۹‏ والإرواء ٠٤١١/۸‏ . 

)۸( اة يد الرزاق (8595)» فقال: سمعت رجلا سأل معمرًا: أسمعت قتادة يحدث 
عن ابن المسيب» أنه قرّب لسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص ياء أرانب» فأكل 
سعد» »وله ياكل کی قال اربع ال «نأكل مما أكل سعدء ولا نلتفت إلى ما صنع - 


تاب َة ع ۷۳۱ 


ودگر السَامَرَيُ» وابنُ حَمُدان رواية بتخريوها. 

(وَالضَبّْع) وقد عُلِمَ حَُكُمُها فيما سَبَقَ 

وفيا رو قاله ابن البَنَا وهي قو ل أكثر العُلّماء؛ لِمَا رُوي: أن 
لني بي سيل عن الضَّبّعء فقال: و لکن“ هذا حديثٌ 
تفرد به عبد الملك:: بن المخارق Eo‏ 

وفي «الرّوضة» E‏ عرف منه أكل مَيَةٍ EET‏ 

(والشية» قال ابن حب 19 واحندة» وفاته الاک لما رو 
ابن اس قال ول أنا وخالِدٌ بن الوليد مع رسول الله ية بيت مَيمُونَة؛ 
فأتي بصب محنوفا EN‏ 
"1 ولكن لم يكن برض ووي . فأجدني أعاقه». قال خالِدٌ: فاحتَرّزْته 
فأگلْثه ورسول الله كَل يَنظرٌ مُتَمَقّ عَلّيهوا”). وحَدِيتُ النَّهْي فيه َيس 
کان 


5 
و 
جور 


2 


= عمرو؟» فقال معمر: نعم» قد سمعت قتادة يحدث به» وهذا إسناد صحيح . 

)١(‏ في (م): وهو. 

() في (م): ولكن. 

99) في (م): المحارث. والذي في المغني والشرح الكبير ومتصادر التخريج: 
عبد الكريم بن أبي المخارق. 

(:) أخرجه الترمذي (۱۷۹۲)ء من طريق حا سا الع 0 المخارق 
أبي أمية» عن حبان بن جزء» عن أخيه خزيمة بن جزء 5 لن قال: «سأ الكويله اه ود عن 
أكل الضبع» فقال: أو يأكل الضبع أحد؟»» وهو عدبت ا فيه ابن أبي المخارق 

وإسماعيل بن مسلم ضعيفان. ينظر: التلخيص الحبير 71777/4. 

(45) في (ن): وكجلالة. 

(1) في (م): محفوذ. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۸) أخرجه البخاري »)٥٥۳۷(‏ ومسلم .)۱۹٤١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود »)۳۷۹١(‏ والطبري في تهذيب الآثار »)191/١(‏ والطبراني في مسند - 


AP‏ 6 الفيدع شرج الع 


(وَالرَاغ)» وهو صغيرٌ أَغْبّرُ (وَعْرَابٍ الرَرْع)» وهو أسْودٌ كبيرٌ يَطِيرٌ مع 
الا ولان مرعاهما"" الرَّرْعَ والخترته انود نمع وبي فنا 
وال 

(وَسَائِر)؛ أي : باقي (الطَيْر)؛ كالقواخت» والقّناير» والقظاء والكُركي» 
والكرّوان» والبَطء وَالإِوَرٌَ والحُبَارَى؛ لقَولِ سَفِيئَة: «أكُلْتُ مع رسول الله 
يه حبارَى» رواه أبو داو“ . 

وكذلك العَرانِيقٌ» والطّواويسٌء وطيرٌ الماء» وأشباه ذلك. 
لل 


= الشاميين .)١151(‏ والبيهقي في الكبرى .)١11558(‏ من طريق ابن عياش» عن 
ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي راشد الحبراني» عن عبد الرحمن بن شبل 
طا : «أن رسول الله ية نهى عن أكل لحم الضب»» وضعفه الخطابي والطبري والبيهقي 
وأعله بتفرد إسماعيل بن عياش به» وأن ما ورد في الإباحة أصح منه» وقال الذهبي: (وهذا 
منكر). وقال ابن حجر: (سنده حسن . . . فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند 
البخاري» وقد صحح الترمذي بعضها). ينظر: ميزان الاعتدال »5554/١‏ الفتح 2159/9 
الصحيحة (۲۳۹۰). 

)١(‏ في (م): الزراع. 

(۲) في (م): مراعهاء وفي (ن): مراعهما. 

05 في (م): المحل. 

(5:) أخرجه أبو داود (۳۷۹۷)» والترمذي »)١1878(‏ والبزار (۳۸۳۷)» والبيهقي في الكبرى 
(۱۹4۰۸)» من طريق بريه - ويقال: إبراهيم - ابن عمر بن سفينة» عن أبيه» عن جده» 
قال: «أكلت مع رسول الله بيه لحم حبارى»» وهو حديث ضعيف فإن بريه بن عمر 
مجهول» قال البخاري: (إسناده مجهول)» وضعف الحديث العقيلي وابن الملقن وابن حجر 
وغيرهم. ينظر: البدر المنير ۳۷۸/۹١‏ التلخيص الحبير 4/ +58٠‏ تهذيب التهذيب »494/١‏ 
الإرواء ۱٤۸/۸‏ . 

)2 في الفروع ۰ ۳۷ : الحيات. 

(5) ينظر: الفروع ٠۷١/٠١‏ . 


r E كِتَابْ الأََوِمَةِ‎ 


(وَجْمِيع حَيَوَانِ البخر)؛ لقوله تماق + و ا ا ا 
[المائدة: +>و]» ولقوله 2 لما سيل عن ماء البحر» فقال: هو ابوث ماوّه» 
الحل مَيْتَتْهُا واوا 3 وفي الخُبّر: د انك ناعرط فى لخر 


2 آَم‎ e 


(إلا الصّفْدَعَ)؛ نَصّ عليه( وقدَّمه أكثرٌ الأضحاب» وفي الحَبَرِ: «أنَّ 
النىَ بي نَهَى عن قَنَلِه) روا اید وأبو داود» الا وقول الشعبِيٌ : 
(لو أكلَ أهلي”" الصّفاوعٌ لأطعفثهم)» لا يُعارضه. 

يانيا من الخبائث» وفيها وَجْْدٌء وأظلقَهما في «الفروع». 


د 


(وَالتَّمْسَاحَ)» وفي «الوجيز» ك «المقيع»» والأصحٌ: أنه مُحرّمٌ ونَصّ 


59 في )+ البر: 

0 سق تخريجة 9/١‏ اق 0 : 

(9) في (م): لا ابن . 

(6) أخرجه الدارقطني )٤۷۱١(‏ من حديث عبد الله بن سرجس واه مرفوعًا : «إن الله قد ذبح 
كل نون في البحر لبني آدم)» وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. وأخرجه 
الدارقطني »)47١١(‏ من حديث جابر ينه مرفوعًا بنحوه» وفي سنده: حمزة بن أبي حمزة 
الجعفي وهو متروك متهم بالوضع. وأخرجه الدارقطني 2)2477١(‏ وأبو نعيم في الصحابة 
(۷)» عن شريح ونه مرفوعًا بنحوه أيضّاء قال الذهبي: (وهو منكر)» الراجح وقفه. 
ينظر : ميزان الاعتدال 2551/١‏ الفتح 1۱١/۹‏ . 

. ٥٦/٤ زاد المسافر‎ .٤٦۷۳ /۹ ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۷۱ مسائل ابن منصور‎ )٥( 

(7) أخرجه أحمد 2)١9150(‏ وأبو داود »)۳۸۷١(‏ والنسائي »)٤۳٠٥(‏ والحاكم (۸۲۹۱)» 
والبيهقي في الكبرى »)۱۹٠٠٤(‏ عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبًا سأل النبي يي عن 
مقع جلها في دواء» فنهاه النبي 25 4 عن قتلها). وفي سنده سعيد بن خالد القارضي 
المدني» نقل المزي عن النسائي تضعيفه وذكر مغلطاي وابن حجر أن النسّائي قال في كتاب 
الجرح والتعديل: (ثقة)» وقال الدارقطني: (مدني يحتج به)» وصحح الحديث الحاكم 
والنووي والألباني» وقال البيهقي: (إنه أقوى ما روي في النهي). ينظر: المجموع 251/9 
تهذيب الكمال »505/٠١‏ تهذيب التهذيب 5/ 5١‏ الإرواء ."790/١١‏ 

(0) في (م): أهل. 


VY‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


ل وعلّله: بأنه يأكل الاس قال ا يؤگل كل شيءِ في البحر 
إلا الضمدعء والحية"". والتمْساحَ. 

وفيه روايةٌ : سد مباح ؛ لأنه من حَيَوان البحر. 

(وَقَاكَ ابْنُ حَامِدِ)» والقاضي: (وَإِلَا الْكَوْسَجَ) وهو مُقْتَضَى تعليل أحمدَ 
في التمساح . 

وصح في «الرّعاية» : أ خلال وهو مض مَذهب الشَافِعِيٌ . 

الا 

ر ر . ىه , في 2 روم فو 3 کے ر ر رر 

(0) .ەه > لماع © ال اذا E‏ 

صفين» وهي القرش ٠‏ ويقال: إنها إذا صيدت ليلا وَجَدوا في 
جَوفِها شَحْمَةَ طيبة» وإِنْ صِيدَتْ نهارًا لم يجدوها”” . 

(وَقَالَ أَبُو عَلِيٌ النّبَّادُ)ء وحكاهٌ ابنُ عَقِيلِء عن أبي بكر التّجّاد» وحكاه 
8 3 7 مون مأك هخ ع عرق E oL A‏ ري 0 
في «التّبصرة» رواية : (لا ياح مِنَ البخري يحرم نظيره في البر؛ كخنزير 
الْمَاءِ وَِنْسَانِهِ)؛ لِأنَّ ذلك عَيرٌ مُباح في الْبر. 


وقصمته 


558 


ر و3 1 
ويَدخُل فيه: كلب” ' الماء. 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۷۱ مسائل ابن منصور 557177/94» زاد المسافر 7/5 65. 
(۲) ينظر: الفروع /٠١‏ ۳۷۷ . 

(۳) في (ن): الحية والضفدع . 

(5) قوله: (أنه) سقط من (ن). 

(5) في (م): وقسمتهء وفي (ن): فقصمته. 

(1) في (م): الفرس. 

(۷) في (ن): طَيْية. والمثبت موافق للحيوان للجاحظ ٥٠۸/٦‏ . 

(6) في (ن): لم تجدوها. 

(9) في (ظ): البحر. 

(۱۰) قوله: (كلب) سقط من (م). 


محيقات ی 8 Vo‏ 


والمذْمَبٌ: أنه مَباح؛ لِمَا رَوَى البخاري: «أن الحَسَّنَ بنَ علٌ رَكِبَ على 
ا ا العام" “نوعو تون أكثر العلماء. 


(وَتَحُوُمُ الجَلَّالَةة" الي أَكْثَرُ عَلَفِهَا)؛ أيئْ: غِذائها (النّجَاسَةُ): كذا في 
«المحرّر) و«الوجيزاء e‏ «الفروع»؛ ل لِمَا رَوَى ابن عمرَّء قال: 
ا عن أكل الج دة والبانياة رواد أحمد» واب دار والترمليك 
وقال: حسَنْ 0 وفي روايةٍ لأبي داود: «نَهَى عن ركوب الجَأالة»» وفي 
أخرى له : انَهَى عن رُكوب جَلّالةٍ الإبل»“» وعن عَمْرِو بن شعَّيب» عن 
أبيه» عن جدّه: «أن الل يك ّى عن لحوم الحُمُر اللي وعن رُكُوبٍ 
الجلالة وأكل لَحوها» رواه أحمدٌء وأبو داودء والنَّسائيئُ”*'. قال القاضي : 
هي التي تال العَذِرةً. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا (۸4/۷)ء قال ابن حجر في الفتح 317/4: (أما قول 
الحسن الأول فقيل: إنه ابن علي» وقيل: البصري» ويؤيد الأول أنه وقع في رواية: وركب 
الحسن )2 ولم نقف على من وصله. 

شف زيد في (م): وهي . 

(۳) قوله: (نهى عن ركوب الجلالة وفي أخرى له) سقط من (م). 

)٤(‏ أخرجه ا (۳۷۸)» الترمذي :»)١1875(‏ وابن ماجه (71894)» من طريق ابن إسحاق» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر ويا قال: «نهى رسول الله 5ء عن أكل 
الجلالة وألبانها» قال الترمذي: (حسن غريب)» ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح به مرسلاء 
وأخرجه أبو داود (705510)» والبيهقي في الكبرى »)٠١۳۳١(‏ عن أيوب» عن نافعء 
عن ابن غم فال هى غن زكري الجلالةاء و اجرج أبن اود (881؟). يلفظ + هی 
زسوك اله ككل عن الماد في الأبل آذ کب علا رساد صح غا رط البخارى: 
وأخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسيأتي. ينظر: التلخيص الحبير 
٤‏ ۳ الارواء ٠ ۰۱٤۹/۸‏ 

() أخرجه أحمد (۷۰۳۹)». وأبو داود »)۳۸١١(‏ والنسائي .)٤٤٤۷(‏ والحاكم »)۲٤۹۸(‏ من 
طريق وهيب» عن ابن طاوس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: ١‏ 
رسول الله اء يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وعن الجلالة» عن ركوبها وأكل لحمها»» 


Nl‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فإذا كان أكثرٌ عَلَفِها الجاسة؛ حرم لَحَمُها ولبّنهاء وإِنْ كان أكثرٌ عَلّفِها 


الطَاهِرَ؛ لم وترم 

قال المؤلّف: وتحديدها بكون أكثر عَلَفِها التجاسة لم أَسْمَعُْ عن أحمدّء 
ولا هُو ظاهِرٌ كلايه» لكِنْ يُمكنُ تُحديدُه بما يون كثيرًا في مَأْكُولهاء ويُعْقَى 
عق البسيق. 

(وَلَبَنْهَا)؛ لِمَا رَوَى ابن عبَّاسٍء قال: «تهى النّبِيُ ية عن شُرْبٍ لَبَنٍ 
الجلذلةة رواد أحمة: واو ارده وال مى رو كه واناد ا 

7 ها لاء وه د ااا 

(حَنَى تُحْبّسَّ) وتَطعَمَ الظَاهِرَ؛ إذ المَنْعُ يرول بحَبْسِها . 

و E 5 e‏ قال في 7 (والكمل عَلَيها)؛ نيم 


عه 


مُخْتَلِمُونَ في حُرمته” "كولاه غيوان أقيله E‏ لا“ يَنجْسٌ بأكل 
التّجاسات؟ لأن شارِبَ الحَمْرٍ لا يُحكم بلجيس أغغضائه» والكافِرٌ الذي يأ 
الخنزيرَ والمحرّمات”' لا يُحكم بِنَجاسَّةٍ ظاهره؛ إذ لو نجس لِمَا طهر 


= وسئله صحيح. 
وأخرجه الدارقطني »)٤١٥۳(‏ والحاكم .)5١79(‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
»)۱۹٤۸٠(‏ من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر» حدثنا أبي» عن عبد الله بن باباه» 
عن عبد الله بن عمرو زاء قال: «نهى رسول الله ية عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمهاء 
ولا يشرب لبنهاء ولا يحمل عليها إلا الآدم» ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين ليلة)» 
وإسماعيل ب بن إبراهيم وأبوه متعيفات) وضعفه الدارقطني والبيهقي» وأخرجه عبد الرزاق 
(4017): عن عمرو بن شعيب معضلًا. ينظر: الإرواء ٠١١/۸‏ . 

.)٤( حاشية‎ ٠٠١ /١ سبق تخريجه‎ )١( 

(0) في (ظ): ولحمها. 

(۳) قوله: (في حرمته) في (ن): وحرمته. 

(4) في (م): ولا. 

(5) قوله: (والمحرمات) سقط من (م). 


كقك مده 8# خرف 
بالإسلام والِإغْتِسالٍ. 


6 4 4 ا 5 f eu) s‏ 2 00 7 
وعلى الآأولٍ: (تحبس 00 ثلاث ) ؟ ي ين ثلا ايام » نص ل أ 


وهو العا لأن طبن غم كاد إذا اراو كتياه لتقي اوا 
ر وت 

SC هذا‎ r o E E 
والبقر؛ ا يَوْمَّا) كذهها في الاي ا يد الله بن‎ 
عرو بن الخاض» قال هى رسوك الله عن الال الجولة أن و‎ 
لَحْمُهاء ولا يُشْرَبَ لبنّهاء ولا يُحْمَلَ عَلَيهَا إلا الأَدَمُ ولا يَركبَها الثَّامنُ حنَّى‎ 
. تُعلّف أربَعِينَ ليلة» رواه الحَلّالُ2"0. ولأنّها أَعظَمْ جِسْمًا‎ 


ب عا م (ND‏ 


و ع وض كين 
وعية:.. جسن غير طائر أربَعِينَ. 
- سَ 3 لامع 
وعنه : والشاة سبعًا. 
وعَنه: والبَقَرٌ ثلاثْينَ» ذَكَرَّهِ في «الواضح». وهو وَهَمْء قاله ابن بطة 
وجَرَّمَ به في «الروضة». 


ع م0 2ع 5 5 و 0 o‏ 
وفيل . الكل أربعينّ» وهو ظاهر رواية الشالنجيٌ. 


)١(‏ في (م): يحبس 

(۲) في (م): يحبس 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص 44”» مسائل ابن هانئ ۱۳۲/۲ . 

(:) قوله: (كان) سقط من (ن). 

(0) أخرجه عبد الرزاق (81117)» وابن أبي شيبة (7515708)» من طريق نافع» عن ابن عمر 
وا : «أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن يأكل بيضها»» وعند ابن أبي شيبة: «أنه 
كان يحبس الدجاجة الجلالة ثلاثا»» وإسناده صحيح. ينظر: الإرواء ٠١١/۸‏ . 

(5) في (م): الطاهر. 

(۷) سبق تخريجه 9/ ۷۳١‏ حاشية (0). 


00 قن (3)+ سس 


يرف ع المبدع شرح المُقنع 

قال فى «المحرّر»: يجوز أن تَعْلّفَ الإبل والبقرُ الس لا يراد دَبحها 
بالقَربٍ الْأَظَعِمَة النّحِسَةَ أخيانًاء انتهى . 

ويَحرُمُ عَلّمُها نجاسة”". وگل قريبّاء أو تُحْلَبُ قريبّاء وإِنْ تأخَرَ حه أو 
حَلَبّهء وقيل: بِقَدْرٍ حَبْسِها المعْتبَّر؛ جاز في الأصحٌ؛ كير المأكولٍ على 


عَنْهُ : يكره إِظعامُ A O TN‏ الا 
و عدت وق جر نا 


فرعٌ: كَرِه أحمدٌ رُكوبها؛ لِأنَّها ربّما عرقت فأصابه. 


رمع التق 
وع ينم ١‏ 


وسَأَلّه ابنُ هانئ: بَقَرَةُ شَرِيَتْ حر" ايمر ET‏ يون 
او 11م تعره رز قله 

اق ا وأنَّ ْله حَرُوفٌ ارْتَضَع مِن كلو 
فر طاهِرًاء وهو مَعْتی كلام غیره. 

(وَمَا سَقِيَ)» أو سَمَدَ (بالْمَاء التجس و مِنَ الزّرُوع" 5 وَالثَّمَارِ؛ محَرّم) 


)١(‏ في (م): بنجاسة. 

(۲) ينظر: الروايتين والوجهين ۳۸/۳. 

(۳) ينظر: الفروع ۳۷۸/۱۰ . 

(4) في (م): تحرم. 

(5) قوله: (خمرًا) سقط من (م). 

(5) في (ظ): يجوز. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (م). 

(۸) ينظر: مسائل ابن هانئ ۱۳۲/۲ وفيه: قال أحمد: فيه اختلاف» وأرى أن ينتظر بأكلها 
أربعين يومًا . 

(9) في (م): الزرع. 


اب الأَظْعِمَةٍ 6 ۷۳۹4 


نَجِسٌء نص عَلَيهِ؟!'. جزم" به في «الكافي»» و«الوجيزاء وقدَّمه السَّامَرّيُ 
وابنُ حَمْدانَ؛ لِمَا رَوَى ابنُ عبّاسٍ» قال: «كُنَا نَكْرِي أراضي” * ول الله 
د وتَشْتَرِظ عَلَيهِم أن لا يَدمُلوها بعذرة اا و e‏ 
E‏ تراط فائدة Co‏ قيا 
خاو N,‏ لا ( فک ۷ بو بكر في «التّنبيه) : 0 لا د يۇگل 
من تَمَرَةِ شجرة في المقَبرَة» و شرق e e‏ 

(وَإِنْ1''' سُقِيَ بالطاهر)؛ أي: بالمّلهور بِحَيتٌ يُسْتَهْلَكُ عَينُ التَجاسة؛ 
18 وق )ه أن الناه التلقوة تقذ كيين الام رالو إا يدث 
وأطعمَت الظاهِراتِ. 


.۳۷۸/۱۰ ينظر: الفروع‎ )١( 

0 في (م): وجزم. 

(۳) في (م): أرضي 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)١584(‏ ل 0 من طريق 
الحجاج بن حسان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس وها قال: «كنا نكري أرض 
رسول الله یا ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس»» رتست لوقي وابن حجر» 
وقال الألباني: (إسناد رجاله ثقات غير حسان والد الحجاج» فلم أجد له ترجمة» وقد 
ذكروا في ترجمة ابنه الحجاج أنه روى عن عكرمة» ولم يذكروا له رواية عن أبيه). ينظر: 
التلخيص الحبير 57/ 188» الإرواء ۸/ ٠١١‏ . 

(5) في (م): ولا. 

0 0م رورس 

(۷) في (م): ذكره. 

(۸) في (ن): أن. 

)٩(‏ في (م): ولم يعرف. 

)٠٠١(‏ في (ظ): هو. 

)١١(‏ في (م) و(ن): فإن. 


56 8| 


(وَقَالَ ابْنُ عَقِيل)» وهو قول أكثر الفقهاء'' » وجَرَمّ به في «التّبصرة» 
لبق بک ولا ر بل هو اهر ماخ فل يكور بالاشيتالع: لان 
النّجاسةً تَستَحِيلٌ في باطنهاء فَتَظهُرٌ بالاستحالة؛ (كَالدَّم يَسْتَحِيلَ) في أغضاءِ 
الحَيوَان ويَصِيرٌ (لبَنَا)ء فطَهرَ بالاسشتٍحالة» وهذا المْتّى مَوجُودٌ في الع 
واف 
ونقل جَعفَرٌ: أنه کر العَذِرة» ور خض في السرجين" 

مسائل : 

گره أحمد أكل ين ؛ اضر وسال جل يزيد بنَ هارُون عن أكل 
المَدر؟ فقال: الله 2 يتانق لْدرْضِ کل € [الجَقَرّة: 
‘T1۸‏ 0 3 لوا الأرض 


ع 6ه عروه 


كن إن كان يُكدارَى به؛ ٠‏ كالأزتيي: eT‏ الود له 
كالتشير؟ جار قال في e‏ 


رو عه 


وكذا یکره 5 أل عدو وأَذُنِ قَلْبِء وبصل› وتوم ونحوها"» ما ل 


ا oy‏ مس (N TL.‏ 9 ر وو 1 
يىصجە > نص عليه » وحب ويس بحمر معاماما .اماما ع .اماما ماما مام ام اماما مم 


ل ٠ "١.‏ 20 ر 


ب ا ا 

(4) في (م) و(ن): لضرورة. والمثبت موافق للمغني ٠٤۲۹/۹٩‏ والفروع ۳۷۸/٠١‏ . 
(5) قوله: (حلالًا ولم يقل: كلوا الأرض) سقط من (ن). 

() قوله: (كان لا مضرة فيه ولا نفع . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۷) في (م): لا. 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٥۲-٥١ /٤‏ . 

(9) في (م): بخمر 


كتَابْ الأَطعِمَة 8 ۷٤١‏ 


زا أكل لح ولا 7 بلخم نِيء » ولحم مَنْيِن » نَصَّ غا 

وك ESSA hE Ia‏ 
ويكره أن يَتعَمَّدَ القوم””' حِينَ يُوضَعٌْ الطّعامُ فيفجأهم ٠‏ والخبرٌ الكبارء 

وقال: لیس" فيه برك وَوَضْعْهِ تحت القَضعة لِاسْتِعْماله له" وحرّمَه 


الآمدئٌ. 
اط فى «المستوعب» وغیره الكراهة» ا من طعام من فاد 
ااا 
IKEN‏ 


(۲) ينظر: زاد المسافر .5٠/5‏ 
(9) في (م): وذكره. 

2 في (ن): فيها. 

(5) في (م): الثوم. 

(0) في (م): فيتجاهم . 

(۷) في (م): قال: وليس. 
(۸) ينظر: زاد المسافر ٤٤/٤‏ . 
)٩(‏ قوله: (له) سقط من (م). 
٠١‏ في (ن): لا. 


Me‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَلّ) 

(وَمَنِ اضطرٌ إلى مرم يما ذکرتا)» سِوَّى س وتحوه» ان غات كلما 
وقيل: أو ضَرَّرَّاء وفي «المنتخب»: أو مَرَضَاء أو انْقِطاعًا عن الرَفْقة 
م : يَنقَطع 0 كما ذَگرّه في «الرّعاية»؛ اگل وجوبّاء نص عليه" 

0 السيخ تفي ين وفاقا . 

0 : تذياء وهو 5 كول قر له كاوق 1337 ار الاک 
لقوله تعالى: فمن أَصْطرٌ عر بَاعْ ولا عاد لك ثم عه 46 [البَقَرَة: “]١۷۳‏ 
ويَحرّمٌ ما زاد على الشَبَع إجماعًا”" . 

(وَهَلَ 1[ له الشيَع؟ على روَايتين): 

أَظْهَرُهما”" : أنه" لا يُباحُ» وهو ظاهِرٌ «الوجيز» و«الفروع»؛ لِأنَّ الاي 
دلت على تحريم الميتةء وَاسْتَثْنَى ما اضَطرٌَ إلَيوء فإذا الْدَفَعَت الضرورة؛ لم 
يحل الأكلّ؛ كحالَة الائتداء. 

والثَانيَة: يباح» اخختارها أبو بکر؛ لما رَوَى جابر بن ۰ أن رجلا نَرَلَ 
الك فقت عه نا ب الت امرأيه : ااا ا 


م 


و اله قال کے اسان روسل اله علة فسالهه فان هر عاك فتن 


)١(‏ قوله: (فيهلك) سقط من (م). 

(۲) ينظر: مسائل صالح ۰٤٤۲/۱‏ مسائل ابن منصور ۷/ ۳۷۱۷ الفروع ۳۸١/٠١‏ . 
(۳) في (م): وذكرء وفي (ن): ذكره. 

(5) ينظر: الفروع .7”80/٠١١‏ 

(45) في (م): وقال. 

(5) ينظر: المغني ٤٠١/٩‏ . 

(۷) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(۸) قوله: (أنه) سقط من (م). 


كتَابُ الأطعمَة - فصل: وَمَن اضْطُرٌ إِلَى مُحَرَّم مِمًا دَكَرْنَا 3 نكا 


يَعْنِيكَ؟) قال: لاء قال: «فكلومًا» او ولأن ما اا 
ارمق منه؛ جاز الشبَعٌ منه؛ كالمباح . 

وقيل: هذا مُقَيّلٌ بدو ام الحَوف 

ويَنبَنِي عَلَيهما: تَرَوُدُه قاله في ee, e‏ 
ابن مَنصُورٍ والفَضْل: يرود إن تحاف الحاجة. واخُتارَهُ أبو بكرء قال: كما 
بم يدك الماء إذا حات: كذا هنا . ۰ 


وهذا إن لم يكن في سفر مُحرّم فان كان فيه» ولم و فلا . 
وجب تقديم الال كبن اگل ص عَلَيوه وقال لسائل: قم قائمًا”" 
لون لك“ عذّرٌ عِنْدَ اللهء قال القاضي: ياتم إذا لم ياء و ا 
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اف إلى العسالة ف خا فل ون ف فل اا اعد 
يموت من الجوع› الله تیه پررقه. 
دوَإِنْ وَجَدَ طَعَامًا لا ب يَعْرِفٌ مَالِكَه)؛ أي : جَهِلّه e PEE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲٠۸٠١(‏ وفيه شريك النخعي وهو سيئ الحفظ. وأخرجه عبد الله بن أحمد 
(۲۰۹۰۳). وأبو داود (98015), والبيهقي في الكبرى (197175)» من طريتي أخرى أحسن 
منها . 

0 في (م): سم 

(۳) في (م): بداوم. 

(6) فى (ن): إن جاء والحاجة. وينظر: مسائل ابن منصور ٤١١١/۹‏ الروايتين والوجهين 
ا 

(5) في (م): ولم يثبت. 

(5) في (م): الشواء آي . 

(۷) في (ن): فإنما. 

() في (م): ذلك. 

(4) زيد في (ن): قال: توقف. 

)١(‏ في (م): فقال. 


Vé‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


مخرم» E O‏ يال القتكان ل اهەو ني 
أله لن عق اله مي على المسامحة والمساهلة: قلاف حل الأقيع: ا 
تثرة على ال والطيق» ا ی لهالا 
عرض فيه » وفي «القُون) : قال حتبلي : الذي يَعَعَضِيهِ مدا جلاف هذا . 
و له الطَعَامُ الل الم یل تلب لشي STE‏ 
Ee‏ قار على العام الخلال» أشبة ما ماله 
وفي «الكافي» : هي أَوْلىَ إِنْ طايت فد وال کک م ل 
وفي «مُختَصر ابن رَزِين» : دمه ول شةل ا e‏ 
فلو عَلِمَه» وبَذَلّه؛ ففي بقاء حلّه - ذل رة بها لعن لم بذ علو ات 
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0 * 
مع وتسليم . 

فان بَدله بَمَنِ مثْلِه؛ لَزِمَهء وقال ابن عَقِيل : لا يَلرَمُ مُعْيِرًا على احْيَمالٍ. 

إن وَجَدَ صدا وطعامًا؛ أكل يِن الظّعام. 

َإِنْ وجَدَ لحم صَيدٍ ذَبَحه مُحْرِةٌ ومَيتةً؛ اكل مِن الصّيدء قاله القاضي . 
وقال أبو الحَطَّابٍ: يأكل”" من الميتة. 


+ عدن 6 2 ره 70 0 
فإن""؟ OE‏ مينة يمدكاة؛ عه على 


)١(‏ في (م): وقال. 
(۲) في (ن): بغرامته. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (ن). 

(:) في (م) و(ن): حنبل. والمثبت موافق للفروع ۳۸١/٠١‏ . 
(5) قوله: (يقدمه) سقط من (م) و(ن). 

(5) قوله: (يأكل) سقط من (م). 

)۷( في (م) : إن. 

(۸) قوله: (تحرى) سقط من (ن). 


(َإِن لم جذ إلا طعاما لم يذل ال ِن كَانَ صَاحِبٌ المَلَعَام مُضْطَرًا 
إِلَيّهِ ؛ قَهُوَ احق بو)ء ولا يجوز ليره أَحَذَُه؛ لاله سَاواهُ في الضرورة» وانْمَرّد 
بالملكِ» أشْبَهَ غيرَ حالّة الاشطرار. 

وهذا في عير الب کا فإنّه كان له" أَحْدٌ الماء من العَظشانء ويَّلرمُ كل 
اجو" به بدي وهال 

وغلى الأوّل: إن آخذه منه أحد فمات؛ لَِمّه وا أنه قله بير حقٌ . 

فإِنْ كان صاحِبٌُ العام مُضطرًا إِلَيهِ في ثاني الحَالٍ؛ فَهَل يُمسكه أذ 
يده إلى المضْطّرٌ إلْيه في الحال؟ فيه وَجْْهان: 

أظْهّرهما : له إِمْساكُهء قَالَهُ في «الرّعاية»» واخْتارَهُ المؤلّث» وظاهره 
أله لا يجوز له ااه 

وفي «الهَذي) UE‏ وغ الحو لقوله تعالى: ولو کن يم 
سا ونر ٠]‏ وغل جماعةٍ من الصّحابة ا ا ا 

(وَإِلَا)؛ اك لم 0 صاحِبٌ الطّعام مَضطر| ال (لَزِمَه لله لان 
تله اا ء تفس آدَمِيّ مَعْصوم» رق الب كبا يمه يذل انوه في 
تخليصه من العْرق» (بقِيمَتهِ)» E‏ 


)١(‏ قوله: (له) سقط من (م). 

(۲) في (م): واحد. 

(۳) في (ظ) و(ن): يملكه. 

)٤(‏ في (م): ظاهره. 

(5) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۹/ )٥١١‏ عن قصة الصحابة في يوم اليرموك: (أنهم لما 
صرعوا من الجراح استسقوا ماء» فجيء إليهم بشربة ماء» فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه 
الآخرء فقال: ادفعها إليه. فلما دفعت إليه نظر إليه الآخرء فقال: ادفعها إليه. فتدافعوها 
بينهم» من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعّاء ولم يشربها أحد منهم). 

(0) ينظر: زاد المعاد ٤٤١/۳‏ . 

(۷) ينظر: الفروع 1°/ A‏ 


ك7 ع المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرٌه: ولو في ذْمَّةِ مُعسِرِء وفيه احتمالٌ. 

وفي زيادةٍ لا تَجحِفٌ وججهان. 

وفي «الانتصار» واعون المسائل 1: 7 بورض 

وقيل: مََانَاء الختارة السَيح تَقِينُ الدين؛ كالمنفعة في الأشهر. 


(فَإِنْ أَبَى ؛ لعش اَعَد بالأشهر» فإن امْتَنَعَ؛ أَحَدَّهُ (قَهْرًا)؛ لِأنّه 
ون مالك (وَيَعْطِيهِ قيمته)؛ أي : بعطي المالِك و قيمته ؛ للا يَجْتَعِعَ 


عليه ۾ قُواتٌ العين ونوات المالية. 


ع جناب جا 


(فَإِنَ مته قله E‏ جَرَّمَ به في «الكافي» و«الوجيز»» وصحّحه ل 
«الرّعاية» . 
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وفي الترغيب» وه وهو الذي دکرّه ابن أن موسى : أن لا يجوز 
قله ۽ كما در ف َفْع الصّائل . 

ey e ١‏ وو الأزلىة قَالَّهُ في «الشّرح). (أو قَدْرِ 
وا 2 مَتَعَهِ يِن الواجب عَلَيهِء أَشْبَهَ مانعي الرَّكاقٍ» (عَلَى اختِلاف 
الرَاييِْ)؛ اتبيه على أن" المبيح لقتال" مَنْمُ ما باح له؛ لاله الواجبُ» 
لكن لو لم يبه إلا بأكثرٌ ين تمن المثل؛ آذه وأغطا قبمكه» وقال 


.۲٤۹/۲۷ في (ظ) و(ن): فرضًا. والمثبت موافق لما في الإنصاف‎ )١( 
. ۳۸۳/۱۰ ينظر: مجموع الفتاوى ۰4۸/۲۸ الفروع‎ )۲( 

() في (م): لان 

)٤(‏ في (م): قتال. 

(5) قوله: (على) سقط من (م). 

(5) في (م): شبهه. 

(0) قوله: (أن) سقط من (م). 

(۸) في (م): أن 

(9) قوله: (ثمن) سقط من (ن). 


كِتَابُ الأَظْعِمَةٍِ - فصل: وَمَنِ اضْطُرٌَ إِلَى مُحَرَّم مِمَا ذَكَرْنَا 3 ا 


E : القاضى‎ 

(هإن”" فل صَاحِبُ المّلعَام؛ لَمْ يَجِبْ صَمَانه)؛ لأنّه ظالِمٌ بقتالِه» أَشْبَهَ 
O a‏ اله ثيل سلما 

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلا ميا مْبَاحَ الدَّم؛ كَالَْرْبِيٌ وَالرَانِي الْمْخْصَن؛ٍ حل قله 
والللااد اك لااغزمة له شه ا الا هلو قت 2 قله أكله, 

(وَإِنْ وَجَدَ مَعْصُومًا ميْنَاِ قَفِي جْوَازِ أله وَجْهَان) : 

أحدّهما: لا يَجُوزُء صحّحه في «الرّعاية»: وهو قول أكثر الأضحاب؛ 
أن الحيّ والميّتَ يَشْتَرِكانِ في الحُرْمة» بدليل قَولِهِ ##: «كَسْرٌ عَطم المَيّتِ 
E‏ ۰ ْ 

والثاني : بَلَىء اختارَةُ أبو الحُسّاب» وابنُ عَقيل» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ 
لان الأكُلَ من اللَّحُم لا من العَظمء والعراة دال اتبيه في أضل الحُرْمَة 
لا بومّدارهاء بدليل اختلافهما في الصّمان والقَّوّدء قال المؤلّث: وهو أَوْلَى. 

وظاهره : أنه إذا كان حيًا أنه( لا يحل قَبْلهء ولا إِنُلافُ عضو منه 
مُسْلِمًا كان أو كافِراء وهذا لا اختلاف" فيه ؛ لِأنَّ المعصوم الحيّ مِثْلٌ 
المضطرء فاا يحور له أن ريق لله اتلاق 


تنبيةٌ: إذا لم يَجد المضْطَرٌ شَّينًا؛ لم يُبَحْ له اكل بَعْض أغضائه؛ لأنه0) 


)١(‏ في (ن): يقابله. 

(0) في (م): وإن. 

7 .سيق تخر نجه ار 78# حاشة (0): 

)٤(‏ في (ن): فظاهره. 

(5) قوله: (أنه) سقط من (م). 

() قوله: (لا اختلاف) في (ن): الاختلاف. 
(۷) ينظر: المغني ٤٠١/٩‏ . 

(۸) في (م): ولأنه. 
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يله لتحصيل ما هو مَوهُومٌ. 

فلو وَجَدَ المضْطّرٌ مَن يُطْعِمُّه ويَسْقِيهِ؛ لم يَحِلَّ له الامْتِناعٌ منه» ولا 
العُدُوكُ إلى الميّتة» إلا أن يَخاف أن يسمه فيه» أو يكون”" الطّعامٌ فيه مَضَرَةٌ 
أو يَخافَ أن يُمرِضَه. 

وتن ارا رمال العَيرٍ مع بَقاءِ عينه ؛ كدَفْع بَرْدِء واسّتقاء ماءِ» 
وو ل وي لله مَيجَانَا مع عَدّم حاجته إلَيهء وقِيلَ: يَجِبُ العِوّض 

eel‏ فقال: يوگل مِنْ كلّ أحد' ا 
الجَبْنِ الذي“ تصنعه”*' المجوسسٌ» فقال: ما“ أذْري» وذَّكُرَ أنَّ صح حديثِ 
e‏ عير اند شه عن لف وفيا له تل دالا ال 
OT PE‏ 

ولا يجوز أن يَشْتَرِيَ جَورًا أو بيصا قُومِرَ به . 


® 


6١ > 
موی‎ KT 3 


)١(‏ قوله: (يسمه فيه أو يكون) في (ن): يسرقه ويكون. 

(0) في (ظ): وكونه. 

(۳) قوله: (كل أحد) سقط من (م). 

(:) في (م): والذي. 

(5) في (م) و(ن): يصنعه. 

(5) في (م): لا. 

(۷) في (م) و(ن): يعمل. 

() في (م): فقال. 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور 57507/5». مسائل ابن هانئ »١١5/7‏ مسائل أبى داود ص 
4ن الي ۹ وا ريق ت ١‏ 34 ا 9 


كتَابُ الأَطعِمَةِ - فصل: وَمَنْ مَرَ بِثَمَرِ في شَڪَر لا حَائْط عَلَيْهِ 3 اا 


(فَصَنّ) 


(وَمَنْ مر بٿمَر فِي شَّجَرٍ لا حَايِْط عَلَيُو)» نص عَلَّيوا''» ولم يذْكُرْه في 
«الموجز»» (وَلَا نَاظِر)ء ولم يَذْكُرْه في «الوسيلة»؛ (قَلَهُ الأَكُلٌ مِنْهُ) هذا هو 
المشهورٌ في المذهّب» ونَصَرّه في «الشّرح»» ولا ضَمانّ عَلَيهِ. 

وفي «المستوعب»: أنه اهيار أكدر را لما زوق اوس أن 
النَبِىَ كَل قال: «إذا أَنَيْتَ حائط بُستان؛ فنادٍ صاحِب البسْتانء فإِنْ أجابَكَ, 
وإلا فكل مِن عير أن تُفْسِدَه رواهُ أحمدٌ وابنٌ ماجَُء ورجاله قات ورَوَى 
سعيدٌ بإِسْنادٍ عن الحسن” "2 عن سَمْرةَ مَرْفوعًا حو وفَعَلّهِ أنَسل» وعبدٌ 


(oo 


ت و وي ۶ 
الرحمن بن سمرة» وابو برزة 4 TTT‏ لكيه TT ENT TT‏ كبوا غ1 ا :"ود ع 


.58/5 زاد المسافر‎ 31/١1/17 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)١١١59(‏ وابن ماجه ,)570١(‏ والحاكم »)۷۱۸١(‏ وصححه الحاكمء 
وقواه ابن حجرء وله شاهد عند البخاري (7575)» ومسلم (11757) من حديث ابن عمر 
ا مرفوعًا : ١لا‏ يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته» فتكسر 
خزانته» فينتقل طعامه» فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم» فلا يحلبن أحد ماشية 
أحد إلا بإذنه». ينظر: الفتح 84/0. 

() قوله: (عن الحسن) في (م): حسن. 

(5:) أخرجه أبو داود »)55١19(‏ والترمذي »)١١97(‏ والبيهقى فی الكبرى »)١9755(‏ من طريق 
الحسن» عن سمرة بن جندب» أن نبي الله بيه قال : «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان 
فيها صاحبها فليستأذنه»» والحسن في سماعه عن سمرة في خلاف» وسبق أن ابن المديني 
والبخاري يرجحون سماعه منه» قال ابن حجر : (إسناده صحيح إلى الحسن فمن صحح 
سماعه من سمرة صححه ومن لا أعله بالانقطاع)» وصححه الألباني» ويشهد له ما سبق في 
حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد ذفن . ينظر: الفتح ۰۸۹/١‏ الإرواء ٠١١/۸‏ . 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۷/ 20١70‏ وابن أبي شيبة »)۲٠۳٠۳(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد »)7١4/17(‏ من طريق غاصم»ء غن أبي زيثب» قال: «سافرت في جيش مع 
أبي بكرة وأبي برزة وعبد الرحمن بن سمرة» فكنا نأكل من الثمار»» وعند ابن عبد البر: _ 
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وهو قول عمر» وابن عباس" . 

وقيّده ابن الرَّاعُونَِ : أنه يأكل بقدرِ شهوټه» ولا يسبع . 

ومقتضى”" كلامه: أنه يجوز الأكلٌ من السّاقط» وصرّح به في 
«المحرّر» و«الوجيز»» وهو ظاهِرء وحكاه ن «الفروع» روا 

و ا فیا س ا EE‏ 

وظافك 3201© إذا كان تحوظا باط ار خا ظزرء فا اکل مع لد 
إخرازة بذلك يدل على شح صاحيه» وكذا إذا كان متجموقاء إلا 


لد ع 


tr‏ هس DT‏ ا 
ولا يرمى شجَرًاء تصن علا ولا يصعدها. 


= (أنس بن مالك وَيهِ) مكان: (أبي بكرة)» ورجال إسناده ثقات عدا أبي زينب فلا يعرف» 
وذكره كذا ابن سعد في الطبقات وذكر له هذا الأثر. لكن يشهد له ما في الباب من 

لأحاديث. ۰ ش 

() أخرجه ابن أبي شبية (4)5*:9» والبيهقي في الكبرى (4)1945149 من طريق متجاعد» عن 

أبي عياض» أن عمر بن الخطاب ونه قال: «إذا مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة)» وعند 

لبيهقي: من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة)» وصححه البيهقي والألباني . 

ينظر: الإرواء ۱٥۸/۸‏ . 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (۲۰۳۲۳)ء من طريق قتادة» عن ابن عباس وا قال: «إذا مررت 

بنخل» أو تحن وقد خط لا فلا تدخله إلا بإذن صاحبه» وإذا مررت به في فضاء 

لأرض فكل» ولا تحمل»» وهو منقطع» فإن قتادة لم يسمع من ابن عباس . 

(۳) في (ن): ويختصر. 

. زيد في (م): لا‎ )٤( 

(5) في (م): في. 

() قوله: (يجوز) سقط من (م). 

(۷) قوله: (أنه) سقط من (م). 

(۸) قوله: (يدل) سقط من (م). 

(9) في (م): المضطر. 

. ۳۸٤/٠١ الفروع‎ ٤۱۷ /۹ ينظر: المغني‎ )١( 


كتَابُ الأَظْمِمَةٍ - فصل: وَمَْ مَرَ بنَمَرِ فِي شر لا حَائِط عَلَيْهِ ع 


وني تابعال قواء كان تشاع ان لاه أذ الآينة Es‏ 
عرز الاك فقطء a‏ آبي سعيكٍ : «فكل من عير أن تفسدً» وفي 


98 4« 
حديث 7 ولا ي (PE‏ م 


e‏ لا بل كك إلا ياج وقال + قل" فعله غيب واس شه 
أضحاب التب کيو ؛ إِذْ قَولّه : «فإِن دماءكم وأنوالكم عَلیکم حرام 


الد ا E‏ ين مال العّيرِ مُطلقًاء ترك العمل به مع 
الحاحةة لما روى مدرو يد شعَّیب» فخ ابت عن عيذه رفغا أنه سل عه 
النكر المعاقء قا سا e‏ من ذي الحاجة غير مُتَّجْلٍ خبنة؛ فلا 
شَيءَ عَلَيِه ومّن أخْرَجَ منه شَّيئًا؛ فَعَلَّيهِ عَرامة مله والعقوبة» رواه التَّرَمِذِيُ» 
)۸( 


و حسته 
وعنه: اة امسار فقطى وهو وجا فين «الرّعاية». 
وفي «المستوعب)»: لا يَخْتَلِفكُ قوله فيما i‏ للمختاج وغیره» واحتجّ في 
«الكافي» و«الشّرح)» لها بقوله هل لرافع : (للا ترم» وگل ين وَقَعَا هة 
الترمذِئ 22 8 


)١(‏ في (ظ): ولا تتخذ. 

(؟) في (م): خبيئة. وسبق تخريج الحديث قريبًا. وكتب في هامش (ن): (قال في الصحاح : 
الخبنة: ما تحمله في حضنك). 

(:) ينظر: زاد المسافر 1۸/٤‏ الروايتين والوجهين ۳/ 5". ومراده ما سبق من الآثار قريًا. 

(5) أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم 2)١7179(‏ من حديث أبي بكرة ذل . 

000 في (ن): حرمته . 

(9) في (م): مما. 

)٠ ۰(‏ أخرجه الترمذي (۱۲۸۸)» والبيهقي ذ في الكبرى 0595555 من طريق صالح بن أ ابي جبير» = 
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ونه ويضمنه» اختارها في «المبهج»؛ a‏ 

(وَفِي الرَرْع) القائم» (وشرب لبن المَاشِيَةٍ؛ روايتان)» كذا في «المحرّر) 
و«الفروع». وفيه مسألتان: 

N‏ من الرّرِع القائم شيا شنا ؛ لِأنَّ الرّخْصةً إِنّما وَرَدَتَ في 


المار؛ لِأنَّ الله تعالى حَلقها رَطبةء فَالئَفْسٌ توق إِلَيهَاء بخلافي الرّرعء”. 


کي 


ET الترياف» باذ‎ O ET 


2 


العم 


أَلْحَقَ به المؤلّتٌ وغَيرُه الباقلاء» والحِمّصٌ الأَخْضَرَء وهو ظاهِرٌ. 

الثَانِيةً: في شُرْبٍ لَبّنِ الماشِيّة» يَجُورُ في رواية؛ لما رَوَى الحَسَنُء عن 
سَمْرَةَ مَرفوعَاء قال: «إذا أتى أحدّكم على ماشِيَةٍ؛ فإِنْ كان فيها صاحِبّها 
فَلْيَسْتَأَوِنُهء إن لم يُجَِبّْهُ أحدٌّ؛ فَليَحْتَلِبُ وليشرب”*'. ولا يَحمِل) رواه 
الترمذِي» وصحّحهء وقال: العَمَل عَلَيهِ عِندَ بعض أهل العله”* . 


= عن أبيه عن رافع بن عمرو طن قال : كنت أرمي نخل الأنصارء فأخذوني» فذهبوا , 0 
النبي بيا فقال: «يا رافع» لم ترمي نخلهم»» قال: قلت: يا رسول الله» الجوع»› قال: 
ترم» وکل ما وقع أشبعك الله وأرواك»» قال الترمذي: (حسن صحيح غريب)» وفي سنده 
صالح بن أبي جبير وأبوه وهما مجهولان عند ابن القطان» وضعف الحديث بهماء وقال 
الذهبي: (وهذا شيخ محله الصدق» وأبوه فلا يعرف)» فيبقى الحديث على ضعفه» وله 
طريق عر أخرجه أحمد »)۲۰۳٤۳(‏ وأبو داود (5577)»: وابن ماجه (۲۲۹۹)» من 
طريق ابن أبي حكم الغفاري» حدثتني جدتي» عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري نحوه» 
وإسناده ضعيف» فإن ابن أبي الحكم قال عنه الذهبي: (لا يكاد يعرف)» وقال ابن حجر: 
(مستور). ينظر: بیان الوهم والإيهام ۳/ ۰٤۳۲‏ ميزان الاعتدال ۰۲۹۱/۲ الإرواء ۱١۸/۸‏ . 

)١(‏ قوله: (القائم شيئًا؛ لأن الرخصة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) في (م): وهو . 

(۳) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(8) ق 0 فيسكلبه ویشرب. 

(0) سبق تخريجه ۷٤۹ /٩‏ حاشية (5). 


كتَابُ الأطيمّة - فصل: وَمَنْ مَرَ بِتَمَرِ في شر لا حَائِط عَلَيْهِ 3 0-0 


والثَّانِيةٌ: لا يَجُوز؛ لِمَا رَوَى ابن عمرّ: أن التب بل قال : «لا يَحَتَلِبَنَ 
ااا ك يإذنه» ممق عَلَّيوا''» وحَمَلّها في «الرّعايّة» على ما إذا لم 
نكم لها اا ا 

وهذا إذا لم يكن مُضْطرَّاء فان كان كذلك؛ جاز 
البينةة أنه تفتلت فده نيو اسيل 

(وَيَجبٌ عَلَى المَسْلِم او فة المُشْلِم المجْتاز بو)» قال أسمدة الان 
على الا كراق Ea‏ “عار 
ا سر E‏ 
وذ شيع Nc NE Ed‏ سات ار ك1 وراد 


كه 
مطلقا 


مطلقاء ويُقدّمُه على 


سعيدٌ وأبو داود» وإسناده ثقات» وصححَه في «الشرح»» ورَوَى أحمد 
واو داو قار لم قرو قله أن يَعْقِبَهم بوثلِ E‏ وفي لدبت عة 
«فإن لم يَمعَلُوا؛ فلهم حقٌ الصيف الذِي ينبغي لهم متفق عليه" . 

وظاهره: أن ضِياقَةَ الكافر لا تَجِبُء وهو كذلك› بل في روايةٍ: وتجبٌ 
لل اماع واځتارّه في «المعْنِي) و«الشرح»؛ لِأنَ الضَيافَة 
كصَدَقَة التَطوّع 


اع 


.)۱۷۲١( ومسلم‎ »)۲٤۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر .۷٤/٤‏ 

() كذا في النسخ الخطية» وصوابه المقدام أبو كريمة كما في مصادر التخريج. 

(4) في (م): قضاه. 

(5) أخرجه أحمد »)۱۷۱۷١۲(‏ وأبو داود »)۳۸۰٤(‏ وابن ماجه (971/1)» بسند صحيح من 
حديث المقدام بن معدي كرب وكنيته أبو كريمة» ومن قال: عن المقداد أبي كريمة الشامي 
فقد أخطأ كما قال أبو زرعة وابو حاتم ولم نقف عليه عند سعيد بن منصور. ينظر: 
علل ابن أبي حاتم ٦۲٤/١‏ الصحيحة .)۲۸۷١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (1۱۳۷)» ومسلم (۱۷۲۷). 

(۷) ينظر: الفروع .586/٠١‏ 
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وأنّها لا تَجبٌ إلا لِمُسَافرء تاسمه آتها تب لِحَاضِرٍِء و وقبة 


وَجهان للآضحاب في قريةء وفي م صر روایتان مَنْصوصّتان» ا 


ااالمحر رةه ولالوحية): أن المسلِمَ تَحجِبّ u‏ قياف المسلم المجتاز به فى 
الفرق له الأنضان. 
اه وسو الأنه” نيد نقلة البعباو "ها لواف 1 


شرح الخْراعِنُ مرفوعًا قال: «الضَّياقَةٌ تلاثة أيّام» وجائِرّته يوم وليلة» ممق 
ا 

وذَّكَرَ ابنُ أبي موسى : أتها تَجِبُّ ثلاثة أيّام؛ لهذا الخبر 

وهي در كفايتِه مع ذم 


وفي «الواضح وريه تبن لا شعي قال في «الفروع» : (ويتوجه وجه : 
ليف" وأَوجَبَ كنا المعروفت ها قال اضيا ورب ورقيق). 

ومن قَدَّمَ لضيفانه طعامًا؛ لم يَجرُ له فِسمَته EE‏ ذَكَرّه فى 
«الانتصار» وغيره. 


5 
39 


(َإِنْ أَبَى؛ فَلِلضَّيْفٍ طَلَبّهُ عِنْدَ الْحَاكم)؛ أي: يُحاكِمُه ويطلب”” حقّ 


(۱) زاد في (ظ) و(م): به. 

() في (م): ليلا . 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۰٤1۹۳ /٩۹‏ زاد المسافر .۷٤/٤‏ 

(:) قوله: (أبو) سقط من (م). 

(5) أخرجه البخاري (5019)» ومسلم .)٤۸(‏ 

(0) قوله: (قدر) سقط من (ن). 

(۷) في (ظ) و(ن): لذمة. والمعنى كما في الإنصاف :717١7/71‏ (قال في «الفروع»: ويتوجه 
وجةء يعني» ويجب شعير كالتبن» كأهل الذمة في ضيافتهم المسلمين). 
قال في تصحيح الفروع :7857/١١‏ (قوله: "وفي «الواضح» ولغرسه تين لا شعير ويتوجه 
وجه كذمة' كذا في النسخ. وصوابه: كأذمه. يعني : أن الشعير للدايّة كالآذم للآدمي). 

(۸) في (ن): يطلب. 


كتَابُ الأَظْمِمَةٍ - فصل: وَمَنُ مَرَ بنَمَرِ فِي شر لا حَائِط عَلَيْهِ ع 


قنها لودو قاذ كعد E A‏ 
تقل الشَالَحِي : إذا بعثوا في السّبيل يُضيّفُهم مَن مروا به ثلاثة ة أ 
أ ادوا مهم ل للق 

(وتسضب ٠‏ شاه َه َكَانَا)؛ لخبرٍ أبي شُرَيح. ا أئ + على 
التلاث؛ (كَهُوَ صَدَكَةٌ) ؛ لأنه برع فكان كصدقة 50" 

(ولا يَجِبُ عَلَيِْ إِرالةُ في بيد ؛ لِمَا فيه من الحَرّجٍ والمسَفةء ا 
ورد في الضيافة فقظء ا في e.‏ مانا كال 


1 چ 
0 15 ع 


5 


» فإن 


إل 


7 


وعن عائشة مرفوعًا : «مَن نَرَلَ بقّوم فلا يَصُومَنَ إلا بإذنهم» رواه التَرَمِذِيُ 
ا ما و ا ی قال ی كني المشذكل» فى لی عن خر 
الا ضس : (النَامِنُ فيه تَبَعّ لِوَفدٍ الله تعالى عند بیټه ٬‏ وهم كالضيف»› e‏ 
تومه عاد مش 


2027 


فاك كدة: مَنِ امْتَتَعَ من الطيبات بلا سبب شَرْعِيٌّ ؛ فَمَذْمُومٌ مكدع والعتقولٌ 
فاا امْتَتَع م لامع لِعَدَم عليه بكَيفِيّةِ أكل اللي كله له" ؛ 
كذتٌ» دکرّه الشَّيِحُ تق تق الد e‏ 


(۱) ينظر: قواعد ابن رجب ۱۸١/۱‏ . 

(0) ينظر: الفروع .7857/٠١‏ 

(۳) في (ظ) و(م): ويستحب. 

(4) أخرجه الترمذي (۷۸۹)» وابن ماجه (217717)» وفي سنده: أيوب بن واقد الكوفي وهو متروك» 
وقال البخاري والترمذي : (حديث منكر). ينظر: العلل الكبير ص7؟1١»‏ الضعيفة .)70/١1(‏ 

(5) ينظر: كشف المشكل .10/١‏ 

(5) قوله: (له) سقط من (م). 

(۷) ينظر: الاختيارات ص 557 . 


- | عت سو 


E‏ دگی الشاة a,‏ 30 ق دهان والاسم: الزَّكاءٌ 
والمذبوخ : فعِيل بمَعْتی مفعول . 

0 پباح شي 8 من ا هخ ا الاح (المَقَدُورٍ عَلَيْهِ ِعَيّرِ ذَكَاقِ)) وقاله في 
«الوجيزاء وغيره؛ ؛ لقوله تعالى : ر يه [المائدة: م]» وقال ابن 8 ¿ عقيل 
في البَحْرِي : أو عقر ؛ الاين مُمْتَيِعٌ كحيوان البَر. 

(إلّا الْجَرَادَ وَشِبْهَهُ)ء فإنّه بباح بير ذكاء؛ لقوله كِ: «أَحِلّ لنا ميتتان: 
الخوت والجرادة زواه حمل وابن :ماه مِن حديث عبدٍ الرّحمن بن زَيدٍ بن 
أسلّم» عن أبيه» عن ابن عمرّء وعبد الرّحمن مُحتَلّف فيو “ ولات لا دَمَ لى 

عت ا لا تعيش الأ ااب فاا ذَكَاةَ لَهُ) لا تَعلَّم فيه 
عاد للأخبارء ولا فرق يي ها مات يمس از بره وأجَمعوا على 
إباحة ما مات بسبب» ير انات قاد أو له ال أو جر عنه 

i OEE ET ا ااي‎ 


)١(‏ في (م): لا. 

(۲) زيد في (م): ذكره. 

(۳) أخرجه أحمد »)٥۷۲۳(‏ وابن ماجه .)۳۲٠۸(‏ والدارقطني .)٤۷۳۲(‏ والبيهقي في الكبرى 
00 )»© وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلم الجمهور على تضعيفه» وقال أحمد عن حديثه: 
(منكر) ورجح وقفه» وكذا رجح الوقف أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي. ينظر: 
تهذيب الكمال »١١7/١1‏ التلخيص الحبير ٠١١/١‏ . 

(:) ينظر: المغنى 9/ 570 . 

(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۳٤١‏ مسائل صالح ص ۰٤۸٤‏ مسائل ابن منصور 2899/87/8 
زاد المسافر ٥٤/٤‏ . 


قات اة ع YoV‏ 


رمعو 


ر ن رعو 
وعنه: للا بباح ؛ لحديث جابر: «وما مات فيه وطفا؛ فلا تأكلوه» رواه 
0 5 هه راه E‏ 2 3 
أبنو داود» والدار قطي » وذكر أن الضوات أنه موقرف". 
وفى اغيرن السات بد أن ذكرٌ عن الصديق وطيره حل قال ونا 
22 ار 47 75 1 3 
يروّى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه . 


ولعل مراک عند قائله؛ لقوله تعالى : أل لک سيد ال وَطمَائة 4 
[المائدة: ۰)٩‏ وهو: ما رَمَى به» قال ابنٌ عبّاسٍ: «ما مات فيو“ » وقال 
التب ية في البحر: «هو الظّهُورٌ ماؤه» الجل ميته وعن أبي شريح 


)١(‏ أخرجه أبو داود )”81١5(‏ وابن ماجه »)۳۲٤١(‏ والدارقطني »)57١5(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۱۸۹۹۰)» عن جابر ويه مرفوعًاء وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين كما قاله النووي 
وغيره» والصحيح وقفه» رجحه الدارقطني وغيره» وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة »)۱۹۷٤٩(‏ 
والدارقطني )47١7(‏ من طريق ابن علية» عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابر 5ه . ينظر: 
شرح صحيح مسلم ۰۸1/۱۳ البدر المتير 6757/5 الفتح 3/۹ . 

(۲) أخرجه الدارقطني »)57١9(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت 
شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن» قال: سمعت أبا بكر الصديق وه يقول: «ما فى البحر من 
شيء إلا قد ذكاه الله تعالى لکم»» وفيه راو مبهم» لکن أخرج الدارقطني (4071), ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى (189154)» بسند صحيح عن ابن عباس ويا أنه قال: أشهد على 
أبي بكر ؤَيئنه أنه قال: «السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها». 

(۳) قوله: (قال) سقط من (ن). 

(8) آخرجه الظبري في التفسير ۷۲۷/۸ عن حصين» عن ابن عباس وا ایل لک مد 
الخر وماد متها لک قال: «طعامه: ما قذف». وعن عكرمة» عن ابن عباس وكيا قال: 
«طعامه: كل ما ألقاه البحر»» وعن عكرمة» عن ابن عباس وي قال: «طعامه: ما لفظ من 
ميتته)» وأخرج ابن أبي حاتم (1۸۳۳)» والطبري في التفسير (۸/ ۷۲۷)» والبيهقي في 
الكبرئ (18484)» عن أبي مجلر» عن ابن عباس ها في قوله: أجل لثم سد ار 
ومام متها لَك قال: «صيده ما صيد» وطعامه ما قذف»» وإسناده صحيح . 

(5) سبق تخريجه ۲۹/۱ حاشية .)١(‏ 


704 6 المُبدع شرح المُقنع 


مرفوعًا”'' قال: إن الله كَبَحَ ما في البحر لِبَنِي آدم”"» رواه الدَارَة 
بهد " البخاري غت وقرف 
ال و "هيا لا طن النشاكلة شري تخرى وردان ال 
والباقلاء» فيجل بِمّوتِه ويَحتَمل أنه كالذباب» وفيه روايّتان» فان حَرُمَ؛ لم 
ربعو اه رو ا 2„ - 
يسجس › وعية . َلى » وعية . ع عود 
فْرع: كَرِءَ أحمد شی سَّمَكِ حيغ"“» لا جرادء وقال ابن عَقِيل فِيهما: 
يكره على الأصحٌ. 
ويحرمْ تلق اا حزم اا وفي «المغْنِي) و«الشّرح): 
بكره. 
(وَعَنْهُ : في السَّرَطَانٍ وَسَائْرٍ حدم e‏ بلا 45 لذن التتطان لا 
طا 7 ب له ل : )۸( 
دَمّ فيه» قال أحمد: السرّطان لا س به» قيل له : يذبح؟ قال: لا وذلك 
)١(‏ قوله: (مرفوعًا) سقط من (م). 
(:) في (م): مرفوعًا. أخرجه مسدد كما في المطالب .)۲٠٠١(‏ وأحمد كما في مسائل عبد الله 
(ص۲۷۱)» ومن طريق مسدد أخرجه البخاري في التاريخ /٤(‏ ۲۲۸)» من طريق ابن جريج» 
حدثنا عمرو بن دينار وأبو الزبير أنهما سمعا شريحًا قال: «كل شيء في البحر مذبوح)» 
قال: فلكريق ذلك لعطاء فقال: «أما الطير فأرى أن تذڏبحه)» وإسناده و وأخرجه 
الدارقطني »)٤۷۲١(‏ مرفوعًاء وفي عليه + خالد بن سليمان الصدفي» قال الذهبي: (خبره 
منکر)» وقال ابن حجر : (والموقوف أصح). نظ ميزان الاعتدال TIA‏ تهذيب 
التهذیب .۳۳١ /٤‏ 
(ه) زيد في (م) : لا. 
(5) ينظر: مسائل أبي داود ص ۳٠١‏ . 
(۷) ينظر : المحلى ٠٥/١‏ . 


() ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۲۷۱ مسائل ابن منصور ٠.٤٦۷٤/٩۹‏ زاد المسافر .٥٦/٤‏ 


بَابُ الذّكاةٍ ع ۷0۹ 
ن مَقْصود الدع إِنّما هو إشراح الدّمء وتيب اللح. ”© بإزاليه عن قايا ما 
لا دم له؛ فلا حاجة إلى ذبجه. 


ومُقْتَضَاُ: أن ما كان مّأواه البحرّء وهو يَعِيشَ في البَّرّ: كظير الماءء 


والتنقم"ركلي الماده قله بجر الا يانه وهذا هو الصَّحيحٌ من" 
ال 

وعَنّْه : بَلَىء ودَهَب إِلَيهِ قَومٌ؛ للأخبار. 

لاوا اد لا يح إلذبالدكاة: 

(وَعَنْهُ : في الْجَرَادٍ: لا گل إلا أن يموت بسببء کیو وریت )؛ 
ِأنَّ ذلك بمنزلة الذَّبْح لهء كَوَجَبَ اغْتِبارُه فيه؛ الدج في ور 


)١(‏ في (ن): الدم. 

(۲) كتب في هامش (ظ) (قال الشيخ تقي الدين في «حواشيه على الفروع»: السلحفاة هل هي 
حلال؟ قال في «الرعاية»: يحل بحري حتى سلحفاة» ولم يذكر فيها غير ذلك» ولم أجد 
للأشياخ فيها كلامًا صريحًا إذا كانت بريّة» ولعل ظاهر كلامهم أنها حلال» وفي النفس منها 
شيء» وقد يقال في ظاهر كلام «الرعاية» تحريمها؛ لقوله في البحري: "كل حتى 
سلحفاة"» فلو كانت البرية حلالّاء لم يقل: "حتى سلحفاة"» وقال في «شرح المقنع» في 
قوله: "في الذكاة في البحري هل يحل بدون ذكاة أو لا بد من الذكاة؟ فأما ما كان مأواه 
البحر ويعيش في البر كالسلحفاة"» ثم ذكر في حلها بدون ذكاة روايتين» وقدَّم أنه لا بد من 
الذكاة» ولم يتعرّض للسلحفاة البريّة» وقد يقال: كلاهما قد يؤخذ منه أنها بحرية في 
الأصل» وأن التبرّر عارض لهاء كما يُفهم من كلام الدميري في «حياة الحيوان»» فإنه قال: 
وهي تبيض في البر» فما نزل منها إلى الماء كان لجأة» أو كلامًا ما معناه ذلك» وقد حكى 
ذكر وجهين للشافعية في تحريمهاء وذكر أن الرافعي رجح التحريم؛ لأنها خبيثة» لأنها تأكل 
الحيات» وذكر عن ابن حزم أنه قال بحلهاء برية كانت أو بحرية» والله أعلم). 

(۳) في (ظ): في. 

)٤(‏ قوله: (ككبسه) مكانه بياض في (م). 

(5) في (م): وتعويقه. 


|8 سه نی د 


والآول ال لر ولان بها اي مال ب له مسب 
فلل السيك. 

21077 لِلذَّكَاةِ): وفي الوقن E‏ تاس ay E‏ 
قاله معظم امار 

E‏ الذابح)» وهو المذَّكّيء (وَمُوَ: أَنْ يَكُونَ عَاقِلا)؛ لِيَصِمٌّ 
قَصْدُ التّذْكيّة» ولو مُكرّماء ذَكَرّهِ في «الانتصار» وعُيره» قال في «الفروع»: 
ويَتَوَجهُ فيه كذّبْح مَغْصوبٍ» وظاهِرٌ كلامهم: لا يُعتبر''' قَصْدٌ َد الأكل . 

وفي «التعليق»: لو تَلاعَبَ سكين على حَلْقِ شاةٍ» فصار ذَبْحَا ولم 
بق ا أفلها؛ 55 ف e E‏ قل( 
لِصَوله : باه لم يقصذ أكله. أو وَطِتَه آدَمِنّ إذا 

وفي «التَرَغِيبٍ»: هل يكفِي قَصْدُ الذَبْم» أ لا بد ين َصْدٍ الإخلال؟ فيه 
وَججهان””" . 

(مُسْلِمًا أو كُتَابِيًا)؛ لقوله تعالى: لوَطَعَامُ اَن ووأ ألككبَ ج 4 
[المائدة: ه]» قال البخارى : قال ابن عباس : E‏ ذبائځهم؟ " Et‏ 
بعد بإِسْنادٍ جِيَّدِء عن ابن عرو قال دلا ماخرو بدن الذبائح إل ما ذْبَحَ 


)١(‏ في (م): بسبب. 

(0) زيد في (ن): فيه. 

رف في (م): ولم يقصده . 

2 في (ن): لم يبح . 

(5) في (م): قبله. 

(7) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع ۲۸۸/۲۷: كما لو وطئه آدمي . 

(۷) كتب في هامش (ن): (المذهب: يكفي قصد الذبح). 

(۸) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم (۷/ ۲٩)ء‏ لي O‏ 
والبيهقي في الكبرى »)١11157(‏ عن علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس وه : «وَطعَامُ أَلَدنَ 
وما ل 4 قال: «ذبائحهم). 


اال اة 6 اكلا 


أ سل ن وأهل الحتاب» . 


ا 


وال و الفاين سوا 
ولو مف ؛ وفي «الموجز» و«التّبصرة» : لا دون عَشرِ. 
(فتباح دَبِيحَنة 1 ا E‏ وهر کال اغا دک 


e 


ارم 


والدلِفت في ذَبْح الصَّبئٌ ؛ > وقيّده حمل بإطاقة للم والحوة والآبق. 
EE‏ لا صلاة له ولا حج هي من تمام الإسلام» 


8 
وتقل ف الجاع : لا با" . 


وق #المستو عتا يكره جت ومكله خا 
ظا اا و أعْمَى» ودگرّه في «المحرّراء و«الوجيز» وغيرهما. 
(وعنه: لا تَا د ية تصَارَى بني تفرب في الأظهر› قاله ابن هبيرةً؛ 


e 


لما رَوَى سعيدء ثنا هشيم eT ٬‏ عن ابن ن يرين › عن عَبيدة السّلْمانِيَ 
عن عل» قال: «لا ارا ون كبائح تَصَارَى بتي فرب . 


لك 


لم نقف عليه عند سعيد بن منصور» وأخرجه عبد الرزاق (851/8)» وابن أبي شيبة 
»)٤٤۱٤(‏ عن قيس بن سکن» عن ابن مسعود واه وإسناده حسن . 

قوله: (وهو) سقط من (ظ). 

ينظر: مراتب الإجماع ص ٠٤١‏ . 

في (م): الإباق. 

ينظر: الوقوف والترجل ص .١55‏ 

في (م): وقال» وقوله: (فيه) سقط من (ظ). 

ینظر : مسائل ابن منصور 2575/8/5 زاد المسافر .۸/٤‏ 

أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠۳١٤(‏ والشافعي كما في المسند (ص 5٠‏ 7)» وسعيد بن منصور كما 
في التحقيق لابن الجوزي »)۱۹٤١(‏ والطبري في تهذيب الآثار »)۳١۸(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۱۸۷۹۹)» من طريق ابن سيرين» عن عبيدة السلماني» عن علي ولي أنه قال: ١‏ 
تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمراء وإسناده 
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: 0 . 3 0 
وظاهِرٌ «المتن» و«الفروع»» وصححه في «الكافي» و«الشرح»: الإباحة؛ 
لعموم الآية. 
ل ال ا ل TT‏ 7 
وفي «الترغيب»: في الصَابنَةٍ روايتان. مأخذهما: هل هم فرقة من 
التصارّى» 3 لا؟ 
208 8 ا و ی ت ر E‏ راچ ر 
ونقل حنبل : من ذهب مَذْهَبَ عمرّ فإنه قال : ون جَعَلهِم 
بمنزلةٍ الیهود» وکل مَن يَصِيرٌ إلى كتاب؛ فلا" بأمن بذَيبحَته”". 
ولا من أخد انوھ عي کاب قاله فى «الكافي) وا المسس عب 
Er‏ و و 5 و سه >0 سد ا عمس عي ر إن 
والاشهر: الجل مطلقا؛ للعموم» قال ابن حمدان: من ا بجرية 
دکاته» وإلا فلا . 
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2 و 


(وَلَا تَبَاحُ ذَكَاةٌ مَجُثون)ء وفي”'' مَعْناءُ: المعُمى عَلَّيهِ في حال إعُمائه 
(وا”'' سَكْرَانَء ولا طفل غير مُمَبرْ)؛ لِأنّه لا يَصِحّ منهم القَصْدٌَء أَشْبَهَ ما لو 
ضَرَبَ إنسانًا”" بالسّيفء فَقَطعَ عُنْقَ شاة. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8015)» ومسدد كما في المطالب العالية (273045)» والبيهقي في 
الكبرى (۱۳۹۸۹)» عن غطيف بن الحارث قال: كتب عامل إلى عمر ظط ؛ أن فنا نايا 
يدعون السامرة يقرءون التوراة» ويسبتون السبت لا يؤمنون بالبعث» فما يرى أمير المؤمنين 
في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر: «أنهم طائفة من أهل الكتاب» ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب»» 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة (۲/ :)۳۹١‏ (رواه مسددء ورجاله ثقات). 

(۲) في (م): لا. 

(۳) ينظر: أحكام أهل الملل ص 777. 

(4) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

(5) في (ن): ومن في. 

(5) في (م): لا. 

)۷( زاد في (ظ): له. 


ات الذّمكاةٍ ع V1‏ 


ا ريي ولا موسي غ أا المجوسنٌ؛ فلا نجل دٌبائځهم؛ لمفهوم 
الآ ولخير.وواة اج وكسائر الكقّار غير" أهل الكتاب. 

وش أبو نورِء فأباح صَيِدَه ودْبِيحَنّه ؛ لقوله 4 : سوا بهم Ee‏ 
الكتاب»”*) رواه الشاففةء وفيه انقِطاع» ولاهم يُقَرُونَ بالجزية كأمل 
الكتاب . 

فال إبراهيم الكزيق: (خرف أبو ور الإلجماع). وف قد ما صا 
المججوسٌ مِن سَّمَكِ وجَرادٍ فَفِيهِ روايتان» أصَخُهما عِنْدَ ابن عقيل : التحريم. 

وما الوَنَيِنُ؛ فحكمه كالمجوس» بل هم' ور E‏ 
لبي" وات 

ل پا لا بك كالوكين . 

زا عا الله ل وا فر إلى خد اكا 

وقال ابنُ حَمُدانَ: إن اقل إلى دين ير أله بکتاب وجِرْيَةٍ را 2 
خلك دا وال فلا . 


() في (م): ولا مجنون. 

(۲) مراده كما في المغني 4۹ ما أخرجه الخلال في أحكام آهل الملل »)٠١٠١(‏ عر 
قيس بن سكن الأسدي قال: قال رسول الله كَِةِ: «إنكم نزلتم بفارس والنبط» فإذا اشتريتم 
لحمّاء فان كان ذبحه يهودي أو نصراني فكلواء وإن كان ذبحه مجوسي فلا تأكلوا»» وهذا 
مرسل» وتقدم تخريجه 75١/9‏ حاشية )١(‏ موقوفًا عن ابن مسعود وله عند عبد الرزاق 
(A9۷۸)‏ . 

(۳) في (م): وغير. 

(5) قوله: (وشذ أبو ثور. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(0) سبق تخريجه 091١/5‏ حاشية (۷). 

(5) في (م): أما 

(۷) قوله: (هم) سقط من (م). 

)٨(‏ في (ظ) و(ن): شبه. 

(9) في (م): الكتابيين. وينظر: الفروع ."9١/٠١‏ 


V٤‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(فَصَنّ) 


ي الكل وهو 93 يذب و کان ين حَدِيكٍ» 0 حَجَر ؛ 3 
ا أذ غيْرو؛ كحَشَّبِ لا السَّنَّ وَالظْر)؛ ص على د (لِقَوْلٍ 
الب كل : «مَا e E E a‏ 


رافع "ونان ان کو ت کا یوک ا مجرت 
حَجَرًا فدَبَحَتْها به» فأمَرَ رسول الله يل بأكلها» رواه البخاري» وفيه قَوايِد. 
وفي عَظم غَيرٍ سن روايتانء كذا في «المحرّر؛ و'الفُروع» : 
أشنهره: أنه يُباخ ؛ لدُخوله في عُموم اللّفظء قال في «الشّرح»: وهي 


والثانية : لا؛ لان التي 5 يي علّل تحريمٌ البح بالسَنْ بگوڼه عفنا . 
(وَإِنْ دَبَحَ الَو مَْضُوبَةِ؛ٍ حل في اصح ج الْوَجْهَيْنِ) ؛ أن الذكاءً وُجِدَتْ مِمَّن 
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له هليه الذبح؛ كما لو كان المذْبُوحٌ مَعْصوبًا. 
والثّاني : آ؛ لاله مَنهنٌ عنه» اف فال اس بال وت: 
وعَنْهُ: إذا كان المذكى مَعْصوبًا؛ فهو ميتة» واحتارها أبو بكر . 
ومِثْلّها سكين ذَهَبٍ وتحؤُهاء دکرّه ذ في «الانتصار» و«الموجز» و«التّبصرة». 
وفي «التّرغيب»: يحرم بطم ولو بهم تضله عَظمٌ. 


.9/5 ينظر: مسائل ابن منصور 7/0 5559» زاد المسافر‎ )١( 
.)١1938( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(۳) أخرجه البخاري .)57١05(‏ 

(5) في (ن): أحد 

(5) في (م): والثاني. 

(7) في (ظ): سهمًا. 


تات الذّكَاة قل الغَّالِتُ: أَنْ يَقْطعَ الْحُلْقّوم والمَريءَ 3 كك 


(فَصَنّ) 


اَن 


قلف أن قط من الكيران المشدور عله (الْحُلْقُومَ وَالمَريءَ)» وهي : 
الوَهْدَةَ التي بين أضل العْنْقٍ والصَّدْرء ولا يجوز في إجماغا قال 

تداكو م والحَلّْقٍ لِمَنْ قَدَرَا» احْتّحّ به حي كي ور سا 
َالْأَتْرَمُء عن أبي هُرَيرة قال: ١بَعَتَ‏ التي كله 000 بنَ وَرْقَاءَ يَصِيحَ في فجاج 
ا : آل إن الذكاء : في الحَلّق E E O ENG‏ 


وأمّا حديث أبي الفا عن أبيه قال: قلتٌ: يا 0 الله ! إ E e‏ 
الذّكاة و في الحَلق“ وَاللتة؟ قال: «لو طَعَنْتَ في فَخذِها لأَجْرَأك» رواه أحمدٌ 


.۳۹۷/۹ ينظر: المغنى‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد الا CYS‏ المغني ۹ . 
والأثر: أخرجه عبد الرزاق »)851١5(‏ من طريق يحيى بن أبي كثيرء عن رجل» 
عن ابن الفرافصة الحنفي» عن أبيه» عن عمر ونه . وأخرج ابن أبي شيبة »)١19475(‏ من 
طريق يحيى بن أبي كثير» عن أبي المعرورء عن أبي الفرافصة كان عند عمرء فأمر مناديه: 
انار فى اللبةاوالجلق تی بد واقروا فی کے کون وأغربه لیت فن 
الكبرى »)۱۹١١١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن فرافصة الحنفي» عن عمر نحوه. 
ويحيى بن أبي كثير ثقة لكنه يرسل ويدلس» واضطرب فيه على أوجه. ينظر: التكميل 
لصالح آل الشيخ ص ٠۹٤‏ . 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي سنن الدارقطني: في فجاج منى 

(:) أخرجه الدارقطني »)٤١٥٤(‏ وهو حديث ضعيف جداء فإن فيه: سعيد بن سلام العطار وهو 
متروك الحديث» وفيه أيضًا: عبد الله بن بديل : ضعفه أبو بكر النيسابوري والدارقطني» 
ووثقه ابن حبان» وضعف الحديث ابن عبد الهادي وابن الملقن وابن حجر وغيرهم. ينظر: 
العلل الكبير للترمذي ص١٤۲‏ تنقيح التحقيق 4/ ٠٠٤١‏ البدر المنير 541//8» الدراية 
TeV‏ 

)2( زيد في (م): أن 

(5) هكذا في النسخ الخطية» والذي في المصادر: أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة. 


vw‏ |8 ا ا 


قال أبو الغشرء ليس يروف وحديته علط > وابو دا وال ملي : 
وقال؟ غریب وقال البخارى : في حديثه واسْوه وسّماعِه من أبِيه 20 
وقال المجل في (الحكافيه: عدا فس" لم شر علي 

فعَلَّى هذا: پشترط فطع الحلقوم والمريءء وهُما مَجْرّى العام والنَّمَسء 
اختارة الجِرَقِيٌ ‏ وكدمة في «الرّعاية» و«الکافي»» ودک أنه أَوْلَى ورجحه في 
«الشّرح)؛ لأنه فطع في مَل الح ما لا تبقّی اليا طعه» اما لو قَطعَ 
الأربعة. 

واخقط ادقع بالمضر الماع 118 رانه فق NN‏ 
الثّماء الال وتشرع زُحوق الروس: فيقون انيت [لبى 59 راغت على 
الان ١‏ 

(وَعَنْهُ: يُشْتَرَظ مَعَ ذَلِكَ قَظعْ الْوَدَجَيْنِ): ا تاره أبو عستو الخورئ : 
وجَرَّم به في «الرّوضة»؛ «لتهي البرك ية عن شربطة الشّيطانء وهي التي ذب 


فيقظع الجلد ا ا ا 525*500 
(۱) ينظر: المغني ۹/ ۳۹۷. 


(۲) أخرجه أحمد .»)۱۸۹٤۷(‏ وأبو داود (5815)» والترمذي »)١58١(‏ والنسائی (5508)» 
وابن ماجه .)۳۱۸٤(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن أبي العشراء» عن أبيه يق حديث 
غريب جداء لم يروه عن أبي العشراء إلا حماد بن سلمة» قال الذغبي: (ولا يدرى من هو 
ولا من آبوه» انفرد عنه حماد بن سلمة). ينظر: التاريخ الكبير ۲۲/۲ ميزان الاعتدال 
٤ه‏ . البدر المنير 4/ 54 5» الإرواء ۱۹۸/۸ . 

(۳) في (م): فيمن. 

(5) قوله: (المذكور) سقط من (م). 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني 2791/9 والممتع :۳۸۸/٤‏ فتنفسخ بالذبح. وعبارة 
كشاف القناع: فيخرج بالذبح . 

(5) في (م): اللحم. 

(۷) في (ظ): فتقطع . 
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نك كاو - عسل اقات أ يقظع الوم وري vv‏ 


ولا تفرى"'' الأوداح"“ رواه أبو داو وقال“ سعيد: ثنا إسشماعيل بن 
زَكَرِيّاء عن اا اله عن أب مل عن ابن عباس قال: «إذا 
ا الدَّم وقْطِعَ الود ؛ كل اساد 3 0 وهما عِرْقان مُحِيطان 


وله أو أهيهها: 

وفي «الإيضاح)»: الحُلقوم وَالوَدَجَينء وفي «الإشارة»: الْمَرِيء 
والوَدَجَين . ۰ 

وفي «الكافي») و«الرّعاية» : يَكْفِي فطع الأؤداج وحدها. 

لكِنْ لو كع أحدّهما مع الحُلقوم أو المَرِيءِ أَوْلَى بالحِلٌ» قَالَهُ اسح تق 
ل ا 


وظاهِرٌه: لا يضر رَفْعُ يَدِهِ إن اتم الذّكاءً على القور. 


واعْتَبرَ في «التّرغيب» قَظعًا تامّاء فلو بَقِيَ من الحلقوم جلدة ولم ينفقا*) 


(۱) في (ن): ولا يفري. 

(۲) في (م): الودجين. 

() أخرجه أحمد (5118)» وأبو داود »)۲۸۲١(‏ وابن حبان (2088/8» والبيهقي في الكبرى 
»2١9175(‏ وفي سنده عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني» يقال له عمرو برق» وهو 
ضعيف» وقال ابن عدي: (أحاديثه لا يتابعه عليها الثقات). ينظر: ميزان الاعتدال 
۳| ۰۲۹ الإرواء ۲٣۹/۸‏ . 

)٤(‏ في (م): وقد قال. 

(45) في (م): مخلد. 

(5) في (م): أهر 

(۷) قوله: (وقطع الودج) سقط من (م). 

)۸( ا ل ا د وذكره من طريقه ابن حزم في المحلى 
(537/5») عن ابن عباس ويا قال: «إذا أهريق الدم وقطع الودج فكله»» وصححه. 

(4) في (م): ولم يقصد. 


V۸‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


القَظْمٌ» وانْتَهّى الحَيوان إلى حرگة المذبوح» ثم قَطَمَّ الجِلّدةً؛ لم يحل 


ف ذل بان" ران بالذبح ؛ لم يحرم به المذبوح» قدّمه فل :7 المتحررلاة 
تهنا مباح » 0ن فى «اله توعب). 


وفي «الرّعاية»: يكره و 

١ وغه‎ 

E EE Ns 
بال ت ريد يلتك الابيضة کان له ايا" رری عن غل‎ 
77 انك القياء معدي‎ ES وفوا‎ 

(وَإنْ ئَحَرَّهُ؛ أَجْرَأَُ)؛ أيْ: إذا تَحَرَّ ما يُنْبَحُ أجرّأه في قَولٍ الأكُكَرء 
كعكسه؛ لقوله ##: «ما أَنْهَرَ الدَّمّ وذْكِرَ اسم الله عَلَيهِ فكل)20»: وقالتُ 
كاين فَرَسَّااء وفي وواية U‏ وقاتف E‏ 


e 


)١(‏ في (ن): بان. 

2020 في (م): قال. 

(۳) قوله: (والأول المذهب) في (م): والمذهب. 
() ينظر: المغني ٤٠٠٠/٩‏ 


)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق »)۸٤۷۹(‏ 0 عن عوف قال: ضرب رجل عنق بعير بالسيف» 
فأبانه» فسأل عنه علي بن أبي طالب ونه فقال: «ذكاة وحية». وأخرجه ابن أبي شيبة من 
OIE vem‏ ۰ 

0) أخرجه وكيع كما عند ابن حزم في المحلى »)۱۹/١‏ حدثنا حماد بن سلمة» عن 
يوسف بن سعد قال: ضرب رجل بسيفه عنق بطة فأبان رأسهاء فسأل عمران بن الحصين 
ونه فأمر بأكلهاء وصحح الأثرين ابن حزم . 

(۷) قوله: (مع) سقط من (م). 

(۸) أخرجه البخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم )١1958(‏ من حديث رافع ڪه . 

(49) في (م): نحر 

ا ومسلم .)۱۹٤۲(‏ والرواية الأخرى عند البخاري .)001١(‏ 


اك الذدكاة - قحل اناف أن يَفْطَعَ الْحُلَقُوم وَالمَرِيءَ E‏ كت 


س الله 2 بي في حجَة الوّداع ا ولاه دَكَّاهُ في مَحلَّه فسان اكات 
کالحیوان الآخر. 


م ت عريم o‏ 0¢ 
2 


له توفت في ذَبْح البقرء قال : والاوّل عنه أظهر . 


٩ 
¢ 
3 
3 


(وَهْوَ أَنْ يَطعَتَه بمُحَدَّدٍ في لَبَيِو)ء بيان لمَعْتى النّحرء وكان”” ال بلا 


ومسا كنا ا وَتَقَلَ الميموني”” ': أن ابن عباس وابنَ عكر 
O ET‏ ف الكلة م وال ال اله 
في اللبّة» والذبح”* في والذبح”''' و فى ال 


وا 

)١(‏ أخرجه البخاري (۱۷۰۹) من حديث عائشة وَنَاء ومسلم (۱۳۱۹) من حديث جابر ذل 
(۲) قوله: (إبل) سقط من (م). 

)۳( زيد في (ن) : ® 

)٤(‏ في (ظ) و(ن): فبيان. 

)2 في (م): فإن. 

() لم نقف عليه. 

(۷) ينظر: زاد المسافر .١١/5‏ 

(۸) قوله: (أن) سقط من (ظ) و(ن). 

(9) قوله: (والذبح) سقط من (ن). 


)٠١(‏ قوله: (والذبح) سقط من (م). 
)۱١(‏ لم نقف عليه عنهما بهذا اللفظ» وأخرج عبد الرزاق »)۸٦٠١(‏ با الخبري 


(؟ الوك *17) من طريق سعيدل بن جبير» عن ابن ن عباس ا قال : «الذكاة فى 
الحلق» واللىة)» وإسناده صحيح: 

ولم نقف عليه عن ابن عمر ويا ولكن عن عمر طب : أخرجه عبد الرزاق »)۸٦١٤(‏ 
والبيهقي في الكبرى ,)١9١55(‏ وابن حزم في المحلى »)٦١/١(‏ من طريق 
يحيى بن أبي كثير» عن رجل» عن ابن الفرافصة الحنفي» عن أبيه أنه: قال لعمر إنكم 
تذبحون ذبائح لا تحل» تعجلون على الذبيحة» فقال عمر: «نحن أحق أن نتقي ذلك أبا 
حيان الذكاة فى الحلق واللبة لمن قدر. وذر الأنفس حتى تزهق». وعند البيهقى: عن - 


لاا ع المُبدع شرح المُقنع 


(وَالمُسْتَحَبُ أن يُنْحَرَ الْبَعِيرٌء وَيُذْبَّحَ ما سِوَاةُ)» بير خلافيء قالَّهُ في 
«الشّرح»؛ لقوله تعالى: صل لك انحر )4 «دكرئر: +» ولقوله تعالى : 
ed OS‏ : ا وأَمَرَ النّبيّ 4ي بالتّحر؛ لذن 
غالب ماشِية قومه الإبل» وأَمَرَ بي إسرائيل بالذّبْح؛ لِأنَّ غالب ماشيتهم البقرء 
«ولاته 4# تحر البّدْنَه وادَبَح كَبْشَينِ أملحين بِيّدوا متمق لیو . 

2 ىو 
وفي «الترغيب» رواية : ينحر البَقّر. 
c0‏ ف 0 5 نر بي 8 4 2 

وعِنْدَ ابن عقيل أن ما صَعبَ وَضعه بالأرض؛ نحر. 

غ عن ذلك يثل أن نين" ال أ : ]ذا ؟ ذهب على وشهه 
شاردًاء (او يقي أن ا ري بر 193 ار الى كني عا 
کی ا جر فى أي 7 ا اع ا ع 
= يحيى بن أبي كثير» عن فرافصة الحنفي» عن عمر بن الخطاب ول أنه قال: «الذكاة في 

الحلق واللبة»» وأخرج نحوه ابن ابي شيبة c(I4ATT)‏ وابن حرم في المحلى (5/ و 

من طريق يحيى بن أني كثير» عن المعرور» عن أبي الفرافصة به» ويحيى يدلس ويرسل» 

والمعرور هو الكلبي» وهو مستورء له ترجمة في التاريخ الكبير والجرح والتعديل ولم يذكرا 

فيه جرحًا ولا تعديلاء وكذا من فوقه» وقد ذكرهم ابن حبان في الثقات. ينظر: التكميل 

لصالح آل الشيخ ص۱۹۹ . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم (١٦۱۹)ء‏ عن أنس ول ولفظه: «نحر النبي بيه بدنات 

بيده قيامّاء وذبح رسول الله 4 بالمدينة كبشين أملحين» واللفظ للبخاري. 

)۳( في (ن): لد 

() قوله: (إذا) سقط من (م). 

60 في (ن): تردق أي : سقط . 

() قوله: (عن) سقط من (م). 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۷۷٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة (2191410» والبيهقي في الكبرى (۱۸۹۳۳)» 


تلك الذككاف- قحل انالف أَنْ يَفْطعَ الْخُلَقُوم وَالمَرِيءَ 8 ۷۷۱ 


مه 20 2 3 065 COE ye‏ يي ملم 
وابنِ مسعود > وابن عباس > وعائشة » وقاله أكثر 


العُلّماء؛ لِمّا رَوَى رَافِع بنُ بن تیج قال: ا تند يعن وفي 
القوم يل يسيرةٌ» فطلبوة فاغباهم» فأهؤى | ليه رَجُلُ بسَهْمء e‏ 
إن ليده البهائم أوابدٌ كأوابيد الووحش» فما غَلَبَكم منها فَاصَْعُو عوا به هكذا» 


= من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: جاء رجل إلى علي طف فقال: إن بعيرًا لي نذَّ فطعنته 
بالرمح» فقال علي: «أهد لي عجزه»» وإسناده منقطع بين حبيب وعلي» وورد موصولًا كما 
أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۹۸۳١(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى »)۱۳٤/١(‏ عن حبيب» 
عن مسروق» أن بعيرًا تردى في بثر فصار أعلاه أسفله» فقال علي : «قطعوه أعضاء وكلوه». 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (87/1)» ووصله ابن أبي شيبة »)۱۹۷۹١(‏ عن علقمة 
قال: كان حمار وحش في دار عبد الله فضرب رجل عنقه بالسيف» وذكر اسم الله عليه» 
فقال ابن مسعود طن : «صيد فكلوه»» وإسناده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق »)۸٤۷٤(‏ 
وابن أبي شيبة »)۱۹۷۹٠(‏ من طريق عبد الكريم» عن زياد بن أبي مريم» أن حمارًا لآل 
عبد الله بن مسعود من الوحش عالجوه فغلبهم» وطعنهم فقتلوه» فقال ابن مسعود ذه : 
«أسرع الذكاة» ولم ير به بأسَااء وأخرجه البيهقي في الكبرى )۱۸۹۳١(‏ من وجه آخر نحوه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)8448١1(‏ وابن الجارود في المنتقى (١۸4)ء‏ والطبراني في الكبير 
(5780)» والبيهقي في الكبرى (۱۸۹۲۹)» عن عباية بن رفاعة: «أنْ ناضحًا تردى في بثر 
بال د کی يق قل فا يدص عاضر فاخا من ابن عر ,وله شيا ورین 
ووقع عند عبد الرزاق «عمر» بدل «ابن عمرا» والصواب عن ابن عمر»ء وإسناده صحيح› 
صححه ابن الجارود» وقال الهيثمي في المجمع (5/ 75): (رجاله رجال الصحيح). 
وأخرج O‏ حيان» عن عباية قال: تردى بعير في 
ركية» وابن عمر وا حاضرء فنزل رجل لينحره» فقال: لا أقدر أن أنحره» فسأل ابن عمر 
فقال: «اذكر اسم الله عليه» وانحره عليه من قبل شاكلته ففعل») فأخرج مقطعًاء فأخذ 
منه ابن عمر عشرًا بدرهمين أو بأربعة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة »)١9184(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸۹۳١(‏ عن عكرمة قال: 
قال ابن عباس وا : «ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد»» وإسناده صحيح . 

(6) علقه البخاري بصيغة الجزم (۷/ »)٩4۳‏ وقال ابن حجر في الفتح (579/9): (وأما أثر عائشة 
فلم أقف عليه بعد موصولا). 


ان سودت سب 
ممق عَلَيو ولأنّ الاغْيِبارَ في الذّكاة بحالٍ الحَيّوان وَقْتَ ذَبِحهء لا بأْصْلِه 
بدليل الوحشيٌ فيه" إذا فير عليه وَجَبَتْ دَكائه في الحَلْت والب فكذلك 


الأهلينُ” " إذا تَوَحَشنَء وذَكرَ أبو الفرَج : يقل مله غاليًا . 
قال مالك : و ا إل أن اي قال أحمدلٌ: لعلّه لم به 


ديت رافع ا 


(إلَّا ان يَمُوت بِعَيْرِو» مِثْلَ أن يَكُونَ رَأسهُ في في المَاءِ» لا يُبَاحُ)» ص 


¢ 


عليه" وهو قول الأضحاب؛ أنه لا يُعَلَمُ أن الذبح تكله E‏ 
E‏ حرم كما لو جرع اليد لم موي 

وقيل 3-5 إن جَرَحَه بج e‏ 

(وَإِنْ دْبَحَهَا مِنْ كَمَاهَا وهو مُخولىا. 52005 ا ين 
لَعَمّ - (عَلَى مَوْضِع دَبْحِهَا وَهِيَ فِي”'' الحَيَاة)؛ أيْ: في" 8 0 
ويْعلم ذلك ا الحركق و أذ ل وفي «المعْنِي2: غَلَبَ يُقاؤها؛ 
(أكِلَّتْ): قله في «المستوعب» و«الفروع»» وجَرَم به ف «المحرّر) 
و"الوجيز»؛ لألها حلت بالذيع. 


.)١1938( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
قوله: (الأهلي) سقط من (م).‎ )۳( 

(:) ينظر: المدونة .0797/١‏ 

(05) ينظر: المغني ۳۸۹/۹. 

(5) في (م): إناء 

(۷) ينظر: زاد المسافر .١5/5‏ 

(۸) في (م): أو أن» وفي (ن): لان 

)9١(‏ قوله: (في) سقط من (م). 


تلك الذككاف هفصي : انالف أن يَفْطَعَ الْحُلَقُوم وَالمَرِيءَ 3 قتنف 


في ا يحرم مع حياة مُستَقِرَةٍ وهو ظاهِر ما رَواه 


روان E‏ تقلى وَجهَيّن)» وفى «المحرّر) و«الفروع»: هما 
روايتان: 


34 


إحداهما: لا يُباحُ» روي عن عل وهو ظاهِرٌ الجِرَقِىٌ؛ لِأنّه في في غير 
كردي عار اما 
والمّانيةُ : 4 ' إذا شبك E‏ مستقرّة"" قبل قَظع الحُلّقوم 
والمريء؛ وقاله القاضي» وهي أَصَحٌ ؛ لان الذَبْحَ إذا أتى على ما قو حا 
مُستَقِرَةُ؛ حل ؛ كالمتردية 
وعَنْهُ ما يدل على إباحيّه مُطَلَمًا . 
ال ل ل ل 
مُستَقِرة بل قَظع الحُلقوم والمريء أو لا ؛ نَظَرُتٌ: فإن كان الغالتٌ بقاءَ ذلك؛ 
e e‏ القع ؛ E EEE gS‏ 


0040 ذكره ف في المغني 49/ ٠٠خ‏ فقال: «(وخكي هذا عن علي 5 #نه وسعيد بن المسيب)»› ولم نقف 
عليه» اريف عبد الاق 49 عن ابن . المسيب قال: «لا ينحر إلا في منحر 
إبراهيم)» يقول: (لا يُذکی في خاصرته ولا في غيرها». 

(۲) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

قرف قوله: (وهو ظاهر ما رواه جماعة. . .) إلى هنا سقط من (م). 

ES A 

903 قر کا سقط من ا 


VVE‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


السّبْع ؛ إا أذْرَكَ ذَكَاتّهَاء وَفِيهَا حَيَاةٌ مُسْتقِرَة اتر مِنْ حرة المَذْبُوح ؛ غ 
لقوله تعالى: رل م [المائدة: +]» ولحديث جارية عا ولمّا 
LO‏ دلي ال يرين الربيع» عن أب ا الأسَدِيٌ 
قال: أَنَيتُ ابنَ عبّاسء فسَوِعُْه يَقُولُ في شاة وَقَعَ قَصَبَنُها - أي : الأْمْعاء - 
بالأرض» فأدْرَكها فزني بحَجَرِ: ايُلْقِي ما أصاب الأرض » ويأكل 
سارها ٠‏ وسواء التهّث إلى حال أنيا له ي معد ار ر »قال في 
«الشرح». 

وقدَّم السَّامَرَيُ: أنّها إذا بلَعَّتْ مَبْلَعا لا یعیش لمثله؛ لم يحل" قال 
ابن هبَيرةً : هو أَظَهَرٌ الروايَتينِ 

ودر ابن أبي موسى: إن رَجَا حَياتّها حَلَْتْ. 

وفي «المحرّر) والوجيز»: أنّها جل برط أن تتحرّك”” عِنْدَ الذّبح» ولو 
بِيَدِء أو رِجَل » أو طرف“ دب وحَكاه في «الفروع» ولا . 


-ه 1 


وق : أو لا. 


.)۳( تقدم تخريجه 9/ 545لا حاشية‎ )١( 

(0) في (م): حدثنا. وسقطت من (ن). 

(۳) في (ظ) و(ن): فأدركتها فذبحتها. 

(:) قوله: (الأرض) سقط من (م). 

(5) أخرجه سعيد بن منصور كما عند ابن حزم في المحلى 2»)١59/7(‏ وعبد الرزاق (8517)» 
عن ابن عيينة» عن ركين بن ربيع» عن أبي طلحة» عن ابن عباس و#يا. وأبو طلحة هو 
الأسدي» حديثه يعد في الكوفيين» قال ابن حجر: (مقبول)» وبقية رواته ثقات. 

(5) قوله: (معه أو تعيش . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۷) في (م) و(ن): لم تحل. 

(۸) في (ن): يتحرك. 

(9) زيد في (ن): أو 


يلك الك - حل انت أن تقك قوم وتي نذا كفا 


کر عبر 


ونَقَلَ الأثْرَمُ وغیره: ما يمن أنه يَمُوتُ بالسّبب”". 

وعَنْهُ: لِدون اثر يَوم» لم يَجل. 

eI as 
د قلك پال‎ 

وعنه : 1 مُذَكّى قبل موته مطلقًا . 

وفي «كتاب الأَدَمِيٌ البعُداديٌ»: وتشترط”" حياةٌ يُذهبُها الذّبْحُ اختاره 
أبو محمّدٍ الْجَوزِي. 

وعَنْهُ: إن تَحرَّكَء ذكره في «المبهج»» وتقله عبد الله والمرودي 
8 كاين 1 

وفي «التّرغيب»: لو ذُبَحَ ونك في الحياة المستَقِرّة» وَوَحِدَ ما يُقاربٌ 
الحركة”*' المعهودةً في التَّذْكيّة المْتادة؛ حل في المنُصوص. 

ومرادهو”' '' بالحياة المسْتَقِرّة: ما جاز بقاؤها أكثرٌ ايوم . 

(وَإِنْ صَارَتٌ حرگتها كَحَرَكَة7''" المَذْبُوح ؛ لَمْ تَحِلَ)؛ لاله صارَ في حُكُم 


نيكة 0ه 


)١(‏ في (م): ما يتعين. 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٠١/٤١‏ . 

(۳) في (م): تكون. 

(:) كذا في النسخ الخطية» وفي المغني ٠٠٥/۹٩‏ والشرح الكبير :"١8/51‏ الموت. 
(5) في (م): فيه. 

(5) قوله: (البغدادي وتشترط) في (م): العقل أدى ويشترط . 
(۷) في (م): ونقل. 

(۸) ينظر: الفروع ۳۹۷/۱۰ . 

(9) في (م): الحل كذا. 

. في (م): وهو مرادهم‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م): حركة. 


VV٦‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


GS‏ ¢ 'ء وكذا في «الکافي» وغيره. 
م وما صيد بشبكة» ا ا أو فَمّ اة 
من م مُلَكةٍ > فهو كم ا 


ENT © 


2200 في (ن): الموتى 
2غ( في (م): منخنقة . 


كات الذكاة - فصل: الرَابِعٌ: يدس اشم الله عِنْدَ اليح 6 0/١‏ 


(فصّل) 
e EF‏ او عِنْدَ الذّبح)» RN ET‏ 
فَصَلَ بكلام أو لاء #الظهارة: 


تك هذا الاك 4 اد الک ار کات ذه كركها 


َه 1 : II : E € EE‏ والقفشق 
حرامٌ؛ لقوله تعالى: فل لا جد في مآ أو إِكَ خَرَّمَا عل طاعِرِ يَطعَمُهه.. 
© الايا وخدم: ه.ىء ولأنّه أَمَرَ به وأظلَّقَء و«كان النَّبىُ كله إذا 7 
سء فيل المظلق على المد. 

ole aE N Ye ماز مول باشم‎ 

بير العربيّة؛ لارا ص ذِكْرٌ اشم الله وقد حَصّل» بخلافي التكبير 
والسّلام؛ فإِنَّ المقضوة ف 

وفي «المحرّرا: إن سى بِغَيرٍ العربيّة من لا يخسنها فَعَلَى وجْهَين”'. 
ار «الرّعاية» عَدَمّ الإجزاء. 

(لا يَقُومُ عَيرُهَا مَقَامَهَا)؛ كالتّسبيحء والتّهليلء والتكبير» وسُّوَالٍ المعْفِرة: 
وقدّمه في «المستوعب» و«الرّعاية»» وهو احِْمالٌ في «الشّرح». 


)١(‏ قوله: (على شاة ثم أخذ السكين. . .) إلى هنا سقط من (م). 

(۲) في (ن): فسمى. 

(۳) كما فى حديث أنس ول : «ضحى النبى بل بكبشين أملحين» فرأيته واضعًا قدمه على 
els‏ يسمي ويكبر» فذبحهما با أخرجه اللبقاري )000۸( ومسلم .)١955(‏ 

(4) في (ظ): تنصرف . 

(5) في (ن): وإن. وفي (م): أنه تمن .. 

50 كتب في هامش (ن): (أصحهما: يجزئ). 


VVA‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


وقيل : كفي تكبيرٌ ونحؤه. 

ويَضِمَنُ أجير تَرَكّها إن حَرّمَتٌ» واڅتارَ ذ في «النوار» لير شافِعِيٌ» قال 

في «الفروع» : : ويتوجه جد لقم ال إن حلت . 

(ِلَّا الْأَخْرّنَ» فَإِنّهُ بُومِئ إِلَى السَّمَّاءِ)؛ لأنَّ إشارته تَقُومُ مَقَامَ النْطق» 
وكذا إذا غلم أله أشار إشارة تذل على التسوية. 

فرع : : يسن التكبيز متها ٠‏ ص عليه" وقِيلَ: لاء كالصّلاة على النَّبيّ 
ية في المنصوص“ 

وفي «المتتخب»: لا يجوز ذكُره مَعَهَا شَيًا . 

واتار ابنُ شافلا : آنه يُصَلَّى على الت کيا عِنْدَها 

E O ونه اكالم وإ تركها‎ CS FED CEE CAE CEE) 
ِيِحَتْ)» ذَكَرَ في «الكافي»: أنّها المذْمَّب» وجَرَمَّ بها في «الوجيزاء ودَكَرَ‎ 
السّامَرَيُ: أنّها أكثرٌ الرّواياتٍ عَنْهُ؛ِ لحديث الأخوّص بن حكيم"» عن راشِدٍ‎ 


0-4 


1 


ابن سعلٍ: أن النَبِىَ ية قال : الَبِيِحَةٌ المسلم لذن إن لم يسم مالم 

يَتَعَمَّذ) رواه شید 0 الأخوّصّ و وعن ابن عباس فِيمَنْ 2 

)١(‏ في (ظ): تضمنه» وفي (ن): يضمنه. 

(0) قوله: (إن حلت) في (م): أحلت 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص »55١‏ زاد المسافر ٠١/٤‏ . 

() ينظر: مسائل عبد الله ص ۲٣۱‏ . 

(5) قوله: (في المنصوص» وفي «المنتخب». . .) إلى هنا سقط من (م). 

(5) في (ظ) و(ن): لم يبح. 

(۷) زاد في (ظ): ابن حزام. وهو الأحوص بن حكيم بن عمير العنسي . 

(۸) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في إتحاف الخيرة (471/1)» عن الأحوص بن حكيم» 
عن راشد بن سعد به» قال البوصيري: (هذا إسناد مرسل ضعيف؛ لضعف 
الأحوص بن حكيم)»؛ وراشد بن سعد هو الحمصي تابعي كثير الإرسال» وأخرجه أبو داود 
(71)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (18845)» من طريق ثور بن يزيد» عن الصلت» 


كات الذكاة - فصل: الرَابخ: ق اشم الله عِنْدَ الذّيْح 8# 7⁄۹ 


الس قال: «المسَّلِم فيه اسم الله تعالى» ون لم يذكر ال لنَّسوِيَةا رواه سعيدٌ 


اشنا ّيا ٠‏ وعن القاس بن محل قال عمرٌ: هلا تأكُلوا مما لم يُذكر 


اسم الو سي و ا عَمْدًَا؛ لقَوله 2 
ونه EEE‏ [الأنعتام: ٠٠١١‏ والاکل اس ّث عليه الو ليس بفِسْقي 
لقوله هل : ١«عَفِيَ‏ لِأَمَتِي عن الخَطَأ والشيان” أ وقال الحمد ف وله 
کھالے: ولا تا ڪاوا ا E‏ اسم آله عَلَتَه» لاع ام: سد يَعْنِي: 
ل ا 


= قال: قال رسول الله 5ي «ذبيحة المسلم حلال. . .٠ء‏ قال ابن حجر: (الصلت يقال له 

لسدوسي» ذكره ابن حبان في الثقات» وهو مرسل جيد). ينظر: الفتح 2557/9 الإرواء 

. ۸ 

»)8014( وعبد الرزاق‎ »)١18841١( أخرجه سعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى‎ )١( 

والدارقطني »)٤۸٠٦(‏ والحاكم »)۷٥۷۲(‏ عن ابن عباس و قال: «إن في المسلم اسم 

لله» فإن ذبح ونسي اسم الله فليأكل» وإن ذبح المجوسي» وذكر اسم الله فلا تأكلهاء 
وإسناده صحيح قاله ابن حجر» وعلقه البخاري بصيغة الجزم 1/0 بلفظ : «من نسي فلا 
بأس». وروي مرفوعًا كما أخرجه الدارقطني (5808)» والبيهقي في الكبرى (۱۸۸۹۰)» 
وفي سنده: محمد بن يزيد بن سنان وهو ليس بالقوي» ورصح سيم ا 
البيهقي وابن عبد الهادي وغيرهما. ينظر: تنقيح التحقيق /٤‏ 1۳۷ بلوغ المرام »)١545(‏ 
الإرواء ۱۷١/۸‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (855/8)» وسعيد بن منصور في التفسير »)41١(‏ - والسياق له - من 
طريق القاسم بن محمد: أن عمر بن الخطاب ونه مر بالجزارين فقال: من يذبح لكم؟ 
فقالوا: هذاء فقال: أنت تذبح لهؤلاء؟ فقال: نعم» فقال: أخبرني عن صلاة كذا وكذا؟ 
فلم يَدْرِهِ فضربه وأخرجه من السوق وضرب الجزارين» وقال: يذبح لكم مثل هذا والله 
يقول: ولا تأ گلا ينا ر يدو اسم اله علو24 والقاسم بن محمد لم يسمع من عمر طله. 

(۳) سبق تخريجه 57/7 حاشية (0). 

(6) زيد في (ظ): وسلم. 

.٩/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )٥( 


VA*‏ 8 المُبدع شرح المُقنع 


(وَعَنْهُ : باح“ فِي الْحَالَيْنِ)؛ لما رُوي: «أنّه رخص أصْحابٌ النبي ي 
اا a‏ “» وعن أبي هُرَيرة قال: جاءَ رجل إلى 
النَبيّ بلا فقال: E REM at‏ 
NS E‏ راه این عى والدار وط ولان 


ا ا ل ل 


کي ی 


اول جل ذبيحة 3 آهل الكتاب» مع أن الأضل 0 قاف بهاء اللا 
نهم ES‏ وذلك أبْلَعْ في المع من الشَّكُ . 


0 3 ور ا اديه 
ر 00 


ns TT 6 1‏ 
کان رطا لا در فر 5 ا كالوضوء مع الصّلاة. 


يَختّصٌ المسْلم باشتراطها 


(1) في (م): يباح. 

(؟) سبق عن ابن عباس و#ياء وأخرج عبد الرزاق (85545)» عن همام بن نافع» عن ميناء قال: 
كان لحميد بن عبد الرحمن بن عوف داجن من غنم فبال على فراشه» فقام إليه مغضبًا 
فذبحه» وهو مغخضب» ولم يسمء قال: فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له فقال: «لا بأس» 
ليسم عليه إذا أكل»» وميناء هو بن أبي ميناء القرشي وهو متروك. 

(۳) في (ن): فقال. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (۸/ ١١٠)ء‏ والدارقطني (5807)» والبيهقي في الكبرى 
5 وعر ایت ضعبف جذاء فى سحا عورا بن سبالم الجررق» وخر مرول 
ومتهم بالوضع» وقال البيهقي: (وهذا الحديث منكر بهذا الإسناد). ينظر: التلخيص الحبير 
٤‏ الإرواء ۱۹۹/۸ . 

() في (م): منهما. 

(1) في (م): من 

(۷) في (م): من 


كات الذكاة - فصل: الرَابخ: ا اشم الله عِنْدَ اليح ع 


و ا ره لكي لِأنَّ ١‏ )۲( فيه اسم الله » وسيأتي الكلام على 
الصنك. 


4 


فرع : : إذا شَكّ في تسْمِيّةٍ الذّابح ؛ حل فلو وَجَدَ شاً مَبُوحةَ في مَوضِع 
TET‏ 

(وَتَحْصَلٌ دَگاءٌ الْجَنِينِ) المأكُولٍ (بذَگاة أَمّهِ إِذَا حرج مَيّنَاء أو مُتَحَرّكًا 
ت I‏ - 
كَحَرَكَةٍ المَذبُوح) روي عن علي وابن عمر؛ لِمَا رَوَى جايرٌ: أن التي 
ككل قال : «ذكاة | لجتب ذكاة أَمّهِ) رواه أبو داود بإسنادٍ جيل ولال 


م 


والترمزي وحسته» وابن a‏ مِن حديث أبي سعيدٍء من روايَةِ مُجالِدِء 
وهو ضعيفٌ» قال اللرمريلة ( رشي على TT‏ 
ا ا . )2 #اسوهن و : ع وم 65002 
النبئٌ ئي وغيرهم ). ورواه الدَارَ ني من حديث ابن عمر وأبي هريرة ' '. 


.757” ينظر: أحكام أهل الملل ص‎ )١( 

(۲) قوله: (المسلم) سقط من (ن). 

() أخرجه ابن حزم في المحلى (97/5): عن الحارث» عن علي وه : «إذا أشعر جنين الناقة 
فكله. فإن ذكاته ذكاة أمه»» وأخرجه الدارقطني »)٤۷٤١(‏ مرفوعًاء وفي سئله 
موسى بن عثمان ضعيف جذَّاه وقال أبو حاتم: (متروك). 

(:) سيأتي تخريجه مع المرفوع. 

(5) في (م): وغيره. 

(5) حديث جابر #5نه: أخرجه أبو داود (۲۸۲۸)» والدارمي .»)۲٠۲۲(‏ والطبراني في الأوسط 
(8049)» من طريق عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي» عن أبي الزبير» عن جابر به 
وعبيد الله ضعيف» وتابعه زهير بن معاوية كما عند الحاكم (۸ ۷1۰( والبيهقي في الكبرى 
»)۱۹٤۸۸(‏ لكن الراوي عنه هو الحسن بن بشر البجلي وهو صدوق» لكن قال أحمد 
وغيره: (روى عن زهير بن معاوية أحاديث مناكير)» وتابعهما ابن أبي ليلى كما عند 
الدارقطني (4775)» وفي الإسناد إليه: صباح بن يحيى وهو متروك. وصحح الحاكم 
والألباني هذا الطريق من حديث جابر ذه 
وحديث أبي سعيد ونه : أخرجه أحمد »)١١١١(‏ وأبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي 


(كلا ةا وابن ۲ ماجه (9149 من طريق مجالد» عن أبي الوداك» عن أبي سعيد» عن 


VAY‏ ع المُبدع شرح المُقذ 


ا مضل بها الال عا ع اها رن دا اها 
ااا و في الحَيّوان تحتل على حَسَب الإمكان والقدرقء 
ولا يُمكنْ ذَبْح الحَيّوان اللصالفه پان جا دکاءٌ امه ذکات. 
لک اسْتحَتٌ جد دبځه ٠‏ 5 وله 0 
(وَإِنْ كانت فيو حَياءٌ مُسْتَقِرَةٌ؛ لَمْ يُبَحْ إلا بدَبْحو)ء تَقَلّه الماع ؛ 


۶ 


؛ لآ 


ص 


PE‏ ينا 
وقدّم في «المحرّراء 06 به ف «الوجيز) : أ کالہ“ OE‏ 


= النبى ييه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»» هذا لفظ الترمذي» وعند أحمد وأبى داود نحوه» 
جال و اب ند بوكو لبس باقر ا عا اموي كما عن الظبراني في الأ رط 
aE O‏ الوغطية واط كان ليم السدييق eal E‏ 
أحمد (۱۳٤۳‏ من طريق يوئس بن آبي إسحاق»- عن أبي الوداك جبر بن توف عن 
أبي سعيد» وقال ابن حجر: (ومن هذا الوجه صححه ابن ا وابن دقيق العيد) . 
وحديث ابن عمر وا : أخرجه الطبراني في الأوسط (8775)» والبيهقي في الكبرى من 
طريق الدارقطني »)١41445(‏ ورجح ابن عدي والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرهم وقفه 
على ابن عمر وء وأخرج الموقوف مالك (۲/ )٤۹١‏ ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(25455). من طريق نافع أن عبد الله بن عمر و كان يقول: «إذا نحرت العاقة فذكاة ما 
في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره»» وإسناده صحيح» وأخرجه عبد الرزاق 
(8515) بلفظ : «إذا خرج ميتاء وقد أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه» ولم نقف على المرفوع 
في سنن الدارقطني. 
وحديث أبي هريرة وه : أخرجه الحاكم »)۷١١١(‏ لكن في سنده الراوي عن أبي سعيد 
المقبري» وهو حفيده عبد الله بن سعيد» وهو متروك» وللحديث طرق أخرى لا تخلو من 
مقال. ينظر: علل الدارقطنى ۹٥/۱۳‏ نصب الراية ۰۱۸۹/٤‏ البدر المنير 9940/9 
ال الح 4 ف اة وار الم 

)١(‏ في (ظ): يختلف. 


(۲) قوله: (ذكاته) سقط من (م). 
(۳) ينظر: المغني 60١/9‏ 
() ينظر: الفروع ۳۹۸/۱۰. 


(5) قوله: (أنه كالمنخنقة) في (ن): أشبه المنخنقة. 


فلك اكائ هسل ده اق مر رهم م حلت الع 3 لبف 
يه وق 8 OE‏ و ج 2 و 6 22 
ونقل الميمونِيٌ: إن ' خرج حيا؛ فلا بد من دبجه © . 


(وَسَوَاءٌ أَشْعَرَ أو لم يَشْعِرٌ)؛ لإطلاق الحَبَر . 
و ور چ و ا a‏ عا عرس ) 7 7 رس 
وقال ابن عمّر: «ذكاته ذكاة أمه إذا أشعَرَ) ٠‏ وقاله جماعة؛ لما رَوَى 
مغك كا تانج جو TT O‏ تكريين كفييه نال كان اسار 
يد» يال » لرڙهري» عن بي بن ع 1 ل ب 
هن ا ا ين ع بع ل / ٥‏ 
الل يله ولون ]ذا أشي الجن فذكانه ذكا؟ ام ء وفال اين المتذر: 
8 3 5 07 3 5 جه ك 2 8 2 
(كان الناسٌ على إباحته إلى أن جاءَ النعغمان» فقال: لا يجل؛ لِأن ذكاة نفس 
لا کون داه س 
وجَوايّه : ما سَبَقَّه وحَكمَ بإباحته تَيسِيرًا على عباده» ولا يُوْثْرٌ في ذكاة 
تحريمه ؛ کتحریم ا 
و ر ر كه 2 ا ا ر 0 للع کے 
ولو ا بَطنّ آمه» فاصات مدبحه؛ بذكي والام مَيتة» ذكره 
الأضحات. 


1 
امه 


(۱) في (ن): آنه . 

(۲) ينظر: المغني ٤١١/۹‏ . 

(۳) سبق تخريجه 9/ ۷۸١‏ حاشية (5). 

() قوله: (ثنا) سقط من (م). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (8751)» وابن عبد البر في الاستذكار (5/ 7574)» عن طريق ابن عبينة» 
عن الزهري» عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : كان أصحاب رسول الله ب يقولون: (إذا 
أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه»» وإسناده صحيح» وذكره البيهقي في الكبرى )۱۹٤۹۲(‏ معلقًا 
بعد حديث أبي سعيد طون . 

(1) في (م): لا يكون. 

(۷) ينظر: المبسوط 257/١١5‏ المغني 20/4 . 

(۸) قوله: (أبيه) سقط من (م). 

(4) في (ن) : جاء. 


فائدةٌ: قوله نل : «ذكاة الجَنِينِ ذكاة أمّه»: مَنْ رقع جَعَلَّه را 
محذوفي تقديره هو د ذكاةٌ أَمّه > فلا يحتاح الجَنِينْ إلى اک هذا لھا 


والجمهور . 
وق أضت E‏ لجنیر كك ولا a O‏ 
الجن إلى د دن التتاتقي لعز كان E E Ch‏ 
ك .00( 
دير : ذكاةٌ الجَنين في ذكاة مه واوا اراق ا . 


KD 9‏ مك 
(؟) هكذا في النسخ الخطية» ولعل صوابه: كذكاة أمه. 


)2 في (م): الرافع ١‏ لمشهور. 


بَابُ اللّكاةٍ - فصل وَيُكْرَهُ تَوْحِيهُ اللّبِيحَةٍ إِلَى غير الْقِبْلَةِ 3 ا 


(فَصَنّ) 


(ویکره تَؤْجِيهُ الل ة إِلَى غير الْقبْلَقِ» قاله ابنُ عمر”'' وابنُ سِيرِينَ؛ لما 
eM‏ چ لما کی وج ضحي ته إلى القِبّلةء ول 9وَجَهتُ 
وَجهى...4 الآيتين [الأنعام: a ٠-۷۹‏ ¢ 05 قد 18 E‏ فكرة 
تَوحِيةٌ الذَّبيحةٍ إلى غير القبلة كالأدّان. 


ا cd‏ قات 2 20 2 2 چ 
فيسنْ توجيهها إلى القبلة على شقها الأَيْسَرِ ووه یا وحمله على الالة 
بف وإشراعه:بالشخط : 


ت 


(والاي ا كالن؛ لقَولِه َه : «إن اله كَتَبَ الإحسانَ على کل شَيءِء 
ف نش فأخستوا القِثْلةَ وإذا ذبحثم ا ا أحذكم 
ولْيْرخ ذَبيحَكّه» قال الشَّيحُ تقئُ الدين في هذا“ الحديث: (إنَ 


الإحسان واجبٌ على كل حالٍ» حى في حال إزهاق التفوس» ناطقها0© 
وبهيمها) ولان الدَبْحَ بآلةٍ كالةٍ فيه تَعْذِيبٌ للحَيّوان. 


ب أن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۱۹۱۷۳)» عن نافع» عن ابن عمر وها أنه كان يس: 
يستقبل القبلة إذا ذبح. وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه أحمد »)١5١77(‏ وأبو داود (۲۷۹۰۵)». وابن ماجه (۳۱۲۱)» وابن خزيمة (۲۸۹۹)» 
والبيهقي في الكبرى »)۱۹۱۸٤(‏ من طريق أبي عياش» عن جابر بن عبد الله وڪيا به» وفي 
سنده: أبو عياش وهو المعافري المصري» قال ابن حجر: (وأبو عياش لا يعرف)» وصحح 
الحديث ابن خزيمة» وحسنه الألباني. ينظر: التلخيص الحبير 0754/5 صحيح أبي داود 
1 . 

9 فى (ن)ة إذا 

a 

(5) قوله: (في هذا) في (ن): شاهدا. 

(5) فى (ن): باطنها. 

)۷( ينظر : جامع المسائل - المجموعة السادسة ص 4”. 


VA“‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


(وَأَنْ يُحِدَّ السّكينَ وَالْحَيَوَانْ ببْصِره)؛ لِأنَّ «عمرٌ رأى رجلا وَصَعَ رِجْلّه 

علن اق وغز ا الشكية» ف حك فلت ا 
فرك 

ويره دَبْحُ شاةٍ والآخر ينظر EN‏ 

وان يَكْسِرَ ع الَْيَوَانِ او" يَسْلَحَهُ حَنَّى يبر ؛ ae‏ 
نفسه؛ لقوله نَل : دلا ا انفيدق» رواه لار ِي بإسنا 
واوق ع 0 في ذلك تعذيبًا للحَيّوان. 

(A) oF 20 

وحرَمَهما القاضي وغَيرٌهء نقل”" ا ارا 

وفي «التّرغيب» يكرة هفطع رأسه قَبْلَ سَلْجْ وتقَل حثيل : لال 

وكذا یکره هفطع عضو منه قل الزّهُوقِ» وقاله الأكتر . 

دقن ذه أنه عقيف ران ذلك عضا بنة حليا و تعبا ا 
أحمدٌ عن رجل كبح دجَاجة فأباَ رَأْسَهاء قال: يأكُلّهاء قي له: والذي باد 
ينْهّا؛ قال: نعم" قال البُخارٍي: قال ابن عمرّ وابنُ ن عباس : «إذا فطع 


\U 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ برواية أبي مصعب الزهري »)5١795(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)۱۹۱٤۲(‏ عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب» أن رجلا خد ششرة 
وأخذ شاة ليذبحهاء فضربه عمر طن بالدرة وقال: «أتعذب الروح؟ ألا فعلت هذا قبل أن 
تأخذها»» وعاصم بن عبيد الله لم يدرك عمرء وهو ضعيف جدا. 

فك في (م): والأخرى تنظر. 

(۳) في (م): أن 

(4) في (م): تذهب. 

(45) فى (ن): عن. 

02 سق تخ به 49/ 55لا حاشية (۲). 

(۷) في (م): ونقل . 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٠١/٤‏ . 

.١7/5 ينظر: زاد المسافر‎ )٩( 

)٠١(‏ في (م): وسأل. 

¥ ظر: المغني ٤١١/۹‏ . 


بَابُ اللّكاةٍ - فصل وَيُكْرَهُ تَوْحِيهُ الّبِيحَةٍ إِلَى غير الْقِبْلَةِ 3 اا 


ذاو ل من E‏ مُسِتَقِرَةٌ؛ فهو مَّيئَةٌ؛ لقوله َلهِ: «ما فع من 
البهيمة وهي حي فهو مَيْتَدا رواه أحمدٌ وأبو داود والتّرمذِي» وقال: حَسَن 


عْرِيبٌ والعمل ” عليه ث1 عند أَهْل اليلم"» ولأن إباحتّه لما ل اذبح 
ولیس هذا بذبح”" 

قل ابن مَنضُورٍ: أكُره ف َمْحَ الأ قال في «الممْنى»: الي للبَيْع ؛ 
لاله عش 


کن جي O‏ ° 


(وَإذَا دْبَحَ الْحََوَانَء ٿم غَرِقَ في مَاءِء أَوْ وَطى عَلَيْه شَيء يفنل مِْله؛ فَهَلْ 
يجل؟ عَلَى رِوَايَيْنِ) : 

أَنَصّهما : لا يحل وذَكرّه الخِرَقِيُ» وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنَّ ذلك 
يُعِينُ على زُهُوقٍ التقس› فيَحْصْل مِن سبب مرح ومُحرّم . 

وَالثانية: تل٤‏ قدّمها ع «الرّعاية»» ودَّكَرَ في «الكافي» *' و«الشرح»: 
أنّها قَولُ أكثر أضحابناء وهي قَولُ أكثر القُقَّهاء؛ لحصولٍ ذبحه"» وطرَيان 


)١(‏ أخرجهما البخاري معلقًا في الذبائح باب النحر والذبح» فأما أثر ابن عمر وها : فوصله 
أبو موسى الزمن كما ذكره ابن حجر في الفتح (4/ 4254١‏ والتغليق (5/ »)057١‏ من رواية 
أبي مجلز: «سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها فأمر ابن عمر بأكلها». 
وأما أثر ابن عباس : فوصله ابن أبي شيبة كما في التغليق (6/ »)07١‏ ومن طريقه ابن حزم 
في المحلى 2)١59/5(‏ عن عكرمة» أن ابن عباس ڪا سئل عن ذبح دجاجة فطير رأسهاء 
فقال ابن عباس ها : «ذكاة وحية)» وصحح ابن حجر سنده. 

9 سيق تخريجة ۹۷/١‏ اش (2) 

(۳) في (م): الذبح. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٩٩۳/۸‏ . 

(5) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

() قوله: (على زهوق النفس فيحصل . . .) إلى هنا سقط من (م). 

(0) في (ن): ذبحته 


VAR‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


الأسباب المذّكُورةٍ حَصَل بَعْدَ الموت بالذبْح» فلم يُوْثّرْ ما أصابه؛ لحُصوله 
بَعْدَ الحكم بحلّه . 

(وَإِذَا دَبْحَ الْكِتَابِنُ ما يَحْرُمُ عَلَيْو1'"؛ كَذِي الظَمْرِ) مِن الإبل ونحوها؛ (لَمْ 
ا 2 في ظاهر كلام حمل قال ابن حمدان: وهو أظه ؛ لأنه من 
آهل الذكاةء ودَبَحَ ما يَجل لَناء أَشْبَهَ المسْلِمَ . 

وقدَّم في «المحرّرا و«الرّعاية», وجَرّمَ به في «الوجيز) : أنه يحرم . 

وقِيلَ: لا؛ کظته تَحريمه عَلَيهِ فلم يكن . 

وذَّكَرٌ أبو الحسن”" أنَّ الخلاف في ذي الظمُر كالخلاف في تحريم 
الشحوم المحرّمة عَليهم. 

وعَلِمَ منه: أنها تجل دَبِيحَتَنا لهم مع اعتقادهم تحريمّها؛ لأن الحكمَ 
لاغتقادنا . 
مسألةٌ : الف ما ليس جر الاضا ؛ كإبل وتعام وط 0 قاله 


ت 
ف ص 


و ت (5) سامعىه 
عباس 


-4 


)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (ن). 

(۲) في (ظ) و(ن): لم تحرم. 

() في (ظ): ذكر أبو الحسين. وأبو الحسن هو التميمي» وسبقت ترجمته. 

(4) في (ن): فالخلاف. 

(5) في (م): بمنفوخ . 

(5) علقه البخاري (517//7)» ووصله الطبري في التفسير (1۳۸/۹)» من طريق علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس و في قوله: وَل ایی هَادُوأ حَرَمْنَا كل ذى ظُمرٍ 4 قال: «وهو البعير 
والنعامة»» ونسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس احتج بها الأئمة» وأخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسير (5/ )١51١‏ من طريق شريك» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وَيا: قوله: وَل الت هَادُوأ حَرَمْنَا َل ذى ظر4 قال: «هو الذي 
ليس بمنفرد الأصابع» يعني ليس بمشقوق الأصابع» منها الإبل والنعام»» قال ابن حجر في 
الفتح (۸/ 71905): (إسناده حسن) . 


بَابُ اللّكاةٍ - فصل: وَيُكْرَهُ تَوْحِيهُ اللّبِيحَةٍ إِلَى غير الْقِبْلَةِ E‏ كا 


ا 
(وَإِنْ دَبَحَ)؛ أي: الكتابئٌ (حيوًاتا غَيْرَهُ)؟ أي : مما يجل له؛ ب 
عَلَيَْا الاخ ا عليهم» وهو شخم الأرب)ء: وَهُوَ بِوَرْن قلس" 
ا E‏ بلا ا و r‏ 
ی كر : گلڵیات” “ وكُلَىء (فِي ظَاهِرٍ كلام أَحْمَدَء وَاخْتَارَهُ ابْنُ 
a‏ و ااطات: وجَرَمّ به في «الوجيز»» (وَحَكَاهُ عَن الْجرقِيّ في 


کا اسر 


گلام مُفرَِ)؛ لا رَوَى عبد الله بم المرب قال : ا 
نالك نل ات 39 اغ الب ا فت فإذا رسول الله 


وذ لتتاكا لارام تقل "انر ولانيا ككاة اباعك النق فاباخت E‏ 


() في (م) و(ن): فن 

شمف في (م): أبي 

9 تيد في (ن): علىء 

)٤(‏ قوله: (ذي) سقط من (ن). 

(5) ينظر: تأويل مشكل القران ص ۹٩‏ . 

() في (ظ) و(ن): لم تحرم. 

(۸) قوله: (وهو بوزن فلس» يغشى الكرش والأمعاء رقيق) سقط من (ن). 
(9) في (ن): فيها. وسقطت من (م). 

(۰) قوله: (فيهماء» والجمع كليات) في (م): وكليات:. 
)١١(‏ في (م): حمدان. 

)١١(‏ في (ن) : لا 

(۱۳) قوله: (اليوم) سقط من (م). 

.)۱۷۷۲( أخرجه مسلم‎ )۱٤( 


ذه 3 المُبدع شرح المُقنع 


كذكاة المشلية وكذَبُح رن حَ ج ین حاملا ونحوه. 
و 3 سد (O‏ يه 
وعلم منه: أنه يحرم على ال شَحُمٌ التزب والكلية ِن بقرٍ وغنمء 


ا ني شرا 
[الأنعتام بجيوع» أ + حرّمنا غلى البهود گل ذي ظفر» وجميع شحوم البقر 
والغنم» وهي الثَّرْب والكلى”"2» إلا ما حملت طهُورْهُمَ4 : ما عَلِقَ بالظهْر 
والجَنْب يِن داخڃل» إو الحوايا)» وهي : المَصارِينٌ» « راا 
بو هو" شَخْم الأليّة؛ لما فيها من العَظم . 

En‏ الکن جي وَالْقَاضِي) وأبو بكرء وأبو حَفُْص 
البرمكي”*'» واختاره الأكثرٌء قاله في «الواضح». اسه ل اغيون 
المسانا): (تَحْرِيمَه)؛ لقوله تعالى: 9 وطعَامٌ الي ا اکب حل لك »4 
(انتفف وة وها ليس يِن طعامهمء ولأنّه جِرْءٌ من البهيمة لم ت 
لذابجهاء فلم تبح ' لّیره؛ كالدّم. 


ع 


وعلّله القاضي : بأنَّ الذّكاةً تَتَقِرُ إلى القَصْدء والكتابيئُ لم يَقصِدُ دَكاةً هذا 


() في (م): صفي 

() في (م): فتبين 

(9) في (ن): محرم. 

06 في (م): اليهودي . 

(5) ينظر: أحكام أهل الملل ص .707١‏ 
() قوله: (والكلى) مكانه بياض في (م). 
(۷) في (م): وهو. 

. في (م): العكبري‎ A) 

(9) في (م): لم يبح . 

. في (م): فلم يبح‎ )٠١( 


بَابُ اللّكاةٍ - فصل وَيُكْرَهُ تَوْحِيهُ اللَّبِيحَةٍ إِلَى غير الْقِبْلَةِ 3 دنه 


ET Es‏ ا مَعْنَى طعامهم : ذبائحهم»› > فعلى هذا: 


فرع : يحرم عَلَينا إِظْعامُهم شَّحْمًا مِن دَبْحِناء نص علي ؛ لِبَقَاء تحريوه . 

وقال ابن عَقِيل : نيح في حقّهم أيضًا”" . 

ا 
عليه )؛ لأنه من جملةٍ طعايهم. فَدَخَلَ في عُموم الآية» ولأنّه قَصَدَّ الذكاةًى 
وهو ممن جل ذبيحه . 

وعَنْهُ: لا تَحِلٌء اختارّه الشَِّحُ تقينٌ الین ؛ لأنّهِ أل به عير الله تعالى . 

والأول هو الل عا لكا ررق 0 ا بن سارِيّة: فقال: 
«كُلُوا وأظعمونِي» رواة سعيدٌ مِن رواية إِسُماعِيل بن عياش عن بسر بن 
کی ا موعن الى انالك وبي الترداء اہ روا ھا مھ م 
رواية إِسْماعِيلَ بن عياش" » عن أبي بكر بن أبي مَريَمَ الشامي'» وهو 


21 


4 


| 


.717١ ينظر: أحكام أهل الملل ص‎ )١( 

() قوله: (أيضًا) سقط من (ن). 

(۳) ينظر: أحكام أهل الملل ص ۳۷۲. 

(:) ينظر: الاختيارات ص ٠٤۷١‏ الفروع .5077/١١‏ 
(5) في (م): القول. 

(5) قوله: (عن) سقط من (ن). 

(۷) قوله: (ابن عياش) سقط من (م)» وفي (ن): ابن عباس . 
() في (م): كريب الأملوي. 

(4) في (ن): ل 

)۱١(‏ في (ظ) و(ن): 

عدي | 


e‏ 6 المُبدع شرح المُقنع 


0 


وفى «الرّعاية»: أنه مكروةٌ» نص عليه . 

ويَحرّمٌ على الأصمحٌ أن يُذْكَرَ عَلَيهِ اسم غير اله . 

وتَقَّلَ عبد الله : لا يُعجبّني ما ذُبِحَ للزُهرة والكواكب والكنيسة» وكر س 
ذب لعَيرٍ الله دك ال 

وعلِمَ منه: أن ما ذَبحه مُسِلِمٌ لكتابيٌ أو مجو سي مِن ذلك؛ او 
E‏ 

(وَمَنْ ذَبَحَ حَيَوَانَاه قَوَجَدَ في بَظُيْهِ جَرَادًا) أو سمكة في بن أنرى» (أَوْ 
ظاورا كَوَجَدَ في حَوْصَلَيه خا أو وجن1* A‏ في بعر ر الْجَمَلِ؛ لَمْ بحرن 
A RE‏ وى ي «الشرح»؛ لقوله كا : «أَجِلّ لنا مَيْتَتان 
و ( الى 0 ولاه حَيَوانْ طاهِرٌ في مَل طاهر» لا يَعتَبَرَ له ذکاة» 

و 58 أنه رَجِيعٌ» فيكون مُسْتَحْبئًا . 

sS 
وميتته حرام لا العَكسٌ؛ كجل مَيْنَةٍ صَيِدٍ البحر.‎ 

E‏ 1 يحرم بول طاهِرٌ؛ كروثه» وأباحه القاضي› ودر روايّة في بَولٍ 
الإبل. وفاقًا لمحمَّدٍ , بن لسن" > وتقَل الات في e‏ وكلامه في 


.77١ ينظر: أحكام آهل الملل ص‎ )١( 

(۲) قوله: (غير) سقط من (م). 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۲٠١‏ . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ٠٤٠١١‏ أحكام أهل الملل ص ۴۷٤‏ زاد المسافر ٦/٤‏ . 
(5) في (م): وجدت. 

() سبق تخريجه ۷١٦/۹‏ حاشية (۳). 

(۷) ينظر: الأصل للشيباني ۲٤١/١‏ . 

(۸) ينظر: الفروع .505/١٠١‏ 


بَابُ اللّكاةٍ - فصل وَيُكْرَهُ تَوْحِيهُ الّبِيحَةٍ إِلَى غير الْقِبْلَةِ 0 تيه 


لل EN‏ ول على الرَصْفٍ : 


26 
العرنيين . 
9 ر 
9 في (ن): يعتاد. 


2 في (م) : ولانه. 
(:) أخرجها البخاري (۲۳۳)» ومسلم (15171). 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


بَابٌ نَمَمَةَ الأقارب وَالَمَمَالِيكَ yy‏ 


فصل : وَتَحِبٌ تَمَقَةُ ظِفْرٍ الصٌَِّ EY‏ 
فصل : لی ام 50 


5 .ت ا و عو دهم 
فصل : وإذا بلغ الغلام س سئين 2111105 
كنَابٌ الْجِنَايَاتِ 17700000 


مع 20 


فصل : وشبه العمد ea‏ 
فصل : وَالْحَطَاٌ عَلَى صَرْبَيْنِ لي ب 
فصل : وَتَقْئَلٌ الْجَمَاعَةٌ ِالْوَاحِدٍ ا 
0 وَإِنِ اذ كرك بي الكل اك 12000 


ى 
0 


فا 8 أن يَكُون المقول مرا 000 


فصل : الثاني : انَقَافُ جَحِيع الْأَوَِْاءِ عَلَى اسْتِيَِائهِ 
فصل : الثَالِتْ: أن ْم في الاستيقاء التَعَدّي .. 
فصل : ولا يُسْتَؤْنَى الْقِصَاصٌ إا ب بحَضْرَةٍ السلطان 
فصل 


: ولا شوى الْقِصَاصصٌ في الس | بلسي 


المُبدع شرح المُة 


ْ ا‎ 6 ۷۹٦ 


2110 


فصل : وَإِنْ قتل راح جَمَاعَة 
بَابُ الْعَفَو عَنٍ الْقِصَاصٍ 


با 


4 


ا 


تب 


۰ 


o الْمْمَائَلَةٌ‎ 


: الثاني: 
سْيِوَا ؤّهْمَا في | ا و 
وَإِنْ قَطعَ بُ يعض لسانه 


النَوْعّ النّانِي: الْجُرُوحُ 


١ الثَّالِتُ:‎ : 


f‏ 1 ع ر 

وإن اشترك جَمَاعَة E‏ 
كات الدَّيَاتٍ E‏ 
بَابُ مَقَادِير دِيَاتِ النمْس 00000 
ر ھا انهه بيه 
ود المَرَّاةَ نِصَف دية الرّجل .... 


رو 3 

ودية الكِتَابيَ نِضِفٌ دة ة الْمُمْلِم 
و مه د ی ماو م 

وديه الْعَبْدِ وَالَأَمَةٍ مه تيمتهما 2 
ar‏ 000 


٥ں‏ ر ور تو 


ن الْمَنْل تَمَلّظ د 


ذَكَرَ أَصْحَابًا : أ 


HH 


CL 


١ 


ا 
C‏ 


0 
3 
٠ 
٠ 


ولا تَحِبٌ دي الح حَنَّى ینیل 
را ا 20 
وفِي كل واج و ين الششور الأزيعة 


مَا يُوحجِبٌ الْقصَاص فيمَا دُونَ النفس 


و 


فصل : وَفِي الضلع بعبر O‏ 00 
بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحَمِلَهُ e‏ 


فصل : ولا تخل الْعَاقِلَةَ عَمْدَا 0 
5 ص 2ه کو ات ور و ور 
فصل : وما تحوله العاقلة يجب مؤجلا E‏ 


فصل : وَإِذَا اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لله تَعَالَى e‏ 


عن ‏ اص 
4 عه عه 


8 وَمَنْ قتل أو اتی حَذا حارج الحرم 0000 


١ 


7 
‘C« 


عدو 


ري ر امرك أي ع 
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رچ ر 9ے ت ر 
وَألقَاظ القذفِ تنقسم إلى : صَریح› وَكِنَايةٍ 
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الرَابعٌ 
الخامس: الْيِقَاءُ 
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بَابُ حَد المُحَاربِينَ N EEE‏ 
ممه ع ر وى مه وو 
ومن اریدت نفسه يداير باع وت ا ee a‏ 
بَابُ قتال أهل الْبَغِي r‏ 
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وَمَنِ ارد ؛ لم يرل ملكه 20000 
ونام ار قت a‏ 


فصل : وَمَنَ اضْظرٌ إلى مُحَرّم مِمّا ذَكَرْنَا 3 
فصل: وَمَنْ مَر بثمر في شجّرٍ لا حَائط عَليو 
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